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بسم الله الرحمن الرحم 
الحمدلله ربالعالمين»وصل الله على محمد وآله الطاهرين. 


كتاب الو كالة 


قال في التذ كرة : الوكالة عقد شرع للا ستنابة في التصرف ؛ دهي جائزة 
بالكتاب » والسنة , والاجماع , أما الكتاب « فقوله سبحانه )١(‏ ائما الصدقات 
للفقراء دالمسا كين والعاملين عليها » فجوز العمل , وذلك بحكم النيابة عن 
الشخص » دقوله تعالى (؟) « فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة » فلينظر 
أبها أذكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف » وهذه دكالة » وقوله تعالى () 
« أذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجدأبي أت ضير » ؛ فهذه دكالة وأما السنئّة 
فمار داه العامة ثم نقل بعلة من أخبارهم »وهئها حديث عرؤة البارقي (؛) في شراء 
الشاة» وحديث وكالته ( صلى الله عليه وآ له) عمرد بن أهية الضيمرى © في قبول 
نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان , وو كل أبادافع 0) في قبول تكاح هيمونة ,ثم 
تقل حديثا من طرق الخاصة ؛ وأحال على الاحاديث الآتية فيالكتاب , الى أن 
قال : وقداجتمعت الأمة فيجيم الأمصار والأءصار على جواز الوكالة , ولآن اشتداد 

. 5٠ سورة التوبة  الاية‎ )١( 

(؟) سورةالكهف_ الاية 15. 

(") سورة يوسف - الآية 97 . 

(4)د(05)و(0)المستدرك ج ؟ ص 59 الباب م١‏ ح ١‏ وص ٠١‏ والباب 
حمل 





الحاجة الىالوكالة ظاهرة ؛ اذلايمكن لكل أحد مباشرة مايحتاج اليه من الأفعال 
فدعت الضرددة الى الا ستئاءة ؛ انتهى كلامه . 





والكلام فى هذا الكتاب بقع فى مطالب سمعة : 

المطلب الاول فى العقد و ما بلحق به : 

دتحقيق الكلام في ذلك بقع في مسائل : الاولى : قال في التذ كرة عقيب 
الكلام المتقدم : الو كالة عقد يتعلّق به حكم كل واحد هن المتعاقدين » فافتفر الى 
الايجاب (القبول »كالبيع والأصل فيه عصمة مال المسلم , ومنع غيرههن التصرف 
كل لفظ يدل على الاذن؛ مثل أن يقول و كلتك بي كذا دفوضت اليك ؛ واستئبتك 
قبه؛ وماأشهه ولوقال :د كلتنيني كذا فقال ؛ نعم » وأشار بمايدل على التصديق 
كفىنيالايجاب ؛ واوقال : بع واعتق ونحوهما حصل الاذن » هذا لاإكاد سحهى 
إيجاباً بلهوأمر و اذن » وانما الايجاب قوله و كلتك واستئبتك وفوضت اليك دما 
أشبهه وقوله أذنت لك في فعله ليس صريحاً في الايجاب » بل اذن في الفعل , 
الى أن قال : دلابد من القبول لفظأً , وهو كل مايدل على الرضا بالفعل أوقولا, 
ويجوز القبول بقوله قبلت , وها أشبهه من الألفاظ الدالة عليه د كل فعل بدل 
علىالقبول , نحو أن يأهره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري ؛ لأن الذين و كلهم 
النبى(صلى اله عليه دآله وسلم ) لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره , دلأئه اذن في 
التسرف » فجاز القبول فيه بالفعل , كأ كل الطعام انتهى . 

أقول : فد تقدم ني غيرموضع مايدل على سعة الدائرة في العقود دأن المعتس 
فيها هو كل ها يدل على الرضا من الطرفين بذلك المعقود عليه , بقي الكلام في 
قوله « أن قوله بع داعتق لايسمى ايجاباً » وائما هو أمر واذن , و كذا فى قوله 
أذنت لك في فعله , ليس صريحاً في الابجاب . 





ج في كفاية كل ها بدل علمى الرضا بالاستئابة 0 





ففيه أنه قد صرح أولا بأن الابجاب عبادة عن كل لفظ يدل على الرضا 
بتصرف الغير له , وهو كل لفط بدل على الأذن ؛ دقال : أخيراً في تعليل صحة 
القبول الفعلي ؛ ولأنه اذن في التصْرف » فجاز القبول فيه بالفعل» وتقدم في كلامه 
السابق عد الآبة» دهي قوله عز د جل )١(‏ « اذهبوا بقميصى » وقوله تعالى (؟) 
د فابعثوا أحد كم بورقكم »عن باب الوكالة » وقال : أيضاً بعد هذا الكلام الذي 
نقلناه وقد و كل البنى ( صلى الله عليه و آله وسلم ) عردة البارقى (؟) في شراء شاة 
بلفظ الشراء » يعنى اشتى » وهو مثل لفظ بم الذي هنع منه هنا ء وقال : قال الل 
تعالى مخبراً عن أهلالكهف ء ثم ذ كر الآبة ثم قال : دل على الاذن فجرى مجرى 
قوله د كلتك , ومقتضى ذلك كون المثالين امن كودين » دقوله أذنت لك كذلك . 

وبالجملة فان المستفاد هن كلامهم هوسعة الدائرة » فيهذا العقد زيادة على 
غيره هن العقود هن حيث أنه من العقود الجائزة» فلا يختص بألفاظ مخصوصة , 
بل يكفي كل هادل على الرضا بالاستنابة . 

قال في المسالك : لما كان عقد الو كالة من العقود الجائزة صح بكل لفظ يدل 
على الاستنابة وان لم يكن على نهج الالفاظ المعتبرة في العقود , وينبه عليه قول 
النبى ( صلىالل عليه وآلهوسلم ) لعردة البارقي « اشتر لناشاة » وقوله تعالى حكابة 
عن أه ل الكهف )»م فلياتكم برق هنه» وهنه بع » واشتئّر ؛ داعتق » وأذنت لك 
في كذا , دنعم » عقيب الاستفهام التفريرى» كو كلتني في كذاء لأنها ثائبة مهناب 
و كلتك , و كذا الاشارة الدالة على المراد الواقعة جواباً » فانها وان لم تفدجواباً 
صريحاً و لم .يحصل النطق بهء إلا أنه بمئزلته في الدلالة ؛ فيكفى فيه التوسع 


في مث لهذا العقد ‏ انتهى دوهوجيد . 





)١(‏ سودة يوسف - الاية 95و. 
(؟) سودة الكهف ‏ الاية 1١9‏ . 
(") المستدرك ج ١‏ ص 19؛ الياب م١‏ ح ٠.1١‏ 
(4) سورةالكهف . الاية19. 





5 كتاب الو كالة ان 

ثم ان ظاهر كلامهم هنا الأتفاق على الأ كتفاء بالقبول الفعلى , دان 
اختلفوا فيه في غيره منالعقود سيما العقود اللازمة كما تقدم ذكره في س#لمة من 
العقود» و ذلك بأن بوكله في البيع أو الشراء » قيبيع أد يشتري هن غير لفظ يدل 
على القبول » قالوا : والوجه في ذلك أن المقصود عن الوكالة الاستنابة , والاذن في 
التصرف ء وهواباحة ورفم حجر ء فأشبه اباحة الطعام؛ ووضمه بين بدي الآ كل , 
فانه لايفتقر الى القبول اللفظي . 

بقى الكلام في أن ظاهر ما قدمنا نقله عنه من قوله « و كل فعل يدل 
علىالقبول » الى خره يدل على أن القبول الفعلي هو فعلماتعلقت به الو كالة» وهو 
الذي صرح به غيره هن الأصحاب أرضاً الا أنه قال بعد هذا الكلام والقيول يطلق 
على معنين : أحدهما الرضا والرغبة فيما فوض اليه » دنقيضه الرد , والثاني اللفظ 
الدال عليه علىالنحو المعتب رفي البيع ؛ دسائر المعاملات » ويعتبن فيالوكالة القبول 
بالمعنى الادل » حتىلو رد وقال : لاأقبل أو لا أفعل , بطلت الوكالة ولوندم وأراد 
أن يفعل أو برجسع » بل لابد من استيناف اذن جديد مع علم المو كل ؛ لأن 
الوكالة جائزة من الطر فين » برتفع في الالتزام بالفسخ انتهى . 

وظاهر هذا الكلام أنه لايكفي هجرد الفعل للا تعلقت به الوكالة » بل لابد 
من اقترانه بالرضا والرغبة و وقوعه قبل أن برد » ومقتضى الكلام الأول هوصحة 
الوكالة متىفعل ما و كل به لأن بذلك يحصل القبول » دينضم الى الاإيجاب اللتقدم 
وان دد أولآ » وقال : لاأقبل , والفسخ إنما يكون بعد تمام العقد بالقبول , وهالم 
يفعل أو يقبل باللفظ فلا معنى للفسخ , لعدم حصول العقد . 

ويؤيد ماذ كر ناه عموم أدلة الوكالة مثل قوله يلقلا )١(‏ « الوكالة ثابتة حتى 

بعلمه بالخردج منها كما أعلمه بالدخول » علىأن انعزاله بعزله نفسه بعد تمام 


)١(‏ التهسديب جح "ص ١١"‏ ح اءالفقيه ج «# ص لاغ ح إلم#م » الوسائل 
جا ص هلم؟ ج١.‏ 





جع في دلالة الروايات الواردة في الوكالة / 
العقد مع عدم عزل الم وكل له محل منع »كما سيأتى التنبيه عليه انشاء الله 

تعالى في محله . 

ثم ان ظاهرها ذكرده هن الاكتفاء في الايجاب بما يدل على الوكالة , 
ولو بالاشارة هوالا كتفاء بالكتابة أيضاً , قال في المسالك : وها ذ كره المصنف 
والجماعة من الاكتفاء في الا يجاب بالاشادة اختياداً يقتضى الاكتفاء بالكتابة 
أيضاً » لاشتراكهما في الدلالة مع أمن التزويس انتهى . 

أقول : والذي وقفت عليه من أخبارى مَلقلخْ في المقام مارواه الصدوق عن 
داودين الحصين عن عمر بن حنظلة )١(‏ عن أبي عبدالل بلا قال : سألته عن دجل 
قال لآخر اخطب لي فلانة ؛ فما فعلت من شيء مما قادلت من صداق أوضمنت 
من شيء أد شرطت فذلك لي رضا وهولازم لي دلم يشهد على ذلك » فذهب فخطب له ؛ 
وبذل الصداق . الحديث وماروامعن سماد عن الحلبي(؟) عن أب عبد الل للق أنه قالفي 
رجل يبحمل المتاع لأهل السوق وقد قو "موا علبه قيمة فيقو لون بع فما ازددت فلك 
الى أنه قال في اهرأة ولت أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً الحديث ء ذفيه أنه بعدأن 
قاول الزوج على المهر زواجها من نفسه فأبطل اقل الترويج » د موثقة سماعة (؟) 
عن أبي عبداللٌ يفلا في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق » دقد قوموا عليه قيمة 
فيقولون : بع فما ازددت فلك ؛ فقال لابأس بذلك . 

وفي صحيحة زرادة 4) « قال : قلت لآبي عبدالة ئلا : دجل يعطي المتاع 
ول ما ازددت على كذا فهو لك فقال : لابأس > . 

وفي صحيحة محمد بن مسلم )2( عن أبي عبدالل إلئلا < انه قال في رجل 





١١٠١ الفقيه ج ماص و ح 4 وص .وح 0 التهذيب جح اص‎ )١( د‎ )١( 
٠.١ "5١ وص‎ ١ ص 8م ح‎ ١ ح باء الوسائل ج‎ 

(") الفقبيه ج م ص ه4١‏ ح و'اءالكافى ح هص .هوا ح * » التهذيب ج ٠"‏ 
ص 4ه حم”م. 

(:)ه (ه)التهذيب حلاص 4ه ج95 دا" . 

وهذه الردايات فى الوسائل ج !ا ص ١م"‏ ح " و9 .١3‏ 





ا ا شي م ل ل بح ل يت 


قال لرجل : بع ثوباً بمشرة دداهم فما فصل فهو لك » قال : ليس به بأن » . 

والعقود في هذه الأخباد كلها كما ترى هن قبيل ماتقدم من قوله بع واعتق 
واشتر »ونحو ذلك مما يدل علىالازن والاستنابة » وليس في شيء منها هانتضمن 
القبول لفظاً وائما تضمنت المبادرة الى امتثال ها أهر به ؛ لكنه في الحديث الثاني 
حيث خالف مقتضى الأمر وزوجها هن نفسه أبطل لِلئلاِ التزويج . 

ونحو ذلك في صحبحة هشام )١(‏ عن أبي عبدالل يلا : إذا قال لك الرجل 
اشتر لي فلا تعطه من عندك » الحديث . 

وقوله في موثقة اسحاق بن عمار (؟) عنه يِِئاوٍ «قال : سألته عن الرجل 
يبعث اليالرجل فيقول : ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق الحديث . 

وفي الثانية منهما دلالة على ثبوت الوكالة من الغائب بالمكاتية أو الارسال 
على لسان شخص 1خ كما تقدم ن كره . 

وفي رواية هشام بن سالم () عن أبي عبد ال لكلا في دجل و كل 1[ خر على 
وكالة في امضاء أمرمن الأهمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الو كيل فخرج 
لامضاء الأمر » » الحديث . 

وهو ظاعن في الا كتفاء بالقبول الفعلي واطلاق هذه الاخبار ظاهر 
فيما هوا مشهور من حصول القبول الفعلي بالاتيان بما تعلقت به الو كالة » خلافاً 
ما تقدم نقله عن التذ كرة من اشتراط الرضا والرغمة . 

دفي دواية العلابن سيابة (4) : قال : سألت أباعبداللٌ لِلئلا عن امرأة و كلت 
رجلاً أن يزوجها من رجل ؛ فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك » فذهب الو كيل 
فزوحها» الحديث . 

.ا١ح التهذيب ج لاص كح وذء الوسائل ج ١ا ص 4م؟‎ )١( 


(؟) الوسائل ج ١١‏ ص هلمم ح 9. 


(0) د( التهذيب ج 5 ص ”مامح م وص ١٠.4‏ ح هء الوسائل ج م١‏ 
ص كحك ح ١‏ د؟. 





ج؟ في دلالة الروايات الواردة في الوكالة 1 

وهذا الخبرهما بدل على القبول لكنه أعم من أن يكون بلفظ قبلت دنحوه» 
أو بمجرد اظهار الرضاء وفي صحيحة أبى و لاد الحناط  )١(‏ قال : سئل أبوعبد اله ]لبلا 
عن رجل أمررجلاً أن بزوجه اهرأة بالمديئة » وسما هاله» والذي أمره بالعراق 
فخرج المأمور فزوجها اباه» الحديث . 

ورداية الحذاء (؟) «عن أبي عبد إل بلقلا في دجل أمر رجلاً أن يزدجه 
اهرأة هن البصرة هن بني تميم » فز" جه امرأة من أهل الكوفة هن بني تميم : قال : 
خالف أمره » الحديث . 

وفي هذين الخبرين دلالة على مادلت عليه الأخباد المتقدمة من قوله : 
«زوجنى او اخطب لي » والقبول فيهما إنما وقع بالاتيان بما أمر به » لكنه في 
الثاني أبطل الوكالة من حيث المخالفة . 

وني رواية محمد بن عيسى(") « أنه بعث اليه أب و الحسن الرضا لقا بثلائمائة 
دبنار الى دحم امرأة كانت له»وأمره أن يطلقها عنه ويمتعها بهذا المال»دفيها 
دلالة علىها قدهنا ذكره من ثبوت الوكالة عن الغائب بالكتابة أو الإرسال على 
لسان شخص ؛ الىغير ذلك من الأخبار التي ,يقف عليها المتتبع » ولا,بخفى على هن 
تتبع الروايات الخاصة والعاهة أن ما اشتملت عليه من عقود الوكالة ليس فيها 
أزيد من الأدامن بما بريده اللو كل مما بدل على الاذن له في التصرف » ولس 
فيها لفظ « و كلتك » ولا نحوه من تلك الألفاظ ‏ د كذافي جانب القبول ليس فيها 
أزيد من الرضا بذلك » والمبادرة الى فعل ما وكل فيه , وكأنهم إنما اخذوا هذا 
اللفظ واشتقوه من لفظ الوكالة فعبردا به وعبروا بالقبول من حيث الدلالة على 

الرضا الذي هو الصل في صحة العقد , فسرى الوهم الىتر جيم الفرع على الاسل . 

(؟) التهذيب ج لاص 8م4 ح ٠هاء‏ الفقيه جاص 6« ح 44؛1. 


(") التهذيب جلم ص .١غ‏ ح .4ء وهذه الردايات فى الرسائل ج ١:‏ ص .مم٠‏ 
حادصط؟'؟ ح اد ج١٠‏ ص 4٠١‏ فى تعليقة ح .٠.‏ 
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أقول : ويستفاد من موثقة اسحاق بن عماد » وصحيحة أبِي ولاد عدم فودية 
القبول في عقد الوكالة » والظاهر أنه اتفاقي عندهم »كما يفهم هن التذكرة حيث 
أسنده الى أصحابنا » وجوذ تراضيه الى سنة ؛ ومما ذ كس يعلم ضعف مناقشة 
المسالك للمصنئف حيث ان المصنف استدل على جواز تأخير القبول » بأن الغائب 
له أن بو كل » والقبول متأخر ؛ وأودد عليه أن جواز تو كيل الغائب فرع جواز 
التراخي في القبول » اذلوقلنا بفوديته لم ريصح . 

وفيه ان المصنف إنما استدل بتو كيل الغائب بناء على النص الدال على ذلك 
كما ذ كرناه » وهتى ثبت ذلك بالنص في الغائب ثبت في غيره بتنقيم اطناط » 
إن لاخصوصية للغائب بذلك » مع تأيد ذلك باطلاق بلمة من أخبار الوكالة أيضاً 
وال سبحانه العالم . 

الثانية لاخلاف بين الأصحاب في اشتراط التنجيز في الوكالة ء فلوعلقها 
على شرط يمكن وقوعه وعدم وقوعه , مثل« ان قدم زيد » أوعلى صفة دهي مأ لوكان 
وجوده في ا مستقبل محققاً كطلوع الشمس » ومجيىء دأس الشهر بطلت . 

“قال في التذكرة : لايصم عفد الوكالة معلقاً بشرط » أو وصف ,ء فان علقت 
عليهما بطلت ؛ مثل أن يقول: « إن قدم زريد » أو « إن جاء رأس الشهر و كلتك » عند 
علمائنا » وهو أظهر وجهي الشافعية » انتهى . 

دالظاهر أن مرجع ذلك الىأنه لايجوذ توقيف حصول الوكالة على شىء 
من هذين الأهرين , سواء كان مقردناً بأداة الشرط مقدماً أوهؤخراً , مثل « إن 
كان كذا فأنت د كيل » أو « أنت د كيل إن كان كذا » أو غير مقرون بها مثل 
«د كلتك بشرط هجيء زيد » هذا . 

والظاهر أنه لاخلاف أيضاً في أنه لوتنجز الوكالة وشرط تأخيرالتصرف كأن 
يقول دو كلتك في كذاء ولا تتصرف إلا بعد شهر »» فانه يجوز ء ونقل الاجماع عليه 
في التذكرة أيضاً » و كذا الظاه أنه لائزاع عندهم في جواذ التوقيت , مثل أن | 





غ5"” في بيان عدم الدليل على اشتراط التنجيز غير الاجماع المدعى  ١١‏ 
بقول : و كلتك كهرا وأنه لإبكون بعد تماهه و كيلاً ٠‏ وأنت كيان لافرق 
عند التأمل بعين التحقيق بين التعليق على الصفة » وهو قو لنا : و كلتك ان جاء رأس 
الشهر » أد ان طلعت الشمس » دبين التنجيز الذي ذ كرده مع شرط التأخير كأن 
يقول و كلتك , ولاتتصرف إلابعد شهر » فانا لانعرف لهذا التنجيز هنا معنى » 
ولاثمرة مع هذا الشرط ء والمسئّلة من أصلها عارية من النص . 

وحينئذ فالظاه رأن الفارق إنما هوالاجماع المدعى في التذكرة في كل من 
الموضعين » وأما هاذ كره في المسالك حيث قال بعد ذ كر المسئلة الثانية : وهيهالو 
نجز الوكالة » وشرط تأخير التصر ف جاذ , والوجه أن منعه من التصرف في الوقت 
المعين شرط زائد عل ىأصل الوكالة المنجزة » وهي قابلة للشروط السايغة » وهذا 
وإن كان في معنى التعليق الا أن العقود لماكانت متلقاة من الشارع نبطت بهذه 
الضوابط » وبطلت فيما خرج عنها , وان أفاد فائدتها , انتهى . 

ففيه أنه أي نص دل هنا على ها ذكرده من بطلان العقد بالتعليق على 
الشرط » أو الصفة المذ كوررين في كلامهم , وأي نص دل على اشتراط التنجيزالذي 
ذكرده. 

وبالجملة فانه لامستند لكل من السئلتين » ولاللفرق بينهما الا الاجماع 
المدعى » والى ما ذكر نا يميل كلام المحقق الأددبيلى قال : ثم اعلم أن الاصل 
وعموم أدلة التو كيل و كونه جائزاً » وهبناه على المساهلة » دون الضيق , دما 
تقدم في عبارة التذكرة من أنه اذن وأمرو أنه مثل الاذن في أ كل الطعام ولاشك 
في جواذ تعليقه مثلان جئت فأنت هأذون في الاكل ونحوه مع عدم مائع ظاهر_ 
يدل على جواذ التعليق » ويؤيده جواز التعليق في العقود الجائزة مثل القراف » 
بل هو دكالة بجعل : تالعارية وغيرها ء انتهى . 

د بالجملة قمقتضى اطلاق روايات الو كالة وعمومها هوالصحة مطلقاً وتخصيصها 
يتوقفء على الدليل » وليس الا الاجماع : فمن ثبت عنده حجية الاجماع وأنه 
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دليل شرعي فله أن يخصص به عموم تلك الأخبار , دالا فالعمل علىها دلت عليه‎ 
» تلك العمومات » بقي الكلام في أنه متى حكمنا ببطلان العقد بتعلقه على الشرط‎ 
٠» فهل يجوز له التسرف بعد حصول الشرط ء أملا؟ قرب في التذ كرة الجواز‎ 
. وجعله في القواعد احتمالا‎ 

قال فى التذكرة : قد ببنا بطلان الوكالة المعلقة » فلو تصرف الو كيل بعد 
108 الشرط فالاقرب صحة التصرف ؛ لان الأذن حاصل لم يزل يفساد العقد 
وصار كما لوشرط فى الوكالة عوضا مجهولا » فقال : بع كذا علىأن لك العشرهمن 
ثمنه ‏ فائه بفسد الوكالة » ولكن أن باع نصح الشرط ؛ ثم أعثر على نفسه بعدم 
ظهور فائدة للفساد » فقال : ان قبل لافائدة حينئن للفساد على تقدير صحة التسرف 
التي هى ثمرة صحة عقد الوكالة » فاذا وجدت مع القول بالفساد فلاثمرة في القول 
بالبطلان؛ بللامعنى للبطلاث حينئذ » إذ البطلان في ا معاملات عدم تى تبالأثر » وقد 
قيل : هنابا لتر تيب معالفساد » ثم أجاب بأنه تحصل الفائدة فيسقوط الجعل ا مسمى في 
عقد الو كالة انكانء والرجوع الىأجرة المثل كما في المضار بة الفاسدة ‏ فإنه تبطل 
الحصة المسماة , وير جم الى أجرة المثل , و كذا الشرط الفاسد في النكاح يفسد 
الصداق ؛ ويوجب مهن المثل , وان لم ,يوش في النكاح , انتهى ملخصاً . 

واعترضه في المسالك بأن الوكالة ليست أهراً زايداً على الاذن ؛ والجعل 
ا مشر قط ليس <زء مئها ء وانماهو شر طزائد عليها لصحتها بدونه؛ بخلاف اللضار بة 
فان اشتراط الحصة شرط في صحتها , ولأنه لو تم ذلك لزم الحكم بصحة التصرف هع 
فسادها بوجه 1 خر ء كقول الو كيل نفسه مع علم ا مو كل به وسكوته ؛ فان الاذن 

حاصل هنه ؛ فلا بر تفع بفسخ الو كيل » دلآن العقد حينئذةاسد قطعاً » ولا معنى 

للفاسد إلا ما لا .رتب عليه أثره , ولأن الاذن المطلق انما وجد فيضمن الوجه 
اللخصوص» إذ لاوجود للكلي إلا ني ضمن جزئياته » ولم يوجد منها إلا هذا الجزئي 
فاذا ارتفم ادتفعالكلي ' ثم قال : وللتوقف في هذا الحكم مجال » التهى . 





ج" في افتقاد التو كيل في شراء عبد الى وصغه وعدمه م 





أقول : ويزيده تأبيداً أن مقتضى كلام العلامة امن كور أن ثمرة هان كره 
| ائما تظهر في صورة ما إذاكان العقد مشتملاً على جعل وإلا فمع عدم اشتماله 
على ذلك فانه لابظهر للحكم بالبطلان فائدة » ولا أثى بيترتب عليه ؛ وحيئئذ لا 
يكون هاذكره كلياً » ويتم ها أورده على نفسه , وعلى هذا يجب القول بصحة 
العقد حينئذ » ولي سذلك إلا منحيث بطلان اشتر اط التنجيز الذى جعلوه شر طاً 
في صحة الوكالة » ولأفه إذا حكم بفساد الوكالة من حيث كون عدم التعليق شرطاً 
في صحتها » فمع التعليق المذ كور يجب الحكم بالبطلان » لفوات شرط الصحة » 
فكيف يصح التصرف حينئذ الذي هوثمرة الصحة , وبحكم باستحقاق الأجرة , 
وكيف تظهرالفائدة فيما ذكره » مع أنه برجم الىالقول بعدم اشتراط التنجير , 
وعدم البطلان مع التعليق » بل تصح فيها إذا لم يكن جعل » بل معه أيضاً » وإنما 
يبطل الجعل خاصة ؛ عل ىأن ها ادعاه من الصحة ‏ استناداً الى الاذن وأنه لم يزل 
بفساد العقد  »‏ قد عر فت ها فيه من كلام المسالك » وتوضيحه أن الاذن إنما علم 
على تقدير الشرط الذي اشتملت عليه عبادة العقد , والحال أنه قد حكم ببطلانها , 
وليس هنا مايدل علىالاذن غيرها ؛ وازدم الأجرة علىهذا أيضاً ممنوع كما 
تقدمت الاشادة اليه , لأنه إنما تلزم لوفعل ها و كل فيه علىها أمر » والحال أن 
ذلك الأمرقد بطل . 

وبالجملة فان الحكم بالصحة لايتجه دلايتم إلا بناء على عدم اشتراط 
التنجيز » وهوليس ببعيد » كما عرفت من أنه لادليل علىهذا الشرط غير الاجماع 
المدعى , مع ها عرفت من المجازفة في أمثال هذه الاجماعات , والله العالم . 

الثالثة : اختلف الاصحاب في هالو و كله في شراء عبد هل يفتقرالى وصفه 
لينتفيالغرر أملا ؟ وبالاول قال في المبسوط وججماعة منهم الشرابع » قال في اللبسوط: 
إذا و كله في شراء عبد وجب وصفه ء ولو أطلق لم يصح للافيه من الغرر ؛ ونحو 
عبادة الشرايع » وقيل : بالعدم » وهو اختياد المسالك والمختلف وغيرهما » وحجة 
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الأولين ها عرفت من الغرد » لأث العبد الملطلق متوغل في الابهام » و صادق على 
أصناف مختلفة » فلابد من وصفه ببعض الأوصاف ال مزيلة للجهالة ؛ ولول الجملة 
ككونه تر كياً أوزنجياً ولايجب استقصاء الأوصاف الرافعة للجهالة بالكلية . 

وأجاب الآخرون بأن الغرد يندفع بمراعات الو كيل المسلحة في شرائه , 
فان الاطلاق محمول شرعاً على الاستئابة في شراء عبد يكون شراثه مشتملاً 
علىمصاحة للم و كل , وبتشيرالو كيل حيث توجد المصلحة في متعدد كذا ذ كره 
في المسالك , وني المختلف أجاب بأن الاطلاق ينصرف الىشراء الصحبح بثمن الثل. 

وظنى أن شيئًا من هذين الجوا بين لايفى بالمطلوب ء أما الاول : فالات 
مراعاة مصلحة المو كل فرع العلم بغرضه ومطلوبه من شراء ذلك العبد, 
والمفروض أعم هن ذلك , وأما الثاني فان دفم الغرد لابنحس في عاذ كسرء , 
وقد نكروا في كتاب البيع ولاسيما في السلم من توقف صحة البيع علىالوصف 
الرافع للغرر ما هو ظاهر في تأهِيد ماقلناه . 

وبالجملة فالاحتياط يقتضى الوقوف على ها ذهب اليه الشيخ ومن تبعه, 
دالله سبحائه العالم . 

الرابعة : الظاهر أنه لاخلاف ني أن الوكالة من العقود الجائزة من الطر فين 
فيجوز لكل منها العزل دالفسع قال في التذكرة : العقود أدبعة أضرب : الأول : 
عقد لازم من الطر فين لايشفسخ بفسع أحد ااتعاقدين . وهو البيع ؛ والاجارة , 
والصلح , دالخلم » والنكاح . 

الثاني : عقد جائز من الطرفين وهو الوكالة ؛ والشر كةء والمسادبة, 
والجعالة » فلكل منهما فسخ العقد في هذه . 

الثالث : عفد لازم من أحد الطرفين جائز من الآخ ركالرهن ؛ فانه لازم 
من طرف الى اهن ؛ جائز من طرف المرتهن » والكتابة عند الشيخ جائزة من 
طرف العبد , لأن له أن بعجز نفسه , ولازهة من جهة المولى . 





5 في عزل الو كيل نفسه 1 

الرابع : المختلف فيه » وهي السبق والرهابة ان قلنا أنهما اجارة , كان 
لازما » وان قلنا أنهما جعالة كان جائزا , ولاتعلم خلافاً من أحد من العلماء في 
أن الو تكالة عقد جائز من الطرفين , لأنه عقد على تصرف مستقبل » ليس هن 
شرطه تقديس عمل ء ولازمان » فكان جائزا كالجعالة ؛ فان فسخها الو كيل 
انفسخت » وبطل تصر فه » وأن فسخها المو كل فكذلك , الىأن قال : ولاخلاف 
فيأن العزل يبطل الوكالة » انتهى . 

إذا عر فت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مقاهين : الأول : في عزل الو كيل 
نفسه » وقد عرفت أنه لاخلاف فيه » قالوا : ولافرق في بطلان الوكالة بعزله نفسه 
بين اعلام الم و كل وعدهه ء بخلاف عزل امو كل له لما سيأتنى _انشاءالله تعالى 
في المقام الثاني » ومقتضى ذلك أنه لاينفذ تصرفه بعد عزله نفسهء وقبل علم 
امالك ؛ لأن مناط صحة التصرف هو العقد » والمفروض أنه صار باطلاً بعزله 
نفسه ء الا أنه قد صرح بعلة هنهم بأنه يحتمل توقف انعزاله علىعلم اللو كل , 
وحينئن فيجوز له التسرف قبل بلوغه ؛ عملاً بالاذث العام الذي تضمنه الو كالة , 
بل يحتمل ذلك مع بلوغه أيضاً » لاصالة بقاء الاذن » ومجرد علمه بالرد لايدل 
على بطلانه من قبل الاذن »ء قالوا : ولو | كتفينا في قبول الو كيل بفعله مقتضاها 
كيف كان ؛ قوي هذا الاحتمال جد لأنها حينئذ تصير مجرد اذن و اباحة ' 





ويجوز مع ذلك اطلاق العقد عليها ‏ بحيث أن قبولها بالقول يبصح ء ويترتب 
عليه أثرفي الجملة » وبهذا الاحتمال قطع في القواعد مع جهل المو كل بالرد . 

أقول : قد عرفت مما قدمئاه من الأخبار أنه ليس فيها ما بدل على ما 
ذكرده من القبول اللفظىالذي أد خلوابه الوكالة في باب العقود . وإنما دلت 
نصر بساً في بعض وتلويساً في 1 خرعلى القبول بالائيان بالفعل المأمودبه » دان 
أدخلوها بذلك في باب الاذن والا باحة دون باب العقود» كما أنه لادلالة في 
شيء منها علىها أعتبروه من صيغ الايجاب التي ذكروها , وعدوايها الو كالة 
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من داب العقود كلفط وكلتك وتحوه » وإنما اشتملت على مجر د الازن والأمر 
الذي هو عندهم أيضاً من باب الاباحة . 





ديذلك يظهر لك أن الأظهر والأقوى بالنظر الى هراجعة الأخار والعمل 
بما دلت عليه هوأنه بعزله نفسه _علم المالك أد لميعلم ‏ لاتبطل الوكالة ؛ لبقاء 
الاذن المنهوم من تلك الأواس التي اشتملت عليها الأخباد ما لم بعزله المالك , 
ومصرح بعز له . 

وبالجملة فانى لم أقف على دليل من النصوص يدل على البطلان بعزله 
نفسهء غير مايدعونه هن الاجماع » ومقتضى النصوص المذكودة وعموم أدلة 
الو كالة هوالبقاء على مقتضاها » حتى يشت المخرج هن ذلك » والمانم منه, 
وليس الاعزل الم و كل ونحوه هما سيأتى » دأعا عز له نفسه و كونه مبطلالها قلم 
أقف فيه على نص » وهجرد كونها هن العقود الجائزة لاوجب ماذ كرده من 
بطلانها بعزله نفسه ء وانه فسخ لهاء بل غاية هابوجبه أنه لابازمه شرعاً ولا 
يجب القيام بذلك » كما هو مقتضى العقود اللازمة » بل أن شاء فعل وان شاء لم 
يفعل , وعدم هشية الفعل في وقت عزله نفسه ورده لها , لاإبوجب منعه من 
الرجوع متى أراد ؛ الا أن يعزله ال موكل . 

قال في الأسالك ‏ في ببان تطبيق ما قدمئنا نقله عنهم من الأحتمال الدال 
على جواز التصرف علىما ذكرده في أصل المسمّلة » من بطلان الوكالة وعدم جواز 
التصرف مالفظه ‏ : ويمكن الجمع بين كونها عقداً جائزاً تبطل بالرد » وعدم 
بطلان النصرف بالرد » بأن بحكم ببطلان الو كالة الخاصة وها بيترتب عليها من 
الجعل لو كان » وبقاء الاذن العام . 

أقول : لابخفىها فيه من التكلف البعيد » بل التحمل الغير السديد ؛ اها 
أولا فبما أشر نا اليه نفاً من أنه لامنافاة بين كونها عقداً جائزاً وبين كونها 
صحيحة مم الرد » وعزله نفسه ؛ لأن جوازها ليس الا بمعنى عدم وجوب القيام 





ج55 في عدم بطلاث الوكالة بعزل الو كيل نفسه /17 





بها . وعدم ترتب اللو اخذة علىتر كها , وهذا لابنافي جواز الر جوع اليها بعد 
تر كها والاعراض عنها . 

دثانياً ان ها ذكره من الحكم ببطلان الو كالة الخاصة دبقاء الاذن العام 
هردود بما قدمنا نقله عنه في المسمئلة الثانية في مقام الرد على كلام التذكرة » 
من قو له ان الو كالة ليست أمراً زايداً على الاذن » وهذا هوالذي عضدته الأخباد 
المتقدمة , فائه ليس فيها أزيد من الأواهر الدالة على طلب تلك الأشياء المن كورة 
من قوله اشتر » وبع » واخطب » وطلق »؛ ونحوذلك الراجع جميعه الى الاذن في 
هباشرة هذه الأهور » وهذه دِيم الو كالة التتياضطرب فيها كلاههم ‏ وقبولها إنما 
هوعبارة عن امتثال تلك الأواهمر والمسارعة الىالاتيان بها » وليس في شيء منها 
لفظ و كلت وقبلت ولا نحوهما ؛ ولكنهم لعدم مراجعة الأخبمار في هذه الأبواب 
والجرى على أبحاث العامة تلبس عليهم كثيرمن الاحكام . 

و باللجملة فان كلامهم في هاتين المسئلتين لابخلو من تناقض داضطراب , 
ولاسماشيخناالعلامة » فانه أطلقالقول بالبطلان في المسئلتين في التحر يرد الار شاد » 
وهوظاهر الشرايع أيضاً » وجزم في القواعد بصحة التسرف هنا , وجعله احتمالا 
قْ مسئلة بطلان الوكالة بالتعليق علىالشرط : وعكسفي التذ كرة كما قدمنائقله 
عند في تلك المسئلة » فاستقرب بقاء الأذن الضمني وجعل بقائه هنا احتمالا فصار 
في المسئلة ثلاثة أقوال . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسئلة الاولى التوقف؛ كما من في عبارته 
وريما ظهي مئه هنا الترجيح لا ذهب اليه في القواعد » حيث قال هنا ديمكن 
بناء هذا الحكم علىعاتقدم من أن بطلان الوكالة هل يقتضي بطلان الاذن العسام 
أو لا؟ وقد مر تحقيقه لاشتر ا كهما في بطلان الوكالة هناك » لعدم التنجيز , 
دهنا لعدم القبول» الا أن الحكم هنا لابخلو عن رجحان على ذلك » من حيث 
أن الاذن صحيم جامع للشرايط ؛ بخلاف السابق فانه معلّق , وفي صحته ماقد 
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عر فت » دهنثم جزم في الةواعد ببقاء صحته هنا و-جعل الصحة هناك احتمالا انتهى . 

أقول : وأنت اذا تأملت فبما حققئاه في المسئلتين بمين التحقيق , وأطرحت 
ما ادعوه من هذه الاجماعات ورجعت الى الأخبار التي هي السبيل الواضح الى الاحكام 
الشرعية والطريق » ظهر لك المخرج من هذا الاشكال »والنجاة من هذا المضيق »؛ 
وال سبحائه العالم . 

المقام الثاثىفى ع-زل الم و كل له :وقداشتلف الأص<ابفيانعز الالو كيل 
بعزل امو كل له » فذهب جمع منهم الشينع فىالنهابة دأبو الصلاح , وابن البراج » 
وابن حمزة » دابن اددرس الى أنه لاينعزل الاباعلامه بالعزل مشافهة » أ اخبار 
ثقة ؛ ومععدم امكان الاعلام فيكفى الاشهاد على ذلك » فالانعزال دائن بين الاعلام 
والاشهاد مع عدم امكانه ‏ وبدون ذلك لاينعزل والمشهور بين المتأخرين وهوقول 
الخلاق أنه لا ينعزل الا بالاعلام ؛ وقيل : انه ينعزل بمجرد العزل ؛ وان لم 
بعلمه ولميشهد على ذلك , وهو قول القواعد . 

والذي وقفت عليه من الأخبار في المسئلة هارواه في الففيه والتهذيب عن 
العلابن سيابة  )١(‏ قال : سألت أباعبد الله للا عن امرأء و كلت رجلابأنيزدجها 
من رجل ء فقبل الو كالة وأشهدت له بذلك , فذهب الو كيل فزوجها ء ثم أنها 
أتكرت ذلك الو كيل . دزعمت أنها عز لثه عن الوكالة ؛ فأقامت شاهدين أنها 
عزلته ؛ فقال : ما يقول هن قبلكم في ذلك ؟ قلت: ,يقولون : ينظس في ذلك , 
فانكانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة » والتزويج باطل » وان عزلته وقد 
زوجها فالتزويج ثابت على مازدج الو كيل وعلى ها اتفق معها من الوكالة اذا لم 
تعد شيئاً مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة » قال : مم قال : يعزلون 
الو كبل عن دكالتها ولاتعلمه بالعزل » فقلت : نعم : يزعمون أنها : لو وكلت 
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فى في دلالة الردايات على اعتبار الاعلام في العزل ولو باخبارثقة ‏ و١‏ 





رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الملاء اشهدها أني قد عزلته بطلت ركالته » 
بلاأن تعلم العزل » وينقضون بعيع مافعل الو كيل في النكاح خاصة . وفي غيره 
لايبطلون الوكالة » الاأن يعلمال و كيل بالعزل » ديقو لون : المال منه عو طلصاحبه 
والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد ء فقال لِئْلا سبحانالل ما أجور هذا 
الحكمدأفسده , انالتكاح احرى داحرى أن يحتاط فيه » وهو فرج ومنه يكون 
الولد » ان علياً للبلا أتنه امرأة مستعدية على أخيها ء فقالت : .با أمير المؤمنين و كلت 
أخي هذا بأن يزوجنى رجلاً فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وز جنى 
ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجنى »ء فأقامت البينئّة » وقال الأخ : 
ياأميرالمومنين لقلا انها وكلتنى ولم تعلمنى أنها عزلتئى عن الوكالة حشى 
زوجتها كما أمرتنىيه ؛ فقال لها هاتقولين : ؟ فقالت : قد أعلمته با أميراؤهنين 
فقال لها : ألك ببنة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهود يشهد دن بانى قد عزلته فققال 
أمير المؤمتين ئلا لهمها تقولون ؟ قالوا : نشهد أنها قدقالت اشهدوا أني قد عزلت 
أخي فلاناً عن الو كالة بتزديجى فلاناً واني مالكة لامري من قبل أن يزوجنى 
فلاناً ققال : أشهد تكم على ذلك بعلم منه ومحضر ء قالوا : لاء قال فتشهدون 
أنها أعلمته العز ل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لاء قال : أرى الو كالة ثابتة, والنكاح 
واقعا أبن الزوج فجاء فقال خذبيدها بادك الله لك فيها » فقالت : بااميرالمؤمنين 
احلفه أني لم اعلمه العزل دأنه لم يعلم بعزلىأياه قبل النكاح قال : وتحلف ؟ قال : 
نعم يااميرالمؤمنين فحلف وأئبت وكالته وأجاذ النكاح . 

دمادواه فيالفقيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم )١(‏ وطريقه الىابن 
أبى عمير صحييح » عن أبي عبدال لقلا في رجل د كل آخر على دكالة في أمرمن 
الامور وأشهدله بذلك شاهدين » فقام الو كيل فخرج لامضاء الأمر فقال : اشهدوا 
أني قدعزلت فلاناً عن الوكالة » فقال : ان كان الو كيل أمضى الأمرالذي و كل 





٠1١ ص 185 ح‎ ١ الفقيه ج *ص :ع ح ه»ءالوسائل ج‎ )١( 





" كتاب الو كالة 7 
رضي) قلت: فانالو كيل ,أمضى الأهر قبل أن يعلم بالعز ل أو يبلغه أنه قدعزل عن الوكالة 
فالهرعلىها أمضاه؟ قال: نعم » قلت: فان لغه العزل قب ل أن يمضى الأهر» ثم ذه بحتى 
أمضاء لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم » ان الو كيل إذا دكل ثم قام عن الممجلس 
فأمره ما أبداً والوكالة ثابتة حتى ببلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه » أد يشافه 
بالعزل عن الو كالة » ودداه الشيخ في التهذيب بسند فيه العبيدي )١(‏ . 

ومارداه في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي (؟) قال : قلت لأبي 
عبد ار إلا : : رجل وكلرجلاٌ بطلاق اهرأئه اذا حاضت» وطهرت ؛ وخى ع الرجل 
فداله فأشهد أنه قد أبطل ها كان أمره به وأنه بداله في ذلك » قال : فليعلم 
أهله وليعلم الو كيل 1 

وما رداه في الفقيه والتهذيب عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب (*) عن 
أبيعبداللّ إل قال : من وكل رجلا على امضاء أمرمن الأمور فالوكالة ثابتة أبداً 
حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالد خول » فيها » وطريقه في الفقيه الى 
معاوية بن وهب صحيم » فتكول الردابة فيه صحيحة . 

وأنت خبيربما في هذه الأخباد من الدلالة الصربحة علىالقول المشهود بين 
المتأخر بن , وقداشتملت ردايه العلاين سيابة على هايؤذن بطلان ها ذهب اليه 

في القواعد , لقوله يلقلا في الرد على العامة يعز لون الو كيل عن الوكالة دلا تعلمه 

بالعزل الى آخرم: و كذا بطلان قو لالنهابة دهن تبعه من الا كتفاء بمج ردالاشهاد 
مع عدم امكان الاعلام »كما يفهم من حكم أمير المومنين يلبلا في قضية المرأة 
المذ كودة ونحوها صحيحة هشام بن سالم (4) . 





.7 التهذيب ج وأ ص «#الااح‎ )١( 

(؟) و("#) الفقيهدج"م صير؛ ح ؟ و ص 479 ح ١»ء‏ التهذيب ج ١‏ ص 6و 
ح؛ دص 9١"‏ ح ١ء‏ الوسائل ج ١‏ ص 4م؟ باب # وص 46؟ باب ٠.1‏ 

(؛) الفقيه ج“ا صو 4 حه » التهذيب ج “ص١١‏ ح؟ء الوسائل ج8١‏ صحم؟ ح١‏ 





225 في عدم وصول رداية تدل على الانعزال بمجرد العزل  "١٠‏ 
بقى هناشيء وهو أن ظاهر عبادة الخلاف وجود الرداية بالانعزال بمجرد 
العزل» كما ذهب أليه في القواعد » حيث قال : اذا عز لالمو كل و كيله منالوكالة 
في غيبة عن الو كيل ؛ لأصحابئا فيه روايتان أحديهما أنه يتعزل في الحال » 
وان لم يعلم الو كيل د كل تصرف يتصرف فيه الو كيل بعد ذلك يكون باطلا» 
وهوأحد قولى الشافعي , والثانية أنه لاينعزل حتى يعلم الو كيل ذلك .و كلها 
يتصرف فيه ينكون واقعاموقعه الى آخره . 

وأنت خبير بأن هذه الرداية لم تصلالينا لم ينقلها أحدغيره وبذلك اعترف 
في المختلف أيسّا حيث قال : ولم نظفر بالرداية الأخرى التي نقلها في الخلاف » 
ثم انه قال في المختلف : والظاهر عدم عزل الو كيل الا أن يعلسم العزل لهذه 
الروابات ؛ دلأنهلو انعزل قبل علمهكان فيه ضرر ء لأنه قديتصرف تصرفات تقع 
باطلة » وديما باع الجارية فيطاؤها المشتري» والطعام فيأكله أوغيرذلكفيتسرف 
فيه المشتري ويجب ضمانه بتصرف المشتري الو كيل . 

م قال : والقول الآخر ليس بردى » لأن الوكالة من العقود الجائزة» 
فللمو كل الفسخ دان لميعلمه الو كيل ؛ والاكانت لازمة حي هذاخلف , دلأن 
العزل دقعم عقد » لايفتقى الى رضا صاحيه ٠‏ فلايفتقر الىعلمهكالطلاق » والعتق » 
وقول النهابة لابأس بهء لأنه توسط بين الاقوال » انتهى . 

ونسج على متواله المحقق اردبيلى بالنسبة الى تعليل هذين القولين ؛ سيما 
قول القواعد ؛ وأطال المناقشة والطعن في أسانيد الاخبار حتى أنه في آخرالبحث 
قال : والمسئلة من المشكلات , لما علمت هما تقدم. 

وأنت خبير با نكل ذلك اجتهاد في مقابلة النسوص » وجرأة تامة على أهل 
الخصوص ء سيما في الردايات المث كودة ماهو صحيح السئد باصطلاحهم مبع 
صراحة الدلالة بما لابحوم حوله الشك ؛ والاشكال , ولكنهم جرت عادتهم 
بالر كون الى هذه التعليلات العقلية . وترجيحها على الأدلة النقلية , ويتفرع 





ف كتاب الو كالة جا 
القول المختار , وعلىالقو لين الأخيرين هن الانعزال بمجرد العزل أو بمجر دالاشهاد 
يبطل بعيع ما فعله بعد الأهرين امن كورين ؛ ذهو الظاهر » دالله سبحانهالعالم . 

الخامسة : قد صرح الأصحاب بأن الوكالة تبطل بأهور : مها ما تقدم من 
عزل الو كيل نفسة علىها قالوه وعزل اللو كل كما عرفت » ومئها التعليق 
با لشرط أو الصفة »وقد عرفت الكلام فيه الا أن في عد هذا الفرد نو تسامح . 

ومنها موت كل من الو كيل أو اللو كل ؛ أماموت الو كيل فظاهن , 
وأماموت امو كل فلن ها و كل فيه ينتقل الى غيره » فلابجوز التصرف فمه إلا 
باذن من انتقل اليه , ولأن العقد كان جائزا منوطاً باذنه ؛ ورضاءهما مير 
متحققين بعد اموت . 

وبالجملة فانه لأخلاف دلااشكال في البطلان في الصورة المذ كودة وقد 
صرحوا بأنه لومات اللو كل فان تصرف الو كيل بعد الموت باطل ؛ وان لميعلم 
الموت ؛ لأن ذلك عو الأصل وإنما خرجت مسألة العزل بالنص . 

وعندي فيه توقف » لعدم ابرادهم نساً علىما أدعوه من البطلان , سيماهمع 
ها عرفت من خر وج النصرص بعدم انسزال الو كيل قبل بلوع العزل له الجاري 
ذلك على خلاف قوأعدهم » حتى اضطر بوأ في التفسى عنها » فمنهم من قال بها , 
وألغى تلك القواعد ؛ وهنهم من ألغاها وقدم تلك القواعد » فمن ال حتمل قريباً 
أن يكون الحكم عنا كذلك أيضاً , وها ادعوه من الأصل هنا لاأعرف له أصلاً , 
د كأنهم أدادوا بالأسل أسل العدم . 

وفيه أن الأصل بمعنى الاستصحاب لثبوت الوكالة حتى يقوم الدليل على 
الابطال في الصودة المذ كودة قائم ومرجع هذا الاستصحاب الى عموم الدليل , 
حتى يثبت الرافع له ؛ ديعضده الأمر بالوفاء بالعقود , وبالجملة فالحكم لعدم 
النص لايشلو عن اشكال . 





:>> في بطلانالوكالة يموت أحد منالو كيل أوالم و كلأد جنونه ونحوه "5 

نعم يمكن أن ستدل لما ذكروه بما رواء في الكاني عن ابن بكير )١(‏ في 
الموئق عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالل لاقلا في رجل أدسل يخطب عليه امرأة 
وهوغائب » فاتكحوا الغائب وفرضوا الصداق » ثم جاء خبرم بعد أنه نوني بعد ها 
سيق الصداق » قفال : ان كان أملك بعد ها توني فليس لها صداق , ولا ميراث ؛ 
وان كان أملك قبل أن بيتوي فلها نصف الصداق » وهي وارئة , وعليها العدة » 

فانها ظاهرة في أنه د كل في حال الغيبة من يخطب له ويعقد عنه ويسوق 
المهن همات وقد حك : ]لتر بصحة ة العقد متىه قع قبل الوت؛ وبطلانه هتى كان بعده » 
وحينئذ فيتم ها ذ كروه من الحكم الم كوم » وان لم يتنبه أحد مئهم لهذا الخبر 
الذي ذكرناء » بل إنما بنوا الحكم علىقواعدهم المتداولة بيئهم ثم انهم نبهوا 
على أنه وان بطلت الوكالة في الصودة المذ كودة , لكن ما بيده يكون أمانة لأن 
الأهائة لاتبطل بالموت كما تبطل الوكالة الا أنه يجب المسارعة وردها على الوادث 
فان آخرلالعذد ضمن , كما تقدم في الوديعة » ولوتلف بغير تفريط فلاضمان . 

وهنها الجنون والاغماء من كل منهما والظاه رأن ال مستند فيه هو الاجماع 
كما في المسالك , فقال : هذا موضع دفاق» دلأنه من أحكام العقود الجائزة » 
وكان مبناه على الخروج عن أهلية التصرف دقد صرحوا أيضاً بأنه لافرق بين أن 
يكون مطبقاً أو أدداراً ولاني الاغماء بين طوله وقصرء » ولا فرق بين أن يعلم 
الموتكل بعرو ال لبطل وعدمه . 

مم انهم صر حوا أيضاً بأنه يجىء في هذه المسئلة ما تفدم في مسكلتي بطلان 
الو كالة بالرد وبالتعليق ؛ من جواز التسرف وعدمه ء فانه بعد زدال الجنون أد 
الاغماء الذين بهما بطلت الوكالة , هل يجوذ لهما التصرف بالاذن العام فكل من 
قال بالجواز ثمة » فان الحال فيه هنا كذلك . 

وقد عرفت مما حققناه في تلك المسئلتين » أن الحق هوجواز التصرف بل 

(١)الكافى‏ ج هدص ١١؛‏ حاءالوسائل ج اص 0١"؟‏ ح ؟. 





14 كتاب الوكالة ج١5‏ 
لؤنا لم تقف لهم على دليل يدل على ا بطالهابما ذكرده » سوى ها ادعي من الاجماء 
وحينئذ فيجوذ التصرف فيما و كل فيه ولا بحتاج إلى تجدبد عقد عن امو كل 
بعد زوال ذلك عنه لوكان هو المصاب بأحد الأهرين » بليكفي استصحاب حكم 
العقد السايق , أما عندثا فلعدم ثبوت الابطال بذلك كما عرفت و أما عندهم 
فلاستصحاب الاذن العام ؛ لانه وان بطل عقد الو كالة الا أن الاذن باق . 

ويؤيد جواز التصرف هنا وان امتنع بوجود أحد هذين الأهرين بلة من 
النظار » كما صرحوا به مندخول الصيد الغائب في هلك ال لحرم ؛ بعد زوال 
الاحرام , وأن هن و كل محلا فصار محرها لم يحتج الى تجديد الو كالة بعد 
تحلله عن الاحرام » ونحو ذلك هما بقف عليه المتبع » دفي جميع ذلك تأبيد لا 
نكر ناه من عدم بطلان الو كالة هنا . 

ومئها الحجر على الو كل قيما بمنع الحجرهن التصرف فيه » فانه أذاهنم 
ذلك الم و كل منع و كيله بطرق أولى » دلان الحجى موجب لزوال أهلية 
التصرف المالي » قالوا : دفي حكم الحجى طرهالرق على المو كل بأن كان كافراً 
فاسترق » ولوكان هوالو كيل صاد بمنزلة توكيل عبدالغير » وسيأتى الكلام فيه 
انشاء الل تعالى : دياتى الكلام فيالتسرف بعد زدال الحجر كما تقدم . 

ولاتبطل بالنوم وان طال لبقاء أهلية التصرف» ومن ثم أنه لاتثبت الولاية 
عليه ؛ دقيّد في اللمعة النوم المتطاول بأن لايؤدى الىالاغماء » دفيه كما أشار 
اليه الشارح خروج عن موضم فر المسئلة » لان الابطال ائما هو بالاغماء , 
لابالنوم . 

دمنها تلف ماتعلقت به الو كالة كتلف العبد اللو كل ببيعه وهوت المرأة 
ا مو كل بتزدويجها أوطلاقها » وتلف الديئار الم و كل بأن يشرى به شيئًا » قالوا : 
دفي حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد امو كل في بيعهء أو باع 





كنف في فعل المو كل ماتعأق به الوكالة و" 

العبد المو كل فيعتقه . 

ومئها ما لوفعل ال مو كل ما تعلقت به الو كالة كأن بو كله في يبع عبدثم 
سعه هو » دثبوت البطلان ظاهر » اذلاشك فيثبوت ذلك له قبل الوكالة » والوكالة 
غير مائعة منه , ولامنافية له » سيما مع ثبوت كونها جائزة , ومعلوم أنه بعد فعله 
لم ببق ما وكل فيه » فلاتبقى الوكالة » لعدم بقاء محلها فهو بمئزلة تلف ماو كل 
فيه » كما في سابق هذا اللوضع . 

وبالجملة فالأمر في ذلك أظهرمن أن يحتاح إلىمزيد بيان » دفي حكمه 
فعل امو كل ماينافي الو كالة» قال في المسالك وفى كون دطىء الزوجة المو كل 
في طلاقها والسرية المو كل في بيعها منافياً وجهان : من دلالة الوطىء علىالرغبة 
ظاهراً و لهذا دل" فعله على الرجوع في المطلقة رجعية فرفعه للو كالة أدلى » 
ومن ثبوت الو كالة ومنافاة الوطىء لها غير هعلوم » دثبوت الفرق بين الطلاق 
والو كالة » فان الطلاق يقتضيقطععلاقة النكاح فينافيه الوطىء ؛ بخلاف التو كيل 
فاته لاسشافيه انتفاع المو كل بالطللك الذى من بعلته الوطىء بوجه نعم فعل مقتضى 
الو كالة ينافيه , دالا ولوية همنوعة ‏ وهذا أقوى وأولى بعدم البطلان فعل 
المقدمات . 

دفي القواعد فرق بين الزوجة والسرية فقطع في الزوجة بالبطلان دفي 
السربة بخلافه » وفي التذكرة توقف في حك الو طىء والمقدمات معاً انتهى ؛ 3 نحوه 
كلام المحقق الثاني في شرح القواعد . 

والتحقيقأن يقال : ان الوطىوالمقدهات التي هيعبادة عن التقبيل والمباشرة 
دون الفرج ونحوذلك الدال بظاهره على الرغبة ان دقع مقردناً بالندامة على 
التو كيل وقصد العزل » فائه لااشكال في كونه عزلآ , وأنه تبطل الو كالة بذلك , 
وان وقممقردناً بعدم ذلك , فالظاهر بقاء الو كالة وعدم العزل »وان وقع مشتبهاً 
فائه يشغي استفسار ذلك من اللو كل » «ويقبل قوله فيذلك ؛ وان لميمكن مراجعته 








لض كتاب الوكالة 5 





واستعلام الحال منه فان الأقرب عدم العزل دبقاء الو كالة ء لان مافعله من هذه 
الاشياء أعم من قصد الامساك والعزل عن الوكالة والرغبة فيها » دمن عدم ذلك » 
فالأصل شوت الو كالة دبقائها حتى بعلم الرافع لها . 

درشير اليه ما تقدم في الأخبار المتقدمة عن قو اه يلل في بعضها « الوكالة 
ثابتة ابداً حتى بعلمه بالخردج منها كما أعلمه بالدخول فيها » وني آخر « الوكالة 
ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة سلغه » أويشافه العزل » الدال جميم ذلك 
على أنه بعد بوت الو كالة , فانه يجب البقاء عليها الامع العلم بالرافع لهاء 
ولهذا لو كان المبلغ للعزل غيرثقة اشر تب على خبره العلم لم يوجب العزل , 
فكذا هنا بمجرد دقوع هذه الاشياء علىوجه لا بعلم به ارادة العزل لاتوجب عزلا , 
ويمكن ارجاع كلام الفاضلين المذ كو دين الىماحققئاه هناء فات ظاه. اعتّر اضهما 
علىالوجه الادل ‏ بأن منافاة الوطىء لها غيرمعلوم - أنهلوكانتالنافاة معلومة 
لكان ذلك عزلا, وحينئذفاذاكان مقر دنأ بالمئافي هن قصد الامساك وقصد العزل عن 
الو كالة فلاريب في كونه عزلا عندهما , وأما هانقله عن التذكرة من أنه توقف 
في حكم الوطىء والمقدهات فالذي يظهر لي أن التوقف انما هو في اللقدمات . 

دأما حكم الوطىء فالظاهر أنهالأقرب عنده » وان عبرعنه بلفظ الاحتمال 
حيث قال فيعد عبادات العزل والفسخ فاذا و كله في طلاق زوجته ثم وطئها احتمل 
بطلان الو كالة ؛ لدلالة وطئه لها علىرغبته واختياره امسا كها » و كذا لودطئها 
بعد طلاقها رجعيا »كان ذلك ارتجاعاً لها ؛ فاذا اقتضىالوطىء رجعتها بعد طلاقها , 
فلآن يقتضى استبقاؤها علىزدجيتها ومنع طلاقها أولى ؛ دا ثباشرها دون الفرج 
أوقسلها أوفمل ابحرم على غير الزوج فهليفس الو كالة فيالطلاق ؟ اشكال , بنش 
هن حصول ألرجعة به : وعدهه انتهى . 

دالتفريب فيما ذ كر ناه أنه ذكرالدليل على بطلان الوكالة بالوطىء دلم 
يتعرت لرده » بل جد عليه بل جعله أولى من الرجعة » فكيف بنسب له التوقف 





“فى فسما يقتضيه اطلاق الو كالة 0" 
مع الحكم بذلك عنده في الرجعة ؛ دعدم التوقف فيها وهوقد حكم بالا دلوية 
من الرجعة . 

نعم التوقف في المقدمات ظاهر حيث صرح بالأشكال في ذلك , وجعل الاشكال 
في الابطال بها تابعاً للاشكال بحصول الرجعة بذلك » واللّه سبحائه العالم . 





السادسة : قالوا : اطلاق الوكالة يقتضيالابتياع يثمن المثل بنقد البلد حالا » 
وان يبتاع الصحيح ددن المعيب » ولو خالف وقف على الا جازة . 

أقول : الظاه رن الوجه في اقتضاء الاطلاق هذه الامور هوأن المتبادر من 
الاطلاق ذلك بحسب العرف «العادة » لآن اللرجع في مثل ذلك اليه كما صرحوا 
به في غير موضع ء وادعى في التذكرة الاجماع هنا على ذلك » الا أنه في التذ كرة 
قيد اطلاق الوكالة في البيع بثمن المثل , بما إذا لم يكن هناك باذل بأزيد» وإلا 
فلايجوز » بل لايصح البيع حينئن » فانه تتجب رعاية المصلحة علمىالو كيل دصحة 
فعله موقوفة عليها » قال في الكتاب المذ كود :كما لايجوز للو كيل أن شقص 
عن ثمن المثل » لايجوز أن يقتصرعليه , وهناك طالب بالزيادة » بل يجب بيعه 
على باذل الزيادة » لأنه منصوب للمصلحة المو كل » وليس من مصلحته ببعه بالأقل 
مع وجود الاكثر » انتهى » صرح أيضاً بأنه لو باع بخيار ثم وجد باذلا يزيد في 
الثمن في زمن الخيار وجب عليه الفسخ . تحصيلاً لمصلحة المالك في ذلك والتزام 
البيع مئناف لها فلا يملكه . 

وزاد المحقق الأردبيلىأيضاً أنه يمكن ذلك فيما لوعينالمو كل الثمن أيضاً » 
قال : فان تعميئه إنما هو لظن عدم الزيادة عليه , وهوالمفهوم عرفا إن المتعارف 
والغال أن شخصاً لم يبع بأتقص مع وجود الزايد ‏ والامور محمولة علىالغالب 
والعرف ؛ مع أن ذلك أيضاً منوط بالمصلحة , ولامصلحة في البيع بالناقص مسع 
وجود الزايد ؛ انتهى دهو غير بعيد » داستثنى بعضهم أيضاً من ثمن المثل النقسان 
اليسير الذي يتسامح الناس قبه , ولابنا قشون فيه كدرهم أودرهمين في ألف درهم؛ 





4" كتاب الوكالة ج55 





ولا بأس به نظراً الىها قدمنا نكره هن ددر ان هذه الأحكام هدار العرف «العادة . 

وأما نقد البلد فان كان واحداً في تلك البلد» لا تعدد فيه فمعلوم انصراف 
الاطلاقاليه في البيع والوكالة ومع التعدد فائه ينصرف الىالغال » فان استوت 
تحرى هاهو الأنفع للمو كل » وإلا تخير . 

وأماكونه حالاً فانه هوالغال في العادة » فيجب حمل الاطلاق عليه . 

واما اقتضاء الاطلاق الصحيح ددن المعيب : فادعىعليه في التذكرة الاجماع» 
قال : لأن الاطلاف في الشراء يقتضي سلامة المبيع ؛ حتى أن للمشتري الرد 
لوخرج معيباً ؛ نم نقل عن أبي حئيفة جواز شراء اللعيب » وانه كاللضارب قم 
دده بالفرق بين المضارب والو كيل » وأن المضارب إنما يشترى للربح » دقديكون 
في المعيب , بخلاف الو كيل فائه قدريكون للغنية والانتفاع ‏ والعيب قد بمنع بعض 
المقسود , وإنما يقتضى ويد خرالسليم » الى 1خ كلامه رحمة الل عليه . 

ثم أنه لوخالف الو كيلو شرى المعيب » فانكان عالماً كان فضوليا على القول 
بصحة الفضو لي » دباطلآً علىالقول الآخر ؛ وهوالختار كما تقدم في البيع » ومثله 
يأتى فيما لواشترى بزيادة علىثمن ال مثل عاماً » فائه للمخالفة يكون موقوفاً أو 
باطلاً : د كذا الحكم عندهي فيما لواشتراه جاهلاً بالعيب . 

و إن كاث باطناً قالوا: بقع عن المو كل ؛ لأنه إنما بلزمه الشراء الصحيح 
بحسب الظاهي » ولايخاطب بالسلامة في الباطن ‏ لأنه بعجز عنه ؛ ولادمكنه 
الوصول اليه إذ هوعيب لا يجوز التكليف به فيقع البيع للمو كل » كما لوشرى 

بقي الكلام في خياد العيب بعد العلم به , دالرد به أو الامساك , و الظاهر 
أنه للمو كل دوك ال و كيل :زية شرح في التد كر ناهر الأضاع عليه «قال: 
وحيث قلنا بقع عن المو كل و كان الو كيل جاهلاً بالعيب فللم وكل الرد إذا 
اطلع عليه ؛ لأنه المالك » وهل يملك الو كيل الرد بالعيب » أما عندنا فلا لأنه 





؟” في اقتضاء اطلاق الو كالة بالبيع بيعالو كي لعلىو لدهالكبير أو زوجته "١‏ 

إنما و كله في الشراء ‏ وهو مغاير للرد ؛ فلا يملكه ؛ انتهى . 

ومنه بظهر أنه لوكانت الوكالة مطلقة أو كان وكيلاً في الشراء دالرد , 
فان للو كيل الردء دهوظاهر » الا أنه سيأتىفي كلامهم أيضاً مايؤذن بأن للو كيل 
الرد بالعيب . 

ثم أن ظاهرهم فيما لواشترى جاهلاً بالغين » بأن شرى بما يزيد علىثمن 
المثل جاهلاً » فائه لايققع للمو كل », كما في العيب » بل يكون حكمه حك العالم» 
كما تقدم , قالوا : والفرق بين الجهل بالعيب » والجهل بالغين أن العيب قد يخفى 
فهو في شرائه معذور , والوكالة شاملة له , لأن التكليف بالصحيم إنما هو بالن 
الى الظاهر » لاالباطن كما عرفت آنفا . 

وبالجملة فهو لايزيد علىشرائه لنفسه ؛ بخلاف الجهل بالغبن فان الغين 
لايخفى » دنقص القيمة أمرظاه. » مستند الىتقصيره في تحرين القيمه ؛ فلانكون 
داخلا تحت الوكالة . 

وفيه أن ها ن كره لابطرد كليا لأنه وان تم ذلك في بعض الأفراد الا أن 
الأمرني بعضها على خلاف ذلك ؛ فان من العيب مايكون ظاهراً لاخفاء فيه كالعور 
والعرج » ومن الغبن ماهوخفي ب لأخفى على كثير هن أهل الخبرة » كما في كثير 
من العيوب » كما في الجواهردنحوها : وعلىهذا فينيغى أن يجعل الضابط فيهما 
واحداً بأن يقال ان كلامن العيب والغبن انكان مما يشفىغالباً » فأنه بقع الشراء 
من امو كل هع الجهل بهما » دإلا وقف على الاجازة » كما ذ كرده ؛ ذبطل على 
المختار , الل سبحانه العالم . 

السابعة : الظاهر أنه لاخلاف في أن اطلاق الو كالة بالبيع يقتضى بيع 
الو كيل على دلده الكبيروزوجته » كما في غيرهما » دلم ينل فيه الخلاف الاعن 
بعض العامة » محتجا بمظنة التهمة , وأما على الولد الصغير فعن الشيخ القول 
بالمنع : للزدم اتحاد اللوجب «القابل , ولأنه تجب عليه دعاية المصلحة من 





الجانبين الها كسته مهما أمكن ؛ دذلك غير ممكن هنا . 
أقول : ويلزم ذلك كل من قال بعدم جواذ شراء الو كيل بنفسه » قال في 
التذكرة : إذا منعنا هن شراء الو كيل لنفسه لم جز أيضاً أن يشتري لولده 





وعندي فيه نظر » أقر به الجواذ ني ذلك كله , انتهى . 

أقول : ويؤيد الصحة أيضاً عموم أدلة البيع وأدلة الوكالة » والمنع هن بطلان 
الاتحاد وقد جوز الشيخ ذلك في الأب والجد بالنسبة إلى الصغير » وهوظاه. في 
عدممانعية الاتحاد ‏ دفي عدم اشتراط ال.ا كسة . 

وأما البيع على نفسه أد الشراء لنفسه , فقد تقدم الكلام فيه في الموضسع 
الخامس هن المسئلة الخامسة من المقام الأول في البيع )١(‏ ديأتى الكلام في ذلك 
انشاء الله تعالىني المطلب السادس ء والله سبحائه العالم . 

الثامئة : قال في الشرابع : اطلاق الو كالة في البيع يقتضى تسليم ابيع ؛ 
لأنه هن واجباته , وعلله الشارح في المسالك بأنه إنما كان من واجباته ؛ لأن 
البيع يقتضىازالة ملك البإبع عن اللبيع ودخوله في ملك المشتري » فيجب على 
هدخل الملك التسليم » لأنه هن حقوقه . 

وقال في الارشاد : ود كيل البيع لايملك تسليم اللبيع قبل توفية الثمن ؛ 
ددجهه الشارح الاردبيلى بأن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع ؛ ولا 
يشترط في ذلك » فلامكون و كيله مالكاً له » إذ ماد كله إلا في البيع » دأها إذا 
دفع الثمن إلى المو كل أو و كيله الجائز له قبضه ؛ أد أبرأه من الثمن فلا يجوز 
منعه , لأنه صار ملكاً خالصاً للمشتري , بحيث لا يجوز للمو كل مئعه : فيجب 
عليه التسليم كالو كيل ؛ وان لم يكن د كيلاً في التسليم صر بحا » انتهى . ْ 

دظاهر عبارة القواعد مثل الشرابع ‏ والظاهر أنه يجب تقييد هما بما ذ كره 


(1) ج هلاص 15و. 





ج في اقتضاء اطلاق الوكالة تسليم المبيع ا 





هنا من دفع الثمن أولآ ‏ بناء على قاعدتهم من عدم الوجوب الا بالتقابش » 
و كذا تقييد عبارة المسالك المذ كورة , فانه وان دخل في ملك المشتري بمجرد 
عقد البيع كما ذكره»ء الا أن ملكه له لاستلزم وجوب تسليمه له قبل قبض 
الثمن منه » حيثما صرحوا به فيما لوباع مال نفسه , كما تقدم في البيع , ولهذا 
انه في المسالك استدرك ذلك » فقال في تتمة العبارة المتقدمة : لكن لابسلمه حتى 
بقيض الثمن هو ء أو من يكون له قبضه . 

قال في التذكرة : إذا د كله في البيع ملك تسليم المبيع الى المشترى ان 
كان في يده » وهو قول أأكشر الشافعية » لآن البيع يقتضى ازالة الملك » فيجب 
التسليم ؛ ولأن تسليم المبيع الى المشترى هن تمامه وحقوقه , وهذا عين ماعلله 
في المسالك , ثم قال في المسئلة التى بعدها : إذا و كله في البيع لم يملك قبض 
الثمن على هاتقدم ‏ ويملك تسليم العين الى المشترى » لكن لاسلم قبل أنيقبض 
المو كل أو من نصبه الثمن ؛ فان سمه قبل قبضه كان ضامئاً » وقد قد في هذه 
المسئلة ما أطلقه في المسثلة التى قبلها . 

و بالجملة فان رعاية قواعدهم في المسئلة توجب ذلك , ولهذا انه في 
المسالك استدرك بالتقييد بذلك » هذا بالنسبة الى تسليم المبيع . 

وأعا قبضه الثمن فقد صرحوا بأن اطلاق الوكالة في البيع لايقتضى قبض 
الثمن ؛ لأنه قد لايؤهن علىالقبض والوكالة انما وقعت في البيع ؛ وقبض الثمن 
أمس زايد على ذلك , إلا أن يكون هناك قرينة ندل عليه » فيكون الاعتماد 
في ذلك عليها ,كما لو أهره بالبيع في سوق بعيدة أو بلدآآخر بحيث أنه بضيع 
الثمن بترك قبضه , ولا يمكن للمو كل قبضه » ففي مثل ذلك يجوذ ؛ بل يجب 
قبضه حتى أنه لو تر كه ولم بقبضه كان ضامنا , لأن الظاهر من حال المو كل 
أنه انما أمره بالبيع للانتفاع بالثمن » ولا برضى بتضييعه » ولهذا بعد من فمل 
ذلك مفر”طاً هذا في الو كيل في البيع . 





ف كتاب الوكالة 5 

وأما الو كيل في الشراء فانهم قد صر<وا بأن اطلاق الو كالة في الشراء 
يقتضى الاذن في تسليم الثمن » ولابقتضى الاذن في تسلّم المبيع »قال في التذكرة : 
الو كيل بالشراء إذا اشترى هاو كل فيه هلك تسليم ثمنه » لأنه هن تتمته 
وحقوقه , فهو كتسليم المبيع في اللفتكياه العكر ني فيض ليع اكالم دن : 
قبض الثمن في البيع, الوجه عندنا أنه لادملكه , كما قلناه في البيع لا 00 
الو كيلفيه قبض الثمن » انتهى » وعلى هذا النهج كلام الشر ربع والارشاد وغيرهما. 

أقول : وينبغى تقبيد اطلاقهم هنا عدم ملكه تسلّم المبيع » لسدم دخوله 
تحت أطلاق الو كالة بما قيس به عدم قبض الثمن في صورة الو كالة في البيم , 
من أنه لو دلت القرائن على فوات المبيع وذهابه لو لم يتسأمه لكان لاحن 
عليه قبضهء فضلاً عن أن يكون جايزاً لعين ها ذكروه ثمة كما لو و كله في 
شراء عين هن مكان بعيد يتعذر على المو كل قبضها » بحيث لو لم يقبضها ذهبت 
وفاتت » فانه يجب عليه قبضها , وأنه يضمن بترك ذلك لعين ها تقدم , 

وإشغى أيضا تقييد اطلاقهم ملك تسليم الثمن هنا بما تقدم في الو كالة في 
البيع من تقييد هلمكه لتسليم المبيع » بما اذا قبض امو كل أومن يقوم مقامه الثمن 
لعين ها تقدم من الدليل في تلك الصودة , ولعله الىذلك يشيرقوله فيالتذ كرة 
فهو كتسليم المبيع » فان قياسه على تسل م ال مبيع وجعله مثله وعلى تهجه مع أنه 
كما عرفت قدصرح ثمة بأنه لايسلم المبيع حتى يقبض الو كل أوهن نصبه الثمن , 
بمقتضى ما قلناه حنا من أنه لايسام الثمن إلا بعد قبض المبيع » فمعنى قولهم أنه 
مأذون في دفع الثمن تعنى يعد تسليم أطبيع . 

وبالجملة فالظاهر عدم الفرق بين الو كيل البايع دالو كيلالمشتري » في أنه 
ليس لهما دفع ما بيدها وأقباضه إلا بد دصول عوضه الى امو كل أد من نصبه 


لقيضه؛ حيثما تقدم في كلامهم قِ البيع في غير موضع من اشتر اط التقايض د تحوه 
واس سحا نه العالم : 





١ 3‏ ف عدم دواد رد الو كيل اطبيع بالعيب ف 





التاسعة : قدصرح جمع من الأصحاب منهم الفاضلان فيالشر ايع والارشاد 
بأن للو كيل الرد بالعيب مع حضور المو كل وغيبته , وعللّه في الشرايم قال : 
لنه من مصاحة العقد . 

أقول : قد تقدم في عبارة التذكرة في المسئلة السادسة مايؤزن بد عوى 
الاجماع على أن الو كيل لايملك الرد بالعيب » لأئه انما و كله في الشراء وهو 
مغاير للرد فلابملكه ؛ وعلل فيالمسالك كلام المسنف هنا بأن الم وكل قدأقامه 
مقام نفسه في هذا العقد » والرد بالعيب من لوازمه لأن الت وكيل لما لم ينزل 
إلاعلى شراء الصحيح ؛ فاذاظهن العيب كان له الرد وشراء الصحيح » ثم اعترضه 
فقال : ويشكل الأول بأنه انما أقامه مقام نفسه في العقد» لافي اللوازم » إذمن 
جعلتها القبض» والاقالة وغيرهما » وليس له مباشرتهما اجماعاً , والثائى بأن مقتضاه 
وقوف العقد على الاجازة كماهر' لاثبوت الردء الىأن قال : والأجود عدم جواز 
الرد مطلقا » وفاقاً للتذ كرة » لأن الو كالة في الشراء انما اقتضت ادخال المبيع 
في ملكه والرد يقابله ويضاده » فلابدخل فيها , انتهى د9هوجيد . 

د كيف كان فانه متى رضي به امو كل أو منعه عن الرد فانه ليس له الرد 
أما علىها اختر ناه فانك قدعر فت أن الو كيل ليس له الرد ءوائما الخيار للمو كل 
بين الرد والامساك . 

وأما علىهان كر ده هنا م ن أن للو كي لالرد فللنه بمنعه عن الرد قد انعزل عن 
الوكالة في ذلك: كما ذ كره في المسالك بناء على ذلك» حيث قال يعدقول المصنف 
واومنعه اللو كل لم تكن له مخالفته ‏ مالفظه : لاشبهة في بطلان رده بالنهى 
لمن كور لأنه ابطال للو كالة فيما تضمئه , وعزل له فيه » وأذا جاز عزله عن 
الوكالة فمن بعض هقتضياتها أولى وني حكمه اظهاد الرضا بالعيب » فانه فيهعنى 
النهي عن الرد وأداد بذلك الفرق بين الو كيل ؛ وعامل المضاربة » حيث انه قد 
سلف أن ليس للمالك منعه من الرد بالعيب » وان رضى به مع كون العامل في 
معنى الو كيل»؛ والفارق انحصاد الحقهنا في اللو كل ء داشترا كهمافيالعامل. 





4“ كتاب الوكالة 55 
المطلب الثانى فيما 'نصح النيابة فيه وما لا نصح : 


قال في التذكرة : البحث الرابع فيما فيه التو كيل والنظر فيشرائطه , 
وهي نلاثة : الأول : أن بكون مملوكاً للم و كل ء الثاني : أن يكون قابلاً 
للنيابة » الثالث : أن يكون هابه التو كيل معلوهاً ولو اجعالا ؛ انتهى . 

والكلام فيهذا المطلب بقع في موارد : الأول : قال في التذ كرة : شترط 
فيما يتعلق الوكالة به أن مكون مملوكا للمو كل» فلو و كل غيره بطلاق زوجة 
سنكحها أو بشراء عبد سيملكه أو اعتاق دقبة يشترربه ‏ أو قضاء دين يستدينه » أد 
تزيجاهرأة اذا اتقضت عدتها أوطلقها زوجهاء دما أشبه ذلك» لميصح لأنالو كل 
لاتمكن من فعل ذلك بنفسه » فلاتنتظم فيه أقامة غيره, وهو أصح وجهى الشافعية . 

الثاني : انه صحيح , ومكتفى بحصول ال للك عند التصرف » وأنه المقصود 
هن التو كيل : وقال بعض الشافعية : الخلاف عائد الىأن الاعتبار بحال التو كيل 
أم حال التصرف » انتهى . 

أقول : شبغىأن بعلم أن المراد يكون متعلق الو كالة مملو كا للمو كل 
بمعنى كوئه مما يمكن اللو كل التصرف فيه , وهباشرته بنفسه عقلاً وشرعاً , 
ومثل هذه الأهود المعدودة كالم يمكنه هباشرتها بشيء هن الو جهين المذ كودين 
اثتفت الو كالة فيهاء وأولى ٠نها‏ الامور المستحيلة عقلاً أو شرعاً ‏ فلابجوز 
الت وكيل في الغصب والسرقة والقتل ونحوهء وأحكامها انما تلزم المباش لها , 
وهل يعتبر الامكان الأذ كور منحين التو كيل الى حين التصرف » ظاه. جم منهم 
ذلك على مانقله في الكفاية » وهو ظاهر عبادة التذ كرة المتقدمة . 

دقال المحقق الثانى فيشرح القواعد على مائقله بعض الافاضل فمن شرط 
صحة الو كالة أن يكون التصرف مملو كا للمو كل فيوقت صدور عقدالتو كيل 
والظاهر أن ذلك متفق عليه عندنا , وللشافعية خلاف في ذلك . 





ج2057 في اشتراط كوت المو كل مالكاً لما تعأق به الوكالة و 

أقول : ومنه يعلم أن الا كتفاء بحصول الملك وقت التصرف مختص بالعامة 
كما تقدم نقلمه عن بعضالشافعية » وقدتلخ ص من ذلك أنه متى كان شرط الو كالة 
ذلك امتنع التو كيل فيهذه الافر اد المعدودة ؛ الا أنه قد أورد المحقق الأددبيلى 
هنا عليهم اشكالاً » وهوانهم قد حكموا بجواز التو كيل للطلاق فيطهر المواقعة 
وفي حالالتحيض » دانهم ,يجوزون التو كيل في تزويج اعرأة وطلاقها قبل التزويج 
و كذا ني شراء عبد وعتقه هن غير نزاع » ثم نقل عن التذ كرة التصربح بذلك , 
شم قال : وأيضاً يجوزون الطلقات الثلاث مع رجعتين بينهما ؛ ومعلوم جواز عقد 
القراض » وهومستلزم للميوع المتعددة الواردة على المال مرة بعد أخرى » وليس 
بموحود حال العقد . 

وبالجملة لاشك في جواز التو كيل في أمرلا يكون بالفعل للمو كل فعله 
بل بعد فع لخر كما مثلناه » وجنيع ذلك مع قولهم بهذا الشرط مشكل » الىأن 
قال : فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي , سواء قلنا وقت التو كيل فقط » أوستمر 
الى وقت الفعل انتهى . 

أقول : من المختمل قررباً حصو لالفرق بين هاقدمنا ذ كره عن التذكرة من 
الأمثلة التي بمتنع التو كيل فيها لعدم الشرط ا مذ كور ء وبين ها ن كره من 
الأمثلة بأن يقال : بالفرق بين ما وقع فيه التو كيل مستقلا كالامثلة التي منعوا 
عن الصحة فيها , وبين ما وقع التو كيل فيه تبعاً لما يجوز التو كيل فيه اتفاقاً 
كالأمثلة التي أوددها » فيبطل في الأول » ويصح في الثاني , د يشير الى ذلك , 
جععه في التذ كرة بين الكلام الذي اعتر به عليه » وبين ما قدمنانقله عنه في صدر 
المسثلة فيهوضع واحدء فانه قال : على أرما قدمناه فيصدر المسئلة هاصورته : 
ولو وكله في شراء عبد وعتقه أوفي تزويج امرأة وطلاقها » أوفي استدانة دين 
وقضاءه صم ذلك كله , لأن ذلك مملوك للمو كل » انتهى . 

دحينئذ فلو لم يكن الغرق حاص لا بما ذ كرنا بل كان الجميع هن باب 





هن كتاب الوكالة 0 
واحد كما ذ كره ٠‏ لحصل التدافم بين كلاهيه » فكيف ,صرح في محل وأحد في 
بعض الأمثلة بأنه لايصيم التو كيل ؛ لأنه لابماك التصرف » ديقول في نظيره أنه 
يصح ؛ لأن ذلك هملوك للمو كل . 

وبالجملة فان الفرق بن دقوع الشىء أصالة وتبعا غير عزيز فى الاحكام , 
وقد تقدم فى الضمائم الى هالايصم ببعه منفرداً ماهو ظاهس في ذلك» ومئه أيضاً 
عدم جواز الوقف على من لم يوجد أصالة ؛ دصحة الوقف عليه تبعاً فلو وقف 
على من سيو لد له بطل اتفاقاً ؛ وعلى من ولدومن سيو لد صم اتفاقا . 

نعم ببقى الكلام في الدلي ل الدال علىهذا الشرط ء دلا أعلم لهم دليلاً زيادة 
على عا يفهم من الاتفاق الذى ادعاه المحقق الشيخ علي » وفيه ما عرفت في غير 
مقام مما تقدم فالسئّلة فير خالة هن الاشكال , كما فيغيرها من مسائلهم الجارية 
علىهذا المثوال . 

الثاني : قدعر فت أن عن الشرقط قبول الفعل المو كلفيه للثيابة , والاصماب 
قد جعلوا لذلك ضابطأً » فقالوا : ان كلما تعلق قصد الشادع بايقاعه من اللكلف 
مباشرة فانه لايقبل التو كيل ؛ ولاتصح فيه النيابة » فكلما جعل ذديعة الوغرش 
لابختص بالمباشرة تصحالنيابة فيه . 

قال فيالتذ كرة , الضابط فيما نصح فيه النيابة وها لايصح أن نقول : كلما 
يلق غر م الشادع بايقائه من المكلف هباشرة لم تصمم فيه الو كالة , وأما مالا 
يسَعق غرم الشارع بحصوله من مكلف ممين ؛ بل غرضه حصوله مطلفا » فائه 
تصح فيه الو كالة وذلك لان التو كيل تفوريض وانابة » فلا يصمح فيما لا تدخله 
النياية ؛ انتهى . 

وعدا من الأول الطهارة , وان جازت النيابة فيغسل الأعضّاء عندالضرددء , 
ألا أن ذلك ليس و كالة ؛ والصلوة الواجبة هادام حياً , و كذا الصوم والاعتكاق 
وألحج الواجب مع القدرة ؛ والايماث والئذور والغسب والقسم بن الزوجات لانه 





ف في اشتر اط كون الفعل اللو كل فيه قابلاً للنيابه 0 





تمن استمتاعاً » والظهاد واللعان وقضاء العدة والجئاية ؛ والالتقاط والاحتطاب 
والاحتشاش , واقامة الشهادة إلا على دجه الشهادة على الشهاد: . 

وعدوا من الثاني البيم » دقبض الثمن » دالرهن دالصاح , دالحوالة 
والضمان والشر كة والعارية , واختلفوا في جملة هن الأفراد كما سيأتي التنبيه 
عليها انشاء الل تعالى . 

أقول : لابخفى ان الظاهر أن بناء هذا الضابط إنما هوعلى التقريب في 
جعلة من هذه المعدودات » دالا فائه لا نص على هذا الضابط » دلا دليل عليه من 
الأخبار . 

أها العبادات فالتقريب فيها أنه بلا كان المقصود منها الأنقياد والخضوع 
والخشوع لي سبحانه , وتهذيب النفس الأهارة وتذليلها كان مستلزماً للمباشرة » 
وفعل ا لكلف بنفسه ليترتب عليه الافراط المذ كودة » دلا ينافي ذلك الاستنابة 
فيغسل أعضاء الطهارة مع العجز فى الطهارة المائية» أو الترابية فانه لايسمىو كالة» 
ولذلك تجوزالاستنابة فيه .ل نلابصح تو كيلهكالمجنون والصغير والنية فيذلكمن 
المكلف إن لاعجز فيها إلامع زدال التكليف بالكلية » وأما تطهيرالثوب والبدن 
هن النجاسة فليس في حد ذاته من العبادات ٠‏ ليمتنع التو كيل فيه وان ألحق 
بها منحيث استحباب النية » دلهذا يحكمفيه بالطهادة بحصول الغسل كيف اتفق 
وان كان لاهن قصد دلائية بالكلية . 

نعم قد استثنى من العبادات هنا مواضع : منها الصلاة الواجبة كر كمتي 
الطواف حيث تجوز الاستنابة في الحج الواجب مم العذر ؛ ومنها الحج فيالصورة 
لذ كودة : ومنها الحج الاندوب ور كمتا الطواف فيه » والطواف المندوبحيث 
يناب فيه وصلاة الزيارة , وأما غيرها من النوافل والسوم المندوب ففي جواز 
التو كيل فيه اشكال , واطلاق مع من الاصحاب المنع من الاستنابة في العبادات 
بشملهما : دان قيد الاطلاق في غيرهما لقيام الدليل عليه ؛ ديبقىها عداء على 
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المنع , دمنها عتق العبد عن كنفارة وجيت عليه » ومنها أداء الزكاة الواجبة 
والخمس فأنه يجوز التو كيل فيها بغير اشكال ؛ و كذا الز كوات اللستحبة . 

دأما الألتفاط والاحتطاب والاحتشاش فالكلام فيها مبني علىما تقدم 
تحقيقة في الشركة في المسئلة الثانية هن الفصل الثالك اللواحق من الكتاب 
لذ كور » ذمن ذلك يعلم أن هذه الاشياء مما قد اختلف فيه كلامهم , 

وهنا مواضع قدوقع الخلاف في جواذ التو كيل فيها » منها الاقرار بأن 
بقول و كلتك لتفرعنى لغلان بكذا د كذا ء فذهب الشيخ الى جواز التو كيل 
فيه وهواحد قولي الشافعية , لأنه قول بازم به الحق فأشه الشراء وساس 
التصرفات . دتردد ني التذ كرة » دمن ذهب الى المنع علله يأن الاقرار اخباد بحق 
عليه »دلابازم الغير إلا علىوجه الشهادة » دلابليق التو كيل بالانشاءات . 

دمئها ا التو كيل في اثيات الحدود التيهىحت الله سبحانه , وأما مايتعلق 
بالآدميين فقد جوزها الوكالة فيه , ووجه المع هن التو كيل فيها أنه هينية على 
التخفيف » ولقوله (صلىابة عليه وآله وسلم 00 «ادراوا الحددد بالشيهات » 
دالتو كيل يؤدي الى اثباتها , والقول بذلك مذهب الفاضلين » ني غيرالتذ كرة , 
وأها في التذ كرة فأنه قال : وبجوز التو كيل ذ ي اثبات حدود الله سبحانه , ويه 
قال بعض العامة ٠‏ ثم نم ل خبراً من أخبار العامة ندل على أنه (صلى ان عليه وآله 
ويسم ) ركم ل في اثبات الحد واستيفائه لم قال : وان الحا كم إذا استئاب 

نائياً في عمل فانه يدخل في تلك النيابة ل واثباتها فإذا دخلت فيالتو كيل 

بالعموم فبالتخسيص أدلى » هر العادي ) لمنم هن التو كيل في اثباتها , 
يديا دما تقدم ثم رده بأن للو كيل أن بدرء بالشبهة , وإلى هذا القول قال في 
المسالك محتجاً بما ن كرء العلامة هناء وأجاب عن دليل المائع بما أجاب به 
هنا أضاً . 
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ومنها الجهاد قال في المبسوط : وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه على حال» 
لون كل من حض الصف توجه فرض القتال اليهء و كيلاً كان أو مو كلاً , وقد 
روى أنه تدخله النيابة » قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : والمعتمد دوخول 
النيابة فيه ولذا ينصح الاستيجاد عليه : وهذا اختياد ابن البراح » انتهى . 

أقول : هانقله الشيع من وجود الرداية بالنيابة لاتحض نىالآن » فان 
ست فلا معدل عن القول بها . وبه يزول الاشكال » ويضعف ما ذهب اليه , وما 
استدل به العلامة قوي أيضاً ان ثبت صحة الاستيجار عليه »كما ادعاه . 

ومنها وكالة الرجل لزوجته في طلاق نفسها منه , قال في سوط : 
وأما المرامة فأنها تتو كل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء وفيه خلاف بين 
أصحابنا » والأظهر أنه لايصم » دتبعه ابن ادريس قال فيالمختلف : والوجه عندي 
الجواذ ؛ لنا أنه فمل تدخله النيابة صدر من أهله في محله » فكان واقعاً » عملاً 
بالأصل , ولابخفىأن ما استدل بهء لايخرج عن المصادرة » وأنه عين المدعى ؛ 
واما التمسك بأصالة الصحة فهوايضاً لا بخلو من الاشكال . 

وهنها تو كيل الكافر في تزديج المسلمة » هنع عند في المبسوط ؛ وجوذه 
ابن أدررس , واختاد في المختلف ما ذهب اليه الشيخ , واستدل عليه بأنه نوع 
سلطنة , وثبوت ولاية وسبيل على المسلم ؛ قلا بصح لقوله تعالى )١(‏ « ولن بجعل 
ال للكافرين على المؤمنين سبيلا » . 

أقول : لابشفى ها في هذا الاستدلال من الوهن » ثم قال : احتج بالاصل 
والجواب المئع هن التمسك به مع قيام منافيه . 

ومنها من وكل غيره في طلاق زوجته وهو حاض ء فذهب الشيخ وججماعة 
منهم ابن البراج وأبو الصلاح الى عدم جواز ذلك وذهب ابن ادرس دمن 

تأخر عنه الى الجواز ؛ وسيأتى تحقيق المسئلة في محلها انشاء الل تعالى . 

سي حتفيب 


5 ١41١ سودةالنساء._الاية‎ )١( 





4 كتاب الو كالة نا 

ومنها أن ربت و كل المسلم للذهي على المسلم » وظاهر الخلاف المنع هنه؛ 
وكذا في التهابة 3 رهو ظاهر الشيخ القيد ا ( وهئع 5 الصلاح من ذلك 3 
وصرح ابن ادررس «العلامة في المختلف بالجواز ء قال في ا مختلف : لنا الأصل 
بذلك أم لاع والمشهور الجوازذ 2 وذهب ابن الجنيد الى أله هع حصو ره لامجوز 
إلا أن رس صَى الخصم بمخاصمة و كيل خصمة , 

دهنها أيضاً قبض الز كاة والخمس ؛ فهل يجوز للفقير والسيد التو كيل 
في قبض ذلك له همن عليه ذلك ؛ قولاث : الجواز وهو قول الميسوط » والمشتلف 
والتذكرة؛ والمنع وهو قول ابن ادرس ء دابن البراج , إها اخراجهما فلا 
خلاف نصاً وفتوى في ذلك . 

قال أبن أدرس : قال بعص ما نذا جوز من أهل السهمين التو كيل 
في قبضها 0 وكال أبن المراج : لا جوز 3 وهو الذى نقوى في نسي 3 لآنه لادلا لة 
عليه ؛ فمن ادعى ذلك فقد أثبت حكماً شرعياً بحتاج في اثباته الى دليل شرعي 
ولا دلالة » وآيضا فالذمة مرتهنة بالز كاة » ولا خلاف بين الأمة ان دفعها الى 
مستحقها ببرء الذهة بيقين , دليس كذلك إذا سلّمه الى الو كيل » لأن الو كيل 
ليس هو من الأصناف الثمائية بغير خلاف » لأن الز كاة والخمس لا ستحقهما 
واحد بعينة ولا يملكهما إلا يععسيك قبضه لهما 2 فتعين له ملكهما 2 والو كيل 
لا ستحق إلا ها تعن ملكه للمو كل 2 واستحق المطالية بهد , وكل واحد من 
أهل الز كاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال؛ لأن الانسان مخيى في وضعه 
فيه » أو في غيره » فلا بجبر على تسليمه أليه , انتهى . 

واستدل في المختلف على ماذهب اليه هن الجواز » فقال لنا : أنه عمل 
هباح يقبل الثيابة » فصحت الو كالة فيه؛ أما اباحته فلا شك فيه , وأما قبوله 
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النيابة فظاه » لهذا دضع الشادع نصيباً للعامل , ولاخلاف أنه يجب دفع الزكاة 
الى الامام والعاهل , ويبرأ ذمة الدافع » وان تلف لأنهما كالو كيلين لأهل ' 
السهمين » دأي استبعاد في أن يقول الفقير : و كلتك في قبض مايدفعه المالك 
الي عن ز كاته ٠‏ ولا ستلزم ذلك استحقان المطالبة ؛ بل إذا اختار المالك الدفع 
الى ذلك الفقير جاذ الدفم الى د كيله , اتتهى . 

أقول : والمسئلة لابخلو عن شوب الاشكال ‏ دان كان قول ابن ادريسهو 
الاقرب الى جادة الاعتدال ؛ أما هاذ كرء العلامة من أنه عمل هباح يقبل الثبابة . 
فانه مصادرة ظاهرة » لأن هذا هوعين المدعى , إذ الخصم ينك ذلك . 

وها ذكره من الدفع الى الاهام بيده أويد عاهله » ففيه أنه ليس كون الامام 
هنا و كيلاً عن المستحقين بأد لىمن كو نه د كيلاً عن المالك , ويكون ناثياً مثابه 
في تفر.بقه علىالمستحقين ؛ ولهذا ان بعض الأصحاب صرح بكونه و كيلاً عن 
المالك . 

و كيف كان فهو مستثئى بالنصوص الدالة علىذلك » حتىقيل : بوجوب 
الدفع اليه » دان كان المشهور الاستحباب ونائبه إِلئلاٍ في معناه . 

دإئما يبقىالكلام فيما عدأه » دهما يتفرع على ذلك أنه لوتلف المال في بد 
ال و كيل بتفر بط أد غيرتفر بط فمقتضى كلام القائل بالجواذ برائة ذعة المالك , 
دهومشكل ؛ لأنه مأخون عليه بظواهر النصوص في براثة ذمة الدافع الى المستحق , 
«المتبادر منهكما هوالشايع المتعادف هوالدفع اليه بيده ؛ والحال أنه لم يدفع 
اليه بيده »و كون الدفع الى د كيله دفعا اليه ' يتوقف علىقيام الدليل عل صحة 
الوكالة في هذه المسئلة . 

دهما يتفرع على ذلك أيضاً أنه لوتصرف الو كيل في المال المدفوع اليه صم 
ذلك ومضى ,لأن المستحق الذي و كله لاستحق المطالية به ؛ لأنه لايصير ملكاله 
الابعد قبضه » فلا يستحق المطالبة به » والدافع قد برئت ذمته كما هوالمفروض ٠‏ 
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علىهذا اللقول , وهذا عبن السفسطة » ددعوى كون قبض الو كيل في حكم قبض 
المو كل » يتوقف على صحة التو كيل بالدليل في الصودة امن كودة» ويمكن أن 
ستدل طا ذكره العلامة بعموم أدلة الوكالة » دليس هتاها يصلح للمنع الا عدم 
تعيين الدفع الىذلك اللو كل , وجواز العدول عنه الى غيره » دهذا لايصلم 
الممائعية » اذ سكفى بناء على تسليمه أن يكوث ذلك حقاً له في الجملة » وهوهنا 
كذلك ؛ ويمكن أن يو بد ذلك بما صرحوا به من جواز الدفع إلى أطفال اللو هنين, 
دأنه يدفع إلى دليّهم انكان » أو عدل يقوم باثفاقه عليهم , و بالجملة فانالمسئلة 
لعدم الدليل الواضح باقية في قالب الاشكال » وال سبحاته العالم . 

الثالك : قد عرفت أن من جلة الشردط العلم بمافيه التو كيل ؛ ولو ابعال 
قال في التذ كرة': لاشترط في متعلق الوكالة وهوها وكل فيه أن مكون معلوماً 
هن كل دجه , فان الوكالة إنما جوزت لعموم الحاجة » وذلك يقتضى المسامحة 
فيها ء ولكن يجب أن ييكون مبيئاً من بعض الوجوه ؛ حتى لايعظم الغردر, 
ولافرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصة , فأما الوكالة العامة بأن يول 
و كلتك في كل قليل د كثير » فان لم ضف إلىنفسه فالأقوى البطلان ؛ أنه 
لفظ مبهم بالغاية » دلون كر الاضافة | لىنفسه ‏ دقال : و كلتك في كل أمرهولي 
أد في كل أموري أو في كل مايتعلق بي » أد في جبع حقوقي » أذ في كل قليل 
د كثير من أمودي » أد فوضت اليك جميع الأشياء التى تعلق بي » أدأنت و كيل 
مطلقاً تصرف في هالي كيف شت , أو فسل الأهود المتعلقة به الثى تجرى فيها 
النيابة » دفصلها فقال : و كلتك سيع أهلا كي دتطليق زدحاتي داعتاق عبيدى 
أدلم يفسّل على ما تقدم أو قال : و كلتك في كل أهرهولي مما يناب فيه ولم 
يفصل أجئاس التصرفات أد قال : أقمتك مقام نفسيفي كل شيء ‏ فالوجه عندي 
السحة في البجميع » دبه قال ابن أبي ليلى » دقال الشيخ : لاتصم الوكالة العامة , 
دهوقول العامة » الا ابن أبى ليلى لا فيه من الغرر العظيم ؛ والشطر الكثير , لأنه 
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بلزهه فيه هبة ماله , وتطليق نسائه , واعتاق رقيقه , وأن يزوجه نساء كشيرة , 
وتازمه المهود الكثيرة , والاثمان العظيمة فيلزم الغرد العظيم . 

والجواب أنا تشبط جواز تصرف الو كيل بالمصلحة » و كلما لامصلحة فيه 
للم ينفذ تصرف الو كيل »كما لوه كله في بيع شيء دأطلق » فأنه لاببيع الاتقداً 

أقول : ها تقل عن الشيخ هنا هو مذهبه في الخلاف , وأما في النهاية فانه 
قد وافق الأصحاب ء والقول بالصحة منقول أيضاً عن الشيخ اللي » وسلار » ذابن 
البراجء دابن ادديس » دهوا مشهود بين المتأخرين , الا أن ظاهر الشرايع الميل 
إلىها ذكره في الخلاف » حيث قال : ولود كل على كل قليل و كثير لايصح لا 
يتطرق من الضرد ققيل : دوذ 2 ويندفع الخال باعمبار المصلحة دهو يعيد 
عن موضع الفرض» نعم لوو كل علىها يملك صح» لأنه بناط بالمصلحة . 

قال في السالك : والجواز مذهب الأ كثر , لاندفاع الغرد والضرد بمراعاة 
المصلحة في فعل الو كيل مطلقاً , والمصنف رد هذا القيد بأئنه بعيد عن موضع 
الفرضء فان الفرض كونه د كيلاً في كل شيء فيدخل فيه عتّق عبيده » وتطليق 
نسائه , وهبة أملا كه ؛ وتو ذلك مما يوجب الضرد 2( والتق.د خردج عن الكلية . 

وحوايه أن القيد معتبر وان لم 201 بهذا العموم 2( حتى لو خصص بش د 
واحد تقيد بالمصلحة ؛ فكيف يمثل هذا العام المنتشر » وفرق المصنف بين هذا 
العام وبين ما خصصه بوجه » كقوله د كلتك على ما أملك ونحوه ؛ لاندفاع ٠‏ 
معظم الغررء نظراً إلىأن دعاية المصلحة في الامود المنتشرة أمرخفي جداً , 
فإذا .خصص متعلقها سهلات ( وهوغير داضح 0 لون رعاية ا مصلحة تضبط الأمر بن 0 
وانتشار الأمور لايمئع هن ذلك ء فات هن جم الصلحة إلىنظر الو كيل فما 
علم فيه الصلحة بفعله »ذها اشده عليه ممتلع فعلد, دلأنه لوفصل ذلك العام 
المنتش فقال : د كلتك في عتق عبيدى »؛ دتطليق زدجاتي دسم أهلا كي ضح ؛ 
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نكل واحد منضْط برعاية المصلحة علىها اعترفوابه » دذلك مشترك بين 

الأمر بن , فالأقوى الجواز مطلقاً , انتهى . 

أقول : لا بخفىأن العموم المستفاد من هذه الأمثلة التى ذ كرها في التذ كرة 
مما ينائي اعتباد المصلحة »كما أن تقييد هذا العموم مئاف أيضاً » فان ظاهر هذا 
العموم أن للو كيل اخراجه هن جنيع ما يملكه من أهوال عينية وحقوق شرعية 
واثات ما عليه ريما لايمكثه الخروج عن عهدته » وجميم ذلك خلاف الصلحة عرفاً 
وعادة :كما أنه لوفسل كان كذلك , فكلام المحقق لاايخلو عن قربء الا أن يقال : 
انه قدرضي بذلك , فهو في حك ما لوفعل ذلك بئفسه , « والثاس مسلطوث على 
أموالهم» فيصح بناء على ذلك » ولاثمرة هنا للتقييد بالمصلحة » لأنه م نالظاهر المعلوم 
عدم المصلحة , لو فعل ذلك تفصيلاً , مع قولهم باللجواز ؛ فكذا في صودة الاال 
الذق :هو بمعناه:: 

وبالجملة فالأس دائر بين احتمال عدم الصحة من لزوم الضرر ؛ دبين احتمال 
الصحة بناء على رضاه بذلك , لمعلوهية ذلك عنده ,كما أنه لوفعله بنفسه كان 
كذلك ء وأما التقييد بالمصلحة وعدمها فلامدخل له هنا . 

اعم لقائل أن بقول : ان ما ادعيتموه من أن للانسان أن يفعل بنفسه وماله 
ماشاء ممنوع » فانه متى تجاوذ في التصرف إلى حد بو جب الاسراف وادخال ألضرر 
علىنفسه »كان ممنوعاً بالآآبات دالردايات الدالة على تحريم الاسراف , ووجوب 
دفع الصرد عن النفس والمال :)١(‏ وحينئذ فيرجم الأهر إلى اعتباد المصلحة في 
تصر فه بنفسه أو و كيله , وعلىهذا فيمكن القول ببطلان الوكالة في صورة العموم 
علىوجه المذ كور ؛ لادخاله الضرد علىنفسه ؛ لأن مقتضى هذا العموم الضرر كما 
عرفت »كما أنه لوفصل هذا العموم كان ضرداً بيئاً » فتبطل الوكالة في امو ضعين , 
ويمكن أن يقال : بالصحة نظراً إلى أنه وان كان مقتضى العموم ذلك ؛ الا أن 
تقييد تسرف الو كيل بالمصلحة يزيل ذلك . 


(١)اكافى‏ ج؛ صٌل(,اه عدة روايات باب ففل ١‏ لقصد » ا لوسائل ج ١‏ ص 70١‏ ب/ا؟ 





ج في عدم جواز الاسراف في الال 1:6 

ومما يمكن أن بستدل به على جواز تصرف الانسان في ماله كيف شاء 
وان أوجب الضرد صحيحة محمد بن يحي ىالختعمى )١(‏ « قال : كنا عند أبي 
عبداللٌ 'إلثلا ماعة أذ دخل عليه رجل هن موالي أبي جعفر ليلا فسأم عليه ثم 
جلس دبكى ؛ ثوقال له : جعلت فداك إني كنت أعطيت الله تعالىعهداً ان عافاني 
الله هن شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وان الل تعالى 
عافاني منهء وقدحوات عباليهن منز لي الىقبة من خر اب الأنصاد وقدحملت كل ما 
أملك» فأنا بابع داري وجعيم ما أملك فأتصدق به ؟ فقال : أبوعبدايدٌ يلا انطلق 





وقوم منزلك وجعيع متاعك وماتملك بقيمة عادلة دأعرف ذلك ثم أعمد الى صحيفة 
بيضاء فااكتب فيها جملة ها قومت ثم انظر الى أوثنق الناس في نفسك فادفع اليه 
الصحيفة وأوصيه ومرهان حدث بك حدث الموت أن بيع منز لك دجميع هاتملك 
فيتصدق به عنك» ثم ارجع الى منزلك وقم في هالك على ما كنت فيه فكل أنت 
وعيالك مثل ها كنت تأكل ثم انظ بكل شيء تصدق به فيما تستقبل هن صدقة 
أوصلة قرابة أدفي وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه » فاذا كان رأس السنة 
فانطلق الى الرجل الذى أوصيت إليه فمره أن بخرح اليك الصحيفة؛ ثم اكتب 
فيها #ملة ها تصدقت وأخر.جت من صلة قرابة أ برفي تلك السنة ؛ ثم افعل ذلك 
في كل سئة ؛ حتى تفى لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك انشاء الل تعالى 
قال : فقال الرجل : فر"جت عني يابن دسول الل جعلني الل فداك » . 

وفيه أنه قد استفاضت الأخباد المعصومية وعضدتها الآيات القرائية بتحريم 
الاسراف . كقول أبي عبد الله بللا في رواية حماد اللحام (؟) المروية في الكاني 
دتفسير العياشي لوأن رجلا أنفق ما فييديه في سبيل من سبيل الله ماكان أحسن 
ولا دفق أليس الل تبارك وتعالى يقول « ولاتلقوا بأبدريكم الى التهلكة » وأحسنوا 
(١)الكافى‏ ج لاص مه؛ ح «؟اء الوسائل ج 1١‏ ص 4ه" جح 1. 
(0)اكافى ج 4 ص "اه حل7اء الوسائل ج 6٠اصضصلمه؟‏ ح لا. 








أن ال معن الحسين © يعتى المقتضد ين - 

وي رداية «شام ابن المثنى )١(‏ عن أبى عبدالل ئلا الواردة في تفسير قوله 
تعالى 9 19 تواحقه يوم حساده ولاتسر فوا ان الل لايحبءالمسرفين » ؛ فقال : كان 
قلان بن فلان الاتصارى سماهء وكان له حىرث كان اذا أخذ متصدق به سقى هو 
دعياله بغير شىء , فجعل الل تعالى ذلك سرفا » . 

دفي صحيحة الو ليد بن سبيح (؟) 3 قال : كنت عند أبي عبد الل لفلا فجاء, سائل 
فأعطاه شم جاء آخن فاعطاه؛ ثم جاء آخرفقال يسع الله تعالى علميك ثم قال : 
لو أن دجلاكان له هال يلغ ثلاثين أو أدبعين ألف درهم ثم شأء أن لايبقى منها 
الادضعها فيحق لفعل فيبقى لاهال له ؛ فيكون من الثلائة الذين يرد دعاؤهم قلت 
من هم؟ قال : أحد هم رجل كان له مالفانفقه في غير وجهه »ثم قال : يارب 
ادزقنى فيقال له : « ألم أرزقك» . 

ومن ذلك خبس الصوفية (*) المروي في الكاني الي غير ذلك من الأخبار 
الصر بحة في تحر يم ذلك ومن اللقرد أن صحة نذر شيء ف 6 هشر لاعيته ٠‏ فلولم 
يكن مشروعاً لم ينعقد ندره , ومله يعلم أن الرداية المذ كودة داردة على خلاف 
القواعد الشرعية ؛ بل ريما يفال : أن دلالة هذه الرداية على ما ندعيه من بطلان 
النذر أقرب ؛ لأنه لو كان النذر صحيحاً لأمرء ]لكل بالتصدق يأمواله حسيما نذره 
لأنه هو الو اجب بالنذد , ولماجاز نقلها الى الذهه بالقيمة ثم التسدق بهاتدريجاً 
على وجه يندقع به الضرر الموجب لبطلان النذد لولم يكن كذلك , ولهذا ان 
الأصحاب قصرا العمل بالرداية على موددها .ا خالفتها لمقتضى القواعد الشرعية 
كما عرقت «الله سبحائه العالم . 
)١(‏ اكافى ج * ص هه ح وغ الوسائل ج + ص #ممم ح م . 


(1) الفقيسة ج لاص وم ح ٠٠‏ الكافى جم أ سس 1١‏ ح ١‏ وفيه الم أجل لك 
سبيلا الى طلب الرزق . 


(0)الافى ج وص مودح .١‏ 
دهما فى الوسائل ج ٠ص‏ 00« ج ١‏ وص م.م جم. 
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المطلب الثالث فى الم و كل : 


وفيه مسائل : الاىلى : يشترط فيه التكليف بالبلوعٌ والعقل وعدم الحجر 
عليه بالنسبة الى ماحجر عليه التصرف فيه , وجلة من الاصحاب اتما عبرا هنا 
بأنه يشترط أن يملك هباشرة ذلك التصرف بملك أو ولامة . 

قال ني التذ كرة : يشترط في المو كل أن يملك مباشرة ذلك التصرف » 
ويتمكن من اللباشرة لما و كل فيهء اها بحق ا لمك لنفسه ء وبحق الولاية عن 
غيره » فلايصح الصبي ‏ ولا المجنون ولاالنائم » دلا ا لغمى عليه ولاالساهى ولاالغافل 
أن بو كلواء سواء كان الصبى عميزاً أملا : وسواء كانت الو كالة في المعروف 
أملا » وعلىالرواية المقتضية لجواز تصر ف المميز أو من بلغ خمسة أشبار فيالمعمروف 
ووصيته في المعروف م«بنغىالقول بجواز تو كيله: و كذا كل من يعتوره الجنوث 
حال جئونه» ولوو كل <ال افاقته صحت الو كالة , لكن لوطرء الجئون بطلت 
الو كالة » انتهسى . 

أقول : لاريب أنه وردت الروايات الكثيرة )١(‏ الظاهرة في جواز تصرف 
الصبي المميز بالعتق والوصية والصدقة بالمعروف هن غير معارضء وبها قال جعلة 
من الاسحاب , وبذلك تثبت له جواز التو كيل ؛ دان كان خلاف المشهور بينهم 
لاعر ان أ كثر هي من العمل بتلكالردايات» ولهذاأحال ذلك هنا علىتقدير ثبوت 
الرواية ؛ وهنثم أيضاً قال فيالمسالك بعد ن كرعبارة المصنف المرادفة لهذه العبارة 
والأقوى ا منع . 

وأما ها ذكره هن بطلان و كالة المجنون لوو كل حال الافاقة » دطرء 
الجنون ؛ ومثله لوطرء الاغماء والحجر عما و كل فيه ؛ فالظاهر أن دليله أنه 
لا.يصح التصرف من نفسه ؛ لو كان كذلك فمن ه كيله بطريق أولى ؛ وقد هرأ من 





(١)الوسائل‏ جح م١‏ ص #0١‏ الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . 





4 كتاب الوكالة فى 
شرائط صحة التو كيل تملكه فعل ما و كل فيهء ولا شك أنه ليس بمالك له في 

تلك الأحوال . 

وفيه أنه ان أريد بطلان الوكالة بطره” هذه الامور واستمرارها بحيث 
لاتحصل له الافاقة من الجئون ولامن الاغماء ولادفع الحجر فهو جيد ؛ دان أديد 
البطلان ولومع زوال تلك الامور كما هو الظاه. من كلامهم » فانديمكن تطرق 
المناقشة اليه بأنه من الجائز أناشتراط تملك المو كل لا و كلفيه ائما هو باعتبار 
الابتداء » بمعنى أنه لابجوز له التو كيل الا فيما بملك التصرف فيه »كما تقدم 
ذكره ؛ لاباعتبار الاستدامة , فلو حصلت الوكالة في حال كونه مالكاً للتسرف 
بحيث يصمح دقوع ذلك الفعل هنه ؛ فالوكالة صحصحة اتفاقا » و بطلائها بمجرد 
عروض أحد هذه الأشياء بحتاج الى دليل ؛ دلادليل على شرطية هذا الشرط في 
الاستدامة , ولانتقاض ذلك بالنائم مع الاتفاق على عدم البطلان بالثوم » ولعسل 
دليلهم إنما هو الاججاع , الا أنه لم بدعه أحدمتهم فيما أعلم . 

وبالجملة فان أصالة صحة الو كالة ثابتة ‏ والبطلان يحتاج الىدليل , والدليل 
الذي أوددده قاصر , كما عرفت . 

والظاهر أن المراد بمن له حق الولااية هو الأب والجد دالوصي دالحاكم 
الشرعي » أما الأب والجد فظاه. , وأما الوصي اذا كان وصياً على الأطفال فان 
له ولاية كولابة الأبوبين» 5 كذلك الوصي في اخراح الحقوق اليه ذلك فان 
معنى وصيته اليه بذلك جعله كنفسه . 

قال في التذ كرة : للوصي أن بو كل , وان لم يفوض اليه الموصى » ذلك 
بالنصوصية » لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجد , لكن لو مئعه اللوصي من 
التو كيل وجب أن بت ولى بنفسه , وليس له أن بو كل حينئذ لقوله تعالى )١(‏ 

« فمن بدله بعد ما سمعه » الآية ويجوز للحا كم أن بو كل عن السفهاء والليجانين 


.141١ سودة البقرة الاية‎ )١( 





33 2 حواز تو كيل اللحدود عليه فيما لايتعلق به. الجر :1 


والصبيان من يتولى الحكومة عنهم » وستوفي حقوقهم ؛ دسيع عنهم » وشثري 
لهم دلانعلم فيه خلافا » انتهى . 

وأما العبد علىالقول بملكه فانه ليس له التو كيل على الأشهر الأظهر الا 
باذن اللوصى ؛ لأنه دان ملك الا أنه محجود عليه » كما تقدم تحقيقه في كتاب 
البيع وفى كتاب الحج. . 

نعم استئنى من ذلك الطلاق ٠‏ فافه بيد من أخذ بالساق » فله التو كيل فيه 
ولوأحلنا ملكه كماهو أحد القولين » فوقوع التو كيل منه إنما يكو في حقهو لاه 
فيتوقف على الاذن » لأنه لايجوز له التصرف مباشرة بدون الاذن , دلايملك 
التصرف: 

وقد عرفت أن الت و كيل في أمرفرع صحة تملك التسرف فيه؛ ومثله ساير 
أفراد المحجود عليهم ‏ فانه يجوز لهم التو كيل , فيما لايتعلق به الحجر ء قال في 
التذكرة : وللمحجود عليه بالفلس أو السفه أو الرق أن بو كلوا فيما لهم الاستقلال 
حمث شاؤًامن التصرفات » فيصمم من العبد أن بو كل فيما يملكه من دون إذن 
سيده » كالطلاق والخلع » وطلب القصاص , وا مفلس له التو كيل في الطلاق والخلم 
وطلب القصاصء واللعاهلة بغير عين. امال ' والتصرف في نفسهء فانه يملك ذلك , 
وأما ماله فلابملك التصرف فيه , وأما مالا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز فيه 
مع إذن الولي والولى» انتهى . 

وما بشعر به كلامه من جواز تو كيل السفيه مع إذن المولى قد تأهل فيه 
بعض ا لمحققين , قال : فانه بمنزلة ال مجنوث والصبى » وقد مئم هنهما ذها اعتس 
بإبقاعه بحضود الولي أيضًاً ويرضاه لعدم الاعتداد بعبارته . 

أقول : قد مر في كتاب الحجر نقل الخلاف فيما لوأذن الولي للسفيه في 
البيع فقيل : بالمنعم وهو مذهب المبسوط وابن البراج » وقيل: بالصحة » وتقله 
العلامة في المختلف عن بعض علمائنا واختار : فينبغى أن سكون الكلام هنا كذلك, 





6 كتاب الوكالة ج 
فان عبارتيهما مسلوبة الصحة ؛ عدم التكليف الذي هومناط ذلك بخلاف السفيه . 
فان الحجر عليه إنما هومن حيث خوف الافساد والتبذير ‏ وعدم الأصلاح في 
تسر فاته وهذا مأمون بالاذن له فلا مانع حينئُن من الصحة ؛ ولود كله انسان 
في شراء نفسه من عولاه فامشهور الصحةء قالوا : والمراد دكالته باذن مولاء 
لتوقف تصر فاته على الاذن منه » الاما استثنى والظاهر أنه سكفى في الاذن المذ كور 
ايجاب السيد للبيع مخاطباً به العبد » وان كان ظاهر كلام بعلة مئهم الاذن 
الخاص في ذلك , وربما قيل : بالمنم لاشتر اط هغايرة المشترى للمبيع » دالاشترى 
وال مبيع هنا واحد , وهوالميد ؛ درد بأن المغايرة الاعتبارية كافية » وريما قيل . 
بلزوم كون السيد موجباً قابلاً . 

وفيه أيضاً ما تقدم , قال في المبسوط : إذا و كل رجل عبداً في شراء نفسه 
من سيده قيل : فيه وجهان : أحدهما يصم ؛ كما لود كله في شراء عبد آ خر باذن 
سيده » والثاني لايصح ؛ لأن سد العبد كيد السيد وايجابه دقبوله باذنه بمنزلة 
يجاب سيده وقبوله ؛ فإذا كان كذلك وأوجب له سيده وقبله كان السيد هو 
الموجب القابل للبيع » وذلك لايصم , فكذلك هيهنا , ثم قال : والاول أقوى . 

دقال ابن البراج : الاقوى عندي أنه لايصم الا أن يأذن له سيده في ذلك , 
ذان لم بأذن له فيه لم يصم » قال في المختلف بعد نقل القولين المذ كودين : 
والحق ها قوبه الشيخ ؛ لأن بيع هولاه دضاً منه بالتو كيل ؛ التهى . 

أقول : دمن كلامه يفهم أن من أطلق من الأصحاب كالشيخ واللمحقق 
والعلامة فان مرادهم الا كتفاء بالايجاب» وها يدل عليه من الرضا بذلك عن 
الاذث الصريح , وظاهر كلام ابن البراج تقدم الاذن ألا قبل العقد , دهموظاهس 
شى اح كلام المحقق والعلامة , والحق هاذ كره في المختلف , وال سبحائة العالم . 

الغانية : قالوا : ليس للو كيل أن بو كل إلاباذن منالمو كل ؛ لأن الو كيل 





نف في ببان هايجوز للو كيل التو كيل فيه وما لابجوز اه 
لادملك مباشرة هاد كل فيه بنفسه قبل الوكالة» ومن شرط صحة التو كيل تملك 
المو كل للتصرف يئفسه ولا ولابة له فلابد من الاذن حينئذ ؛ الا أن بدل اللفظ 
باطلاقه أو عمومه علىذلك » كقوله اصنع ماشئّت » دنحوه من الأمثلة ابلتقدمة 
في كلامه ني التذكرة » وان لم يحصل ذلك صريحاً ولاضمناء لكن دلت القرائن 
على ترفع الو كيل عن مثل ذلك الفعل لشرفه وعلو منزلته » وعدم لياقة هباشرة 
ذلك الفعل به أو عجزء عنه فكذلك أيضأ » لكن يجب علم امو كل بذلك . 





تنسيهات : 


الادل : قال في التذكرة : التو كيل علىثلاثة أقسام : الاول : أن بو كل 
المو كل وكيله في التو كيل ؛ فيجوز أن بو كل اجماعاً , والثاني : أن ينهاه عن 
التو كيل ؛ فليس له أن بو كل » الثالث : أطلق الوكالة » وأقسامه ثلامة : أحدها 
أن كوت العمل هما ير تفع الو كيل عن مثله , كالاعمال الدنية في حمق اشراف 
الناس ا مىتفعين عن مثلها في العادة » كما لو و كله ف البيع والشراء والو كيل 
أمين لابتبدل بالتصرف في الأس_واق ء أو يعجز عن عمله لكونه لاابحسنه ء فله 
التو كيل فيه ؛ لأث تفويض مثل هذا التصرف إلى مثل هذا الشخص لايقصد منه 
إلا الاستنابة » وهوقول علمائنا أجمم وأكثى الشافعية . 

الثاني : أن ينكون العمل مما لاير تفع الو كيل عن مثله الا أنه عمل كثير 
منتشر لاإبقدر الو كيل علىفعل جميعه » فيباشره بنفسه , دلا يمكنه الاتيان بالكل» 
فعندنا يجوز له التو كيل , ولانعلم فيه مخالفا , وله أن بو كل فيما يزيد على 
قدر الامكان قطعاً , وني قدر الامكان اشكال أقر به ذلك » لأن الوكالة اقتضت جواز 
الت و كيبل فيه » فجازت في جميعه كما لوأذن له في التو كيل فيه بلفظ , وللشافعية 
ثلاث طرق » ثم ساق الكلام الىأن قال : الثالث ها عدا هذين القسمين ؛ وهو 
ما أمكنه فعله بنفسه , ولاير تفع عنه » وقد قلنا أنه لايجوز له أن بو كل فيه الا 
باذن الو كل » إلى أن قال : إذا و كله بتصرف وقال : افعل ماشئت لم يقتضذلك 





الاذن في التو كيل , لأن التو كيل بقتضى تصر فا دتولاه بنغسه , وقوله اصئم ما 
شت لايفتضىالتو كيل » بل مرجع إلىما يقتضيه التو كيل هن تصرفه بنفسه » 
وهو أصح قو لي الشافعية ‏ والثاني' أن له التو كيل ويه قال أحمد » واختاره 
الشبخ في الخلاف » لأنه أطلق الاذن بلفظ يقتضىالعموم في جميع ها شاء فيدخل 





في عمومه التو كيل وهوهمنوع » انتهى . 

أقول : والنصوص هنا غير هموجودة؛ الا أن ها ذاكره جيد بناء على الجرى 
على مقتضى تعليلاتهم في أمثال هذه المقامات , الا فيما ذكره هن قوله دفي قدر 
الامكان اشكال أقربه ذلك فان الظاهرأن ما قر به بعيد» قوله «لأن الوكالة 
اقتضت جواز التو كيل فيه » إلى خره همئوع ؛ بل إنما اقتضت جواذ الت و كيل 
فيما بسجز عنه من حيث العجز » لاعترافه أخيراً بأن التو كيل يقتضي تصرفاً 
ولاه بنفسه » وهو هنا بالنسبة الى محل الاشكال عنده ممكن , لن المفروض 
أنه ممكن لايتعلق به عجز » فلا يجوز التو كيل فيه ؛ بل سجب عليه هباشرته 
بنفسه ‏ كما هو مقتضى ألو كالة باعترافه . 

والى ها أشرنا أشار في المسالك أيضاً ؛ فقال بعد ذكر جواز التو كيل 
فيما يرتفع عنه التو كيل أولآ ثم الجواذ فيما يعجز عنه مالفظه : ويقتص في 
التو كيل في الأخير على ها بعجزعنه , لأن نو كيله خلاف الأصل ؛ فيقتصر فيه على 
موضع الحاجة , وهو جيد »و كذا قوله : ان قوله افعل ماشئّت لايقتضى الاذن 
في التو كيل , فان الظاهى هنا انما هو مانقله عن الشيخ من الجواٌ حسبما 
قدمنا نقله عنهم . 

ومن جملة هن صرح بذلك شيخنا في المسالك فقال : فان أذن له في 
التو كيل صريحاً فلا اشكال, و كذا لو دل اللفظ باطلاقه أد عموهه على ذلك , 
كاصتع ماشئت أو مفوضاً ونحوه ؛ ويما أوردتاه عليه في هذبن اللوضعين اعترف 
في القواعد » فقال : ولا يصح تو كيل الصبي الى أن قال : ولا الو كيل إلا باذن 








ج في بيان أقسام اذن اللو كثل للو كيل في التو كيل ىم 
هو كله صريحاً أو فدوى »؛ مثل اصئع ماشئت ؛ والأقرب أن ارتفاع الو كيل عن 
المباشرة واتساعه د كثرته بحيث يعجز عن المباشرة اذن في التو كيل معنى فحينئذ 
الاقرب أنه بو كل فيما زاد على مايتمكن منه لا الجميع انتهى . 

وببان ذلك هنا أن اطلاق الت و كيل ,مقتضي تصر فأ بتولاه بنفسه؛ كما صرح 
به » فلابد لزيادة هذا القيد دونحوه هن فائدة تثرتب عليهء والالكان لغواً من القول 
ولاريب أن من جملة ها بشاء تو كيل الغيراذا شاء » ولو حمل هذا اللفظ على ما 
دل عليه أصل الوكالة هن غيرأن يكون له فائدة تثرتب عليه لكان اللازم ماقلناه , 
ولاشك أنه هوالمتبادر من اللفظ , الا أن يكون ثمة قرائن حالية توجب الخروج 
عن دلك . 

ثم ان هان كره هن جواز التو كيل في صورة الترفم والعجز ينبغىتقييده 
بما أشرنا اليه آنفا هن علم امو كل بذلك » لأنه لو لم يعلم الو كل بشيء من 
هذين العذرين المانعين من القيام يما و كل فيه لمسجز لذلك الو كيل تو كيل 
غيره » لانتفاء القريئة من جانب الو كل التى هيمناط الاذن: لان معر فة المو كل 
بكونه يرتفع أو يعجز في قوة الاذن لدبالتو كيل » كما عرفت من عبارة القواعد 
يمن كودة» وأنه ائما و كله, والحال كذلك إلامع دضاه واذنه بالتو كيل , بخلاف 
ما لو لم يعلم بذلك؛ وهو ظاهر . 

الثانى : قال في التذكرة » اذا أذن له أن بو كل فأقسامه ثلاثة : الأول : 
أن بقول له : و كل عن نفسك ؛ ففعل كان الثانى و كيلا للو كيل ؛ ينعزل بعزل 
الأول اباه» لأنه نائبه وهوقول الشافعي » ثم نكر الخلاف فيذلك من العامة وأقوالهم 
الى أن قال : والثائي : لوقال: و كل عنيفو كل عن المو كلء فالثاني و كيل للمو كل 
وليس لأحدهما عزل الآخر ؛ ولاينعزل أحدهما ببوت الاخر ؛ دلا جنئونه وائما 
يتعزل أحدهما بعزل امو كل ؛ فأبهما عزله انعزل . 

الثالث : لوقال : و كلتك بكذا و أذنت لك في تو كيل من شئت ؛ أوني أن 
تو كل و كيلا ولم بقل عنى لاعن نفسك؛ بل أطلق فللشافعية دجهان : أحدهما 
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أنه كالصودة الأولى » وهي أن يكون و كيلا عن الو كيل ؛ لأث المقصود من الاذن 
في التو كيل تسهيل الأمر على الو كيل » وأصحهما عندهم أنه كالصورة الثانية 
يكون وكبلا للمو كل ؛ فان التو كيل تصرف يتّولاه باذن المو كل , فيقم عنه 
اذا جوذنا للو كيل أن بو كل فيصورة سكوت اللو كل عنه ؛ فينبغى أن بو كله 
عن هو كله , ولود كل عن نفسه ء فللما فعية وجهان » انتهى . 

أقول : ظاهر كلامه هو التوقف في القسم الثالث حيث لم بذ كر فتواه في 
ذلك» وإنما اقتصر على نقل الوجهين من كلام الشافعية »دن كر تعليلاتهم » ويحتمل 
أن يكون عدم رده لا ادعوه من الأصحية ولارد دليلها موؤذنا باختياده ذلك , 
ورجحه بعض محققى متأخرى المتأخر من » قال : لأن صاحب المال إذا أذن 
بتوكيل من بو كل في بيع ماله أنه بو كله عن نفسه, ولأنه ثبت بذلك نو كيله 
وباذنه في فعل الثانى ذلك اللو كل فيه فعزله ومنعه من ذلك يحتاج إلىدليل , 
والأصل عدمه والاستصحاب يفيده » انتهى . 

أقول : دالمراد من قوله بو كل في صودة سكوت المو كل يعنى مع فهم 
الجواز من القرائن كما تقدم لامطلقاً , فانه لاقائل به . 

الثالث : قال في التذكرة أيضأ : كل د كيل جازله التو كيل فليس له 
ان بو كل الا أميناً لأنه لانظر للمو كل في نوكيل من ليس بأمين فيفيدجواز 
الت وكيد فيما فيه الخطردالضرد كما أن الاذن في البيع يقتضىالاذن بثمن المثل» 
الا أن بعين له المو كل فيجوز سواءكان أمياً أو لا ؛ اقتصاراً علىها نص عليه 
المالك , ولأن امالك قطم نظ ره بتعييئه » ولو كل أهيناً فصار خائناً فعليه 
عزله ‏ لأن تن كه يتصرف في المال مسع خيائته تضييع وتفريط على المالك , 
وللشافعية وجهان : في أن بحل له عزله » انتهى . 

أقول : الظاهر من كلامهم من غيرخلاف يعرف هوعدم اشتراط العدالة في 
الو كيل » وغاية ما ذ كرده في شروطه هو البلوغ والعقل , والاسلام ان كسان 





ان في عدم اعتبار الأمانة في د كيل الو كيل هه 
5 1 م م 0 
الغريم مسلماء بل صيرح في الشرابع بجواز كونه فاسقا اوكافرا أومرتداء 
والظاهر أنه لافرق قي ذلك بين ال و كيل عن امالك , والو كيل عن و كيله » لأن 
الحكم في الو كيل لايزيد علىالحكم في المالك فكل من جاز للمالك تو كيلهء 
جاز لو كيله كذلك» لأنه قائم مقام المالك وفي حكمه , إلا أن يقوم دليل على 
الفرق بيئهماء دلا أعرف لذلك دليلاً » والاصل العدم في الموضعين , وما ذ كره 
هنا من التعليل بقوله لأنه لانظر للم و كل في تو كيل من ليس بأمين إنما يشم 
لوقلنا : باشتر اط الوثاقة والأهانة فيمن بو كله ألو كل . 
وقد عر فت أنه غيرشرط لم يصرح به أحد منهم بل إنما صرحوا بخلافه » 
وكيف يتم ها ذكرء من أنه لانظ للم و كل في تو كيل هن ليس بأمين بمعنىأنه 
لبس ترشن يذلك ولايجيزه , والحال أنه بو كل الفاسق ا لقطوع بكونه غيرأمين 
كما عرفت » فلوكان نظر امو كل مقصوراً على الأمين » دان ذلك من شردط 
الوكالة لامتنع تو كيله الفاسق » و كيف براعى هذا النظى في د كيل و كيله ؛ 
ولابراعى في د كيله هو . 
وبالجملة فإنه إذا صحت وكالته للفاسق والكافر المعلوم عدم أماتتهم , 
والجائز دقوع الخطى والضرد بوكالتهم ‏ فلم لايجوز فيمن بو كله الو كيل 
والخط. والضرد في ال لوضعين متدارك بغ بفسح ألو كل الوكالة » مقياسه ذلك على 
الاذن في البيع المقتضى لثمن المثلقياس مع الفارق , فإن البيع لماكان الغالب فيه 
هوالبيع بثمن المثل حمل عليه الاطلاق »لما عرفت في غير موضع هما تقدم أن 
الاطلاق إنما محمل على الأفراد الغالبة الشائعة » بخلاف التو كيل »لما عرفت 
من أن للمو كل تو كيل الفاسق والكافس والمرتد ونحوهم ممن لا أمانة لهم » 
فاطلاق تو كبل الو كيل لغيره إنمأ ينصرف إلى ذلك لاإلىخلافه وعكسه من 
اشتراط الأمانة فيه , ديما صرح به هنا صر ع في القواعد أيضاً , » فقال :و كل 
موشتع للو كيل أن وا كل قي ليسي له نيو كل الا أميناً الا أن بعين المو كل 





2 كتاب الوكالة عد 





عجره و« هلو أل جا أكرية هن القدام) قوري الأنظر لامو كل بن وو كيل عن لابين 
بأمين لابخرج عن المصادرة , لأن هذا عين المدعى كما هوالظاهر . 

وبالجملة فانه لايظهر لي وجه صحة لما ذ كره ؛ ولعله لسوء فهمى القاص 
وضعف بصيرتى الحاسر » ه بذلك يظه ر أن ها أطال به المحقق الأددبيلىهنا التكلام 
بعد ثقل العبارة المن كودة هن أن المسراد بالأهائة العدالة بالمعتى المشهور بين 
الأسحاب أو مجرد اطمينان النفس به في عدم الخيانة لا أعرف له وجهاً أن هذا 
البحث فرع صحة هذا الشرط » دقد عرفت هافيه دانه لاوجه له ؛ ولادليل عليه 
الا أن يقال بذلك في الو كيل : ولا قائل بذلك بل القول إنما هو بشلافه كما 
عر فت » و الل سبحائه العالم . 

الثالقة : لا يجوز للم و كل أن ,بو كل فيما لايجوز له مباشر نه كما تقدم 
في صدر هذا المطلب ومن فروع ذلك أنه لا .يجوز للمسام أن ,بو كل ذمياً في 
شراء خمر أو خنزير » لأنه لابجوز شراءه » وإن -جاذ ذلك للذمّي » ومنها أنه 
لا .يجوز للمحرم أن بو كل في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد , دلا بجوز له أيضاً 
أن بتو كل فيما ليس للمحرم فعله كابتياع الصيد وامسا كه وعقد النكات , رهذا 
الحكم قد ذ كره الأصحاب في أحكام المو كل فعبروا بالعبارة الأولى دنحوها . 
دفي أحكام الو كيل فعبرا بالعبارة الثانية ونحوها , دالوجه في ذلك ظاهن , 
فائه كما يشترط في اللو كل أن لا بو كل إلا فيما يجوز له مباشرته . كذلك 

شترط في الو كيل أن لامكون د كيلا إلا فيما يكون قادراً على الاتيان به 

بنفسه ؛ د حيئئذ فكما لايجوز للمحرم أن يبو كل في العقد فكذلك لابجو له 
أن سو كل فيه , وقد تقدم الكلام في ذلك في الحج » اذا عرفت ذلك فاعلم أنه 
لا أشكال في تحريم ابقاع العقد فيهما في حال ا 0 

دائما الكلام فيما لو دقع التو كيل في حال الاحرام لابقاع العقد بعد 
الاحلال ؛ فان ظاهر اطلاقهم هنا هو البطلان مع أن الذى صرح به بعلة منهم 





ف في القول بكراهة تولي ذدي المروات المنازعة لاه 

في كتاب الحج هو الجواز , تمسكاً بالأصل السالم عن المعارضة . 

و كذا الكلام في أنه هل «خص التحريم بما إذا كان العقد للمو كل » أو 
أعم من ذلك ؟ اشكال , وان كان اللتبادر من كلامهم الأول . 

قال تي المسالك : وهل التحريم مشردط بكون العقد للمو كل كما هو 
ظاهر الكلام والنص أو صو أعم من ذلك حتى يحرم على الأب والجد»: 
وشبههما التو كيل حال الاحرام في ابقاغ عقد المولى عليه ؛ د كذا الو كيل 
الذى اندلو له التو كبل كل محتمل ؛ وطر بق الاحتياط داضم » انتهى وال 
سيحائة العالم . 

الرابعة : قالوا : ,ستحب أن يكون الو كيل تام البصيرة فيما و كل فيه 
عارفاً باللغة التى بحادد بها , وعن اين البراج ان ذلك واجبء و كذا عن ظاهر 
أبي الصلاح » ثم دداوا ذلك بأنه ضعيف » قالوا : ويكره لذوى المرو'ات بان 
وتولوا المناذعة بأنفسهم ‏ والمراد بأهل المردات يعنى أهل الشرف والخطر 
والمناصب الجليلة الذين لايليق بهم الامتهان . 

وثقل الأصحاب فى كتب الفروع أنه روي <)١(‏ أن علياً إلفلا د كل عقيلاً 
في خصومة , وقال , ان للغصومة قحماً ان الشيطان ليحضرها دأني لأ كره أن 
احضرها » وفي الصحاح القحمة بالضم المهلكة ؛ والمراد بأن للخصومة قحماً أي انه 
تقحم بصاحبها الى ها لابريده . 

أقول : لم أقف على هذا الخبر فيما حضرني من كتب أخبادنا بل الموجود 
فيها إنما هو هايدل على خلافه « من تحا كم علي لقلا (؟) مع من رأى درع 
طلحة أخذت غلولا عنده » فقال ,لبلا درع طلحة أخذت غلولايوم اليسرة» فأنكر 

من هى بيده فدعاه المنكر الى ا لحا كمة الى شريح القاضي فحا كمه اليه » والقضية 





(١)المستدرك‏ ج ؟ ص ؤزهءالنهاية لابن الافير جح 4 ص 9و١ء‏ لسان العرب 
ج ١١‏ ص 4# وفيه وكل عبد الله بن جعفر . 
(؟) التهذيب ج5 ص «لاا ح ١69‏ »2 الوسائل ج ؤملاص ١94‏ ح 5". 
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مشهورة مروية « وتحا كمالنبى ( صلىالدٌ عليه و آله وسلّم) )١(‏ مع صاحب الناقة 
إلى رجل من قريش ء ثم الى علي للبلا دالرواية بها متعددة ؛ وتحاكم علي بن 
الحسين طِعلمُ (؟) الىقاضى المدينةمع زوجته الشيبانية طا طلقها دادعت عليه المهر» 
وهذه كلها كماترى ظاهرة في عدم الكراهة , اذلاريب في أنهم فلم سادات 
أدباب الشرف» بل لاشرف فوق شر فهم . 
نعم ها ذ كرذه باعتبار العرف الذي عليه الناس الآن مما لاشك فيهء 
ومن الطرائف المناسبة للمقام أنه ادعى رجل من عامة الناس علي دجل من اهل 
الشرف في بلادنا البحرين ؛ دكان من عادة ذلك الرجل الشريف لعلو مقامه أن 
بجلس بجنب الحاكم» فلما ادعى عليه ذلك ؛ قال له الحاكم : قم واجلس الى 
عدال مكانك ؛ فقال الى جل : ان لاأبيم مقامىهذا بأضعاف مايدعيه هذا المد 
ى : فى “امم ماتي 0000 د عي 
وأني أشهد كم أني قد سمت اليه دعواه 2( ولاأقوم من مجلسي هذا وهو غابة فق 
الملحافظة على شرف النفس وعزتها ‏ وعدم امتهانها ومذلتها وان سبيحانه العالم 1 
المطلب الرابع فى الو كيل : 
دفيه أيضاً مسائل : الاولى : كلما يشترط في المو كل هن البلوغ والعقل , 
ونحوهما ؛ وضابطه ماتقدم من التمكن هن التصرف يشترط في الو كي لأيضاً » قال في 
الشرايع : الو كيل يعتبر فيهالبلوغ و كمال العقل » ولو كان فاسقاً أوكافرا أوهمرتدا , 
ولوادئد المسلم لم تبطل وكالته ‏ لأن الارتداد لابمنعالوكالة ابتداء » فكذا استدامة . 
وقال في التذ كرة : كما يشترط في المو كل التمكن من هباشرة التصرف 
فيالموكل فيه بنفسه » يشترط في الو كيل التمكن من مباشرته بنفسه » وذلكبأن 
يكون صحيح العبارة به فلإبصح للصبي ولاللمحئوت أن مكونا وكيلين ف 


(١)النقيهدج«‏ ص 5٠١0‏ حك الوسائل جم ص ٠١‏ ح ا. 
(؟) الكافى ج لا ص ه"#؛ ح هء الوسائل ج ١١ا‏ ا ص ؟1١ا‏ اح ١ا.‏ 





ج22*7 في اشتراط ها يشترط في الم و كل في الو كيل أيضاً ذه 

التسرفات » سواء كان مميزاً الى آخر ماقدمئا نقله عنه في سابق هذا المطلب من 
الأفراد المعدودة ثمة » وعلى هذا النهج كلام غيرهما. 

وهو كماترى ظاهر بل صريح فيما قدمنا ذكره من عدم اشتراط الو كيل 
وعدم اشتر اط كونه أهيناً كما ن كره العلامة فيما قدمنا نقله عنهفيو كيل الو كيل 
وكان ذ كر المرتد في عبارة الشراسع ‏ بعد ن كر الكافر الشامل له ء لدفع توهم 
بطلانتصر فاته بعدالردة »فا ناليطلان مخصو ص بماكان هن أمواله» فانهيمنم منهادون 
مال الغي رالذي د كل فيه ؛ فائه لايدخل في ذلك ولايمنع من تصر قه فيه بحسب الو كالة . 

وما ن كره فيالتذكرة هن الشرط المذ كور ء بمنزلة الضابط الكلّي للو كيل , 
ولكنهيحتاج أيضاً الوقيد زايد علىهاذ كره؛ كما نه عليهالمحققفيعبارة الشرابع 
بقوله : وكلما له أن يليه بنفسه وتصم النياية فيه صح أن يكون فيه و كيلاء 
والاول احتراز عما لايصح أنبليه بنفسه ولايتمكن من مباشرته بنفسه» كتو كيل 
المحرم في عقد النكاح ايجاباً وقبولا , دتو كله في حفظ الصيد وشرائه ؛ اذ ليس 
للمحرم أن يلي ذلك بنفسه كما تقدم ذ كره . 

ومنه الصبى والمجنون كما ن كره فيالتذ كرة فانهما لايليان ذلك » وهنه 
الكافر لا يجوز له تزديج المسلمة ففيجميع هذه المواضع التى لايملك فيها التصرف 
لنفسه لابجو ذ له أن كوت و كيلافيها ؛ الاأن ظاهر ابن ادديس الجواز في الأخير . 





والثاني احتراز عما لاتصح النيابة فيه وان صح أن بليه بنفسه , كالعبادات 
ونحوها مما تقدم ذكره هما يليه الانسان بنفسه من صلاة وصوم ونحوهماء فائه 
لاتسح النيابة فيها » لكونها مطلوبة من لكلف هباشرة . ويدخل في هذا الضابط 
المحجور عليه لسفه أد فلس هن جهة ؛ ديخرج من جهة » فمنجهة ماحجر عليه 
التصرف فيه يخرج ؛ ومن جهة ماخرح عن موضع الحجن مماله التصرف فيه 
يدخل ء لأنهما يليان لأنفسهما بعض الافعال» فتصح وكالتهما فيها . 

الثانية : نجوز ء للمرئة أن نتولى طلاق غيرها بلاخلاف دلااشكال , لأن 
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اك أبضاً عن الخلاف والنهابية وأبى الصلاح » 500 ال مغيد أبضاً ١‏ 
وقد تقدم ن كر ذلك في المودد الثاني من المطلب الثاني ؛ دالظاهر أنه لذلك تردد 
في الش رابع , وان استوجه بعد ذلك الجواذ علىالكراهة . 

ثم أنه لابخفىأن اكثر الاصحاب إنما عبر ذا بالذمي ولايظهر له وجه ‏ همع 
أنه متىثيت ذلك في الذهي ثبت فى غيره بطر بق أولى دا سبحائة العالم . 

الرابعة : قد عرفت هما قدمنا نقله عن الشرايم في المسئلة الأدلى جواز أن 
يكون الو كيل فاسقاً أوكافراً أو مرتداً » وقال في المسالك في مسئلة عدم اشتراط 
عدالة الولي ولا الو كيل في عقد النكاح ما لفظه': و كذا الو كيل في عقد النكاح , 
لإيشترط أن يكون عدلا بل يصم تو كيل الفاسق فيه ايجاباً وقبولا لقبو له النيابة 
وأصالة عدم اشتراط العدالة » إذ لايتضمن ذلك استيماناً على أمر خفىكلمال , 
خلافاً لبعض الشافعية ‏ حيث اشترط العدالة فيهما . 

وأما اشتراط عدالة الولي في دلاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا ؛ في 
التذ كرة قطع بأن الفاسق لاولاية له ء حتى لوكان عدلاآ ففسق انتزع الال منه, 
واستشكل في القواعد في باب الوصايا » انتهى . 

أقول : ما نقله عن التذ كرة لمأقف عليه في كتاب الوكالة بعدالتتبع لاببحاث 
الكتاب المذ كور ء والذي وقفت عليه إنما هوخلاف ها نقلله » حيث قال في 
الكتاب المذكود : لوفسق الو كيل لم ينعزل عن الوكالة اجماعاً , لأنه من أهل,ٍ 
التصرف إلا أن تكون الوكالة مما ينافي الفسق ' كالايجاب في عقد النكاح عند 
العامة » فانه ينعزل عندهم , بمجرد فسقه » أو فسق مو كله لخر وجه عن أهلية 
التسرف فيه عندهم » وعندنا لاينعزل بالفسق » إذ لايشترط العدالة في ولي النكاح , 
وأما في القبول وان فسق المو كل لم ينعزل و كيله بفسقه ؛ لأنه لايناني في جواز 
قبوله: وهل ينعزل الو كيل بفسق نفسه ؛ فيه للعامة وبجهان : دلوكان و كيلا 





ج” في عدم أشتر اط العدالة في الو كيل إن 
فيما يشترط فيه الأهانة كو كيل ولي اليتيم و ولي الوقف على اللسا كين » ونحوه 
انعزل بفسقه » وفسق موكله لخروجهما بذلك عن اهلية التصرف ؛ وانكان و كيلاً 
لو كيل من يتصرف في هال نفسه انعزل بفسقه ؛ لأنه ليس للو كيل أن بو كل 
فاسقاً » ولاينعزل بفسق مو كله , لأنه د كيل لرب الال ؛ دلا ينافيه الفسق , 
انتهى . 

أقول : وأنت خبير بما فيه من الصراحة في صحة كون الو كيل فاسقاً , 
وظاهره دعوى الاجماع عليه , لآن عدم انعزاله بالفسق إنما هومن حيث عدم 
منافاة الفسق ؛ لصحة الوكالة كما هوالمذ كود في آخر عبارته » وأن المداد في 
الو كيل وصحة كونه وكيلا إنما هوعلىأهلية التصرف »كما قدمئا نقله عنه فى 
المسكلة الأولى ؛ وان هذا هو الضابط في صحة الوكالة , و كأنالوجه فيه أن المالك 
إذا دضى بذلك وسلم اليه ماله وأمره بالتصرف فيه علىالوجه الذي أمرء « والناس 
مسلطون على أموالهم » ولامائع من الصحة » ولهذا استثنى من ذلك و كيل ولي 
لقي , ووكيل ولي الوقف الذين قد علم من الشارع أن ولاية مو كليهما على 
ذينك الأمر ين إنما هولاًجل اللحافظة علىذلك » ومراعات المصلحة » فلابد من 





أن يكون عدلا » إذلا وثوق بغيره » بخلاف مال الانسان نفسه , فانه مخير في 
دفعه الىهن شاء كيف شاء . 

وأا عده منذلك و كيل الو كيل » فقد تقدم الكلامفيه » وتطرق المناقثة 
اليه » ويظهر هن ابنادديس في السرائر أيضاً دعوى الابجاع علىعدماعتباد عدالة 
الو كيل كما سمعت من كلام العلامة هنا » حيث قال في مسئّلة وكالة الكافر ني 
التزويج : والذي يقوى في نفسي أنه لابمئع هن دكالة الكافرمائع في التزويج 
المذ كود , لأنا لانعتبر العدالة في الو كيل , بغيرخلاف ؛ لأنه لامائع منه من 
كتاب ولا أجاع ولاسنة متواترة ؛ انتهى . 

ويؤمد ذلك أيضاً ها تقدم في المسئلة الثالثة في بيان هدار الوكالةء وما 
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ذكرده بالنسبة الى المرتد هن أنه لاتبطل دكالة الملم بردته » لأن الردة غسير 
مائعة من صحة الوكالة ابتداء » فكذا الاستدامة كما صرح به في التذ كرة وغيره 
من فير نقل خلاف الا من بعض العامة , دبما ذ كرئا يظهر ها في دءعوى شيخنا 
المتقدم ذكره أن المسئلة في وكالة المال خلافية » دأن بعضهم ذهب الى اشتراط 
العدالة فيها , وهما يؤيد ها قلناه أيضاً ظاصص قوله سبحانه )١(‏ «دمتهم من ان 
تأمنه بقنطار يؤده اليك » وبالجملة فانه يجب القطع بعدم اشتسراط العدالة في 
الو كيل في كلامهم والاصلالعدم حتى يقوم الد ليل على خلافه » وار سبحا ندالعالم . 

الخامسة : قال في التذ كرة : بجب علىالو كيل اعتماد ما عين اللو ك-لى 
وقرره معه , ولابجوز له المخالفة في شيء هما رسمه له » فيصم تصرف الو كيل 
فيما دافق المو كل » ويبطل فيما يخالفه هم صحة الوكالة » والموافقة والمشالفة 
قد بعر فان بالنظرالىاللفظ قارة , دبالقرائن التي تاشم اليه أخرى ؛ دأن القرينة 
قدتقوى فيئزل عليها اطلاق اللفظ . 

أقول : هذا من جهلة الضوابط في الوكالة أيضاً ؛ دهرجمه الىأنه لا يجوز 
له المخالقة عما دسمه المو كل ؛ الا أن تدل القرائن على ادادته » ورضي اللو كل 
به أو تشهد العادة بذلك , ولكن لابد من اطرادها بما دلت عليه » فانه مكون 
حينئذ في حكم المعين ؛ والمرسوم من جهة المو كل . 

ويتفرع على ذلك فردع : منها ‏ ما لوأذن له في البيع نسية فباع نقداً أوعين له 
ثمناً فباع بأزيد منه » فائه داخل في المأذون فيه بطريق أولى, لأنه قد زاد 
خيراً دالعرف «العادة يشهدان بذ لك » إلا أنه يجب تقييده بما إذا لميعلم له غى ض 
في التعيين بذلك إلا لم يجز التعدي عما رسمه ؛ دأن لم يصرح بالنهي ؛ لأن 
الاغراض تختلف في ذلك والمصالم لا تنضط ؛ ولو صرح له بالمئع فأدلى 55 
السج وان 
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قال في التذكرة لوأمره بالبيع بمأة » دنهاه عن البيم بالأزيد لم يكن له 
البيع بالأزيد قطعا , لاحتمال تعلق غرطضه بذلك » فلايجوز له التخطي ؛ ومنها 
ما لوأهره بالبيع في سوقهعين ؛ بثمن معين » فباع في غيرها بذاك الثمن » أ أطلق 
ولكن باع بثمن المثل الذي ينصرف اليه الاطلاق صح أيضاً : بناء على أن الغر ض 
تحصيل الثمن الا أنه يجب تقييده بما قدمنا ذكره ؛ هن عدم العلم بالغرض هن 
ذلك التعيين » فلوعلم الغرض منه كما لوكان الراغيون بذلك السوق أ كثر » أد 
النقد فيها أجود ء أو المتعاملون فيها أسمم , أو نحو ذلك لم بجزله التخطي , 
وعن التذكرة» أنه اشترط هنا العلم بعدم الغرض » عليه فلا يصح في صودة 
الجهل , ولا بجوذ التخطي . 

دكيفكان فائه مع صحة البيع في غيرها عين؛ فالظاهر من كلام بعضهم أنه 
لايجوذ النقل له الىغيرذلك المكان الذي عدل اليهء والظاهر أنه لخروجه عن 
الاذن يكوت ضامنا بالنقل اليه » ومكون ضامناً للثمن بعد البيع أيضاً لعين هاذ كرء 
وإنما تظهن الفائدة في الحكم بصحة البيع خاصة . 

وقال في التذ كرة بعد ذ كر مسملة البيع في السوق ‏ وعدم تعرضه فيها 
للضمان وعدمه ‏ : واوقال بعه في بلد كذا احتمل أن يكون كقوله بعه في السوق 
الفلائي » حتى لو باعه في بلدخرجاء فيه التفسيل ؛ ان كان له غرض صحيح في 
التخصيص لم يجز التعدي » وإلا جاز » لكن يضمن هنا الو كيل بالنقل إلى غير 
البلد للعين »و كذا الثمن مكون مضموناً في بده» بل لوأطلق التو كيلفي بلديبيعه 
في ذلك البلد فلونقله صار ضامئاً » انتهى . 

وعندي في كل من هذين الكلاءين اشكال» أما الأول وهوالضمان معالنقل 
إلى تلك البلدالأخرى ؛ فلانه لايجا مع هان كرده من أنه يصح البيم ؛ لإن الغر ض 
تحصيل الثمن الا أن يعلم غرضه في التعيين » فان مقتضىهذ! الكلام جواذ ال مخالفة 
دالنقل , وان هذا الغرض مع عدم المائع المذ كور قرينة على جواز المخالفة في 
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تعيين السوق ٠‏ فكأنه بالنظ إلىهذا الغرض وعدم المانع قال له بع بهذا الثمن 
ان شت » فإذا حكم بجواز المخالفة كيف يتعقبه الضمان . 
وبالجملة فان اطانسع من جواز النقل إنما هوالعلم بالغرض من التعيين , 
وأما مسع عدمه فيجوز كما هوظاس عبارة التذكرة المذ كودة , دعليه فلا يتم 
القول بالشمان» لآنه مأذون في ذلك بمفهوم الكلام المتقدم . 
وأما الثاني وهوماذ كره في التذ كرة فإن ظاهرء كما عرفت أنه هم عدم 
العلم بالغر الصحيح في التخصيص يجوز التعدي ؛ ثم انه فرق بين الاذن بالبيع 
في السوق وني البلد ‏ فأوجب الضمان في الثاني دون الاول , دلا أعرف له وجهاً 
ظاهراً » دبيان ذلك أنه ذ كر هسئلة البيع في السوق أولآا » ولم يتعرض للضّمان 
بالمخالفة » ثم ن كر مسثلة البيم في البلد كما نقلناه عنه » وقال : لكن يضمن هناء 
دهوظاهر فيما قلناه من تخصيصه الضمان بهذه الصورة » دون تلك » وفيه ماذ كر ناه . 
وبالجملة فانه ان فهم الاذث في المخالفة من البكلام المذ كور ني كل من 
هذين الموضعين فانه تجوز المخالفة ؛ ولا يشعقب ذلك ضمان ؛ وان لم يفهم لم 
بجز النقل دتعقبه الضمان ؛ لأنه تسرف في مال الغسير بغير أذث ؛ دفي صحة البيم 
أن اشكال . 
اذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام - كثير منهم الغسرق بين السوق دغيرها 
هما يعيئه ألو كل » و تخصيص جو ازا مخالفة بالسوق خافة: السو اليل باقر نل 
مع التعيين » وأما غيرها فلاء وهو مشكل لعدم ظلهور الفرق . 
قال في التذ كرة : يجب على الو كيل تتبع تخصيصات اللو كل , ولا يجوز 
له العدؤل عنها , ولا التجاوز إلا في صورة السوق على ما يأتى ٠‏ بل يجب النظر 
الى تقييدات المو كل في الوكالة » وشترط على الو كيل رعاية المغهوم منها بحسب 
العسرف ال ى آخره ‏ يشير الى ها ن كر ناه أيضاً ما صرح به املحقة ق الأددييلي 


( دحمة الشّعله) , ثم أن الأصحاب ذ كردا هنا جملة م نالفروع فيمطو "لات كتبهم 
وهر جعها ال ى ها عرفت في الضابط المتقدم , وال سبيحانه العالم . 
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السادسة : قد صر حوا : بأن كلموضع يبطل الشراء للمو كل إما للمخالفة 
كما أشير اليه في سايق هذه المسئلة » أو لانكار الو كل التو كيل » فانكان سمسى 
الم و كل في العقد لم يقع العقد عن امو كل لعدم الوكالة » أو للمخالفة ولا عن 
الو كيل ء لأن ا لذ كود في العقد غيره»ء كما هو المفروض» وان لم يكن سماه 
وقع عن ال و كيل بحسب الظاهر » وأها في نفس الأمس فان كان قصده دنواه لنفسه 
فهو له ء و إن نواه للمو كل لم يقع له أيضاً لما تقدم »والمخرج عن ذلك إما 
بالمصالحة , أو بأن يقول الم و كل إنكان لي فقد بعته من الو كيل . 

أقول : وان أددت زمادة توضيح لهذا ألقال فاعلم أن ذلك تمع في هوضعين 
أحدهما أن ينكون يطلانالشراء مستنداً الى المخالفة لأهر امو كل , ولاريب أنه مع 
تسمية امو كل ف العقد» والحال أنه قدخالفه فيما وكله فيه فانه لايقععنه وإن سماه 
بل .كوت فضو ليا بتوقف صحتهعلى الاجازة بناء على المشهور فيعقدالفضولي» دلايقع 
عن الو كيل أيضاً لأن المسمّى في العقد غيره » وأما مع عدم ذكن المو كل في 
العقد فانه بقع بحسب الظاهس عن الو كيل ؛ حيث أن الخطاب معه , وعلى هذا 
فللبايع أن يأخذ منه الثمن » وبلحقه بيع الأحكام المترتبة على البيع بناء على 
ذلك الظاهر ؛ فان الأحكام إنما تبنى عليه دون نفس الأهسر » دلكن سحب تقبيد 
الحكم يكون الشراء لل و كيل كما ذكرنا بأن لا ينكون قد شرى بعين هال 
ا مو كل , وإلا فائه بقع فضولياً عن امو كل » هوقوفاً على اجازته » فان لم جز 
بطل ء لأنه بصي ر كظهور استحقاقأحد العوضين المعينين في العقد , وإن جازه صم . 

و كذا يجب الحكم بالبطلان في هذه الصودة إذا علم البايع أن الثمن ملك 
ا مو كل , أو قامت به البيّنة » ويجب على البايع رد الثمن حينئذ , وان لم يعلم 
الباييع بذلك ؛ ولا بييّئة ثبت البيع ظاهراً كما تقدم , ووجب على الو كيل دفع 
عو ذلك الثمن للمو كل ؛ وانما كان الواجب هو العوض » لتعذر استر جاح عين 
الثمن » فان البيع صحيح بحسب الظاهر كما ذ كرفا , واعترافه بالتفريط يسبب 





5 كتاب الوكالة ١‏ 

المخالفة » وللمو كل احلاف البايع لو ادعى عليه العلم بأن الثمن له إلا فلا . 

وثاننهما أن كون بطلان الشراء لانكار امو كل التو كيل ؛ ولا يخلو إها 
أن مكون الاشتراء بعين مال امو كل بناء علمى دعواه الو كالة » أو في الذمة , وعلى 
الأول مكون الشراء فشولياً ‏ سواء ذكر المو كل لفظاً أد قصده نيّة أو لا فيهما 
فان أجاذه امو كل صيح على المشهود في عقدالفضولي » وان لم بجز ه والدال أنه 
كر لفظاً أو كان للمو كل بيّنة بأن العين له أو كان البايع عالماً بذلك » فلا 
يخلو إما أن يكو ن الو كيل صادقاً في دعوى الوكالة » فائه كوت العقد صحيحاً 
عنس الواقع , فاسداً بحسب الظاهر » وانكان الو كيلكاذباً بحسب الواقع بطل 
الشراء بالعين في الواقع والظاهر . 

وعلى الثانى وهو الشراء في الذمة فان ذكر المو كل لفظاً أد نينّة وقع 
الشراء له باطناً ان كان صادقاً في دعوى الوكالة » وبطل بحسب الظاهر هن حيث 
انكار الم وكل الو كالة , دان لم يذكره بالكلية لالفظاً ولانية فالشراء للو كيل 
ظاهراً وباطئاً , وان كان الو كيل مبطلاً في دعوى الو كالة وذ كن المو كل بطل 
البيع مطلقا » إن لايصم عن امو كل وان سما ؛ لأنه مبطل في دعوى الوكالة ؛ 
دلا عن نفسه لأن سمي ف العقد غيره » وان لم بذ كره وقم الشراء للو كيل . 

قالوا : وطريق التخلص في مواضعالاشتباه باحتمال كونه لأينّهما أن يقول 
المو كل : إن كان لي فقد بعته من الو كيل : ولا يض التعليق هنا على الشرط 
في صحة هذا البيم » لأن الشرط المبطل إنما هو ما أوجب توقف العقد على أمر 
يمكن حصوله وعدم حصوله , والأمر المعأق عليه هنا داقع بعلم المكلف حاله 
فلا يض جعله شرطاً . 

و كذا القول في كل شرط علم وجوده كقول البابع ان كان اليوم الجمعة 
فقد بءتك كذا مع علمه بكون ذلك اليوم الجمعة ؛ ولو امتنع اللو كل عن البيع 
جاز للمو كل أن يستوني عوض ما أداه الى البايع عن مو كله من المبيع» ويرد 





ج في وكالة اثنين على جهة الاجتماغ 51 
عليه ها فصل ان كان في ا مبيع زيادة على ها استو فاه » وسرجع اليه بما در بك له 
ان نقص المبيع مما استوفاه » والرجوع عليه هنا بطريق المقاصّة بمعنى أنه إن 
ظفر يمال ألو كل وأمكئه و ضع سدم عليه 1 وكما مسحصل اشام 36 ذا كر 
بحصل أضا بامصالحة و محصل أضاً بابراء الذمة من الثمن أو نقول 3 وهتك 
إِنّاه هذا ملخص ما ذكرءه في المقام » والله سبحانه العالم . 

السابعة : قالوا : لو و كل اثنين وشرط الاجتماع أو أطاق لم يكن 
لأحدهما الانفراد » ولا القسمة » ولو مات أحدهما بطلت» وليس للحاكم أن 





يضم آليه » ولو شرط الانفراد جاز . 

أقول : لاريب فيأنه أذا صرح بالانفراد فان كل واحد منهما و كيل على 
حده , واذا صرح بالاجتماع لم يكن لأحدهما الانفراد , والمراد باجتماعهما 
صدود الأهر المو كل فيه عن رأبهما داتفاقهما على ذلك , فان كان عقداً فينبغى 
أن بأذن أحدهما للاخر في ايقاع العقد أد يتفقا على ثالث » فيوقع الصيغةء إن 
الظاهر جواز الاذن هنا في مثله كما رجحه بعض ال محققين » دقيده آخرون 
باقتضاء الو كالة جواز التو كيل , والافلاء وبالجملة فان قصد امو كل أن يكون 
العاقد واحداً لاابماع كل منهما الصيغة . 

وظاهره في المسالك أيضاً جواز ابقاع كل منهما الصيغة » واستشكله بعض 
المحققين بأنه بلزم أن يكون العقد السحيح غير مؤثر للمطلوب المترتب عليه ؛ 
بل يمكون هوقوفاً على عقد 7 خرغير معهود فالشرع ؛ وغي صدق تعر ريف العقد 
الصحيح عليه تأمل وتكلف » انتهى . 

وأما مع الاطلاق فان وجدت قرينة ندل على الافراداو الاجتماع 
وجب العمل بمقتضاها ‏ والافان ظاهر الأصحاب هوالحكم بالاجتماع ؛ وعلىهذا 
فشرط الاجتماع على الخصوص انما بفيد هجرد التأكيد ؛ لأن مقتضى الاطلاق 
هو الاجتماع كما عر فت» والو جه في اقتضاء الاطلاق الاجتماع أن قوله و كلتكما 





7 كتاب الوكالة قرف 
موجهاً الضطاب اليهما معاً يقتضى كو نهما و كيلين » والأصل في كل منهما على حدة 
عدم الوكالة . وعدم جواز التصرف الاباذن الم و كل , والاذن انما حصل لهما معاً 
دالمعية يقتضى الاجتماغ : ولو مات أحدهما بطلت الو كالة هن أصلها , كمااذا 
مانا مع » لأن ث و كيلهما على جهة الاجتماع يؤذن بعدم رضاه برأى أحدهما , 
وتصر فه منفرداً دليس للحاكم ضم آخر اليه , وتنفيذ الو كالة ان كان المو كل 
غائيا » بخلاف الوصاية ‏ فانه متىهات أحد الوسيين المجتمعين فان للحا كم نصب 
آخريشار كه في تنفيذ الوصايا » دالفرف بين الموضعين أنه لا ولاية لحا كم هنا 
على المو كل ؛ بخلاف الوصي فان النظ في حق الميت واليتيم اليه ؛ فاذا مات 
أحدالوصيين صاد جود الاخر كعدمه, فان الموصى لميرض برأبه منفرداً وحيث 
كان الحاكم له النظر في أهود الليت داليتيم كان عليه أن ,ينصب شرربكاً للوصى 

في تلفي ذ الوصايا . 

دهماذ كر نا يعلم بطر بق أء لى أنه لوغاب أحدالو كيلين المشروط اجتماعهما 
قليس للحا كم نسب اخر عوضه , وبذلك صرح في التذكرة أيضا » دعلله بأن 
امو كل رشيد جائز التصرف » ليس للحا كم عليه دلابة » دأنت خبير , يأن هذا 
التعليل إنما يجري في حضور المو كل »ء لآافيغيبته ؛ واحتمال جواز ضم الداكم 
في صودة ألموت والغيبة قائم » سيما في مقام تطرق الضرر على المو كل ببطلان 
الو كالة ‏ دبقاء أموده وهاد كلفيدفي معرض التلف , وتطرق الصرر ؛ ذا سبحانه 
العالم . 

الثامنة : قالوا : لوو كل زوجته أوعبده ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم 
تبطل الو كالة : أما لوأذن لعبده في التصرف في ماله ثم اعتقه بطل الاذن» لانه 
ليس على حد الو كالة » بل هواذن تايع للملك . 

أقول : الوجه في الحكم الاول هوعدم مدخليته للزوجية والمملو كية في 
صحة الو كالة ؛ فلامنافاة بين الطلاق أوالعئق دبينها ؛ فيستصحب حكمهافيالحالين 





ج ++ في عدم بطلاث وكالة الزوجة أو العبد بالطلاق أ الاعتاق 7 
الم كودين » و«أتىمثل ذلك في العبد لوباعه بعد أن دكله , وقلنا بصحة و كالته 
فيما اذا لميمنع شيئاً من حقوق المولى كما هو أحد القولين المتقدمين في المسئلة 
الثانية من هسائل هذا المطلب » فتستصحب صحة الو كالة قبل البيع الىدخوله في 

ملك المشترى في هذه الصورة . 

نعم لومنع ذلك شيئًاً من حقوق المولى أوقلنا بالتوقف غلى الاذن مطلقا 
كماهو المشهود اشترط في صحتها اذن المشتري ورضاه بذلك . 

وأما الوجه في الحكم الثانى فقد عرفته من قوله لأن الاذن ليس على حد 
الو كالة ؛ بل هواذن تابع للملك » والظاهى أن مرجع ذلك الى الفرق بين الأذث 
والو كالة , والعبدهنا انما تصرف بالاذن من حيث ودوب الخدمة عليه لسيده » 
فهو مأزون من حيث أنه خادم فمنشأ التسرف انما هوذلك لا الو كالة فان الوكالة 
ل 

وبالجملة فان النظرهنا برجع الى قصد اللو كل لاالى هجرد وقوع اللفظ 
بالاذث » فانكان قصده فيه الو كالة المستقلة كغيره من الو كلاء الاحرار كان ذلك 
وكالة , ائما هومن حيث وحوب الخدهة عليه كساير الخدمات التى يؤمربها , 
فليس ذلك وكالة ؛ بل اذن » ويترتب على كل منهما مايلحقه هن الأحكام ومن 
جملة ما بيترتب على الأذن هنا هو بطلانه بعد البيع والعتق ء لانه تابم للملك » 
وقد زال بكل من السببين المذ كودين » قال في المسالك بعد قول المصندف فيالاذن 
تجو اماد كرا من أنه ليس على حد الوكالة ها لفظه : قدعرفت في أول الوكالة 
أن صيغتها لاتنحصر فيلفظ » بل تصمم بكل مادل على الأذن فيالتصرف » وحينئذ 
فشكل الغرق بينتو كيل العيد ؛ والاذث له فيالتصرف حيث لاتبطل الو كالة يعتقه» 
وسبطل الاذن الا أن ستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة على أن هراده هن 
الأذث انما هو مادام فيدقه , ومراده من الو كالة كونه مأذوناً مطلقا ء وحينئذ 
فلا فرق بين كون الاذن بصيغة الوكالة وفيرها ‏ مع احتمال الفرق ٠‏ فيزول 





سم ع 


ا برا للأذن ؛ بل تتأدى 00 
ولافرق بين الصيغةين» انتهى . 

أقول: لاريب فيصحة مان كرء من أن الوكالة ليست إلا مجرد الأذن للو كيل 
فنما وكل عليه علىالئحو المتقدم » ويترتب أحكام الو كالة علىذلك » كما تقدم 
8 , إلا أن الكلام هنا بالنسبة الى أواهر السيد لعبده ؛ فائها لماكانت انماتقع 
غالياً على جهة الأستخدام المطلوب منهء فالاذن المفهوم من هسذه الأداصس ليس 
على حد الأذن اللفهوم من تلك الأوامر الواردة في الأخباد ؛ مثل قول شخص 
لآخر بع ليهذا أو اشتر لي كذا ونحو ذلك ؛ فان المفهوم م نالأخبار أنذلك الاذن 
هنا وكالة شرعية » يثرتب عليه ها يثرتب على الو كالة من الاحكام , لاف 
أوامر السيد على عبد. ‏ من حيث أن الغالب أن تلك الأوامى ائما تفع على جهة 
الاستخدام » لأنها و كالة شرعية في كل مقام ‏ والفرق بين الأهرين أظهر من أن 
يخفى على ذوى الافهام ‏ فحمل بعض أدامس السيد لعبده على الو كالة يحتاج 
الى قرريئة ظاهرة فيقصد الو كالة ليترتب عليها هايترتب علىالو كالة » والافهي 
أعم من ذلك كما لايشفى ‏ والله سبحانه العالم . 

التاسعة : قالوا لوقال : و كلتك علىقبض حقي من فلانلم تكن له مطالبة 
الودثة بعد موته دقبل قبضه الحق » ولوقال له : و كلتك على قبض حقي الذي 
على فلان كان له ذلك ؛ والفرق بين الصيغتين أن الجار وامجردر فيالصودة الأولى 
وهوقوله من فلان متعلق بلفظ قبض » ففيه تعيين للمقبو”ب منه , وهواطلدبوث ؛ 
ولا يتعدي الى الوادث ء فانه فير المديون . 

نعم بتعدى الىو كيل اللديون » فيجوز القبض ؛ لأن بده كيده وهو نائب عنه 
والفرق بينه وبي نالوارث ؛ اناللملك لم ينتق ل الى الو ارث بحق النيابة عن الو رث دانما 
انتقل اليه بالملك أصالة بخلاف الو كيل ؛ فان بده عليه انماهي بطريق النيابة . 





ج2320 في صود التو كيل في قبض حق هن شخص مات قبل القبيش ‏ #/ 

وأمافي الصودة الثائية فات جملة الصلة وا موسول فيها وقعت صفة للحق » 
وليس فيه تعيين للمقبوض منه يوجه» بلالاذن معلق بقبض الح قالذى في ذمة زيد 
مثلا » فالو كيل بتبع الحق حيثما كان » وأينما كانء قال فيالتذكرة : لود كله 
في قبض دينه من فلان فمات نظر في لفظ اللو كل , فان قال : اقبض حقي من 
فلان بطلت الو كالة ؛ ولم يكن له القبض من وادثه , لأنه لم يؤهر بذلك , وانما 
و كله فيقبض مبدثه من المدبون » دقدمات دان قال : اقبض حقي الذي على فلان 
أوالذي في قبل فلان فلمه مطالية دادثه » دالقبض هنه » لأن قبضه من الوارث 
قيض للحق الذي على هورثه » فاذا قسض هن الوادث لم يكن قبضاً من فلات, 
لابقال: لوقالاقبض حقيهن زيد فو كل زيد أنساناً فيالدفم اليهكان له القبش منه 
فكذا ينبغى أن بقبض من الوادث لأن الوادث نائب الموروث , كما أن الو كيل 
نائب اللو كل » لانا تقول : الو كيل اذا دفع عنه باذنه جرى هجرى سليمه , 
نه أقامه مقام نفسه » وليس كذلك هنا ء فان الحق انتقل الى الودثة » فاستحقت 
المطالبة عليهم لابطريق النيابة عن الوارث » دلهذا لوحلف ان لابفعل شيئًا حيث 
بفعل و كيله , ولاسحنث بفعل وارثه , انتهى . 

فان قبل : وصف الحق بكونه من فلان بشعر بحصر القبض فيه لأن الصغة 
اذا زالت بموته لم كن الحق المتعآق بالوادث موصوفاً بكونه في ذمة فلان» 
ولايكون هو الموكل قيه. 

فالجواب أن الوصف انما يفيد الاحترازبه عن دين آخر له في ذهة شخص 
آخر ء ولااشعارفيه بتخصيص القبض »؛ ومع فرض أنه لايكون له دين آخرعلى 
غيره فالصفة هنا لمجرد التوضيح » فيكون كما لو قال : بععبدي النائم » أوالآ كل 
أو هاشا كلهما من الاوصاف ء فان له بيعه وإن انتبه أوئرك الأ كل كذاحتقه في 
المسالك : وايل سبحائه العالم . 
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المطلب الخامس فيما كثيت به الوكالة : 


وفيه مسائل : الالى : قالوا لاإبحكم بالوكالة بدعوى الو كيل ولاموافقة 
الغريم ها لم قم بذلك بيّنة وهي شاهدان , ولا تثبت بثهادة النساء دلا بشاهد 
واهرأتين ولا مشاهد دبمين . 

أفول : دتثبت أيضاً باقرار المو كل علىنفسه » ويظهر من التذكرة أن 
اللمتند ‏ في عدم ثبوتها بشهادة النسا» وشهادة رجل دامرأتسين أو شاهدويمين ب 
هوالاجاء » قال : دتثبت الوكالة باقرار امو كل على نفسه أنه و كله ؛ وبشهاد: 
عدلين ن كرين ؛ ولاتثبت بشهادة رجل دامرأتسين ؛ ولا بشهادة رجل ديمين عند 
علمائنا أبعم . 

وظاهر كلام المحقق هنا حيث نسب الحكم بذلك إلى قول مشهور التوقف» 
فان هر مي عذء العبارة ذلك » وقال في المسالك بعد نقل عباره المصنف المشعرة بما 
ذكرنا هذا هو ا ذهب ؛ ولانعلم فيه مشالفا , ولأن متعلق القاهد داليمين والشاهد 
دالمر أتين الحقوق المالية » والغرض من الوكالة الولاية على التسرف ؛ دالمال قد 
شرب عليها » ولكنه غير مقصود بالذات هيهنا ويشكل الحكم فيما لو اشتملت 
الدعوى على الجهتين » كما لوادعىشخص على آخر دكالة بجعل ؛ وأقام شاهداً 
دامر أتين أو شاهداً وحلف معه ؛ #الظاهرائه شت اطال ؛ لا الوكالة , ولايقدح 
في ذلك نبعض الشهادة , دمثله مالوأقام ذلك بالسرفة , فائه يثبت المال لاالقطع , 
ولان المقسود بالذات هنا هو المال لاالولاية نعم لوكان ذلك قبل العمل اتجه عدم 
الثبوت , لأن انكار الوكالة أبطلها » والمال لم يشبث بعد ؛ ويمكن أن ييكوث نسبة 
المصئف القول إل ىالشهرة حينئذ المشعر بتوقفه فيه , لأجل ذلك ؛ فيكون التوقف 
في عموم الحكم لا ني أصله , انتهى . 

ديمسكن تطر ق النظره الاشكال إلى بعش مواضع هذا المقال هنها ها استظهره 





هادف فيما تثمت به الوكالة ولا 





من ثبوت امال دون الوكالة فيما لوادعىالو كيل الجعالة عليها وأقام شاهداً 
وحلف معه » أدضم اليه ام رأتين » فان فيه أنه لاريب أن الجعالة فرغ علىالو كالة , 
تابعة لها كما هوالمدعى » فكيف يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل , والتابع مع 
عدم وجود المتبوع ؛ بل هذا مما تنكره بدبهة العقول . 

ومنها قو لهفي السرقة أنهيثبت بذ لك المال لاالقطع :يعنى لو أقام شاهد ادامر أتين 
أو شاهداً مع اليمين على أن ذيداً سرق يثبت المال المسروق» ولم يثبت القطع على 
السارق» مع أن هذين أعنى ثبوت المال والقطع معلولا علة واحدة؛ وهي السرقة 
فان ثتت ثبتتا » وإلا فلاء فكيف يثبت بالبينة المذكورة أحدهما دون الآخر . 

وبذلك بظهر بقاء الاشكال الذي ذ كره بلا عرفت من ضعف ما استظهره فانه 
لاينطبق على القواعد والاصول بل هومما تنكره بددبهة العقول . 

ومنها جملة عبارة المصنف المشعرة بتوقفه علىهذه الصودة الخاصة ‏ وهيانكار 
ا مو كل الوكالة قبل عمل الو كيل ؛ فائه بعيد غابة البعد» اما أولاً فلأنها صورة 
نادرة » لاسحسن أن يحمل عليها الاطلاق : واما ثانياً » فانه متىكان الانكار في 
الصورة المذ كودة ءن هبطلات الوكالة » فلا معنى لفر المسئلة باقامة الشهادة 
واليمين معه ؛ أذ ضم المرأتين » فانه اقاهة بيئة عل ىأمر قد حصل بطلائه ؛ بل لإبحسن 
فرضه » والتمثل به بالكلية كما لابخفىعلى ذوى الذدق السليم . 

و كيف كان فائه لاهمندوحة عن الحمل علىذ لك وان بعد . لاتفاق الاسحاب 
المعتضد بالأخبار الدالة علىاختصاص الثبوت بهذين الأ«رين بالمال , والوكالة 
ليست مالآ , وإنما هيولاية كما عرفت . 

بقيالكلام هنا في شيئين أحدهما ما قدمنا نقله عنهم من قولهم أنه لإبحكم 
بالوكالة بدعوى الو كيل ولابموافقه الغريم ها لميقم بيئة » شبغي تخصيصه بحصول 
المنازعف الو كالة » بأن ينكرها امو كلء دالا فان الظاهر أنه لو ادعاها ولامنازع له 
فائه يصمم تصر فهء والشراء منهء لأأن هذا أحد أفراد القاعدة الكلية »دهي من ادعى 





7 كتاب الوكالة جا 
باهو الهم الىالبلدان البعيدة التى بتعذر فيها اقامة البينة علىالوكالة » دسيعوث 
ويشترى الناس هنهم من غير نكيرولاتوقف . و كان الائمة وَللمٍ يفعلون كذلك 
ير سلون الو كلاء للتجادةلهم فيهصر ونحوها فلو لم يقبلدعوىالو كيل الوكالة فيذلك 
لو الحرج الشديد » والضيق » ويؤيده قبول قول المرأة في الخردح من العدة » 
وموت الزوج )١(‏ وأنها حللت نفسها بتزويج محلل ؛ ثم طلاقه لها » وخبر 
الكيس (؟) » الذي بين أو لك الجالسين فقال أحدهم لمن هذا الكيس الدراهم 
أو الدنائير ؟ فقال : أحدهم هو لي فقال كلقا هوله وبالجمله فالظاعرأن الحكم 
المن كور لااشكال فيه , ولاشبهة تعتر به وقد أشبعنا الكلام في تحقيق هذه القاعدة 
في كتاب الزكاة في مسئلة ما لوادعى الفقير الفقرهل يسمع دعواه أم لا ؟ ثم ان ظاهر 
كلامهم أنه في صودة التوقف بالاثبات علىالشاهدين , لابد هن ضم حكم الحا كم 
بذلك في باب الوكالة وغيرها ؛ الا ما استثني من رؤية الهلال؛ فانه يكفى فيه 
مجرد السماع عن الشاهدين »كما هوظاهرجللة من أخبار تلك المسئلة » وقد 
تقدم تحقيقه في كتاب الصيام . 
قال في التذكرة : ولوقال يعنىالو كيل الذي شهد عدلان على د كالته ما 
أعلم صدق الشاهدين لم تثبت دكالته » لقدحه في شهادتهما على اشكال , أقر به ذلك , 
ان طعن في الشهود ؛ والافلا ؛ لأن الاعتبار بالسماع عند الحا كم , وجهله بالعدالة 
مم علم الحاكم بها بنفسه أو بالتز كية لايضرفي ثبوت حقه ؛ انتهى . 
ودبما أشعر هذا الكلام بأنه مع معر فته عدالتهما , فائه لايحتاج إلىيشم 
حكم الحا كم , و كيفكان فهذا الفرض المذ كور إنما يكون في غيرصودة النزاع 
بانكار امو كل الو كالة وادعاء الو كيل لها وقد عرفت أنه لاتتوقف الوكالة 
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ج 7" في عدم ثبوت الو كالة بالاستفاضة باب 

هنا علىالبيئة بل يقبل جرد دعوى الو كيل لها من غير راد لدعواه » ولامناذع . 

وثانيهما أن الظاهرمن كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة حيث خصوا الثبوت 
بالاقرار والعدلين » ويحتمل أن يكون الحصى اضافيا بالنسبة إلى رجل دام رأتين 
أو رجل ويمين » وتحوهما من شهادة النساء » وشهادة رجل وحده ؛ فلا شحصري 
الأمرين الم كور ين ويؤيده أنهم جعوا بي نالعدلين » والاستفاضة في مواضع . 

والظاهر عدم الفرق بين هذه المواضم ء الا أن الظاهرالوقوف على ماثبت 
بالدليل , فان الأحكام الشرعية صحة دبطلاناً وجوازاً وتحريماً يدور مداد الأدلة 
الشرعية , وقد ثمت هنا ثبوته بالاقرار ؛ للأدلة الدالة على )١(‏ « أن اقرار العقلاء 
على أ نفسهم جايز » والعدلين للروايات الدالة على الثبوت بهما في جميع أبواب 
الدعاوي فغيرهما يتوقف علىالدليل . 

وما ريما بتوهم من كون الاستفاضة ربما كانت أقوى هن الشاهدرين مدفوع 
بأن العمل بالشاهدين ليس من حيث افادة الفن » و حصول الظن بهما :كما 
قيل فإذأ حصل ما هوأقوى منه ثبت به بطريق الأولوية بل إنما ذلك هن حيث 
كونه تعبداً محضاً فأنه كثيراً ما يحصل الظن الاقوى منهما بغيرهما من الاسباب » 
ومع ذلك فلايجوز الحكم به ء ولهذا ان بعض الأصحاب جعل شهادة الشاهدين 
إنما هيهن قبيل الأسباب الموجبة للحكم علىالحا كم الشرعي لاهن حيث افادة 
الظن » والله سبحانه العالم . 

الثانية : المشهور في عبارات الاصحاب و كذا غيرهم أن شاهدي الوكالة اذا 
اختلفا في تاريخ ما شهدأ به لم تثبت الوكالة »د كذا لواختلفا في اللغة عربية 
وفادسية ؛ وكذا في العبارة بان يقول : أحدهما بلفظ و كلتك ؛ ويقول الآخن : 
بلفظ أستنبتك , يللابد من اتفاقهما في كل منهذه الامورالمذ كودة » أمالوكانت 
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الشهادة على الاقر ادبها فانها لايض ذلك . 

قال في التذكرة : من شرط قبول الشهادة اتفاق الشاهدين على الفعفل 
الواحدء فلوشهد أحدهما أنه د كله يوم الجمعة » وشهد الآخن أنه و كله يوم 
السبت لم تثبت البينة , لان التو كيل يوم الجمعة غير التو كيل يوم السبت » فلم 
تكمل شهادتهما على فعل واحد ؛ ولو شهد أحدهما أنه أقر بتو كيله يوم الجمعة 
وشهد أنه أقى بوم السبت ء ثبتت الشهادة » لأن الاقرادين اخبار عن عقد واحد, 
ويشق جمع الشهود علىاقرار واحدليقن عندهم في حالة واحدة » فجوذله الاقرار 
عند كل واحد وحده رخصة للمقر » وكذا لوشهد أحدهما أنه أقرعئده بالوكالة 
بالعر بية » وشهد الآخر أنه أقربها بالعجمية ثبتت الوكالة ؛ ولوشهد أحدهما أنه 
وكله بالعربية , وشهد الآخر أنه د كله بالعجمية لم تثبت ؛ لأن الانشاء هنامتعدد 
ولم يشهد بأحدهما شاهدان , و كذا لوشهد أحدهما أنه قال : و كلتك ؛ وشهد 
الآخر أنه قال : أذنت لك في التصرف » أوقال : جعلتك د كيلاً أوشهد أنه قال 
جعلتك جرياً أي وكيلاً لم يتم الشهادة , لاختلاف اللفظ ؛ ولوشهد أحدهما أنه 
وكله ؛ وشهد الآخر أنه أذن له في التصرف ء ثبتت الشهادة لأنهمالم يحكيا لفظ 
المو كل ء انما عبرا عنه بلفظهما واختلاف لفظهما لادؤثراذا اتفقمعناه » انتهى 
وعلى هذا النهج كلامه في سائسر كتبه دغيره . 

الاأن ظاهر كلام الشرايم هوصحة الشهادة في صورة الاختلاف في الو كالة 
كما في الاقرار وظاهره عدم الفرق بين الوكالة والاقرار في صحة الشهادة حيث 
قال : ولوشهد أحدهما بالوكالة فيتاديم , والآخرفي تادريع آخر » قبلت شهادتهما 
نظراً الى العبارة في الاشهاد , اذبعم الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يمسر , 
وكذا لوشهد أحدهما أنه و كله بالعجمية , والآخر بالعربية , لأث ذلك يكون 
اشادة الى المعنى الواحد . دلواختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن المو كل 
قال : د كلتك؛ ويشهد الآخر أنه قال : استنبتك لم تقبل » لأنها شهادة على عقدين 








ج55 2 في اشتراط قبول الشهادة باتفاق الشاهدين على الفعل الواحد ‏ كلا 

أن صيغة كل واحد منهما مشالفة للأخرى ؛ وقيه تردد » أن مرجعه الى أنهما 
شهدا في دقتين ؛ أمالوعدلامن حكاية لفظ امو كل واقتصرا علىايراد المعنى جاز ؛ 
وان اختلفت عبارتهما » انتهى . 

أقول : الظاهر أن القول الاول هو الأنسب بالقواعد والاصولء والأقرب 
عند التأمل في هذه النقول » لما تقدم في كلام التذكرة » وتوضيحه أن الصيغة 
الواقعة في أحد اليوهين غير الواقعة في اليوم الآخر » د كل واحدة من الصيغتين 
ايلن كو دتين لم يقم عليها شاهدان ؛ بل شاهد واحد ؛ وقول ال محقق هنا في تعليل 
ما أدعاه من الصحة , نظراً الى العادة في الاشهاد الى آآخره لامعنى لهء الا أن يحمل 
الاشهاد في اليوم الثاني على الاقرار » لاعلى التو كيل ؛ وهو خادج عن محل 
البحث والمدعى ؛ لت الصيغة متتىحصلت فياليوم الادل فقدتم العقديها » وما تأخر 
انما نكون اقراراً واعترافاً بها » والمدعى انما هوالشهادة على الو كالة وانها هل 
تثبت هع اختلاف التاديخ أم لا ولا الاقرار ؛ فيكون كلامه خروحاً عن محل 
البحث ا نحمل علىادادة الاقرار ء والافهو لامعنىله بالكلية لما عرفت » والفرق 
بين الشهادة على التو كيل والشهادة علىالاقرار في أنه تسم الشهادة في الثاني همع 
الاختلاف في التاريخ ونحوه مما تقدم » دون الاول » أن الوكالة انشاء لاخارج له 
يقصد مطابقته , والاقراد له خارج نفس أمري يقصد بالأخبار مطابقته ‏ ولايلزم 
من تعدد الخير تعدد الخارج ء فاث الانساث يفعل فعلا؛ و يخس بذلك الفعل مراراً 
متعددة في أوقات متعددة بألفاظ مختلفة أو متحدة» والأمر الخارج لادخل له في 
ذلك ولا يتعلق به تعدد, ولا اختلاف بتعدد الاخبار واختلافه . بخلاف الو كالة 
التي هي أنشاء لاواقع له يقصد مطابقته فانث تعدد زمانه ومكانه واختالاف صغته 
توجب اختلافه اهمع هذا الاختلاف فانه لم بقم البيئة الشرعية ؛ وه يالعدلان على 
فرد من هذه الآفراد الاختلفة , بل انما قام بها شاهد واحد »كما هو المفروضء, 
ومن اجل ذلك يثبت الاقراد مع الاختلاف دون الو كالة . 





4 كتاب الو كالة 7 

وأما قول المحقق الأددبيلى انتصاراً اا ذكره المحقق هنا حيث قال بعد 
كلام في المقام : أيضاً لمنجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد للقبول على 
كل عقد من المقل والنقشل ؛ بل نجده مجرد الدعوى » فلم لا يجوز الا كتفاء 
بشاهد واحد في كل عقد ازا كان هما قبل التعدد , دلابضره»ء فائه من الجايز أن 
بقول عند شاهد عدل يوم الجمعة و كلتك » وفييوم السبت عند آخر (د كيل كردم 
شمار!), لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار الى آخرء ‏ ففيه أنه 
لاديس أنه بالت و كيل في يوم الجمعة قد حصلت الو كالة الشرعية المترتب عليها 
أحكامها المقررة » وهذا التو كيل الثاني في بوم السبت ان قصدبه التو كيل » 
والانشاء كما ذوالمفهوم هن كلامه فهو لابخر جه عن اللغوفي القول » لا عرفت 
هن تنوك التو كيل وحصوله ؛ وترتب أحكام التو كيل عليه بلا خلاف ».ذا أديد 
الاقراد دالاعثراف تم هاذكره ولكنه خلاف ها أراده , وبذلك يظهر لك ما في 
قوله , فلم لايجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد اذا كان هما يقبل التعدد, 
فاني لاأعرف لقبول عقد ال وكالة هنا التعدد دون غيره من العقود وجهاً , فانه ان 
ثبت الو كالة بما يترئب عليها بالعقد الأول ؛ فلامعنى لهذا التعدد , والا فلاتورد, 
بل الثاني في الحقيقة إنما بجع الى الاقراد والاعتراف كما هوظاه لمن تأمل 
بعين الانصاف . 

أقول : دهما يمكن أن يؤيد به القول المشهور ما هو المفهوم من بعلة من 
قضايا أهير ألو منين لكلا في تفر .دق الشهود متى حصات الريبة فيشهاد نهم هن الأخذ 
بالمشخصات الزمانية دالمكانية والقولية د نحو ذلك » دانه متى اختلفتالشهود في ذلك 
أبطل شهادتهم دنقل يلقلا مثله عن داود ددانيال لم والأخباد المشار اليها 
مشهورة (ىم)ءماث سبحانه العالم . 

الثالثة : لوادعى الو كالة عن غائب في قبض ماله ؛ و كان لذلك الغائب 
مال عند أحد فان كان ثمة بيئة علىالو كالة وجب تسليم ذلك اليه وان لم تكن 
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جع في صور أدعاء الو كالة عن غائب في قبض ماله 3 
بيئة فلايخلواما أنيتكر الغريمالو كالة ؛ أويصدقه » دعلى الثاني فاما أنيكون الحق 
عيناً أدديناً فهنا صور أدبع » الأولى : أت ,ميم الو كيل البينة على دعوى الوكالة 
وقد عرفت أنه لااشكال في وجوب الدفع اليه » في هذه الصودة ديئاًكان أو عياً . 

الثانية : أن ينكر الغريم الو كالة ولابيئة فائه لايكلف بالدفعاليه لعدءالبيئة 
وعدم تصديقه ؛ وقيل : لا دمين أيضاً على الغريم , ومن عنده المال هناء لأن اليمين 
عندهم إنما يتوجه على من لو صدق بلزم بمقتضى تصديقه , كذا قيل , دفيه نظر 
سيأتى انشاء الله ذكره» فلودقع بناء على الظاهر مع كونه غير مكلف بالدفع ثم 
حضرالمو كل وأنكرالوكالة فالقولقوله معيمينه, فاذا حلف على نفي الوكالة رجع 
على الدافع وير جم الدافم على مدعى الو كالة » لأنه ائما دفع اليه بناء علىالظاهر , 
فاذا تبين خلافه وقد غرم للمالك رجم بذلك عليه بلا اشكال . 

الثالثة : أن يصدق الغريم مدعىالو كالة » والحق امو كل فيه عين في بده , 
والحكمأنه لايؤمر بالتسليماليه لجواز كذبهما معاً » وهذا الاقرار إنما تعلق بحق 
المالك فلاإسمم » لأثله أن يكذبهما معاً . لكن لو دف والحال هذه جاز بناء' 
على علمه بصحة الوكالة وتصديقدله فيها ولأنه لامنازع غيرهما الآن ديبقىالو كل 
على حجته ؛ فاذا حض وصدق الو كيل يرثت ذهةالدافع , وان كذبه فالقول قوله 
معيمينه » فانكانت العين مو جودة أخذها ء وله مطالبة منشاء منهما بالردء لترتب 
أبديهما عليها وان تعذر ددها لتلف أو غيره» تخير في الر جوع علىمن شاء منهما لا 
عرفت هنتر تب الأيدي عليها » فان رجع علىالو كيل لم برجع علىالغريم مطلقا 
لاعثرأفه ببرائته بدفعها اليه, وان درجم علىالغريم لمبر جم علىالو كي لان تلفت 
في بديه بغير تفر بط لأنه عنده أمين حيث صدقه فيدعوى الو كالة » وإلارجع عليه 
ومنه يظهرأئه لادجوع للغارم منهما على الآخر لو تلفت بغير تفريط منهما لما 
عرفت » ولأنه مظلوم بزعمه » وا لظلوم لاير جع الاعلى ظاله . 

الر ابعة : الصورة بحالها ويكون الحق ديناً » وهل الحكم هنا كما تقدم في 





/ كتاب الوكالة كرف 

تقدم فيسابق هذه الصودة أوأنه يجب الدفع اليه ؟ وجهان : للأول منهما أن تسليمه 
إنما كوت عن المو كل ؛ ولايثبت اقراد الغريم عليه استحقاق غيره لقبض حقه ' 
ولآن التسليم لايؤمر به إلا اذا كان مبرءاً للذمة » ومن ثم يجوز لمن عليه الحق 
الامتناع هن تسليمه لمالكه حتى بشهد عليه دلب ىهنا كذلك ؛ لأن الغائب يبقى 
على حجته ؛ وله مطالبة الغريم بالحق لوأنكر الو كالة , وللثانيان هذا التصدريق 
ائما اقتضىو جوب التسليم من مال المقى نفسه » لامن مال المو كل , واثكار الغائب 
لا يؤثر في ذلك » فلا مانع من نفوذه , ولعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز . 

أقول : ومن أجل ذلك تردد في الشرايع ٠‏ دفي التذ كر ذ كر الوجه الثاني 
احتمالآ ‏ ولم يتعر ل لذ كرالوجه الادل ؛ فقال : وان كان ديناً احتمل دوجوب 
الدفع اليه , لاعترافه بأنه مستحق للمطالبة » والغرق بين الدين دالعين ظاهر , 
فات المدفوع في الدين ليس عين مال المو كل ؛ وأما العين فانه عين مال الغير , 
ولم يثبت عند الحاكم أنه و كيل » فلم يكن له أمره بالدفع » انتهى . 

وظاهر المسالك هنا اختيار الوجه الثاني حيث أجاب عن أدلة الوجه الأول 
بعد ذ كرما تقلناء من أدلة الوجه الثاني المتضمئة للجواب أيضاً عن بعض تلك 
الادلة ؛ فقال : وتوقف وجوب التسليم على كونه هبرءاً مطلقاً ممئوع ؛ والبرائة 
هنا يزعمه حاصلة ؛ والاحتحاج بجواز الامتناع للاشهاد إنما يقتضيه علىا دفو ع 
اليه , وهو ممكن بالنسبة إلىهدعى الوكالة » فوجوب الدفع هنا أوجه؛ انتهى . 

ثم إنه لوحشرالمالك وأتكرالوكالة فالقول قوله بيمينه » ويطالب الغريم 
وان كان ما دفعه الغريم إلىالو كيل موجوداً بعينه » لأن ذلك ليس مال المالك 
كما تقدمت الاشارة اليه » وإنما هومن مال الدافقم لن الدين لاابثعين إلا بتعيين 
مستحقة ‏ أو من يقوم مقامده والحال أن هذا القابض ليس أحدهما 

نعم للغريم الرجوع علىالو كيل بما دقعه مع بقاء العين أو تلفها بتغر رط 
لاددونه ؛ لأنه منحيث تصديقه له على الو كالة فهو أمين عنده , والأمين لا يضمن 





ع" في كون الو كيل أميناً ل 
لل ا سس 
بدون تفر بط » ديأتى بناء علىالوجه الثاني من وجهي هذه الصورة أن الغريم لولم 
يصدق المدعي كما تقدم في الصودة الثانية » و كان الحق ديئاً أنه لوادعي عليه 
الو كيل العلم بالوكالة , فله عليه اليمين بعدم العلم » لأنه لوأقى لزمه التسليم , 
وهيقاعدة كلية عندهم . 

قال المحقق : و كل موضع يلزم الغريم التليم لوأقى يلزهه اليمين إذا 
أنكر , فاطلاق عدم اليمين كما تقدم عن جعلة منهم ثمة ليس في محله ء بل إنما 
يتم في العين حيث أنه لابلزم يدفعها بمجر د التصديق كما تقدم » وال سبحانه 
العالم . 

المطلب السادس فى اللواحق : 


وفيه مسائل : الاوثى : المشهور في كلام الأصحاب بل أدعي عليه الابما 
أن الو كيل أمين لايشمن الاهم التعدي أو التغريط » وقال في شرح القواعد : 
أنه يلوح من كلامهم أنه لاخلاف في ذلك بين علماء الاسلام . 

أقول : ان اريد بكونه أميناً هو قبول قوله بيميئه في كل ما يدعيه مدن 
تلف المبيم والثمن بعد قبضه » ورده على المو كل مثلاً » دقبول قوله في فعل ماو كل 
فيه ونحو ذلك فكلامهم لاساعد عليه , وان أريد أن ذلك في بعض هذه الأفراد 
فالأولى التخصيص بتلك الأفراد المرادة » إلا أن تعليلاتهم في المقام يقتضى العموم 
كما ستقف عليه ؛ وها نحن نسوق لك ججعلة من عبائرهم في المقام . 

قال في الاسالك ‏ بعد قول المصنف لو اختلفا فيالتلف فالقول قولالو كيل 
لأنه أمين ,ولنه بتعذد اقامة البينة بالتلف غالباً فاقتنع بقوله دفساً لالتزام ما 
تعذره غالب , مالفظه ‏ : المراد تلف المال الذي بيده علىوجه الأمانة لتدخل فيه 
العين امو كل في بيعها قبله وثمئها حيث بجوذ له قبِصْه بعده , والعين المو كل 
في شراثها كذلك , ووجه القبول مع مخالفته الأصل يعد الاجماع هاذ كسره 
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المصنف ؛ ولافرق بين أن دعي تلقها بسبب ظاهس كالحرق د الغرق » أوخفيكالسرق 
عندنا , دفي حكمه الأب والجد والحاكم وأميئه والوصي ؛ دقد تقدم الخلاف 
في قبول قول بءض الأهناء » انتهى . 

وقال في التذكرة : الو كيل أمين , ديده بد أهانة لايضمن ما بتلف في بده 
الا تعد 5 فان تلف ماقرضه من الدبوت والأثماث أو الاعبان من الو كل 
أوغرمائه فلا ضمان عليه » سواء كان و كيلاً بجعل أو بغير جعل » فان تعدي فيه 
كما لوركب الدابة أ لبس الثوب أو فرط في حفظه ضمن اجماعاً » د كذا باقى 
الأمانات كالوديعة وشبهها » وبالجملة الأيدى علىثلاثة أقسام : بد أمانة كالو كيل 
والمستودع والشريك ؛ دعامل المضادبة ؛ والوصي والحاكم وأمين الحاكم , 
والمرتهن والمستعير على وجه امن » ويد ضاهنة كالغاصب والمستعير على دجه»؛ 
والمساوم والمشتري شراء فاسداً , والسارق » ويد مشتلف فيها » دهي بد الأج-ير 
ا مغثر 2 كالقصار والصائغ والحايك والصناع وما أشبه ذلك , دفيها للشافعية 
قولان , وعندنا أنها بد أمانة » إذا عر فت هذا فكل بد أمائة لاضمان على صاحبها 
الا بتعد أو تفربط ؛ لأنه لو كلف الضمان لامتنع الناس من الدخول في الأمانات 
مع الحاجة اليها ؛ فيلحقهم الضرر ؛ فاقتضت الحكمة زوال الضمان عنهم » انتهى . 

وقال في موضع آخر : إذا ادعى الو كيل تلف الال الذى في بده للمواكل 
أوتلف الثمن الذي قبضه بثمن متاعه » وأنكر امالك قدم قول الو كيل مم بمينه, 
وعدم البيئة , لأنه أمينه , فكان كاللودع ؛ ولأنه قد يتعذر أقامة البينة عليه , 
فلا مكلف ذلك », ولافرق بين أن _بدعى التلف سبب ظاهر » إلى آخر كلامه . 

وقال في موضعآخر : إذا اختلفا في الرد فادعاه الو كيل وأتكره الو كل , 
فان كان وكيلاً بغير جءل احتمل تقديم قول الو كيل ؛ لأنه قبض امال لنفع 
مالكه؛ فكان القول قوله هم اليمين كالودعي ؛ ويحتمل العدم , لأصالة عدم الرد 
والح 5 الاصل ممنوع , دان كان و كيلاً بجعل ؛ فالوجه أنه لابقبل قوله , 





ج” في كون الو كيل أهيئاً يقبل قوله في التلف ونحوه هم 
لأنه قبض المال لنفع نفسه » فلم يقبل قوله في الرد كا امستعير , وهو أحد قولي 
العامة . 

والثانى أن القول قول الو كيل , لأنه د كيل ؛ فكان القول قوله كالو كيل 
يفير جعل » لاشتر| كهما في الأمانة , وسواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها , 
وجملة الأهناء على ضربين : أحدهما ب عن قبض ال مال لنفع مالكه لاغير »كالودع 
وال و كيل بغير جعل » فيقبل قولهم في الرد عند بعض الفقهاء من علمائنا وغيرهم 
لأنه لو لم يقبسل قولهم لامتنع الناس عن قبول الامانات » ولحق الناس الضرر » 
والثانى ‏ هن ينتفع بقيض الأهانةكالو كيل بجعل » والمصارب ؛ والأجير المشترك 
والمستأجر ؛ والمرتهن » فالوجه أنه لا يقبل » وهذا الكلام مؤذن بأن الو كيل 
ليس أميناً مطلقاً » دإلا لقبل قوله في الزد » وسيأتى مزيد تحقيق لهذا الحكم 
انشاء اله تعالى في مسائل النزاع . 





وقال في مواضعآخن إذا ادعى الو كي لالرد الى امو كل » فالاقوى أنه يفتقر 
الىالبيّنة » ثم نقل عن الشافعي تقسيم الأهناء الى ثلاثة أقسام : قسم يقبل قوله في 
الرد بيميئه , وهم المودعون » والو كلاء بغير جعل , ومتهم من لايقبل إلا ببيسنة 
وهم المرتهن والمستأجر , ومنهم م ناختلف فيه علىوجهين » دهم الو كلاء بجمل 
والشر بك ؛ والمضارب ؛ والأجير المشترك الى آخره . 

وهذا الكلام يون بأنه لافرق بين الو كيل بجعل دغيره في عدم قبول قوله 
إلا بالبيّنة » مع أن ظاهره في الكلام الأول التردد فيما إذا لم يكن الو كالة 
بجعل ؛ وقال في موضعآ خر : إذا وكله في بيع أد هبة أو صلح أد طلاق أد عتق 
أو ابراء أده غير ذلك ء ثم اختلف الو كيل وابلو كل فادعى الو كيل أنه تصرف 
كما أذن له ء وأنكر امو كل وقال : لم يتصرف بعد فان جرى هذا النزاع بعد 
عزل الو كيل لم يقبل قوله إلا بسئئة , لأن الأصل العدم » وبقاء الحال كما كان 
وان جرى قبل العزلفالأقرب أنه كذلك , وأن القول قول الم و كل ؛ لأن الأصل 
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العدم الى آخره» وسيأتى الكلام في هذه المسئلة أيضأ » و تصر بح غيره بخلاف 
ماصر ح بدء وهر جمه الى الخلاف في قبول قولالو كيل وعدمه ؛ د بذاك يظهر لك أن 
ما أدعى هن الجاع امتقدم نا كره غير تام إلا ف صورة دعوق الثلف 2 حدثث ان 
اهرهم الاتفاق على قبول قول الو كيل فيه . 
وأما دعوى الرد ودعوى التصرف فهو محل خلاف داشكال عندهم » مع أن 
التعليل الذي ذكرده في قبول دعوى التلف زايداً على الاجماع , وهو لزدم امتناع 
دبالجملة فان المسئلة لعدم النص في هذه الأفراد المعدددة ؛ بل في أصل 
مسئلة الوكالة لابخلو من الاشكال , والاجماع الطمدعي لوسلم حجيته غير تام , 
والتعليلات المذ كودة في كلامهم لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية كما تقدم ذ كره 
في غيرمقام ؛ والأصالة متعادضة في بعض هذه المواضع » فان أصالة العدم في دعوى 
الو كيل التصرف ففيقدم قول المو كل » معارضة بأصالة براثة الذمة , وعدم الغرم 
وحمل أفعال المسلمين علىالصحة مهما أمكن ٠‏ كما يشير اليه كثير مسن الأخبار 
الا أنه يمكن أن يقال : لابخفى أن مقتضى الأخباد التي تقدمت في كتاب الوديعة 
دالة علىالنهي عن اتهام من ائتمنه , المشعس ذلك بقبول قوله في يع مأ بدعيهة 5 
كون الو كيل كذلك وأن كان بجمل ؛ لأن الجعل إنما هوفي مقابلة السمي 
والعمل , وهوغيرمناف للايتمان , ولاديب أن الابتمان في الوكالة أشد وأبلغ منه 
في الموادعة , لأنه في الوكالة مؤتمن علىالحفظ والتصرف بجميع أنواع التصرفات 
المأذون فيها » بخلاف الودعي فائه مأمون على الحفظ خاصة ء دلاريب أيضاً أن 
الايتمان الذي رتبت عليه هذه الأحكام في الوديعة ليس الا عبارة عن الوثوق 
باملدفو © اليه فق عدم الخيانة » و اطضالفة لمر الالك, ولهذا وردث الأخبار )0( 





)١(‏ الكانى ج ه ص 5و؟ ح ع ء الوسائل ج ١‏ ص م١7‏ ح 4 المنقول مضمون 
الاحاديث . 





ج»” في وجوب تسليم الو كيلهاني يدهالى امو كلمعا مطالبةوعدمالعذر م 


دما خانك الأمين , ولكن ائتمنت الخائن » : بمعنى أنه عتى حصلت الخيانة هن 
المدفوع أليه فالتقصير إنما هومتنك ؛ حيث لم تثيت في الفحص عن حال المدفوع 
اليه ؛ د كونه أميئاً دالا فمتى ثبت عندك أمانته والوثوق بهء فائه لأدمل ننه 
خيانة ‏ والايتمات بهذا المعنى مشترك بسين جيع الأهناء ددعياً كان أو و كيلاً أد 
مير أو هرتهنا . 

وبه يظه رأن الفرق الذي ذكرهه بين هذه الافراد ‏ باعتبار مصلحة تعود 
على الآمين ولا يقبل قوله ؛ وعدمها فيقبل ‏ ليس بموجه » نعم قسد استثنى بعض 
اللواضع في مسئلة الاعارة من هذه القاعدة ؛ فيقتصر فيه علىمورد النص » وهذا 
هوالظاهر عندي من الأخبار المشار اليها , دان كان كلامهم على ما عرفت هن 
الاختلاف والاضطراب في جيم هذه الأبواب , وال سبحائه العالم . 

الثانية : يجب علىالو كيل تسليم ماني بده إلىالمو كل مع المطالبة وعدم 
العذر » بل يجب على كل من في بده مال لغيره » أو في ذمته ذلك» فلو امتنع 
والحال كذلك ضمن , الا أن له الامتناع حتى يشهد صاحب الحق له بالقبض . 

وتفصيل هذا الاجمال بيقع في مواضع . الأول : لاريب في وجوب الدفع 
مع الطلب وامكان الدفع ؛ وأنه لوامتنع والحال هذه ضمن » قالوا : ليس المراد 
به القددة العقلمية » بحيث يدخل فيها فعل ما يمكنه فعله من المبادرة . دان كان 
على خلاف العادة » بل برجع ذلك إلىالعرف شرعاً » ثم إلىالعرف العام ؛ ويعذد 
دما عد عذراً فيهمأ » وان كان مقدوراً كا كمال الصلاة عند الطلب في اثنائها , 
وان كانت نقلاً » والتشاغل بها عند ضيق الوقت دان كان الطلب قبل الشروع 
فيها عذر شرعى ؛ والفراغ من الحمام وأكل الطعام ونحو ذلك هن الاعذار 
العرفية »كذا صرح به في التذكرة » مع أنه في باب الوديعة من الكتاب المذ كور 
حكم بأنه لايعذر في ددها مع الطلب الا بتعذد الوسول إلى الوديعة » وا كمال 
الصلاة الفرض دون النفل , وغيره من الاعذاد العرفية فضيق الأهر في الوديعة , 
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ودسعه في الوكالة » والمدال أن الك س كان هو الأنسب ؛ لأن الأهر في الوديعة أسهل 
حيث أنها هبنية على الاحسان المحض والأنسب بالسهو لة ‏ والوكالة قد يتعلق بها 
أغراض للو كيل ؛ كالجمل فيها ونحوه » فلا أقل من المسادات . 

قال ال محقق الأددبيلي في شر ح الادشاد : الظاهر أنه لاخلاف فيه جوب تسايم 
مال الغير إلى مالكه مع طلبه , والقددة علىالتسليم مطلقاً . والحويا فورياً و كيلا 
كان أد غريماً » أو مستعيراً أو ددعياً وكذا في خروح الأمين عن الأمانة فيصير 
ضامناً بالتأخيركالغاصب ؛ وإنما الخلاف في بطلان ها يناني الدفم عن العبادات , 
والقوائين الأصولية تقتضى البطلان على تقدس بقاء الوجوب » لوجوب الفورية 
في الدفع » وعدم استثناء وقت العبادة » وعدم كون العبادات مضيكقة , وهوظاهر 
بل نجد الاتفاق في ذلك بعد التأمل , حيث نجد أن القائل بالعدم يقول به 
وكذا الحكم ني كل الفورياتكالزكاة والخمس والمال الموسى به للفقراء ؛ بل 
هادفع للسرف في مصرف ء الا أنه لايشترط هنا المطالبة إذا كان المصرف عاهاً 
مثل الزكاة والخمس ء فانه لايتوقف عل ىالطلب » إذ ليس له مطالب معين صرح 
به في الدروس ؛ انتهى . 

أقول : مان كرده من الاختلاف في الحكم ببطلان ما ينا في الدفم من 
العبادات مبئى علىالعمل بالقاعدة الأصولية المشهودة , وهيأن الأمر بالشيء هل 
يقتضى النهي عن ضده الخاص أم لا ؟ دحيث انه كان من القائلين باقتضاء الأمر 
ذلك ؛ بل المبالغين في تشييد هذا القول, حكم بالبطلان في جعيع هذه اللو ضع 
اللمدةدة . 

وفيه أولا ما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهادة )١(‏ من أن الأظهر عدم العمل 
بهذه القاعدة » وما يشر تب عليها من الفائدة ؛ ولابأس بن كرء هنا وان استلزم 
التكرار لدفع ثقل ار اجعة علىالنظاد ؛ سيما مع عدم حضود ذلك الكتاب المشار 
اليه بيد من أراد الوقوف عليه . 





(١1)ا‏ جاص ؤه. 





ف في الجواب عن العمل بالقاعدة الأصولية اللشهودة 44م 





فأقول ؛ التحقيقعندي وات أباه من ألف بالقواعدالاصولية إنا متى دجعنا 
في الأحكام الشرعية الى الأدلة العقلية التي لاتقف على حدولا ساحل » ولوطويت 
لها المراحل » لهذا كثرت في هذه المسئلة الابحاث , وصنفت فيها الرسائل ؛ أد 
تصادمت فيها هن الطر فين الدلائل واضطر بت فيها أفهام الأفاضل أشكل الامر أي 
اشكال وصارالداء عضالا وأى عضال , والحق أن الاحكام الشرعية توقيفية م نالشادرع 
لامسرح للعقول فيها , ولوكان لهذه المسئلة أصل مم عموم البلوى بها لخرج 
عنهم ملل مابدل عليها أ رشيراليها » دحيث لم يخرج عنهم وَل فيها شي سقط 
التكليف بهاء اذلا تكليف الابعدالبيان ولامؤ اخذة الابعد اقامة الحجة والبرهان » 
وهذا برجع في التحقيق إلى هاقدمنا ذ كره في غير موضع هن كتب العبادات » 
وبه صرح الأهين الاسترابادي من الاستدلال بالبرائة الاصلية : والعمل بها فيما 
ينعم به اليلوى من الأأحكام , هذامع أن القول يذلك موجب للحرج والضيقالمنفيين 
بالآية والرداية ؛ والاجماع , فاته لايخفى أنه لايكاد أحد من المكلقين فادغ الذمة 
من واجب من الواجبات البدنية أو المالية» واللازم على هذا القول الذي ذ كرده 
بطلانث عباداتهم وصلواتهم في غير ضيق الوقت » دبطلان نوافلهم ومستحباتهم , 
وعدم الترخصيأسفارهم ولزدم الا ثم والمؤاخذة فيجملة أفعالهم من أكل وشرب 
ونوم دتكاح ؛ ومغداً ومجبيء ؛ دنحو ذلك ؛ لأن الغر ص أنهم مذهيوك عن هذه 
الاشداد الخاصة » والنهي حقيقة فيالتحريم » فأي حرج دضيق أعظم من ذلك . 

ومن أظهر ها يدل على عدم التكليف بهذه الامود التي لم برد فيهاحكم 
ينفى ولا اثبات » قول مولانا الصادق يِتلا في دوااية اسحاق بن عماد )١(‏ أن 
عليا يلبلا كان يقول : ابهموا ما أبهم الل » . 

وما رداه الشيخ اللفيد (؟) عن مولانا أميرالمؤمنين لِلئلاٍ ه قال : قال 





. البحار ج « ص «لام ح.ى الباب #م من أبوا ب كتاب العلم‎ )١( 
١١ اليحار ج؟ ص 58؟ ح‎  * (؟) المستدرك ج م ص 97إ!؟ ح : الباب‎ 





5 كتاب الوكالة 1 





رسولالٌ (صلى الل عليه وآ له وسلم) أن اللاتعالى حد لكم حددداً فلا نمتددها , 
وفرض عليكم فرائض فلاتضيعوهاء وسن لكوم سئناً فاتبعوها , وحرم عليكم حرهات 
فلاتنهكوها , وعفى لكم عن أشماء رحمة من غير نسيان فلاتتكلفوها » ومادداه 
الفقيه )١(‏ في خطبة أمير المؤمنين ئلا قال فيها : ان الله تعالى حد حددداً فلا 
تعتددها رق فرائض فلاتتقصوهاء وسكت عن أشياء لميسكت عنها نسياناً فلا 
تتكلفونها » رحمة من الل تعالى فاقبلوها » ولا ريب أن هذه المسئلة داخلة فيما 
سكت الل تعالى عنه فتكلف البحث فيها كما نكره أصحابئا تبعاً للعامة العمياء 
في كتبهم الاصولية » دد على ما دلت عليه هذه الاخبار ء د كم لهم مثل ذلك , 
كما لابخفى على من جاس خلال الدياد . 

ومما دو كد ذلك ما تكاثرت به الأخبار عنهم ملع (؟) من النهي عن الول 
دمأ لم سمع منهم ؛ دلا برد عنهم » والكف والتثبت ع سال ٠‏ 

ومئه حديث صاحب البريد (") المردي في الكافي قول الصادق 14 فيه 
«أما انه شرعليكم أن تقولوا بشيء ها لمتسمعوه مثا » . 

دفي ععناه أخبار عديدة , وبذلك يظهر لك ما فيقو له ان القوائين الآصولية 
بقتضى البطلان ؛ فان فيه كما عرفت أن القوانين الشر عية الثابتة عن أهل 
العسمة وَليلْمْ تقتضى الصحة , دعي الأدلى:الأأحق بالاتباع , وانكانت قليلةالاتباع 
من حيث عدم التأمل فيها , والرجوع ني ذلك اليها , والظاهر أن من وقف على 
ماشر حناه لايخالف في صحة ها أختر ناه . 

وثائياً أنه .ن المعلوم الذي لايداخله الشك والريب أنأصل هذا العلم الذي 
هو علم الاصول انما هو هن العامة وقدكانت العامة زمن الأئمة للخ كالشافمي دأبي 

حنيفة وأحمد بن نبل داضرابهم عاكفسين على هذا العام ؛ وصئفوا فيه الكتب 

(١)النقيه‏ ج ؛ ص ماما ح وو ء الوسائل بج مص وما خ ١ك‏ : 


(؟)اكافى ج اص "0ع ح ٠:٠‏ الوسائل ج ماص 9١لا‏ ح#. 
(*) اصول الكافى ج ١‏ ص 4.8 فى ضمن ح ١‏ . الوسائل ج م١‏ ص وام هم 





جب في الجواب عمنًا أفاده المحقق الأردبيلي 11 
وستدلون به علىمطالبهم » وستنبطون به أحكامهم ؛ ولم يكن لهذا العلم رواج 
في الاحكام بين أصحاب الائمة وَللْمْ من الشيعة » لاستغنائهم بالسؤال من أثمتهم في 
بهلة أحكامهم » ولوكان هذا العلم كما بدعيه من سماء بعلم الاصول أصل أصيل في 
الاحكام الشرعية كيف غفل الائمة مَل عن تعليمه للشيعة في زمانهم ١‏ ونشره لهم 
حيث أنه لم ببق نقيرولا قطميرمن الأحكام والسنن والآداب وجميع مايمر بالانسان 


ويعر ل له إلا خرجت به الأخباد , دتكاثرت به من أ كله وشر به ونوهه» ويقظته 0 





وتزويجه دتكاحه , وسفره ولبس الثياب وضرب الخلا و نحوذلك » فكيف ينبهون 
على هذه الأهور وش كون أهم الاشماء وأشدهاحاجة » دهي الاصول التى سلى 
وال سبعحا نة العالم : 

وثالكا : أنه ها كره من الفورية في الزكاة والخمس «امال الموصى به 
للفقراء ونحو ذلك لا أعرف عليه دليلا » اذليس الامجرد الأمر بالاخراج والأمر 
لايستلزم الفود »كما هو المشهور بين محققيهم ؛ على أنه قد دلت الاخباد على 
تأخير الزكاة الشهر والشهرين » دفي بعض الأخبار )١(‏ قيد ذلك بعزلها واثباتها , 
وكد درد حجواز حمل الخمس الى الامام 9( من الملدات المعيدة مع وحود 
المستحق ».و كل ذلك ينا في الفورية . 

إلثانى : أن هان كر من أن له الامتناع حتى ,شهد له صاحب الحق بالقبض 
أحد القولين فيالمسئلة » وقيل : بالتفصيل بأنه انكان مما يقبل قول الدافع فيه, 
ولايتوجه عليه ضرد » ترك الاشهاد كالوديعة » وشبهها » فليس له الامتناع , 
والا فله الامتناع الى الأشهاد » كالدين «الغصب وندوهما وريما قيل بتفصيل 1 خر 

أيضاً بالنسبة إلىهذا القسم الأخير » بأنه ان كان هناك بيئة بالحق فله الامتناع 

(١)اكافى‏ ج م ص مره ح# ع الوسائل ج اص "١؟‏ ح 5. 
(؟) الوسائل ج 5 ص هلام الباب ”# من أبواب الانفال . 





1 كتاب الوكالة 0 
52000 له على القبض دان لم يك اسن عليه يئة بذك فاته ون لم 
قبل قوله الا وان بالدين » إلا أنه يمكنه التخلص بوجهآخر . وهو أن 
ينك ر أصل الحق بأن يقول : لا ستحق عندي شيا فيقبل قوله بيميئه كالاول 
لأنة منكر 5 
أقول : والذي وجدته في فتادى من حضرنى كلامه هوالفول الأول ؛ دهذه 
التفاصيل لمأقف علىقائل بها منا داننقلت مجملة في كتب أصحابنا نعم نسبها في 
التذكرة الىالشافعية » واحتج من ذهب من أصحابنا الىالقول الاول بأن تكلف 
اليمين ضر عظيم-_وانكان صادقاً وأذنالشادعفيها » ويترتبالثوابعليها_ خصوساً 
في بعضالناس هن ذوى ال مراتب فان ضرد الغرامة عليهم أسهل من ضرم اليمين . 
أقول : ويعضد ما ذ كره من تحمل ذوى المراتب ضرر الغرم تفادياً من 
اليمين حديث على بن الحسين !1 )١(‏ مع زوجته الشيبانية الخارجية بلا طلقها 
وادعت عليه مهرها عند قاضىالمدينة فاتكن لبلا فألزهه القاضي اليمين فأمر ابنه 
الباقى 0 مدفعه أباها اجلالا كًّ سريحاته لت به » دان كان صادقاً . 


قال الملحقق الاددبيلى بعد الكلام في نوقف التسليم على الاشهاد كمان كره 
الأصحاب : واعلم أن في فتح هذا اشكلاً , إن قد بتعذر وجود عدلين مقبولين 
خصوصاً في زهائنا هذاء وفي أكثر البلدان فان أهلها بمتنعون عن الصلاة جماعة 
بل صارت معدومة بالكلية, لعدم العدل مع سهولة الأمر في ذلك 0 دأن برتكيوا 
الطلاق مع صعوبة الأمر فيه بالنص والاجماع , د كذا في بعضها عن الطلاق أيضاً 
حتى قال الشهيد الثاني والسيد ال معاص تلميذه انه لوقيل : بعدم جواز التقصير 
للعاصي بسفره » لم جز لأحد التقصير الا نادراً لتر كهم الواجبات العينية ؛ وعدم 
أمكان تحصيلها في السفر » فهو معصية دان كان فيه بحوث قد مضت ؛ منها أنه 


(1)الكافى ج لاص هه" ح هء الوسائل ج حاص 47اح ١ا.‏ 





6ن في سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع وعدمه و 
مبنى على أنالأهر بالشيء يستلزم النهىعن ضده الخاص » وهو لايقولبه » فلاببعد 
عدم الجواز مع التعذر أد التعس المستلزم لمنع صاحب المال عن ماله الذي بدل 
العقل والنقل علىقبحه » خصوصاً إذا استلزم فوت المصالح مع أنا ها نعرف دليلا 
واضحاً على جواذ ذلك المنع ..الاها أشير وهواحتمال لزدم اليمين , دهولايعارض 
العقل دالنقل , علىأنه قد لابلزم » بل قد تعلم من صاحب المال انتقاء ذلك وأنه 
لامحذدد فيه , دعلى تقديره ليس بأشد هن هشع امال عن مالكه »مع أنه لابعائده 
في تكليفه أيضاً بذلك , لعدم حضور الحاكم في ذلك البلد , والشهود إنما تنفع 
مع الحاكم علىها قالوه » دأنه قد يسد أبواب المعاملة مثل الديون , والعارية , 
والاجارة: وغيرها فالمنيع عن مثله ‏ لاحتمال بعيد ‏ اعتماداً علىأمر غير متحقق» 
إن قد لايكون الحاكم أد يموت الشهودء أو بخرج عن شرط القبول بعيد, 

عصوصا عبن قبن قولة+ دلهذا خين البعش يما علية البيثة:, 

دبالجملة الحكم الكلىمشكل جداً , الا أن يكون عليه نص أو ابماع 
دالله بعلم ؛ انتهى دهوجيد لعدم الدليل عليه دالأصل العدم , دخرج هاذكره 
مؤبدا لذلك . 

وأا الاجماع فلم ينقل في المقام » بل ظاهر عبارة التذكرة إنما هوالعدم , 
حيث جعل القول بالاشهاد مطلقا هوالأقرب ؛» ابذاناً باحتمال غيره وبالجملة فان 
التمسك بالأصل أصل رزين حتى يقوم الدليل على خلافه ؛ دليس الا هذه التعليلات 
العليلة كما عرفت في غيرهوضع . 

الثااث : قد عرفت أنه إذا امتنع هن الرد بعد المطالبة من غير عذر كان 
ضامناً » لكن لوادعى تلف ا لال قبل الامتناع أوادعى الرد قبل المطالبة فهل 
تسمع دعواه دبيئته بذلك ؛ أم لا » وتفصيل ذلك أن الامتناع من الرد انث كان 
مجرد تقصير ومطل » فالظاهر أن هذا لابمئع من قبول قوله وسماع بينته بدعوى 
التلف قبل الامتناع , أو الرد قبل المطالبة» إذلا منافاة بيئهما » وهو وان كان 





14 كتاب الو كالة جا" 


يمن بالامتناع , الا أن هذه الدعوى متقدمة علىدقت الامتناع والرجوة إلى 
الضمان ؛ وحصول أحد الامرين المذ كودين قبل الامتناع بهذا المعنى مسكن , 
وحيئئن قبل الدعوى بذلك ؛ وتسمع السيئة » وان كان الاءتناع بالجحود فلا 
بخلو اما أن برجع إلى نفي الحق عن شي و أن اول لذذق لك عندي أو لا 
لازم ي دفسم شيء اليك ؛ أو سر جع | إلى أنكار قيضه دتسلمه عنه بالكلية ظ بأن 
يقول : ماقيضت ملك شيئاً دكلوالادة منهما ؛ فالحكم كما تقدم » بل أوضح , 
لأنه متى ادعى التلف قبل الامتناع أو الرد قبل 5 فامتئاعه بهذا ا معنى 
لايمكذب تلك الدعوى» بل وو كدها فانه متىتلف منه أورده صدق أنه لاحق لك 
عندي ولابلزمنىدفع شيء اليك » دأها على الثاني فهو محل الخلاف في المسئلة , 
فقيل يعدم قبول دعواه , وان أقام البينة وهو مذهب العلامة في أ كثر كته , 
قال في التذ كدرة لوأتكر الو كيل قبض المال » ثم ثبت ذلك ببيئة أف اعتراف , 
فادعى الرد أو التلف لم بقبل قوله لثبوت خيانته » لجحوده » فان أقام بيئة بما 
ادعاه هن الرد دالتلف » لم يقبل له وللعامة وجهات : أحدهما لابقبل كما 
قلناه ؛ لأنه كذيهما لجحوده ؛ فان قوله ها قبضت يتضمن أنه لم برد شيئًاً » والثاني 
يقل لأنه يدعى الرد والتلف قبل وحود خيانته : وان كان صورة جحوده ذلك 
لاتستحق علىشيئًاً أو مالك عندي شيء سمع قوله مع يمينه ؛ لأن جوابه لاإتكذب 
ذلك ؛ لأنه إذا كان قد تلف أورده فليس له عنده شيء » فلا تئافي بين القولين , 
الاأن يدعى أنه دد أد تلف بعد قوله مالك عندي شيء ؛ فلابسمم قوله» لبثوت 
اكذيد دخيانته » انتهى . 

دقيل بقبول قوله وسماخ بينته » وهواختياد الشرايم قال في المسالك : 
ووجه ها اختاره المصنف من القبول جواز استناد اتكاره إلىسهود نسيان » دعموم(١)‏ 
« البيئة على المدعى واليمين علىهمن أتكر» ويقوى ذلك ان أظهر لانكاده هذا التأويل 
ونحوهء انتهى . 


. # المستدرك ج م ص ووذ ح و الباب‎ )١( 





ج>3 في حكم دفع المو كل عيناً الىو كيله وأمرء بالابداغ عند زيد ٠0‏ 

وظاهر المحقق الأردبيلى التردد هنا حيث قال : ولكن لو أظهن اجحوده 
واتكاره القبض أولا وجهاً » مثل أن قال : كنت نسيت أد خفت أن لاتسمع دعوى 
التلف » فيلزهنى المال فأنتكرت هل سمم ذلك أم لا؟ فيه تردد ء من حيث امكانه , 
والحمل علمىالصحة , وأنه أمين , وهن حيث أن فتسم هذا الباب يصير سبياً لبطلان 
كثيرمن الحقوق » فتأمل , ولعل الاول أقرب . 

هذا كله فيما لوكانت الدعوى بالتلف أو الرد قبل الجحودء أما لوكانت 
بعده بأن قال : إني قيضت بعد ذلك الزهان الذي جحدت فيه : و دددته اليك أد 
تلفء فائهداث لم يصدق ولم يقبل قوله بمجرده ؛ لظهور خيانته لكن بقبل دعواه, 
ونسمع بينته , لامكان ذلك وعدم المنافات , وغايته أن يتكون بجحوده متعديا 
ضامنا , وذلك لاينافي قبول دعواه وسماع بينته » فإذا أقام البينة عل ىالرد الذي 
ادعاه ثبت الحكم ؛ وسقطت المطالبة . 

وأما دعوى تلف العين فانه وان برئت ذمته هن دد العين بالبيئة أو اليمين 
الا أنه بلزهه المثل أو القيمة من حيث الضمان اللترتب علىالخيانة » دبالفرق بين 
صورتى القبلية والبعدية هنا صرح العلامة في الارشاد» وني غيره أطلق عدم سماع 
دعواه ؛ الل سبحانه العالم . 

الثالثة : قال في التذ كرة : لو دفع الى د كيله عيئاً وأهره بابداعها عند 
زيد فأودعها » وأنكن زيد فالقول قوله مع اليمين » فاذاحلف برىء» وأما الو كيل 
فان كان قدسأمها بحضرة امو كل لم يضمن ؛ وان كان بغيبته ففى الضمان اشكال 
وللشافعية وجهان : أحدهما انه يضمن كما فيالدين ؛ لأ تالوديعة لاتثبت الابالبينة 
والثاني لايضمن , لأن الودعي اذاثبت عليه بالبيئة ‏ الابداع , كان القول قوله 
في التلف والرد قلمتفد البيئة شيئًا » بخلاف الدين , لأن القضاء لايثبت إلابها » اتتهى . 

أقول : المشهور في كلامهم هوالفرق بين الو كالة في قضاء الدرين ؛ والوكالة 
في الإبداع» بأنه في الادل لو لم بشهد الو كيل على القضاء ضمن » وف الثاني 





3 كتاب الوكالة كان 
لايضمن ؛ وعلى هذا فيجب الاشهاد في الادل دون الثانى: ووجه الأول أن برائة 
الذمة ظاهراً وباطناً الذى هو مطلوب المو كل انما يتحقق بالاشهاد ‏ د كذا 
الأعر المو كل فيه انما يتحقق بالاشهاد » فائه متى أنكر صاحب الدين القبض هن 
الو كيل ولابيئة» فكأنه لميأت الو كيل بما و كل فيه ولميأت بما أمر به امو كل 
فنكون ضامئاً بخلاف الابداع ؛ فانه لابلزمه الاشهاد . ولايضمن لوتر كهء لأن 
الودعي مين » وقوله مقبول » أشهد عليه أو لميشهد ؛ فلابظهر للأشهاد فائدة . 

الا أنه دمكن أن يقال : ان الأصل العدم في الموضصين ؛ ومطلق الأهس في 
كل من الموشعين لايدل على الاشهاد » ويؤيده أن الوكالة مطلقة لاتقيبد فيها 
بالاشهاد , ويؤيده أن الوكالة قدحصل الامتثال بانفان ماد كل فيه » فيجوز من 
دون الاشهادء إلا أن يقوم دليل من خارج على الاشهاد ‏ كالوذالة في الطلاق 
مثلاء والظاهرأنه لا اجعاع في القضاء , دلهذا ان ظاهر المحقق في الشرايع التردد 
في ذلك ؛ ويؤيده ما تقدم في كلام المحقق ذكره » ديؤيده أيضاً أن فيه سد باب 
قبول الوكالة لما يتطرق اليه من الضرد الا أن يكون جاهلا فيعذد . 

وبالجملة فالمسئلة كفيرها لايخلوهن الاشكال لعدم النصوص القاطعة لمادة 
القيل والقال في أمثال هذا المجال » والله سبحانه العالم . 

الرابعة : قالوا : لو تعدى الو كيل في هال اللو كل ضمنهء كليس الثوب , 
و ركوب الدابة امو كل سيعهما » ولكن لاتبطل وكالته بذلك ؛ ولوباع هاتعدى 
فه وسلمه الى المشتري برىء من ضمائه . 

أقول : أما الحكم الأول فالظاهر انه لاخلاف فيه إلا من بعض العاهة كما 
ذكرهفي المسالك , وفيه أن العلامة في المختلف قدنقل ذلك عن ابن الجنيد أيضاً 
حيث قال : تعدى ألو كيل قيما و كلقيه بما بلزهةه الغرم والضمان هبطل للوكالة . 

د كيف كان فهوضعيف , والوجه في بقاء الو كالة وعدم بطلائها وان ضمن 
بالتعدى أن الو كالة تضمنت شيئين » الأهائة والاذن في التصر ف , فاذا تعدى زالت 





هرف في بياث مواضع لزوم الْسُمان وعدمه 3 
الأهانة » وبقيالاذن بحاله » دنظيره الرهن » فائه متضمن لشيئين الأهانة والتوثيق 
فاذا بطل الاول بالتعدي لابلزم منه بطلان الثانى » وهذا بخلاف الوديعة؛ حيث 
أنها أمانة محضة » فبالتعدي تزول ونبقىمضمونة . 

وأماالحكم الثاني فالوجه فيه أنك قد عرفت بقاء الو كالة وعدم زدالها 
بالتعدى » وحيئئذ فاذا باع تلك العين دسلمها الىالمشتريزال الضمان عنه ابجاعاً 
كما نقله فيالتذ كرة ء لاستقرار ملك المشتري عليه » وزوال ملك اللو كل عنه» 
أنه تسليم مأذون فيه , فيجرى مجرى قبض المالك . 

بقي الكلام هنا فيمواضم : الاول : هل يخرح من الضْمان بمجرد البيع 
قبل التسليم أم لا؟ وجهان : بلتفتان الىأنه قد خرج عن ملك المالك , ودخل في 
ملكالمشتري وضمائه ؛ فلاضمان عل ىألو كيل حيئئذ , وال ىأنه ديما بط لالعقد بتلفه 
قبلقبض المشترى» فيكون التلف علىهلك المو كلء قال فيالمسالك دهذا أقوى. 

وني التذكرة بعد أن قرب هذا الوجه أدلا ون كرأنه أصم وجهي الشافعية 
ذن كن الوجه الادل وعلته؛ وقال بعد : نحن فيه هن المثرددين . 

الثاني اذا باع ها فرط فيه وقبض الُمن في صودة الجواز كان الثمن أمانة 
في بده » غير مضمون عليه » وان كان أصله مضموناً ‏ لائه لم بتعد فيه وقد قبضه 
باذن المو كل» فيخر ح عن العهدة . 

الثالث : لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه أودفم اليه نقد يشترى به شيئاً 
فتعدى فيه صار ضامناله » فاذا اشترى به وسلّمه الى البايع زال الضمان بالتقريس 
المتقدم » وهل يزول بمجرد الشراء ؟ الوجهان المتقدمان . 





الرايع : قد عرفت آنه اذا تعدى في العين ثم باعه وسامها الى المشتري 
برىء م نالضمان اجماعاً » لكن لو ردها المشتري عليه بعيب قال فيالتذكرة : عاد 
الضمان ؛ قال في المسالك : دفي عود الضمان وجهان : أجودهما العدم , لاتتقال 
الملك الى الاشترى بالعقد , وبطلان البيع من حينه لامن أصله » انتهى . 





14 كتاب الوكالة ف 
أقول : مقتضى ماذ كره هن الانتقال الى المشتري بالعقد أنالانتفاعات بالمبيع دالنماء 
هدة الخيار للمشتري ؛ دان فسخ العقد ورد المبيع بالعيب بعد ذلك , الا أنه قد 
تقدم في كتاب المبيع أن الاخباد في ذلك مشتلفة » دأخبار خيار الحيوان متفقة 
على أن تلفه في زمن الخياد من هال البايع دهومؤذن ب.دم الانتقال للمشتري » 
ولهذا تقل عن بعض الأصحاب أن منفعة ا مبيع في زمن الخيار والثماء انما هو 
للبايع ؛ وحينئذ فلااستبعاد في أن الفسخهنا يبط ل البيع من أصلهو اللُسبحا نهالعالم . 

الخامسة : المشهود بين الأصحاب أنه اذا أذن المو كل للو كيلفيبيع ماله 
من نفسه أوالشراء له من نفسه جاز وتق لعن الشيخ دمن تبعدالمنع للتهمة » ولأنه بصير 
احا اننا » ورد بمنع التهمة مع الاذن ؛ وهراعات المصلحة ا لعتيرة في كل 
وكيل » وجواذ تولى الواحد من الطرفين عندنا كذا في الاسالك . 

وعندى فيه نظر » فان ظاعصر كلام الشيخ وخلافه في هذه المسئلة ائما. هو 
في صورة الاطلاق ؛ لافي صورة التصريح بالاذن ؛ وبذلك صرح في التذ كر , 
فقال : أذا و كله في بسع شيء فان جوز له أن رشتربه هو ؛ جاذ أن يبيعه على 
نفسه » و يقبل عن نقسه , دان منعد من ذلك لم جز أن يشترربه لنفسه أجماعاً “وان 
أطلق منع الشيخ هن ذلك , لآنه قال : جنيع هن يبيع هال غيره دهم ستة أنفس , 
الأب والجد ووصيهما , والحاكم وأمينه والو كيل ؛ لابصح لأحد منهم أن بيع 
المال الذي فييده من نفسه إلا لاثنين؛ الأب والجد , دلابصم لغيرهما الى آخره 
دهو ظاهر كما ترى في أن خاذف الشيخ إنما هوفي صورة الاطلاق ؛ لا الاذن كما 
3 كشن 

ومنه يعلم أنه لاخلاف مسع الاذث » وإنما الخلاف مع الاطلاق , ثم ان 
ظاهرهم أنه لافرق ني ذلك ب, بين الوكالة في بيع أ عقد تكاح أد غيرهما في 2 
5 الاذن ؛ مع أنه قد روى عمار )١(‏ في الموثق «قال : سألتك أن المقيدة ن يقد عن 


, جع‎ 7١07 ص‎ ٠4 التهذيب ج لاص لالح وء الوسائل ج‎ )١( 





ف في جواذ بيع الو كيل هن نفسه في صودة الاذث 15 





المرأة تكون في أهل بيت وتكره أن يعلم بها أهل بيته! أبحل لها أن نوكل 
رجلاً بريد أن بتزوجها ؟ تقول له : قد و كلتك فاشهد على تزديجي ؟ قال : 
لا قلت : جءات فداك وانكانت أَدّماً ؟ قال : وانكانت أَيّماً » قلت : وان و كلت 
غيره يزوجها , قال : نعم » » وأنت خبير بآن هذه الرواية صريحة في المنع مع 
الازن والظاهر أنه ليس إلا هن حيث توليطر في العقد » ولكن هوددها النكاح 
خاصة » فيمكن أن يقال : بذلك في غيره أيضاً نظراً إلىأن الاصل عصمة هال 
الأسلم وعصمة الفردوج ؛» حتى يقوم الدليل على صحة العقد ؛ وفمجرد الأزت كما 
ادعوه لابوجب الصحة ‏ إذيمكن أن يكون المانع هوتولىطريي العقد ء وان جاذ 
ذلك في الأب والجد مع الا غماض عن المناقشة فيه أيضاً . 

وجعلة أدلتهم التي استنددا اليها في جواذ نولي الواحد طرفي العقد لابخسلو 
عن خدش »كما نهنا عليه فيما تقدم من كتاب البيع في المسئلة الخامسة من 
المقام الثاني هن الفصل الاول في البيع )١(‏ فلي راجع اليه من أحب الوقوف عليه ؛ 
إلا أن المفهوم هن بعض الاخباد الواددة في هذا المقام كما ستظهر لكانشاءالفهو 
أن المنع إنما هومن حيث خوف التهمة والخيانة ‏ وهومشعر ؛ بأنه مع الاذن 
الموجب لادتفاع ذلك فائه يصم , وحينئذ فينبغي الفرق في ذلك بين البيع والنكاح» 
وبخص المنع بالتكاح » للخبس المذ كور , هذا كله مع الاذن . 

أما مع الاطلاق فالمشهود بين أكثر الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين 
هوا مئع » ذهو مذهب العلامة في غير التذكرة دالمختلف » وذهب في الكتابسين 
المذ كودين إلى الجواز على كراهية » دتقل عن أبى الصلاح وهومذهب الدروس, 
والأظهر هو القول المشهود » ويدل عليه أن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير 
عقلاً ونقلاً الامع الاذن , والمفروض عدمه » فان الاطلاق لابدل عليه . 


والظاهرأن من قال بالجواز إنما قال ذلك من حيث دعوى فهم الأذن من 
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55 كتاب الوكالة‎ ٠ 
فالظاهر أنه لانزاع مع عدم فهمه , وحيئئن فالذي بدل علىعدم فهمه زيادة على‎ 
الاصل المتقدم عدم ملهو الدلالة » لأن المتبادر من قوله بسع هذا الشيء هوالبيع‎ 
على الغير عرفاً وعادة » يدل علىذلك بعلة من الأخبار » وقد تقدمت في المقدمة‎ 
)١( الثائية في آداب التجادة في مسئلة هالوقال انسان للتأجر : اشترلي متاعاً‎ 
ومنها موثقة اسحق بن عمار (؟) « قال : سألت أبا عبدالل يلتلا عن الرجل يبعث‎ 
إلى الرجل يقول : ابتع لي ثوباً فيطلب له في السوق ؛ فيكون عنده مثل ما يجد‎ 
له في السوق فيعطيه من عنده؛ قال : لايقربن هذا ء ولا بدنس نفسهء اثالل‎ 
عزوجل بقول (©) «إنا عرضنا الأهانة على السموات والارض والجبال فأبين أن‎ 
بحملتها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهو لا» وان كان عنده خيرهما جد في‎ 
. » السوق فلابعطيه هن عنده‎ 

وردابة عليبن أبى حمزة (4) 3 قال : سمعت عمر الزريات يسأل أباعبدالدٌ لإلللا 
قال : جعلت فداك إني رجل . 

أبيع الزيت يأتينى من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك 
ذلك » قال : إني لست أنقص لنفسي شيئاً مما أبيع » قال بعه هن غيرك , ولا تأخذ 
منه شيئاً أدأيت لوأن الرجل قال لك : لاأنقصك رطلاً من ديئار : كيف كنت 
تصنع لاتقل به . 

فظاهر هذا الخب رأن بيع الرجل هن ننسه أو شرائه لنفسه لابدخل تحت 
الاطلاق الذي اقتضته الوكالة » دالا فان مقتضى اطلاق الوكالة صحة البيع والشراء 

بمايراه الو كيل وفعله » فلامعنى لقوله لقا بالنسبة اليه لوأن الر جل قال لك : 

جور ووه 
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جب" في عدم جواز ببع الو كيل من نفسه في صورة الاطلاق والتهمة 060١‏ 
لاأنقصك رطلاً مندينار لو كان داخلاً تحت الاطلاق , ونحوها الموئقةالمتقدمة ؛ فائه 
لامعنى لكو نه يدنس نفسهء ويخوفه في الامانة مع كونه داخلاً تح تاطلاق الو كالة . 

وني دداية ميس )١(‏ قال : قلت له يجئنىالرجل فيقول لي اشثر لي فيكون 
ها عندي خيراً من متاع السوق قال : اذا أمنت أن لابتهمك فاعطه هن عندك , 
وان خفت أن نتهمك فاشتر له من السوق» . 

وني هذا الخبر دلالة علىأن المنع من ذلك في هذه الأخبار إنما هومن 
ححيث خوف التهمة » دفيه اشعاد بالجواز بل دلالة ظاهرة علىذلك مع الأعن 
من التهمة » دحينئُذ فمع الاذن صريساً كما تقدم ؛ فالجواز بطريق الأدلى كما 
تقدهت الاشادة إليه » إلىغير ذلك من الأخبار المتقدمة في الموضع المتقدم ذ كره. 

ومنه يعلم أنه ليس المنع فيمادل على المنع منحيث تولي طرفي الابيجاب 
والقبول » دقد تقدم مزيد توضيح لذلك في المسئلة الخاهمسة من المقام الثانيمن 
فصل البيم (؟) على أنه ان أديد بطرفي الايجاب والقبول , هوقول البايع بعتك 
مثلاً » وقول المشتري قبلت كما هوظاهرهذه العبارة » وهو مرادهم فهذا ليس 
عليه دليل ولا أثى في الأخباد دان اشتهر بيئهم » وإنما ا موجود فيها الابجاب بلفظ 
الأمر كقوله أشتر لي أد بع هذا » ونحوذلك» والقبول إنما هو فعل ما اهن به وهو 
القبو ل الفعلي بمعنى أنه أمره بالبيع باع أوالشراء فيشتري ونحوذلك وحينمُذ فبيعه 
على نفسه إنما هوعبادة عن أن يأخذ ذلك الشيء المامود سيعه لنفسه , ويدقفم 
ثمئه هن ماله ء كما هوا مستفاد من هذه الأخباد المذ كودة هنا ونحوها » وقد 
عرفت أن هذا النهي إنما هومن حيث خوف التهمة » وحينئذ فمع تسليم صدق 
تو لىالطر فين علىهذه الصورة فانه لأمانئع هن هذه الجهة ؛ وإنما ء المشع هن الجهة 
المذ كودة » دان اختص ذلك بالصودة المذ كودة الأولى كما هوظاهي كلامهم , 
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١‏ كتاب الوكالة ج 


ااا ااا سد 


وقد عرفت أنه لأوجود له في الأخبار بالكلية . 

واستدل في المهتلف علىما زهب إليه من الجواذ بأدلة ن كر ثاها في مسئلة 
مالوقال : أنسات للقاحن اشتر لي من اللقدمة الثانية في آداب التانة 11) دبينا 
بطلانها ل لكا 1 انماع 
التهمة 2 وأما تعليل المع سو 0 العقد قلادليلعليه إلا ف النكاحم 5 عر فت 
من الرداية اللتقدمة » وبافي مايتعلق بالمسئلة امن كودة من الفروع والتحقيق 
يرجم فيه إلى الموضعين المتقدمين المشار إليهما ؛ الله سبحانه العالم . 


المطلب السابع فى التنازع : 


وفيه أيضاً مسائل : الادلى : في الاختلاف في الوكالة دلواحقها دفيه صور : 

مئها الاختلاف في أصل الوكالة » فيحلف المنكرلها ان لم يكن بينة ‏ لأن 

القول قوله بيمينه ؛ حيث أن الأصل العدم , دهذا فيما إذا ادعىالعامل الوكالة , 
وأتكرها امالك , ظاه.. 

أما اتكار الو كيل فائه بحسب الظاهر لامعنى له , حيث أن المو كل لاحق 

له بدعيه ليتحقق اتكاره ؛ الا أنه يمكن فرض ذلك فيما اوكان التو كيل في شيء 

مشروطاً في عقد لازم » دشرط ابقاعه في وقت هعين » كيوم الجمعة مثلاً » ثم حصل 

الآختلاف فىالوكالة بعد انقضاء ذلك الوقت » فادعىالمو كل الوكالة ليتم له العقدء 

وأتكرها الو كيل ليتزلزل العقد » ويتسلط عل ىالفسخ , و كما أن القول قول 

المو كل لوأنكرالو كالة كذلك »ء لواتفقا عل ىأصل الو كالة ؛ واختلفا في بعض 

الكيفيات أو المقادير »كما إذا قال الو كيل : و كلتنيفي بيعه كله أو ببعه نسيئة 

أو شرائه بعشرين » وقال اللو كل: بل بيع فضه أن به نقداً أو شرائه بعشرة 

فالقول قول المو كل ؛ لأن الاصل عدم الاذن فيما بدعيه الو كيل » ولآن 


(01)جماص"م". 





ج في اختلاف الو كيل والمو كل في التلف أو الرد م١‏ 
الاذن صادر عن المو كل , وهو أعرف بال الاذن ومقاصده الصادرة منهء 
و لنهكما كان القول قوله في أصل العقد ء كذلك في صفته , والظاهر أنه 

لا خلاف قيه . 

ومنها الاختلاف في التلف , وظاهر كلامهم الاتفاق على أن القول قول 
الو كيل بيميئه » لأنه أمين » ويتعذر عليه أقامة البيئة بالتلف غالبا وقد تقدم 
نقل جعلة من عبائرهم في المسئلة الاولى من سابق هذا المطلب » بل ظاهرعبارة 
المسالك دعوى الاجماع علىذلك » الا أن فيه ماعرفت في الموضع المشاد اليه من 
أن الاجماع المدعى ان كان على حكم التلف خاصة , فان أحداً لم بدعه» وان 
كان ظاهر كلامهم الاتفاق على ذلك , دان كان على كونه أميناً وترتب أحكام 
الأمين عليه » فكلامهم واختلافهم في بعض الأجكام المتفرعة علىذلك ينافيدعوى 
الاجماع المن كور . 

و كيف كان فالقول قول الو كيل بيمئه فيدعوى التلف بالنسبة إلىالعين 
امو كل في بيعها » دثمئها لوكان د كيلاً في قبضه ‏ أعم من أن يكون التثلف 
يسبب ظاهراد خفي . 

ومنها الاختلاف في الرد » دالمشهور أنه ان كان و كيلاً بجعل فعليه 
البينة » ولاإيقبل قولهء دالا فااقول قوله سمينه كالودعي , والوجه في هذا 
التفصيل أفه مع عدم الجعل امين ؛ دقد قبض المال لمجرد مصلحة المالك » فكان 
محناً محضاً » وكل ها بدل علىقبول قول الودعي ‏ من قولهم ان عدم قبول 
قوله يؤدي إلى الاعراض عن قبول النيابة في ذلك ؛ وهوضرر عظيم - يدل 
عليه هنا . 

وأما مع الجعل , فانه قبض المال لمصلحة نفسه » فجرى همجرى المرتهسن 

والمستعير , فلم يقبل قوله ؛ دللخبر المتفق عليه )١(‏ « البينة علىالمدعي واليمين 
لوعو شوو ا ارك ولول ارد الي 0111 
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على الانكر» خرح مئه الأول من حيث أنه أمين و بقيهاعداء . 

وقيل : ان القول قول اللو كل ؛ بيميئه مطلقاً » سواء كان الو كيل بجعل 
أو بدوئة , ووجهه أن الاصل عدم الرد , والخبر المتفق عليه , وأجيب عن الوجوه 
المتقدمة فيما إذا لم تكن بجعل أن كو نه أميناً لابستازم القبول » كمن قبضه 
لمصاحة نفسه مع كو نه أميناً » والضرد يندفم بالاشهاد » والتقصير في تر كه إنما 
هومته , وكونه محسئاً لابنافهعدم قبول قوله في الرد , د كونه من جملة السبيل 
ال منفي عنه ؛ يندقع بأن اليمين عليه سبيل أنضاً ٠وليس‏ بمتدفم . 

أقول : وهذه الوجوه المستدل بها وأجوبتها لابخلو عن المناقشات التي 
ليس فى التعرض لها مزيد فائدة بعد ها عرفت في غيرموضع هما تقدم من أنها 
لاتصلم لتأسيس الاحكام الشرعية » وإئما المدار فيها علىالنصوص المعصومية » 
والمستفاد منها كما تقدم تحقيقه ‏ في ذيل المسئلة الاولى(١)‏ من مسائل سابق هذا 
ال اطلب ‏ هو أن الأهين و كيلاً كان أو غيره بجعل كان أد بغير جعل » يقبل قوله 
فيما ادعاه من تلف أورد أد غيرهما , وأن هذه الاخبار الدالة علمىذلك أخص من 
الاخبار الدالة علىها ن كرده من تلك القاعدة دهيه أن البيئة على المدعي واليمين 
على المنكر» التي استندوا إليها هنا في تقديم قول الو كل » دمقتضىالقواعد 
الشرعية تقديم العمل بهذه الأخبار , لانها أخص , دريخصص ما استندوا إليه من 
تلك القاعدة بها . 

وبذلك بظهر لك بطلان الوجه العقايالذى استندوا إليه في الفرق بين 
الودعي دالو كيل بغي رجعل , وبين غيرهما ممن له مصلحة في تلك المعاملة » وأن 
الأول محسن محض فلايضمن » بخلاف الثاني » فائه مجرد تخريج لادليل عليه, 
كما اعترف بذلك في المسالك في كلام قدمنا نقله عنه في كتاب العارية قال 
هه وعقه الغلة لماك مشو وإنها حي تاشية + مويه 


(1) ص مم 





ج في دعوى الو كيل التصرف فيما و كل فيه يل 
وبالجملة فالعمل علىالأخبار دهي كما حققناه دالة علىها ذ كرنا , 
ولكنهم لغفلتهم عن ملاحظة الأخبار » وعدم الاطلاح عليها انجرت بهم المناقشة 
إلىالوديعة أيضاً » حيث أن ظاهرهم أن المستند فيها انما هو الاجماع . 
قال في المسالك في هذا المقام بعد البحث في المسئلة : والحق أن قبول قول 
الودعي ان كان خادجاً بالاجماع الفارق فهوالفارق» دالا فلافرق » دفي الابماع 





بعد دقد تقدم الكلام فيه» انتهى . 

وهو ظاهر فيما قلناه » حيث انهم نظروا الىأخبار )١(‏ « البينة على المدعى 
واليمين على المنكن .» خاصة , ولميطلعوا على تلك الاخبار التي خصصنابها هذه 
القاعدة » وهي كماعر فت ظاهرة في المدعى » وال سبحانه العالم . 

ومنها ها اذا ادعى الو كيل التصرف فيما د كل فيه , مثل قوله : بعت ما 
وكلتنى في بيعه أدقبضت ماد كلتني في قبضه , وأتكر امو كل ذلك ؛ فقيل : 
القول قول الو كيل ؛ وبه جزم العلامة في الارشادمن غير خلاف » دقر به فيالقواعد 
وجزم في التذكرة بتقديم قول امو كل ان كان النزاع بعد عزك الو كيل 
واستقرب كون الحكم كذلك أيضاً قبل عزله ؛ وقد قدمنا عبارته بذلك في المسئلة 
الاولى (؟) هن مسائك سابق هذا المطلب » وتوقف فيالتحرير , وقال فيالشرا؛ 
ان القول قول ال وكيل » لأنه أقربماله أن يفعله » ولوقيل : القول قول امو كل 
أمكن ؛ لكن الأول أشبه . 

قال فى المسالك : وجه الأشبهية انه أمين , دقادر على الانشاء » والتصرف 
أليه » وهر جع الاختلاف الىفعله ء وهو أعلم به ووجه تقديم قول المو كل ظاهر 
لأصالة عدم الفعل . 

أقول : وإلأقرب عندي الرجوع الى ما قدمناه من التحقيق في المقام , 

" ح ١ء المستدرك ج‎ ٠١ ص ولالا ح ؛ ءالفقية جح” ص‎ ٠ التهذيب ج‎ )١( 
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وغيره واد وسبحانه العالم . 

ومنها مالو اختلفا فيقدر الثمن المشترى به ء فقال في المبسوط : ان القول 
قول الو كيل , لآنه أمين» فيقبل قوله كما بقبل في التسليم د التلف » وقال الفاضلان 
ان القول قول اللو كل ؛ لأنه غارم ومنكر » ولأصالة عدم الزيادة ؛ واحتمل 
الشهيد في شرح نكت الارشاد أن القول قول المو كل ان كان الشراء في الذمة 
وقول الو كين ان كان الشراء بالعين دنقله عن القواعد . 

وقال في المسالك ‏ بعد فرط المسئّلة في كلام المصنف بما اذا كان و كله 
في ابتياع عبد فاشتراه بمائة : فقال الو كل اشترتيه بثما نين ؛ وذ كن القولين 
في المسئلة ماصورته ‏ : التقدين أن المبيع رساوي بمائة كما ذكره فيالتحرين , 
وإلا لم يكن الشراء صحيحاً لما تقدم من حمل اطلاق الاذن على الشراء بثمن 
المثل , ووجه تقديرقول الو كيل أن الاختلاف فيفعله وهوأخبر ؛ وأنالظاهر 
ان الشيء انما يشترى بقيمته » وهو قوي , ووجه تقديم قول امو كلأصالة برائة 
الذمة من الزائد ‏ ولأن في ذلكائبات حق للبايع علىالمو كل » فلا تسمع» ولا فرق 
في ذلك بين كون الشراء بالعين أد فيالذمة » لثبوتالغرم علىالتقدرين ٠»‏ انتهى . 

أقول :ومقتضى ما دكزناء من السقيق امتهم التسل لقول الفتخ 
وال سبحانه العالم . 

ومنها ما لوادعى الو كيل أنه قبض الثمن دتلف في بده : فأنكر اللو كل 
القبض ؛ فا ن كان الدعوى بعد تسليم المبيع للمشترى فالقولقول الو كيل بيميئه 
مع عدم البيئة » لأنه أمين » والأصل عدم الغرامة , ولأنه لو لميقبل يلزم سد باب 
التو كيل ؛ ولآن دعوى اللو كل يتضمن خيانته مع كونه أهيئا » وقد عرفت من 
الأخباد المتقدمة النهي عن تهمته ‏ ووجه تضمن دعوى اللو كل عدم القيض الخيانة 
حوأن الدعوى بعد تسليم المبيع للمشترى كما عو المفرو » فيلزم على دعواه 





فهفف في قبول قول الوصي في الانفاق ١/‏ 
أن يكون قد سلّم المبيع قبل أن يتسلم الثمن : معأنه لايجوذ تسليم المبيع إلا بعد 
قبض الثمن كما تقرد بينهم وانكان الدعوى قبل تسليم المبيع » بل هو باق في 
بد الو كيل قالوا : القول قو لاطو كل , لأن الاصل عدم الأخذ ؛ دلايلزم الخيانة 
ولادا.زم سد الباب , كذا قبل دفيه تأمل . 





تمذنيب : 

قدصرحوا بأن القول قول الوصيني الانفاق , دون تسليم المال الى الموصى 
ثه , و كذا القول في الأب والجد والحاكم مع اليتيم » اذا أنكرالقيض بعد بلوغه 
ورشده ء قال في المسالك : وظاهرهم هنا عدم الخلاف في:قديم قول الموصى له أد 
اليتيم في عدم القبض » وهو يؤيد تقديم قول المو كل فيهء للأشتراك في العلة ‏ 
بل دبما كان الاحسان هنا أقوى . 

أما الانفاق فخرح من ذلك : مع أن الأصل عدم ما بدعيه المنفق لعسر اقامة 
البيئنة عليه في كل دوقت بحتاج اليه » فيلزم الع والحرج المثفيين ؛ بخغلاف 
تسليم المال » انتهى . 

أقول : لما كان المستند عندهم في عدم تشمين الأمين هن د كيل وغيره » 
وقبول قوله إنما هو آية )١(‏ « ها علىا محستئين من سبيل » وأن الودعيدالو كيل 
يغير جعل فعلا احساناً محضاً » فلابلحقهما الصْمان ٠‏ بل يقبل قولهما استدل بعدم 
الخلاف في تقديم قول الموصى له أو اليتيم على تقديم قول المو كل في اتكار 
الدفع اليه » وان لم يكن الو كالة بجعل ؛ لأنه مع الجعل كما عرفت » فالقول 
قول امو كل عندهم ء بل دبماكانت العلة الموجبة لقبول قوله وهوالاحسان أقوى 
في جانب الوكالة , لآنه يتصرف له ويبيع ويشترى ورسعى بغير جعل » ولاريب 
أن الاحسان فيهذء الحال أزيد منه في حفظ الوصي , والو ل ىالشرعىمال الموصى 


. سودة التوبة  الاية 1ه‎ )١( 
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اليه , واليتيسم , والدفع اليهما . 

وأنت خبير بأنك اذا دجعت الىالاً خباد التي قدمناها في الوديعة دليلاً على 
ها ذكرناه من كون الأمين مقبول القول فيما بدعيه » بل لايمين عليه وان كان 
خلاف المشهور بينهم » وجدت أن موردها أنما هو من دقع ماله الىغيره بعنوان 
الوديعة , أو الو كالة ؛ أد نحوهما ‏ لامن كان عنده مال لغيره بعئوان الوصاية 
أو الولابة الشرعية » لأن موردها النهيعن اتهام من أتمنه ؛ بمعنى تصديقه فيما 
إمدعية) ونحوها أخباد )١(‏ دها خانك الأمين » دولكن ائتمنت الخاين » بالتقريب 





الذى تقدم ذيلها . 

دبالجملة فان الخطاب بقبول قول الأهين إنما توجه للذى دفم اليه المال 
بمعلى أنك اثتمنته ودثقت بدبائته وأمانته » فلاتتهمه بعد ذلك ؛ بل صدقه فيما 
يدعيه ويقوله , وهان كرهنا منالوصي الأب والجد دالحا كم دانكنوا أمناء ,إلا 
أنهم لابدخلون فيعنوان تلكالأخبار ‏ بحيث يلحقهم الحكم المتفرع على الأمين 
فيها هن سماع قوله » فاستدلاله غيرتام , وهو نظ الى صدق الأهين في اللو شعين 
واعتمد على التعليل ااعقلي الذي اعتمدده , ولم طلم على الأخباد المذ كودة, 
فالواجب حينئن في هذه المسئلة هو الرجوع الى القاعدة الكلية الدالة (؟) على 
« أن البيئة على المدعى واليمين على المنكر » وهي تقتضى تقديم قولالموصى له واليتيم 
لأنهما منكران » وأما الو كيل ونحوه فقدعر فت أن هستئده تل كالأخبار الخاصة 
التيخصصنا بها تلك القاعدة ؛ فافترق الأهر ان ٠‏ الل سبحانه العالم . 


نذنيب آخر : 


قالوا : لواشترى انسان سلعة دادعي أنه وكيل في ذلك الشراء الآخر , 
)١(‏ التهذيب ج لاص #ثار ح"#ا” الكافى ج هص 6و7 ح ؛ ‏ الوسائل 
ج*اصضص#4؟ ج؛. 


(؟) التهذيب ج> ص ١16‏ ح ؛ ءالفقيه جح "م ص 7٠١‏ جح ١ء‏ المستدرك جم 
ص 9و١‏ ح مالياب 8. 








جب فيانكاد الم و كل الت وكيل في تزديج امرأة له ل 





فانكر ذلك الآخر ء فان القول قوله بيميئه » فإذا حلف اندع عنه الشراء » 
وحكم به للمشتري » وحكم عليه بالثمن ؛ سواء اشترى بعين أم في الذمة ‏ دلكن 
يجب تقييده بعدم أعثراف البايع بكوئه و كيلاً أو كون العين التي اشترى بها 
ملكا للمنكر » أو قيام البينة بذلك , وإلايبطل البيع »كما لوظهراستحقاق أحد 
العوضين ال معينين » وال سبحانه العالم . 

الثانية : اختلف الأصحاب فيما لو و كله على أن يزدوجه امرأة»؛ فعقد له 
علىامرأة قم أنكر امو كل الوكالة بذلك » فقيل : القول قول المو كل بيمينه ؛ 
لأنه منكر » ويلزم الو كيل مهرها؛ وهو هذهب الشيخ في النهاية » قال : 
ويجوز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك ؛ غيرأنه لابحل للم و كل فيما بينه دبين الله 
تعالىالا أن يطلقها , لأ العقد قد ثبت عليه» وبه قال اين البراج . 

وقال في المبسوط : ان الذي علىالو كيل إنما هو نصف المهن » قال في 
المسالك : وهوالمشهود بين الأصحاب » وبه قال ابن الاددرس » ثم قوي بعد ذلك 
مذهب النهابة . 

دقيل : ببطلان العقد نقله فيالمختلف عن بعض علمائنا » قال بعض علمائنا: 
إذا أتكرالم و كل الو كالة كان القول قوله مسع اليمين » فإذا حلف بطل العقد 
ظاهراً » ولامهر » ثم الو كيل ان كان صادقاً وجب علىال مو كل طلاقها دنصف 
المهى » قال في ال لختلف : وفيه قوة. 

احج الشيخ على القول الأول بأن المهرقد ثبت بالعقد , ولاينتصف الا 
بالطلاق » دلم يحصل فيجب الجميع ؛ استدل على ماذهب إليه في المبنوط برداية 
عمر بن حنظلة )١(‏ عن أبي عبدالل. للا في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة » 
فما فعلت هن شيء هما قاولت من صداق أو ضمنت هن شيء أو شرطت فذلك 

رضأ لي » وهولازم لي دلم يشهد على ذلك ؛ فذهب فخطب له , وبذل عنه الصداف 

)١( <<‏ التهذيب ج + ص مام ح بع الفقيهج م« ص 44 ح 4ءالوسائل 
جعاصضمه؟ حاء 
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وير ذلك مما طالبوه دسألوه , فلما دجم إليه أتكرذلك ؛ قال يغرم لها نصف 
الصداق عنه , وذلك أنه هوالذي ضيع حقها ‏ فلما أن لم شهد لها عليه بذلك 
الذي قال له ء حل لها أن تتزوج ولايحل للأدل فيما ببنه وبين الله تعالى الا أن 
يطلقها فان اي تعالى(١)‏ يقول « فامساك بمعروف أل تسريم باحسان» فان لم 
يفعل فانه مأنوم فيما بينه وبين الله تعالى » و كان الحكم الظاهر حكي الاسلام 
قد أباح الل لها أن تتزوج > رداء في التهذيب والفقية . 
وظاهر الش رابع والمختلف كما سلف تقوية القول بالبطلان , ده و ظاهره في 
المسالك أيضاً » حيث قال بعد نقل الخبر امن كود : دفي سند الحديث ضعف , ولو 
صم لم بمكن العدول عنه » والقول الثالث الذي اختاده المسنف قوي؛ ووجهه 
واضح فانه إذا أتكر الو كالة وحلف على نفيها انتفىالنكاح ظاهراً » دمن ثم بباح 
لها أن تترج ؛ وقد صرح به في الرداية » فينتغىالمهرأيضاً » لأن ثبونه يتوقف 
على لزدم العقد » ولأنه علىتقدس ثبوته إنما بلزم الزوج ؛ لأنها عوض البضع » 
دالو كيل ليس بزوج » نعم لوضمن الو كيل المهن كله أو بعضه لزمه حسب ما 
ضمن ؛ ويمكن حمل الرواية عليه , دأما وجوب الطلاق علىالزدوج مع كذبه 
في نفس الأمس ووجوب نصف الهس فواضح » انتهى . 
وهمرجم ردهم الخبرالىها اشتمل عليه من ايجاب نصف المهرعلىالو كيل؛ 
مع أنه ليس هوالزوج مع بطلان العقد بعد حلف امو كل ؛ فلايشرتب عليه مهر» 
ولهذا جوز لها أن نتزوج , بناء على ذلك ؛ دلاشك في قونه بالنظر الىالعقل , الا 
أنه من الجائز كون الزام الو كيل بنصف المهرإئما هوعقوبة له حيث ضيع حقها 
بعدم الاشهاد ‏ والأحكام الشرعية لامسرح للعقول في الاطلاع عليها , وأسبابها , 
ويؤيد هذه الردابة صحيحة أبي عبيدة الحذاء (؟) ا مردية في الفقيه والتهن يب «عن 
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>> 2 في لزوم نصف المهر عللىالو كيل في صودة اتكار الم و كل ١١١‏ 
أبيعبدال بِئلا ني رجل أمررجلاً أن يزدجه امرأة من أهل بصرة عن بنى تميم » 
فزوجه امرأة من أهل الكوفة هن بلى تميم »قال : خالف أمره , وعلىالمأمور 
نصف الصداق لأهل المرأة » ولاعدة عليها , ولاميراث بيئهما » قال فقال له بعض 
من حضر : فان أمره أن يزوجه اهرأة دلم يسم أرضاً ولا قبيلة » ثم جحد الأمر 
أن مكون قد أمره بذلك بعد مازوجه ؟ قال : فقال : ان كان للمأمور ببنة أنه 
كان أمره أن يزوجه » كان الصداق على الآه رلأهل ال مرأة » دان لم ,يكن له بينة 
فان الصداق علىالمأمور لأهل المرأة » ولاميراث بيئهما » دلا عدة , ولها نصف 
الصداق ان كان فرض لها صداقاً » » وزاد في الفقيه « فان لم يكن سمى لها صداقاً 
فلا شيء لها »» والرداية كما ترى صحيحة صريحة فيما دلت عليه الرواية الأولى: 
وو كده السؤال الأول منهذه الرداية أيضاً » والمفهوم منبجملة هذه الروايات أن 
المرأة بالعقد عليها استحقت المهر علىالزوج ؛ لكن لما أنكرالزوج الو كالة ولابينة, 
وحلف انتفىالنكاح , ولكن جعل حقها من المهرعلىالو كيل » حيث ضيع حتها 
بعدم الاشهاد علىالو كالة , وإذا كان وجوب ذلك علىالو كيل إنما هولمان كرناه » 
فلا .ينافيه بطلان العقد , ألاترى ان العقد في السؤال الأول من الصحيحة المذ كورة 
باطل » حيث انة ليسهوال مور به » مع أنه يللا حكم على الو كيل بنصف اطهر 

عقوبة له . 

وبالجملة فان الحكم المذ كود بعد دلالة هذين الخبر ين لامجال للمنازعة 
فيه » سيم بعد اعترافه في المسالك بأنه لوصح لم يمكن العدول عنه , وهذه 
الرداية الثانية التي ذ كر ناها صحيحة السند» لأن الشيخين المذ كورين ددياها 
عن الحسن بن محبوب عن هالكبن عطية عن أبيى عبيدة الحذاء ‏ والثلائة 
المذ كودون ثقات » دالطريق إل ىالحسن بن محبوب صحيح في الكتابين » فلامجال 
للتوقف فيها . 

قال في المسالك : واعلم أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم 





11 كتاب الوكالة نا 
زوجة ؛ بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال » فلوامتئم من الطلاق لم يجبرعليه, 
لانتفاء النكاح ظاهراً , وحينثذ ففي تسلطها علىالفسخ دفعاً للضرد » أو تسلط 
الحاكم علىالطلاق , أن له.ولاية الاجباد علىاللمتنم أد بقائها كذلك حتى 
يطلق » أو بموت أوجه , انتهى دالب سبحائة العالم . 

الثالثة : لوادعئالو كيل الاذن في البيع بثمن معين فأتكرالمالك الاذن 
في ذلك القدر ء فالمشهور وهوقول الشيخ في المبسوط أن القول قول المو كل 
بسميئه ؛ لأنه كما أن القول قوله في أصل الو كالة فكذا في صفتها ؛ لأنها فمله , 
وهوأعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه , ولث الأصل عدم صدور التو كيل على 
الوجه الذي يدعيه الو كيل ؛ وحينئذ فإذا حلف اللو كل بطل البييم ‏ ووجب 
أن ,ستعاد العين ان كانت باقية » ومثلها أو قيمتها ان تلفت . 

دوقيل : انه بلزم الدلال اتمام ها حلف عليه المالك . سرح به الشيخ في 
النهابة , ودد بأنه شعيف لا مستند له , وحمله في المختلف على تعذر استعادة 
العين عن المشترى والقيمة » وتكون القيمة مساوية لما ادعاء امالك , ولا يخلو 
عن بعد » وحيث عنلم بطلان البيع بحلف المو كل على عدم ما ادعاه الو كيل , 
فلا خلو إها أن تكون العين باقية أو تالفة, وعلى كل هنهما فإها أن يصدق 
المشترى الو كيل في الو كالة وصحة البيع أم لا ء وعلى فرض التلف فإما أن 
برجع اللو كل على المشترى أو على الو كيل » فهذه خمس صور : 

الأولى : أن تكون العين باقية ‏ دلم يصدق المشترى الو كيل , فان 
المو كل ستر جع العين من كل من كانت في بده» ور جع المشترى على الو كيل 
بالثمن الذى دفعه أليه أن دفع اليه ذلك . 

الثافية : الصودة بحالها ولكن صد'ق المشترى الوكيل, والحكم بالتسبةالى 
استر جاع العين كماتقدم » دأما بالنسبة الىد جو عالمشترى على الو كيل بالثمن, فانه 





ج” في حكم صور اتكار امالك الاذن في البيع بثمن معيئن لل 
بتصديقه للو كيلو حكمه بصحة البيع , وأنالمو كل ظالم بايطالهء فائه انما مرجع 
على ال و كيل بأق لالأهرين منالثمن الذى دفعه وقيمة المبيع , لأن الثمن إن كان 
هو الأقلفليس في يدالو كيل من مالالمو كل الذى هو ظالم للمشترى في أخذ العين 
يزعمه , سواه فيأخذه قساساً , لأنهذا الثمن بزعم الو كيل والمشترىانما هوهال 
الم و كل كما عرفت ء دان كان الثمن المدفوع أ كثرهن القيمة فالمشترئ ليس له 
أكثر من القيمة ‏ لأن حقه شرعاً بزعمه انما هىالعين , إلا أنه بأخذ امو كل لها 
وحيلولته بيئه وبينها » برجعالىقيمتها » فليس له شرعاً إلا القيمة خاصة , دعلى 
هذافالزائد من الثمن في بد الو كيل مجهول امالك لأن الو كيل ليس له شيء 
من ذلك , والمشترى ليس له إلا قيمة ماله ء والمو كل لابدعيه . 

الثالثة : تلف العين مع التصديق » ولا خلاف في أن للمو كل الرجوع 
بالقيمة مع التصديق علىأيهما شاءء أما المشترى فلتلف المال في بده وأما الو كيل 
فلعدواته ظاهراً » فيدهما بد ضمان إلا أنه متى رجع المو كل على المشترى 
بالقيمة مع تصديقه لم برجع المشترى علىالو كيل » لتصديقه له فىصحة البيع 
وزعمه أن المالك ظالم في رجوعه عليه فلا يرجع علىغير ظالمه: هذا مع عدم 
قبض الو كيل الثمن هن المشترى . 

وأها لو قبضه منه ؛ والحال أنه لايستحقه , والمو كل لايدعيه , فانه يرجم 
به المشترى عليه » لكن إذا كان المدفوغ بقدد القيمة أو أقل» فالرجوع به 
ظاهر ؛ وإلا دجع بمقدار ما غرهه للمالك من قيمة العين ؛ فلو كان المدفوع 
أزيد كان الزائد في يد الو كيل مجهول امالك ؛ لأن المشترى لتصديقه وصحة 
البيع عنده فحقه شرعاً إنما هو البيع الذى تلف عنده » لكن 11 أغرمه امو كل 
القيمة فالذى له إنما هو ما غرهه برجع به على ما دفعه الى الو كيل » فاذا كان 
الثمن الذى دفعه أولآ زائداً على القيمة » وعلى ها أغرمه المو كل فتلك الزيادة 
لاستحقها بوجه , دالو كيل لاستحقها ؛ وا مالك لايطلبها , لاتكاره البيع . قتصير 





مجهولة المالك , إلا أنه يحتمل وجوب دفعها الى المالك » لأنه بمقتضى زعمهما 
صحة البيع تكون هال المالك ؛ فيجب عليهما بمقتضى هايزعمانه أن يدفعاها له , 
وبأئى هذا الاحتمال في زبادة الثمن في السورة الثائية أيضاً . 

الرابعة : الصورة بحالها مع عدم التصديق » قالوا : برجم على الو كيل 
يما غرهه أجم لغروده» ولو كان الثمن الذى دفعه الى الو كيل أزيد هما غرهه 
رجع به عليه لفساد البيع ظاهراً عنده . 

الخامسة : رجوع المو كل على الو كيل مع التلف » فانه في هذه الصودة 
يرجع ألو كيل على المشترى بالأقل من ثمنه » وما اغترهه ؛ لأنه ان كان الثمن 
هو الأقل فهو يزعم أن المو كل لايستحق سواه ؛ وأنه ظالم يأخذ الزائد من 
القيمة فلا مرجع به على المشترى » دان كانت القيمة التى اغترهها الأقل فانه لم 
يغرم سوأها ء لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهراً , مثلاً ثمئه الذى باع بد 
ثمانون ددهماً ‏ والذى اغترمه للمالك مائة درهم , فائه ائما برجع بالثمانين , 
خاصة للعلة المذكودة أو ان الثمن مائة درهم , والذى اغترمه ثمانون درهماً , 
فانه انما مرجع بما اغترهه . 

بقىالكلام فيهذه العشرين الزائدة » فانها مجهولة ا لالك؛ لأن الاو كل 
لإستحقها بزعمه » وموافقة الظاهر له دالو كيل قد خرج عن الو كالة بانكار 
اللو كل فليس له قبضه , وينتزعه الحاكم الشرعي » ديتوصل الىتحصيل مالكه , 
هذا خلاصة كلامهم في المقام . 

ولوقيل : بالتصدق بهذا الزائد المجهول في جميع هذه الصور عن صاحيه » 
كما في المال المجهول الصاحب , كان وجهاً لد خوله تحت عموم أخبار تلك 
المسئلة » وال سبحائه العالم . 

المسئلة الرابعة : قيل : اذا اشترى الو كيل لمو كله كان البايع بالخيار , 
ان شاء طالب الو كبل , وان شاء طالب الم و كل ؛ وعلل بأن الحق على المو كل , 





ف بن في القول بثبوت الخيار للبايع اذا اشترى الو كيل لو كله ا 
والعقد على الو كيل ؛ فيتشير في مطالبة أيهما شاء والظاهر ضعفه » دوقيل : باختصاصض 
المطالبة بالمو كل مع العلم بالو كالة , والاختصاص بالو كيل مع الجهل بذلك 
وعلل أما مع الجهل ؛ فلان العقد وقعمعه؛ والثمن لازم له ظاهراً فله مطالبته 
وأما مع العلم بكونه و كيلافلآنه يكون نائياً عنغيره , فلاح قله عنده » بل عند 

الم و كل دالى هذا القول مال في الشراسم . 

وأورد عليه بأن الحكم بمطالبة الم و كل مع العام ؛ والو كيل مع الجهل 
لايتم على اطلاقه , لأن الثمن لو كان معيناًلم يكن له مطالبة غيرمن حوفييده » 
وقبل : اذاشترىالو كيل بثمن معين » فان كاذفي بده طاليه البابع به والاطالب 
المو كل , لأن الملك يقع لهء دان اشترى في الذمة ؛ فان كان المو كل قد سلم 
اليه , مايصرقه الى الثمن , طالبه البايع أيضاً » دان لم سلم فان أتكن البايع 
كونه وكيلاً أو قال لا أدري هل هو و كيل أم لاءولا بِيّئة طالبه وان اعترف 
بو كالته » فالمطالب بالثمن امو كل لاغير » لوقوع الملك له» والو كيل سفيربيتهما 
ومعين للم و كل » فلا يغرم شيئاً » دالقول المذ كور للتذكرة» قال دهو أحد 
وجوه الشافعية . 

والثاني : أن البايع مع تصديق الوكالة ريطالب ال وكيل لاغير ؛ لأن أحكام 
العقد يتعلق به , والالتزام وجد منه. 

والثالث : أنه بطالب من شاء منهما نظراً الى الظاهردالمعتمد الاول انتهى . 

أقول: وها اعتمده هوأقر بالاقوال. . إلا أنه لابخلو منالخدش في بعضهذه 
الترديدات , والظاهى هو ما قصله في المسالك قال : والادلى أن يقال في المسئلة 
ان الحق اما أن يكون معيناً أومطلقا , وعلىالتقديرين فاما أن لم الى الو كيل 
أملا , وعلى التقادير فاما أن يكون البايع عالمأ بوكالته أو غير عالم ؛ وحكمها 
أنه متى كات الثمن مميناً فالمطاللب به من هوني بده ء سوأء فيذلك الو كيل أو 
المو كل وان كان في الذمة ودفعه المو كل إلى الو كيل تخير البايع في مطالبة 
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الشراء له ؛ ومادقفع لابنحصرفي الثمن بعد : وان لم يكن دفعه الى الو كيل , 
فله_مطالبة الو كيل مع جهله بكونه وكيلا , وعدم البينة عليهاء دالو كل مع 
علمه , انتهى . 

ومنه يعلم أن ما أطلقه في التذكرة من أنه متى كان في الذمة وقد سلمه 
المو كل الى ال و كيل ء فائه يطالب الو كيل ليس كذلك » بل الاظهر كما ذ كره 
في المسالك هوالتخبيرمع العلم بااوكالة . 

الخامسة : قالوا : اذا طالب الو كيل بحق مو كله فأجابه من عليه الحق 
بأنك لانستحق المطالبة لم يلتفت الى هذا الجواب» لانه مكذب للبينة القائمة 
على الو كالة » فان مقتضى البينة ثبوتالوكالة » وقضية ثبوت الوكالة استحقاق 
المطالية , وأودد عليه بأن نفي استحقاق المطالبة لاإستلزم تكذيب البيئة , لانه 
يجوزئبوت الوكالة ثم عزله عنها » أوالابراء من الحق المدعى » أوالأداء الى المو كل 
أو وكي لخر » دفي جميع هذه الوجوه لاستحق المطالبة وان ثبت كونه و كيلا , 
ولهذا نقل عن القواعد أنه استشكل الحكم المذ كود » وأجيب عن هذا الاشكال 
أن نفي الاستحقاق لماكان مشتر كأ بين هاسمع دهالاسمع لم سمع الابعدالتحرير 
لأنه لاتعد دعوى شرعية الابعد تدر يرها , ولوأجاب هن عليه الحق بأن قال 
عزلك المو كل ؛ أد أن المو كل أبرأه من الحق لم يسمم ء الا أن يدعىالعلم على 
الو كيل » فله عليه اليمين بعدم العلم . 

المادسة: لاخلاف بين المسلمين في قبسول شهادة ال وكيل على مو كله , 
لحصولالشرائط دانتفاء الموانع » و كذا لاخلاف في قبولها له فيما لاولابة له عليه 
مطلقاً , وأما فيما له دلابة ود كالة فيه ؛ فتقبل عندالاصحاب فيه أيضاً إذا كانت 
الشهادة بعد العزل , مالم سكن أقام الشهادة حينالوكالة , فانه باقامتهاحينالو كالة 
ترد للتهمة , د كذا ترد فيما لو لميكن عزله بعد شروعه في المنازعة دا مخاصمة . 





ج" في قبول شهادة الو كيل لو كله ١١1‏ 
قال في التذكرة : تقبل شهادة الو كيل هع الشرائط على هو كله مطلقاً , 
وتقبل لمو كله في غيرها هود كيل فيه» كما لود كله في بيع دارفشهد له بعد , 
ولوشهد فيما هود كيل فيه : فان كان ذلك قبل العزل لم تقبل ,لأنه متهم حيث 
كان قد خاصم الغريم فيه حال و كالته لم تقبل هنه أيضاً » لأنه متهم أيضاً : 





حيث بريد تمشية قوله , واظهار الصدق فيما ادعاه أولا دان لم يخاصم سمعت 
شهادته عندنا » انتهى . 

أقول : لابخفىما في هذه التعليلات من الاشكال في ابتناء الأحكام الشرعية 
عليها » بعد ثبوت العدالة في الشاهد , ثمأنه أينفمهنا في ثبوت ولاية التصرف له , 
بل ريما كان الضرر أظهر باشتغاله بذلك عن القيام بأموره » ونظم معاشه دمعاده 
ونحو ذلك . 

وإلى ما ذ كر تاه يميل كلام المحقق الاددبيلى حيث قال : وأعا وجه العدم 
على أحدهما فهوالتهمة » ووجه عدم القبول حين الو كالة فيما و كل فيه جر النفع 
وفيهما تأمل » إن قد لايكون جر نفع » دلانسلم كون مطلقالولابة والوكالة نفعاً » 
بل قد يكون مضراً, و كذا التهمة و كون مثلها مائعاً ‏ هن قبول الشاهد 
المقبول ‏ بحتاج إلىالدليل ؛ بعد الدليل علىقيام شهادة العدل المتصف بالشرائط 
سوى هذا المتنازع » فتأمل انتهى وهوجيد . 

السابعة : قالوا : لوو كله في قبض دين هن غريم له؛ فأقرالو كيل بالقبض, 
وصدقه الغريم » وأفكر المو كل فالقول قول امو كل وتردد فيه في الشرايع . 

وقال في التذكرة إذا و كل و كيلاً باستيفاء دين له عللىانسان ؛ فقال : 
قد استوفيته فأنكرال مو كل نظر , فان قال : قد استوفيته وهوعندي فخذه فعليه 
أخذه ؛ ولامعنى لهذا الاختلاف ؛ وان قال : استوفيته دتلف في بدي فالقول قوله 
مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الو كيل , لأصالة بقاء الحق » فلا .يقبل قول 





يلل كتاب الو كالة كن 





الو كيل دالمديوت الا ببيئة , لأن قولهما علىخلاف الأصل » انتهى . 

أما لو أهره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثفئها قتلف الثمن هن غير تفرريط 
فأقر الو كيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكرالمو كل فالقول قول الو كيل . 

قالوا : والفرق بين الصودتين أن الدعوى في الصودة الثانية على الو كيل من 
حيث سلم المبيع دلم يقبض الثمن ؛ بناء على زعم المو كل » دعومرجب للضمان » 
لأنه نوع خيانة كما تقدم ن كره في آخر اللسئلة الأولىهن هذا المطلب » دفي السورة 
الأولىالدعوى عل ىالغريم ؛ والأصل بقاء ماله عليه ؛ وتنظرفي الفرق المذ كور في 
الشرايع . 

أقول : دالظاهرمن النصوص الدالة علىقبول قول الأمين هوتقديم, قول 
الو كيل ني الصورتين المذ كورتين لاشتر | كهما في كون محل النزاعغ حوترف 
الو كيل » دقدعر فت فيما تقدمأن قوله مقبول فيذلك , والظاهر أنه من أجل ذلك 
تردد المحقق في الصودة الأول حيث حكموا فيها بتقديم قول المو كل ؛ وتنظرفي 
الفرق مذ كود في الثانية , و بالجملة فالظاهر هو تقديم قول الو كيل فياللوضمين . 

قال فيالتذ كرة : لو و كله ي البيع دقبض الامن أدالبيم مطلقا ؛ وقلنا أن 
الو كيل يملك بالوكالة في البيع » قبض الثمن واتفقا على البيع » واختلفا في قبض 
الثمن » ففال الو كيل قبمْته دتلف في يدي , وأنكرالمو كل » أ قال الو كيل : 
قبسته ودفعته اليك , وأنكر امو كل الفبض » فالأقوى عدم قبول قول الو كيل في 
ذلك ؛ دللشافعية ني ذلك طريقان : أحدهما أنه على الخلاف المذ كود في البيع 
وساي رالتصر فات دأظهر هما عندهم أن هذا الاختلاف ان كان قبل تسليم اللبيع 
فالقرل قول المو كل ع لما في المسئلة السابقة »و ان كان بعد تسليمه فوجهان : 
أحدهما أن الجواب كذلك ؛ لأن الاسل بقاء حقة , وأصحهما أن القول قول 
الو كيل » لأنالمو كل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن » دويلزمه الضمان 
دالو كيل شكره فأشبه ما إذا قال المو كل » طالبتك برد المال الذي دفمته اليك, 





ج" في اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده  ١١١‏ 
أو بثمن المبيع الذي قبضته » فامتنعت مقصراً إلى أن تلف , وقالالو كيل لم تطالبنى 
بذلك , ولم أكن مقصراً » فان القول قوله » انتهى . 

أقول : قوله فالأقوى عدم قبول قولالو كيل في ذلك في نسختين .عندي من 
سخ الكتاب , وهو خلاف ما صرح به الأصحاب من أن القول هنا قول ال و كيل » 
كما عرفت هن كلامهم في الفرق بين الصودتين المتقدمتين » دلم أقف أيضأ علىهن 
نقل الخلاف عن التذكرة في ذلك ؛ فليتأمل في ذلك ؛ والاصحاب إنما حكموا 
بتقديم قول الو كيل هنا بناء على كون الدعوى بعد تسليم العين إلى المشتري » 
بالتقريب الذي نقله هنا عن أصح قو اىالشافعية . 

وأما لو كانت الدعوى قبل تسليم العين بل هي باقية في يد الو كيل فان 
القول عندهم قول اللو كل اذ كرهء دها تقدم في المسئلة الاولى » وان كان 
الحكم في ذلك عندي هنا لايخلو عن اشكال بالنظر إلى ظواهر الاخبار الدالة على 
قبول قول الأمين مطلتقا وال و كيل أمين كما عرفت » فلامعنى لتر جيح قولالمو كل 
بأصالة عدم القبض دندوذلك ؛ لأن مقتضىالعمل بالاخبار الم كورة تخصيص هذا 
الاصل والخروج عنه : فان الاصل العدم في كل هايدعيه الأمين ؛ فلامعنى للعمل 
يها في موضع واطراحها في آخر بل الواجب العمل بها في الجميع , إلا أن العذد 
لهم انهم إنما استندوا في قبول قو له إلىالاجماع , والدليل العقلي الذي تقدم نقله 
عنهم » دلم بذ كردا الأخبار أو لم يطلعوا عليها بالكلية , والاججاع لايقوم حجة 
في هوضع النزاع والخلاف . 

بقي الكلام هنا في مواضع ‏ الاول : قال في التذكرة على أثر الكلام 
المتقدم : وهذا التفسيل فيما إذا أذث في المبيع مطلقا أد حالا فان أذن في التسليم 
قبل قبض الثمن » أو أذن في البيع بثمن مؤجل » دفي القبض بعد الأجل ؛ فهيهنا 
لامكون خائناً بالتسليم قبل القبض » والاختلافالاختلاف قبل التسليم » انتهى . 

أقول : مراده أن تفديم قول الو كيل إنما هوني موضع يستلزم نسبته إلى 





١‏ كتاب الوكالة كك 
موضع يتوقف التسليم فيه على القبض » أما لولم كن كذلك بأن يأذن له في 
التسليم قبل قبض الئمن , أد أذن له في البيع بئمن مؤجل » والقبض بعد الأجل , 
فان هر جم الاختلاف بينهما ني هذه الحال إلىصورة الاختلاف قبل تسليم ابيع 
بمعن ىأن القول قول الم و كل ؛ وفيه !٠‏ تقدمت الاشادة اليه من أن مررجسع ذلك 
إلىدعوى الو كيل التصرف بقبض الثمن والتلف » وقد عرفت أن قوله مقدم فيها ؛ 
الاأنه يمكن أن يقال أيساً : ان دعوى التلف الذي بقبل قوله فيه إنما هو بعد 
القبض » والحال أنه منتف هنا كما هو المغروض ؛ دبالجملة فالحكم هنا لايخلو 
عن شوب الاشكال . 

الثاني : إذا قلنا أن القول قول الو كيل في قبض الثمن من المشتري ؛ فحلف 
الو كيل علىقوله ‏ فهل بحكم ببرائة ذمة المشترى أم لا؟ وجهان : قوى أولهما 
في التذكرة داستظهره في المسالك , وعلل بأن الحق واحدء فإذا قبل قول الو كيل 
في قبضه , فكيف يتوجه ايجابه علىالمشتري . 

دثانيهما أنه لاببرىء ذمة المشتري لاصالة عدم الاداء ‏ وإنما قيلنا من 
الو كيل في حقه لايتمانه اياء ؛ بمعنىأن قبول قول الو كيل في قبضه إنما هومن 
حيث كونه أمينأ يقبل قوله , وهذا المعنىمفقود في المشتري , إذلا يقبل قوله في 
ذلك لو كان النزاغ معه ابتداء ‏ واستحسن هذا الوجه في التذ كر 58 
دالوجهان المذ كو دان للشافعية كما نقله في التذ كرة , والتعليلات امن كودة لهم . 

الثالك ‏ إذا حلف الوكيل وقلنا ببراءة المشتري بذلك ثم وجد المشتري 
بالمبيع عيبا » فان رده على المو كل دغرمه الثمن لم يكن له الرجوع علىالو كيل, 
لاعترافه بأن الو كيل لم بأخذ شيئاً » وان رده علىالو كيل وغرهه لم برجم على 
للو كل » والفول قول المو كل بيمينه في أنه لم يأخذ منه شيئاً » دلابلزم من 
تصديقنا الو كيل في الدفع عن نفسه بيميئه ان نثبت بها حقاً على غميره ولوخرج 





ج" في الغرق بين ظهود العيب بين كو نه مستحقاً ف 
ا مبيع مستحقا دجع المشتري بالثمن علىال و كيل » لأنه دفعه إليه » ولادجوع له 
على امو كل لمامر » كذا ذ كره في التذ كرة ‏ والظاهر أنه أشار بقوله لمامر إلىها 

قدمه من أن القول قول الم و كل بيمينه في أنه لم بأخذ من الو كيل شيئاً . 

و كيفكان فظاه. كلامه هنا هو الفرق بسين صورة ظهور العيب » وصورة 
خروج كونه مستحقا » وأنه في الصورة الثانية اتما بررجع على الو كيل خاصة , 
ولارجوع أه علىالمو كل , وأما فيالصورة الأدلىفان له الرجوع على كل منهما 
كما ذكره في رجوحٌ كل منهما على الآخرما عرفت . 

والمفهوم من كلام الأصحاب هوالخلاف فيهذه الصودة أعنى الأولى » فمن 
الشيخع وبه صرح بسع منهم » بل الظاهر أنه الأشهر هوأنه يرجع المشتري على 
الو كيل خاسة ؛ دون ا م و كل , وعلل بأنه دم يثبت وصول الثمن الى المو كل , 
واختار فيالشرايع الرجوع علىالمو كل , قال بعد نقل القول الاول : دلوقيل برد 
المبيع على ا مو كلكان أشبه » وهو مؤذن بأنه لاقائل بذلك قبله واختاد ذلك في 
المسالك أيضاً » قال : والأقوى ما اخثاره المسن ف ء لان الملك له , والو كيل 
فائب عنه ؛ والبايع فيالحقيقة هواللو كل ؛ ووصول الثمن اليه ؛ وعدمه لامدخل 
له في هذا الحكم أصلاء بل لابجوزدده على الو كيل » لانه يتعزل بالبيع ان لم 
نكن وكيلاً في قبض المبيع على تقدير رده بالعيب » و كيفكان ققول الشيخ 
ضعيف ء و كذا تعليله » انتهى داللهُ سبحانه العالم بحقايق أحكامه دنوابه القائمون 
بمعالم حلاله وحر امه ؛ والحمديه رب العالمين دسلَى الله على محمد واله الطاهر ين . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كتاب الوقوف والصدقات 
ومايتبعهامن الحبس والسكنى والهبات 


وتفصيل البحث في هذه اللذ كورات بقع فى مقاصد أربعة : 
المقصد الا9ل فى الوقف : 


وهو ثابت بالنص والابعاغ , وستأتى النصو ص بذلك فى نايا دقد ورد 
الترغيب فيه وني ججملة من الأخبار وان عبر فيها بلفظ الصدقة عفان هذا الاطلاق 
كان شايماً في الصدر الأول كما دلت عليه ملة من الأخبار . 
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1 كتاب الوقف جا" 





ومن الأخبار اللشاد - رداه في الكافي والتهذيب عن عشام بن سالم )١(‏ 
دعن أبي عرداللٌ بإلثلا قال : ليس سبع بتبم الرجل بعد هوته من الأجر إلا ثلاث خصال 
يي م 0 
بها بعد موته , أو ولد صالح يدعو له » . 

وما دواه ف الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (؟) « عن أبيعبدالل إلا 
قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر جر إلا ثلاث خصال , صدقة أجراها في 
حمانه ؛ فهي تجري بعد هوته » وصدقة مبتولة لاتورث » أو سئّة هدى فهي يعمل 
بها بعدهء أو ولد صالح يدعو له » . 

وعن معاوية بن عمار (") فيالصحيح « قال : قلت لأبىعبدالد ونلا تلا : ماملحق 
الرجل بعد هوته ؟ قال : 0 
عمل بها من غير أن ينتقص هن أجورهم شيء » والصدقة الجادية تجري من بعده 
الود ليب دعر وليه يعد مهما » وبسع وبتسدق ويعتق متهم د يسلي 
ويصوم عنهما » فقلت : أشر كهما في حجي ؟ قال : نعم » 

وعن أبي كهمس (*) عن أبيعبدالد للق قال : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته 
ولدستغفر له ؛ ومصحف يخلفه » وغرس يغرسه , دقليب يحفرء » دصدقة يجريها » 
وسئّة يؤخذ بها من بعده » . 

وعن اسحق بن عمار (0) عن أبى عبداله يِقةْ بتبع الرجل بعد موته ثلاث 
خصال , صدقة أجر بها في حياته » فهي تجري له بعد وفاته , وسنّة هدى سننها , 
فهي يعملبها بعد موته ؛ وولد صالح بد عوله » . 


(1)اكافى جلاص 5ه ح ١ء‏ التهذيب ج و ض ؟"؟ ح ١‏ ؛ الوسائل ج ١١‏ 
ص 8و" ح١.‏ 

(9) د(8) الكافى ج لاص 5 هوص لامح ١‏ و4 »الوسائل ج ١١‏ ص م#و؟ 
جح روص ولا ح4. 

(:) د (ه)اكافى ج لا ص لاه وا ص 5ه ح هوي الوسائل ج ١١‏ ص م وم 
جح هدو”. 





جا في اعتبار اللفظ الم بح في الوقف 1 
قال في المسالك : قال العلماء الصدقة الجارية الوقف , دهوتعر يف ببعض 
الخواص » و كيفكان فاللفظ الصريح فيعقده وقفت ‏ لأنه الموضوع له لغة وشرعاً 
وقد صرح جملة من الأصحاب بان أوقفت بالهمزة لغة شاذة فيه , قال في المسالك 





والظاهر أن الصيغة بها صحيحة , دانكانت غير فصيحة» وأما غير هذا اللفظ من 
الالفاظ مثل حبست » وسبّلت فقيل : أنه يصير وقفاً من غير توقف على القريئة » 
للحديث النبوى (صلىالدّعليه و آله وسلّم) المتقدم . دقيل : لايكونالامعالقرينة . 

وأما أبدت وحرمت وتصدقت فلا يحمل على ذلك الامع القريئة » كقيد 
التأبيد » دنفي البيع » والهبة دالارث ونحوها. 

والوجه في ذلك أن الوقف لما كان من العقود الناقلة للملك على وجه 
اللزوم ‏ افتقى الىاللفظ الصريح الدال على ذلك ؛ وهذه الألفاظ للاكانت مشتر كة 
بين هذا المعنى وغيره» ولم تكن صريحة فيه امتنع الحكم بدلالتها على ذلك , 
فانه يصمم اطلاقها علمىالتمليك المحض واخر اج الزكاة والصدقات المطلقة ؛ والهبات 
وتحوهاء فلابدفى الحكم بالوقففيها من ضم قريئة قدل علىادادة ذلك ؛ كقوله 
صدقة موقوفة , أو دائمة أو همؤيدة وأن لاتباع , ولاتوهب ء وندو ذلك . 

وقد ظهرمما ذكر ناه أن الالفاظ المعبر بها فيعقد الوقف متها ما هوصريح 
فيه لابتوقف على قرينة اجماعاً » وهو لفظ وقفت . 

ومنلها ها هومتوقف علىالقرينة أجماعاً كحر مت وتصدقت وأبدت . 

دمنها ما هو مختلف فيه كحبست وسبلت »؛ فذهب جمسع هنهم العلامة في 
التذكرة والقواعد إلىأنهما صر بحان »كوقفت , ومثلهما احبست بزيادة الهمزة 
بغيراشكال , نظراً إلى الاستعمال العرني لهما فيه مجردين »كما ورد في الخبر 
النبوى ( صلا عليه وآله وسلّم) المتقدم فانه أطلق عليه تحبيس الأصل ؛ ورد 
بأن مجرد الاستعمال أعم من المطلوب » والظاهر وجود القريئة في هذا الاستعمال 
ومعها لااشكال فيه . 





أفل كتاب الوقف بف 





والمراد بالصدقة الجارية في هذه الأخبار عي الوقف كما أشار اليه الشهييد 
فيالدروس » دقال ابن فهد فيموجزه : قال العلماء : المراد بالصدقة الجادية الوقف 
فان قيل : المعدود في الحديث الثاني أربع خصال , مع أنه صرح في صدرالخبر 
بأنها ثلاث خصال » قلنا : المددود فيه إنما هو ثلاث , ولكنه قسم الصدقة التي حي 
احدى الثلاث إلى قسمين » صدقة أجر بها في حياته » فهي تجري بعد هوته ؛ دوهي 
الوقف كما ذ كر ناه» وصدقة هبتو لة لاتورث ء ولعلّه مثل بناء المساجد والرباطات 
وحفر الآبار : وبناء القناطر » ونحو ذلك , ولعل المراد بكونها مبثولة كونها 
مراداً بها وجه الل عز وجل والتقرب إليه . 

وذكر الشيخ فيالمبسوط أن أد قاف الجاهلية كانت أربعة » السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحام » ثم بن معانيها الى أن قال : وجاء الشرح بإبطالها ؛ قال الي 
تعالى )١(‏ « ماجعل الل من بحيره ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ؛ ولكن الذين كفروا 
شتروث على ال الكذب» الآية . 

والبحث في هذا المقصد بقع في هطالب ؛ الأول في العقد ومايلحق بهء 
والكلام فيه بقع في مو ضعين : الأول قالوا : الوقف تحبيس الأصل دتسبيل اللتفعة 
قيل : وهذا التعريف تبعاً للحديث النبوي (؟) « عنه (صلىال عليه وآله وسام) 
قال : حسس الأصل وسبل الثمرة » دامر اد بتحبيس الأصلالمنع م نالتصرف فيه, 
كالتصرف في الأملاك بالبيع والهبة » والصدقة ونحوها؛ بحيث سكون ناقلاللملك , 
وتسبيل الثمرة اباحتها للموقوف عليه ؛ بحيث يتصر ف فيها كتصر فه في أملا كه . 

وجملة من الأصحاب عبرها باطلاق المنفعة عو لفظ التسبيل» وهواظهن 
فيمقابلة التحييس » عر فه فيالدروس بأنه الصدقة الجارية ؛ قال ؛ ذثمرته تحبيس 

الأسل داطلاق المنفعة » قيل هذا التعريف تبعاً لما ورد في الأخبار المتقدمة . 


. سودة المائدة . الأية م9‎ )١( 
.1 ص ١إء الباب ؟ ح‎ ١ (؟) الستدرك ج‎ 





6 في تعريف الوقف فد 





دوذهب جمع وهنهم ا محقق والعلاهة في غيرالكتابينالمذ كود ين إلىافتقارهما 
إل ىالقرينة » لاشترا كهما في الاستعمال بينه وبين غيره » والمشترك لابدل على 
شيء هن الخصوصيات من حيث هو ء ولاصالة بقاء املك إلى أن يحصل الناقل 
الشرعي » وهوغيرمعاوم . 

وأها اقوال المتقدمين من الأصحاب في المقام فمنها قول الشيخ في الخلاف»: 
قال : إذا تلفظ بالوقف فقال: دقفت أوحبست أو تصدقت» أو سبلت وقبضاللوقوف 
عليه أومن يتولى عنه لزم الوقف . 

وهذا الكلام كما ترى يعطي صحة الوقف بأي هذه الالفاظ من غيرتوقف 
على قنينة » مع أنه قدادعي الاجداع على الاختصاص بلفظ الوقف , والا اع على 
العدم مع عدم القرينة في افظ تصدقت وحرهت . كما قدمئا ذ كره , وقال في 
الخلاف أيضاً : الفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله » دقفت وحبست وسبلت 
وماعداها بعلم بدليل » وباقر اده أنه أرادبه الوقف ؛ وذلك كقوله تصدقت وحرمت 
وأبدت وبذلك قال ابن زهرة » وقطب الدين الكيددي . 

وقال في المبسوط : الذي يقوى في نفسي أن صر بم الوقف قوله واحد, 
وهودقفت لاغير , وبه يحكم بالوقف فأما غيره من الألفاظ فلا بحكم به الا 
بدليل , وهو قول ابن اديس قال : لأن الاجماع منعقد على أن ذلك الصريبح في 
الوقف , وليس كذلك ماعداء . 

قال في المختاف بعد نقل هذه الاقوال : دالوجه ها قاله الشيخ في المبسوطء 
لنا اصالة بقاء املك علىصاحبه » وعدم خروجه عنه الابوجه شرعي دلاعرف 
شرعي هنا سوى صر يح ألوقف , لاشتراك البواقي بينه دبين غيره » والملوضوع 
للقدر المشترك لادلالة له علىشيء من الخصوصيات بشيء من الدلالات نعم إذا 
انضم القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به . 

بقي الكلام هنا في أمور : الأول : لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة 





16 كتاب الوقف خ 5 
الوقف باطناً » ودين بنيته » ولواعترف بذلك أخذ باعترافه »كما أنه لولم 
الوقف لم يكن وقفاً باطناً ‏ وان حكم به بظاهر اللفظ ؛ لآن المدار 


دقع 
ينو بالصر بح 
في الصحة واقعاً إنما هوعلىالقصود دالنيات . 

والفرق بين الصر بح وغيره مع اشتر | كهما فياعتبار القصد والنية أ ثالصر حم 
5 عليه ظاهراً » قصد أذ لم يقصد » بخلاف غيرم » فانه لايحكم عليه الا مع 
القريئة , أو الأعتراف بقصد الوقف دنيته » وهومعئى كونه بدان بثته . 

الثاني : نقل عن العلامة في التذكرة الفرق بين اضافة لفظ الصدقة إلى جهة 
عامة كقوله تصدقت بهذا على الما كين ؛ واضافته إلى جهة خاصة , كقوله لمعسين 
تسدقت به عليك أو عليكم فجعل الأول ملحقاً بالصربح , فيكون دقفاً بخلاف 
الثانى ؛ فانه برجم فيه إلىنيته كما أطلقه غيره » ورد بان الفرق غيرواضح . 

الثالك : ظاهر عبارات أكثر الاصحاب وهوصر يح العلامة في التذ كسرة 
والقواعد أن كل واحد من الألفاظ الثلاثة التي هي غير صر يحة في الوقف اجماعاً 
بقع الوقف يكل منها مع نيته » أو انضمام غيره أليه » وقال الشهيد في الدروس : 
إن ظلاه.ر الأصحاب يدل علىأن تصدقت وحرمت صيغة واحدة » فلا تغنىالثانية 
عن الأول » دتغنى الأولى مع القرينة » قال في المسالك : وما ادعاه من الظاهربة 
غير ظاهر . 

الرابع : لابخفى على من له أنس بالاخبار ومن جاس خلال تلك الديار 
أن الوقف ني الصدد الادل أعنى زهن النبى (صلى اله عليه و آله وسلم) وذمن 
الائمة وَلغْ إنما .عبر عنه بالصدقة , لكن هذا التعبير محفوف بقرائِن عديدة » 
وألفاظ كثيرة تدل علىارادة الوقف , ومن ذلك الأخبار المتقدمة في صدد ال مقصد 
المعبر في بعضها بصدقة جارية , وني آخر لا تورث ء والمراد بالجادية المستمرة 
بعده ؛ وهو كثاية عن التأبيد . 





جب في تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول لف 





ومن ذلك خبر صدقة عاي !ِل )١(‏ بداده التي في بنىذريق » قال : هذا هاتصدق 
به علي بن أبيطالي يلقلا وهو حي-سوي تصدق بداده التي في بنى ديق صدقة لاقباع 
ولاتوهب حتى يرثها اللّتعالى الذي يرث السموات والأرض » وأسكن هذه الصدقة 
خالائد ماعشن وعاش عقبهن » فان انقرضوا فهي لذوى الحاجة من المسلمين ». 

وأخبار صدقة فاطمة كِللفق (؟) وأنها جعلتها لبنىهاشم , وبنىعبدالمطلب . 

وصدقة أُميرالمؤمنين (*) قل لما جائته البشير بالسين التي خرجت في يبع 
فقال : تار يشر » الوارث هي صدقة بتة بتلاً في حجيج بيتالل دعايرى سبي لالله» 
لانباع ولاتوهب ء ولاتورث » دصدقة الكاظم بلكل 4) بأرض لهء «دفيها تصدق 
هو سى بن جعفر بصدقته هذه وهوصحيح صدقة حبساً بتلاً بنا لامشوبة فيها ولارد 
أبداً ابتغاء وجه الّعرٌ وجل والداد الآخرة , لابحل لمؤمن .يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن سيعها أو شيئاً منها : ولابهبها ولايتحلها » الحديث . 

الى غير ذلك من الأخبار » وبذلك علم اشتر اك هذا اللفظ بي الوقف وبين 
الصدقة بالمعنى الآتى في المقصدالثانى . 

وأما الأّفظان الآخران فالاشتراك فيهما من حيث مفهوم اللفظ , فانه أعم 
من الوقف وغيره لم أقف في شيء من الأخبار لغيرهذين اللفظين أعنى لفظي 
الوقف والصدقة علىأثر » فالأحوط أن يجع ل العقد أحدهما خاصة : وأن صح بغيرهما 
07 الكنابات المحفوفة بالقرائن بناء على المشهور ء الا أنه لا ببعد الاتحصار في 
هذين اللفظين دقوفاً على ماخالف الاصل علىمودد النص بمعئى أن الأصل بقاء 
الملك لمالكه والذى ورد من الصيغة ال ماخر جة منحصر في هذين اللفظين وليس 

(١)التهذيب‏ ج و ص ايا ح لاءالفقيه جع ص #8م١‏ ح"8؟ »2 الوسائل 
ج ١#‏ ص 6ه" ح4. 

(؟) و(")اكافى ج لا ص م؛ و ص 6ه ح؛ د ؤوء التهذيب ج 1 ص م4١‏ 
حَْ كه ع الوساثل ج ١”‏ ص 84؟ ح لم وص ".١#”‏ خم 35 . 

(:)اكافى جلاصض مه حم ءالوسائل ج #اا ص 4ا" ح 6. 





لو كتاب الوقف 1" 
ل ات سا؟ د عليه هو أل نمقاد 
0 د الألفاظ الجارية في مقام المحادرة بين المتعادضين دالة على الرضا ء 
وفيما نحن فيه انما دلت على هذين اللفظين خاصةء إلا أنه دبما اتقدح الاشكال 
هنا من وجه آخر ء وهو انهم قد صرحوا باستعمال لفظ الوقف في مجرد الحبس 
الذي هو معناه لغة ‏ وير جع الى ها يأتى من السكنى والعمرى والرقبى » دعليه 
دلت الأخاد أضا كما سيأتى انشاء ا » وبه بنقدح الاشكال فيما ادعوه من أن 
لفظ الوقف صريح في هذا المعنى المدعىالذي هومشروط بالتأبيد » د كيفيكون 
صربحاً فيه مع استعماله نصاً وفتوى فيما قلناه . 

وكيفكان فالادوط هوضم القرائن الدالة على الوقف المدعى » سوآء وقم 
التسير بلفظ الوقف أد الصدقة , والاقتصار على هذين اللفظين من حيث ورود 
التصر حم بهما دالله العالم . 

الموشع الثاني: اختتلف الأصحاب (دضوان الله عليهم) في اشتراط القبول في 
الوقف بعدالاتفاق على الابجاب فظاهر الا كثرحيث ذ كروا الايجاب ولمبتعرذوا 
لذكر القبول هو عدم اشتراطه مطلقا » وهو أحد الأقوال في المسئلة »وعلل 
أن الأصل عدم الاشتراط ؛ و بيده أنه ليس في النصوص مايدل عليه ؛ ولأن الوقف 
كالاباحة » خصوصاً اذا قلنا أن الملك فيه ينتقل الى الله عزوجل , دلأنه فك ملك 
فسكفى فيه الايجابكالعتق , واستحقاق الموقوف عليه النفقةكاستحقاق العتق منافم 
نفسه . 

دقيل » باعتباره مطلقا , دنقل عن التذ كسرة ؛ لاطباقهم على أنه عقد, 
فعتير فيه الابجاب والقبول كسائر العقود , ولأن ادخاله في ملك الغير يغسيردضاه 
بعد : ولأصالة بقاء اللك علىمالكه بددنه . ْ 


وقيل : بالتفصيل وهواعتباره ان كان على جهة خاصة ؛ كشخص معين » 





هعف في عدم اشتر اط القبول في الوقف 1 
أو جماعة معينين »لما تقدم في سابق هذا القول ؛ ولامكان القبول » وان كان على 
جهة عاهة كالفقراء والمساجد ونحوهما لم بعتسس » لأنه حينئذ فك ملك » ولأن 
الملك فيه ينتقل إلى الله عز وجل ء بخلاف الاول ء فاته ينتقل فيه إلى| لموقوف 

عليه. 

أقول : وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس » ويظهرهن المحقق في 
الشرايع والشادح في المسالك الميل إليه ؛ وأنت خبيربأن الذي يظهر لي من تتبع 
الأخبار هوالقول الأدل لخلوها من ذ كر ذلك في الوقوف الخاصة والعاهة . 

وقد تقدم صورة دقف أميرالؤمئين لبر داره التي في بنى زديق على خالاته, 
والخبر مروي ف الفقيه في الصحيح عن دبعي )١(‏ عن أبي عبدال قلاء «قال : 
تصدق أهير الم هنين إإلثلا بدار له في المديئة في بنىزديق فكتب سمالله الرحمن 
الى حيم هذا ها تصدق به علىين أبيطالب للا الحديث » كما تقدم . 

والتقريب فيه أنه لو كان القبول شرطاً لنقله يللا ني حكاية السدقة 
المن كودة» لأنه ليس الغرض من حكاية ذلك الابيان الأ<كام في المقام » وظاهره 
لزوم الوقف وصحته بهذا اللفظ الذي كتبه للا في ذلك » داثبات شيء يزيد على 
ذلك يتوقف علىالدليل , وأصالة العدم أقوى مستمسك ٠‏ في المقام . 

ونحوهذا الخبر ها رداه الشيخخ في التهذيب عن عجلان أبيصالح (؟) « قال: 
أملىعلي” ابوعبداللٌ بلقلا سم الله الرحمن الرحيم هذا ما تسدق به فلان بن فلان 
وهو حيسوي بداده التي في بنىفلان بحدودها صدقة لا تباع ولاتوهب دلاتورث 
حتى برها وارث السموات وايأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه 
فإذا انقرضوا فهيعلىذى الحاجه من المسلمين » . 

ومن الظاهر أن ماذ كره للبلا إنما هوتعليم للناقل كيفية الوقف المترتبة 


(١)الفقيه‏ ج؛ ص "مما ح«وء الرسائل جا ص ٠١6‏ خح4. 
(*) التهذيب ج وص ١ب#ا‏ ح هو الوسائل ج 9اا ص 0#"” ح 59. 





رق كتاب الوقف 5 

عن حال 01 رن بن درط المي د كن رصي لراك ل 

ومن ذلك أيضاً حديث صدقة الكاظم ]1 () بأرض له علىأه لاده المروي 
في الكافي » وفيه هذا ما تصدق به هموسىبن جعفر ئلا بأرض بمكان كذا و كذا 
وحد اإكرض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها دبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها 
وشربها من الماء إلىأن قال : تصدق بجميع حقه من ذلك علىولده هن صلبه 
الرجال والنساء » ثم ذكر قسمة الغلة بعد عمارة |الأرض وها يحتاح اليه عليهم 
للذكر مثل حظ الأنشيين » وذ كر شره وطاً في البنات إلى أن قال : صدقة حيساً 
لاسا لامشوبة فيها , ولادد أبداً ابتفاء وجه الل تعالى سبحانه والدار الآخرة , 
لايحل لمؤمن يؤهن بالل واليومالآخر أن يبيعها دلاشيئًا هنها , دلاايهبها ولاينحلها 
ولابغير شيئًاً منها هما وصفته حتى يرث ال الأرض ومن عليها » : ثم نكر الناظر في 
الوقت من أدلاده على ترتيب ذكره للبلا دلم يتعرض فيها لذ كر القبول » فلوأنه 
شرط في الصحة كما ادعوه لخب بأنهم قد قبلوا ذلك , وهذا الكتاب حجة على 
منكر الوقف من أولاده ‏ ولوكان القبول شرطاً في الوقف والحال أنه لم بذ كره 
في الكتاب لكان للمنازع أن «بطل الوقف لهذه الدعوى فلايكون كتابه لإلل حجة 
في ذلك , وهذا خلف ء وهذه جملة هن أخبار الوقوف الخاصة . 

دمن الأخباد في الوقوف العامة خبر دقف أمير الو مين كلا العين التي في 
ينيع » والخبر هردى في التهذيب عن أبوب بن عطية الحذاء (؟) « قال : سمعت 
أباعبدالل بيات يقول : قسم نبى الله الفيء فأصاب علياً لئلا أرض فاحتفس فيها 
عيناً فخرع هاء ينيع في السماء كهيئة عنق البعيرفسماها ينبع فجآء البشير يبشره 
فقال : لل بشر الوارث هي صدقة » الحديث كما تقدم ومعلوهية عدم الاشتراط 
في هأظهر . 

(١)اكانى‏ ج لاص به حم » الوسائل ج #اص 04م ح ه. 

)١(‏ التهذيب ج وص م4١‏ ح 5هءالوسائل ج ا ص م.م ح م. 





ج” في عدم الدليل على اشتر اط القبول يشل 

وبالجملة فائه لاأئى لهذا الشرط في الأخبار » ولادليل بالكلية غير هذه 
الوجوه الاعتبادية » وأصالة العدم أقوى دليل» الله الهادي الى سواء السبيل , قال 
في المسالك بعد الكلام في ذلك : وحيث يعتبر القبول مطلقا أعلى بعض الوجوه 
يعتبس فيه مايعتس في غيره منالعقود اللازمة من اللفسظ العربي المطابق للأيجاب 
المتعقب له بغير فصل يعتدبه , الى غير ذلك هن الشروط ء ويتولاء في المصالح 
العامة على القول باعتباده الناظى عليها كالحا كم ومئصويه كما يتولى غيره من 
المصالح , دعلى القولين لايعتس قبول البطن الثاني ولارضاء » لتمامية الوقف قبله 
فلايئقطم , ولأ قبوله لايتصل بالايجاب » فلوا عتبر لم بقع له كغيره من العقود 
اللازمة ؛ انتهى . 

وأنت خبيريما في اكثر هذا الكلام ؛ وان جمد عليه جبلة ممن تأخر عنه 
من الأعلام » فائه نفخ في غير ضرام كما تقدهت الاشارة اليه في غير هقام » هضافاً 
الى ها عرفت من أنه لادليل هنا على هذا القبول »وما ذكره من الاشتراطات 
المذ كودة فيالعقود اللازمة كله محض دعاد, لادليل عليها إلامجرد أهوراعتبادية 
عللوها بها , مع ددها بالأخبار الظاهرة في خلافها . 

0 ثم ان قوله وعلى القولين لا بعتبر قبول البطن الثاني ولارضاه لتماهية الوقفف 
قبله لايخلو هن المناقشة » فان هذا انما يتم لوقام الدليل على اشتراط الرضا في 
البطن الأول » فيقال » حينئذ ان شرط صحة الوقف قدحصل » وانعقد الوقف » 
والحكم ببطلانه بعد ذلك يحتاج الى دليل ؛ د لم ربثبت ان عدم دضا البطن الثاني 
موجب للبطلان . أما على ما قلناه من أنه لادليل على القبول , ولاعلى اعتبار 
الرضا في البطن الأول بل ظاهن الادلة انما هوالاعم كما سمعت من أدقاف 
الأئمة وَلْهلْمْ فانه لس فيها اشارة » فصلا عن صر بح الدلالة باعتبار رضا الاوقوف 
عليه ولا قبوله » قائه يكون ذلك في البطن الثاني بطريق أولى » واللاذم لهم 
باعتباد اشتراطهم ذلك في البطن الأول بهذء التعليلات الاعتبارية » هو كونه 





0 كتاب ألوقف 5 
كا ا سل خخ يشش شخعتية 
كذلك في البمطن الثانى » اذ العلة .شتى كةء والتعليل بتمامية الوقف قبله معلوم 
فاته يمكن أن يقال : ان تمامية الوقف مراعاة برضا البطن الثاني والثالك وهكذا 
فان حصل استمر الوقف » والابطل , والتعليل بأن قبوله لايتصل بالايجاب أظهر 
بطلانا , فانه ائما شم لو قام دليل على مابدعو نه من هذا الشر طّ ؛ ذقد عرفت 
أنه لادليل عليه إن لم تكن الأدلة واضحة فى خلافه ؛ بل هي كذلك كما لإبخفى 

علىمن راجم أخبار العقود والل العالم . 
المطلب الثانى فى شرائط الوقف : 


قالوأ: دهي أربعة : الدوام والتنحيز والاقباض واخراجه عن نفسه ء فهنا 
مسائل : الادلى : الظاهر من كلام الأ كثر هو اشتراط الدوام في الوقف ؛ دقد 
تقدم في أخبار دقوف الأثئمه ولخ ها بدل عليه » دظاهره في المسالك المناقشة 
في ذلك حيث ذكرأنه متنازع مشكوك فيه . داقتفاه صاحب المفاتيح في ذلك 
فقال : ان اشتر اط التأبيد لادليل عليه , بل الأصل والعموهات تثفيه . 

أقول : لابخفى أنالعقود الشرعية الموجبة لنقل الأملاك يجب الوقوف فيها 
على ما سمه صاحبالشر بعة هن الكيفية والشروط فعلاً اد أمراً بذلك , والأدقاف 
التي صدرت منهم للم كما قدمنا لك جعلة منها , قد اشتملت علىالتأبيد» لقولهم 
حتى برثها الل الذي يرث السموات والارض ء وهو كناية عن ددامها الى يوم 
القيامة , والخردج عنها بغير معارض سفسطة » وبه يظهرها في تمسكه بالأصل 
والعموم » فائه ناش عن الغفلة عن ملاحظة الأخبار اللذ كودة كما لايشفى : دحينئذ 
فلو قرنه بمدة معينة كسئة مثلا أووقف على من ينقرض غالباً فائه يبطل الوقف 
بغير خلاف . 

وانما الخلاف هنا فيمواضم ثلاثة : الاول ‏ فيما لوقرنه بمدة معيئة , قانه 
هل يصح أن يكون حبساً فلايبطل بالكلية أم لا ؟ قولان : دبالثاني منهما صرح 
المحقق في الشرايع » لأن شرط الوقف الددام » فييطل ؛ لعدم حصول الشسرط 





5 في اشتراط الدوام في الوقف كل 
وبالاول صر“ الشهيد في الدروسء واختاره في المسالك » قال : لوجود المقتضي وهو 
الصغة الصالحة للحبس » لاشتراك الوقف والحيس في ال معني » فيمكن اقامة كلمتهما 
مقامالآ خرء فاذا قر نالوقف بعدمالتأبيدكان قرينة لارادةالحبس ء كما لوقر نالحبس 
بالتأبسد فانه يكون دقفاً كما مر » وهذا هوالاقوى» لكن انما يتم مع قصدالحبس: 
فلو قصد الوقف الحقيقى وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط ٠‏ انتهى . 

أقول : من الظاهر أنه يمكن ارجاع القول الاوك الى ها ذكره من هذا 
التفصل » فان تعليل القول المذ كور بما تقدم هن قوله ان الدوام شرط فيبطل 
الوقف بعدم الشرط » يشير الى ذلك » حيث أن غاية ها يعطيه هو بطلان الوقف 
لابطلان الحبس ء دالا لاحتاج في بطلان الحبس الى أمر زائد على ها ذ كرمع 
أنه غير مذ كود في كلامه القول بالصحة » و كونه غيا م اين ادرس أيضاً 
فقال والوقف لايصح إلا أنيكون مؤبداً على ماقدمئاء » فلايصح أن يكون موقتاً. 
فان جعله كذلك لم يصح الا أن يجعله سكتى أو عمرى أو رقبى على ما ستبينه 
عند الصير اليه . 

والأظهص. في الاستدلال على الصحة في الصورة هوما رداه المشابخ الثلاثة 
(عطر الل مر اقدهم) في الصحيح عن علي بن مهزيار )١(‏ « قال : قلت : وى بعض 
مواليك عن آبائك فلل أن كل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الودثة 
وكل دقف الىغيروقت معلوم جهل مجهول فهو باطل هردود علىالورثة » وأنت 
أعلم بقول آبائك كلم فكتب لقلا : هوعندي كذا » . 

والظاهر أن معنىالخبر ال مذ كور هوأن الوقف اذاكان مقيداً بوقت معلوم 
كما هومحل البحث فهو صحيح واجب علىالورثة انفاذه فيتلك المدة » ويكون 
حبساً ,وان لم سذكرله وقتء, أوكان وقناً مجهولا كأن يقول : الى دقت ما 
فائه يكون باطلا. 


(1) التهذيب ج وص ١.9١‏ حمء الفقية ج|4 ص إ١لا١‏ ح #ء الكافى ج "ا 
ص 5م ح إبرء الوسائل ج *اا ص 00" جح اء 





حرق كتاب الوقف جا 

والشيخ (رحمة الله عليه ) في الكتابين حمل الوقت هنا على الموقوف عليه 
دون اللدة . 

استناداً الى صحيحة الصفار )١(‏ قال : كتبت الى أبى محمد يلبلا أسأله عن 
الوقف الذي يصح كيف هو ؟ فقد روى أن الوقف اذاكان غيرموقت فهو باطل هر دود 
على الورثة , واذا كان موقتاً فهوصحيح ممضى » قال قوم : ان الموقت هو الذي 
بن كر فيه أنه وقف على فلان وعقبه » فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمسا كين الىأن 
يرث الل الأرض ومن عليها : وقالخرون : هذا موقت اذا ذكرأنه لفلان وعقبه 
مابقوا » ولم بذكر في آخره للفقراء والمساكين الى أن يرث الل الأرض ومن 
عليها , والذي هوغير موقت أن يقول : هذا وقف , ولم إنذ كر أحداً فما الذي 
بصح من ذلك »وما الذي يبطل ؟ فوقع ييل الوقوف بحسب هايو قفها أهلها . 

أقول : لابخفى أن المتبادر من لفظ الوقت انما هو الزهان وهجرد تفسير 
هؤلاء المذ كودين باللموقوف عليه مجاذاً لايقتضي تقييد ذلك الخبر بذلك؛ بل يبحمل 
كل منهما على هادل عليه كما هوالمقرد في كلام الأسحاب ومع تسليم التقييد , 
فانه يكفى في الاستدلال على مانحن فيه بهذا الخبر اطلاق قوله !1 « الوقوف 
بحسب ما يوقنها أعلها » ويدل على أنه اذا وقفه مقيداً بمدة معينة كان صحيحاً في 
تلك المدة : ويخرج من هذا الاطلاق ماقام الدليل على بطلانه كما لو دقف بغير 
هدة , دلا نكر الموقوف عليه ؛ ونحوه من الوقوف التيقام الدليل على بطلانها » 
وفي هذين الخبر بن دلالة علىهاقدمنا ن كره من صحة أطلاق الوقف عل ىالتحبيس 
وبه بظهر أن ما قدمنا نقله عنهم من أن لفظ وقف صريم في الوقف المؤيد ليس 
في محله . 

الثاني : لو وقف علىمن ينقرض غالباً ولم يذ كر المصرف بعده » كأن وقف 
على أولاده واقتصرعلى بطن أد بطون » فهل يصح دقفا أوحبساً أد بطل ؟ أقوال 


١١ الوسائثل ج‎ ١ ح‎ ١/5 التهذيب ج و ص ااا حو الفقيه ج 4؛اص‎ )١( 
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ج22 في تفل الأقوالالثلاثة في الوقف علىمن ينقرض غالبا ١‏ 





#لاثة : و ,الأول قال الشيخان ‏ وأبن الجئيد ؛ وسلار , وابن البراح: دابن ادرس 
على ما نقله في المختلف ء والظاهر أنه المشهور . 

وبالثانى قال العلامة فيالقواعد والارشاذ ؛ وبه قال أبن حمزة ؛ فانه قال 
على ما نقله في المختلف : فان علق على وجه يصح انقراضهكان عمرى ؛ أد رقبي 
أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف . 

والثالك غير معلوم قائله » قال الشيخ في المبسوط والخلاف : اذا وقف على 
على من بصح انقراضه ف العادة مثل أن يقف على ولده وولد ولده وسكت , فمن 
أصحابنا من قال : لايصح الوقف » ومنهم هن قال يصح . 

أقول : الى القول بالصحة قال العلامة في المختلف , واحتج عليه قال : 
لنا أنه نوع تمليك وصدقة » فيتبيع اختيار امالك في التخصيص «غيره » كغيرصودة 
النزاع ؛ وللأصل , ولآأن تمليك الأخير ليس شرطاً في تمليك الاول » والالزم 
تقدم المعلول على العلة . 

ومارواه أبوبسير )١(‏ « قال : قال أبوجعفر لبا : ألا أحدئك بوصية 
فاطمة كإلف ؟ قلت : بلى فأخر ج حقاً أو سفطأ فأخرج منه كتاباً فقرأه < يسم الل 
الرخمن الرخيم 0 
أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما 
لأم ابر اهيم الى عملي بن أبيطالب يقلا فان قصّى علي فإلى الحسن فان ممنى فإلى 
الحسين فان مضى الحسين فإلى الأ كبرمن ولدي شهد الله على ذلك » والمقدادين 
الأسود والزبيرين العوام , وكتب علي بن أبيطالب لق . 

ثم قال ( قدس سره ): ويمكن أنيعترض علىالحديث بأنها ليق علمت عدم 
إنقر اض أولادها من النصعلى الأئمة وَليلمْ وأن الدنيا تقبض مع انقراضهم » دمن 


(١)التهذيب‏ ج وص )ا ح0.وءالئنقبه ج هو ص ١8١‏ ح*1ء الوسائل 
ج "اص اااحاء 
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قوله )١(‏ (صلىال عليه وآله) حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي" الحوض 
كتاب الل وعترتي أهل بيتى » » قال ( قدس سره ) : احتج المسائعون بأن الوقف 
مقتضاه التأبيد ؛ فاذا كان منقطعاً صار وقفاً علىهجهول ؛ فلم بصم كمالو وقف 
على مجهول في الابتداء . 

والجواب المنع من الصغرى ؛ والفرق بينه وبين مجهول الابتداء ظاه. , 
فان المصرف غيرمءلوم هناك , وأما هنا فالمصرف هعلوم ؛ انتهى . 

وأنت خبيربما فيه هما يكشف عن ضعف باطئه وخافيه فان لقائل أن يقول 
ان مان كره من أنه نوع تمليك مرددد بأنه لم يعقل في التمليك كونه موقتاً 
بمدة وكذا الصدقة وهاذ كره من الأصل بمعنى أصالة الصحة متوقف على! جتماع 
شرائط الصحة ؛ وهو عين المتنازع ؛ لان الخصم يجعل هن تلك الشرائط التأبيد , 
فالاستدلال بذلك لا بخرح عن المصادرة » وهكذا مان كره غيره من الاستناد الى 
الأمر بالوفاء بالعقود » فائه هو قوف على تحقق العقد ؛ ومع عدم جمعه الشرائط 
لابصير عقداً يمكن الاستدلال به » فهولا يخرج عن محل النزاع . 

ذأها قوله ولآن تملك الأخير ليس شرطاً ففيه أنًا لاندعي كونه شرطاً وائما 
الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف ؛ دهو هنا غير حاصل ؛ فلايتم 
بسية الوقن 

وأها الخبر الذي أورده ففيه أدلآا أنه لم يصرح فيه بالوقف» وائما هووصيته 
والظاهر أن المرادانما هوالوصية بالولاية على الوقف ,لما دل عليه غيره من أن 
صدقتهاكانت لبنى هاشم , دبنى المطلب » وسيأتى الخبر المذ كود انشاءالل تعالى ؛ 
فهو خاررج عن محل البحث 

وثائياً أنه هع تسليم أدادة الوقف من هذا اللفظ فالجواب عنه مان كره من 
علمها بلق ببقاء الموقوف عليه الى تمام الدنيا » فلايكون أيضاً من محل البحث . 


. ح 4 الباب ه من ابواب صفات القاضى‎ ١9 الوسائل ج م١ ص‎ )١( 





ج” في عدم تحقئق الوقف اذا لم بذ كر المصرف غيل 

وبالجملة فان القول بكونه دقفاً والحال هذه انما يتم بمنع اشتراط التأبيد 
في الوقف ,دهم لايقو لون بهء فان جعلة من تقلنا خلافه في هذه المسئلة وقوله يكونه 
وقفاً قدصرح باشتر اط الدوام في الوقف , دهومناقضة ظاهرة ؛ وهمن صرح بذلك 
ابن ادرس في سر اثره» والشيخ فيالنهاية داللبسوط ء والعلامة في القواعد والارشاد, 
والمحقق دغيرهم . 

نعم ظاه المفيد في المقنعة حيث لم يصرح بهذا الشرط هوعدم شرطيته 
وحينئن فالمناقضة غيرلازمة له , دأما غيره فالأس فيه كما رى. 

وبالجملة فان مقتضى القول بشرطيته هو ما قلناه هن عدم القول بصحته 
وقفاً هنا » سيممًا مع دلالة ظاهر النصوص على شرطيته كما عرفت » وحينئذ 
فيجب انتفاء القول بالوقف » والظاهر حينئذ من القولين الباقيين هو القول بالتحبيس 
وعلى تقدير النزاع في شرطية التأبيد كما يظهس من المسالك ؛ أنه لايظهر 
الفرق هنا بن كونه وقفاً وحبساً الا بالقصد , والواجب هوالر جوع في ذلك اليه , 
إلا أن فائدة الغرق بين الأمرين علىهذا الوجه نادرة , والأقرب عندي هو القول 
بالتحبيس لما عرفت هن ثبوت شرطية الددام في الوقف » فلايمكن الحكم يكونه 
وقفاً » وليس القول بالتحبيس إلا لزدم استعمال لفظ الوقف في الحبس مجازاً ,وقد 
عرفت أنه شايع في الأخبار . 

وتدل على الصحة وكونه حيساً هنا صحيحة الصفار المتقدمة , والتقرسب 
فها أن السائل سأله أنه قد روى أنه انكان موقتاً فهو صحميح ممضى » و لكن اخثلف 
الأصحاب في هذا الفرد الصحيح هل هوا ويد أومتقطع الاخر » فأجاب لقا بأن 
الوقف على حسب مابذ كره الواقف » بمعنى أنه ان ذكرء الوقف مؤبداً فهو دقف 
مو بد , وان ذكره منقطم الآخر فهو وقف مادام الموقوف عليه موجوداً . 

الثالك : قد عرفت الخلاف فيالوقف المنقطيع الآخردأن الاشهر هوالصحة » 
اها وقفاً كما هوأحد الأقوال» أوحبساً , ثم إنه لولم ينقر الموقوف عليه بل 





ل كاب الوقف ج؟ 
استمر كما لو وقف على أولاده » ثم اولاد أولاده» وهكذا واستمر الاتتساب, 
فالظاهر أنه لاخلاف في صحة الوقف | 

أما لو اتقرضوا فقد اختلف الأسحاب فيمن يرجع اليه » فقيل : بر جوعه 
الى ورئة الواقف , وقيل : ورئة الموقوف عليهم » وقيل : أنه يصرف في وجوه 
البر » وبالأول قال الشيخ وسلار واين البر اج ؛ واختاده العلامة في المختلف بل 
فى أكثر كتبه » والمحقق في الشرايع , وأسنده في المسالك الىالاً كثن ورجحه . 

وبالثائنى قال الشيخ اللفيد وابن ادر س دقوام العلامة ف التحر در 8 

وبالثالك قال ابن زهرة» قال : وقد روي أنه برجم الى درثة الواقف , 
والأول أحوط ء دنفى عنه البأس العلامة في المختلف , وظاهر الشهيد في الدروس 
يرجح منها شيئاً . وهذا الخلاف هنا متفرع على الول بكونه وقفاً كما هو 
المشهور بينهم , وإلا فائه على تقدير كونه حبسا لا اشكال في أنه ائما يرجع الى 
الواقف أو ورثته ,كما هو قشية التحبيس المختص بمن حبس عليه ؛ وأظهر منه 
9 ذلك القول بالبطلان , داستدل للقول الأول بأنه بالوقف لم يخرج عن ملك 
المالك بالكلية » وانما تناول أشخاصاً فلا يتعدى الى غيرهم , ولظاصر قول 
العكري للا (1) الوقوف على حسب ها يوقفها أهلها انشاء الله تعالى 
والواقف إنما وقفه هنا على من ذكره ؛ فلايتعدى الى غيرهم » ويبقى أصل الك 
للالكه. 

واستدل للقول الثانى بانتقال الملك الى الموقوف عليه قبل الانقراض , 
فيستصحب ء ولت عوده الى الواقف بعك خروجه فهر الى سبب ولم يبوجد 3 


(١)التهذيب‏ ح وص ؟١؟ا‏ ح ١‏ الفقيهدج 4: ص ١75‏ ح اءالكافى ج لا 
ص لإا ح #4 ء الوسائل ج ١٠#‏ اص ”١97‏ ح ؟. 





ج؟" في صحة الوقف المنقطع الآخر ١4‏ 

وللثالث بما ذكره العلامة في المختلف , دنفى عنه البأس حيث قال : ولا 
بأى بقول ابن زهرة» لانتقال الوقف من الواقف , وزوال ملكه عنه ؛ والعجب 
ان هذه الحجة التى احتج بها لابن زهرة ترجع الى ها استدل به على القول 
الثائى » وهو في المختلف قد أجاب عن ذلك بالمنع من كون الوقف مطلقاً نافلاً 
بل المؤيد » قال : ونمنع هن كون الموقوف عليه مالك إلا مع التأبيد: دما أجاب 
به عن ذلك الدليل لازم له فى رد دليله المذ كور . 

وبذلك يظهر لك ما في القولين الآخرين من القصور , دأن الظاهر عو 
القول المشهور , إلا أن كلامهم هنا غير خال من الاجمال : بل تطرق الاشكال , 
ما عرفت من أن هذا الخلاف متفرع على القول بصحة الوقف كما هو ال مشهور 
والذى هو أحد الأقوال الثلاثة في المسئلة المتقدمة في الموضم الثانى ؛ وإلا فعلى 
القول يكونه حبساً فانه بجع الىالواقف أو درثته بغير خلاف دلا اشكال , وعلى 
القول بالبطلان فالأهس أظهر مم أنك قد عرفت فيما تقدم أن هذا القول وانكان 
هو المشهور إلا أن ذ كرهم التأبيد في شروط الوقف ‏ كما صرح به من وقفت 
على كلامه منهم عدا المفيد في المقئعة ‏ لايجامع القول بصحة الوقف في الصورة 
المذ كور , لأن الوقف هنا منقطم غير مؤبد والوقف الصحيح إنما هو المؤبد. 

نعم بناء" على ها اختر ناه في المسئلة الأدلى من كونه حبساً يتجه القول 
برجوع ذلك الى درثة الواقف » ويصير الخلاف في هذه المسئلة ساقطاً لامعنى 
له ؛ وهذا! غابة ما تدل عليه الصحيحة المنقولة عن العسكرى ليلا )١(‏ من « أن 
الوقوف على حسب ما يوققها أهلها » والمراد فيها بالوقف ما هو أعم من الوقف 
ا مبحوث عنه والتحبيس » فهوان كان مو بدا وقف , وانكان مقطعاً تحبيس » وأما 
قول ابن زهرة وقدروى أنه بجع الىورثة الواقف» و كذا قول الشيخ في المبسوط 
في هذه المسئلة » وقال قوم : ير جع اليه ان كان حيئّاً والى ورئته انكان ميتاً 





(١)التهذيب‏ جو ص ١!‏ ح ؟ء الوسائل ج ١١‏ ص 0" ح 37. 
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على موضع البحث ؛ أنه مع كون الوقف منقطعاً قد صرحت الأخبار بال جوع 
الىالواقف أوورثته بعداتقراض الموقوف عليه فانه لميصل الينا في الأخبار مابدل 
على ذلك ؛ وإلا لزال اشكال في هذا المجال , وان أريد هذه الصحيحة المذ كورة 
وقريب متها المحرحة الآخر ىالمتقدمة مها , فان غاية ماتدلان هوأن الوقف يتبع 
فيه مارسمه الواقف » والوقف فيهما أعم من التحبيس والوقف با معنىالمبحوشعنه 
وغابة ماتدلان عليه الاقتصار فيالوقف على الجماعة الموقوف عليهم ؛ واللاذم من 
ذلك هوالر جوع بعدائقراض الموقوف عليه الى الواقف أو ورثته , وهذا هوهعنى 
التحبيس دان سمي وقفاً » هذا ما أدى اليه الفكى الكليل والذهن العليل من 
الكلام في المقام » حسس ها رزق الل تعالى فهمه هن أخبارهم مَل . 

شم انه بناء على القول المشهود من الرجوع الىودثة الواقف بعد اتقراض 
الموقوف عليه » فهل ا مراد وارثه حين الانقراض , أو وارثه بعد موته مسترسلا 
الى أن يصادف الانقر اص ؟ وجهان » قالوا : وتظهر الفائدة فيما لومات الواقف عن 
ولدين , ثم مات أحدهما عن ولدقبل الانقراض : فعلىالاول بجع الى د لدالباقي 
خاصة , وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه هن أبيه , كما لوكان نا 

المسئلةالثانية: المشهو دفي كلام المتأخر بن أن هن جعلة شر وط الوقف التنجيز 
وهذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين , منها كتاب النهاية للشيخ 
والمسوط ء د كتاب السرائرلابن ادريس »و كذا المقنعة للشيخ اللفيد » فإنه لم 
تعر ا أحد هنهم لذ كره فيالكتب المذ كودة , مع أنه لانصعليه فيما أعلم : 

وبذلك اعترف في المسالك أيضاً فقال » وليس عليه دليل بخصوصه وأرادوا 
بالتنجيز ها تقدم في كتاب الوكالة ؛ من أن لايكون معلقاً بوصف لابدمن دقوعه 
كطلوع الشمس » وهجيىء رأس الشهر ؛ وهوبا صطلاحهم تعليق على الصفة , وأن 
لايكون معلقاً على ما يحتمل الوقوع وعدمه,» كمجيىء زيد مثلاً ؛ رسمى 





اج في اعتبار القبش في صحة الوقف س١‏ 
بالمعلق على شرط ء أما لوكا الشرط واقعاً والواقف عالم به كقوله وقفت انكان 
البوم الجمعة هع علمه يذلك , فائه يصح عندهم » دقد تقدم البحث معهم في ذلك 
في الكتاب المشاد اليه » وحيث قد عرفت ان الحكم المذكور غير منصوص ففياً 
ولااشماتنا . 

فلو وقع الوقف علىهذه الكيفية » فيمكن القول بعدم الصحة استناداً الى 
أن العقود الناقلة متلقاة من الشارع ؛ ولم بشثبت كون هذا منها » والأصل بقاء 
الملك لمالكه ؛ ولابقال : انه يمكن القول بالصحة نظرا الى قوله لكلا ه الوقوف 
على <سب مايوقفها اهلها » لأنا نقول : المتبادد من الخبر الث كور انما هو باعتبار 
العموم والخصوص , والتشر .يك والانفراد » والتساوى والتفشيل في الموقوف عليه 
والتأس والتحبيس دنحو ذلك لاباعتبار مان كرهنا . 

المسئلة الثالشة : لاخلاف فياشتراط القبض فيصحة الوقف دتمامه بحيث 
أنه بعده لارجوع في الوقف » وأما قبله فله الرجوع ولومات قبله رجع هيراثاً . 
بمعنى أن الأنتقال عن المالك مشروط بالعقد والقبض فيكؤون العقد جزء السبب 
الناقل » وتمامه القبض » وعلى هذا فالعقد في نفسه صحيح ء الا أنه غير ناقل 
إلا بالقبض , لهذا جاز فسخه قبلالقبض » بطل بالموت قبله . 

ومن ذلك يعلم أن الثنماء المتخلل بين العقد والقبض للواقف ؛ ودبماعير 
بعنهم بأنه شرط في اللزهم » دالظاهر أن مراده ها كن لا مايتبادر من ظاهر 
هذه العبارة » وقد سرح في المسالك بذلك . 

وبالجملة فالظاهر أن أصل الحكم لااشكال فيه ولاخلاف نصاً وفتوى » 
والذي دقفت عليه من النصوص المتعلقة بهذا الحكم مادداء المشايخ الثلاثة في 
الصحيح عن صفوان بن يحيى )١(‏ « عن أبى الحسن لِئلا قال : سألته عن الرجل 
ل لصي د 


(1) الكافى ج لا ص لام ح 85 » التهذيب ج ؤ ص ١*4‏ ح ١"‏ ء الوسائل ج ١‏ 
ص 4ه؟ ح:1 . 
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افر + للد مانت ا 
ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لمكن له أن يرجع فيها » دانكانوا كباراً 
لم يسلمها اليهم د لم يخاسموا حمتى يحوزدها عنه فله أن برجم فيها ' لأنهم 
لا بحوزوتها وقد بلغوا» . 

ومارواه السدوق في كتاب كمال الدين و تمام النعمة بسنده إلى محمد 
بن جعفر الاسدى فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثماث )١(‏ 
العمرى (دشى الل عنه) عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه) , ورداه الطبرسى 
في الاحتجاح (؟) عن أبى الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن محمد بن عثمان عن 
صاحب الزمان يلقلا قال : وأما ماسألت عنه هنالوقف على ناحيتنا وها يحل لنا ثم 
يحتاج اليه صاحبه فكل مالم يسلم فصاحبه فيه بالخيار , د كل ها سلّم فلاخيار 
فيه لساحبه |<تاج أد لم يحتج افتقراليه أواستغنىعنه , الىأن قال : وأما ماسألت 
من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها لمن يقوم فيها ويسمرها , 
ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها » وبجعل ها بقي من الدخل لناحيتنا فان 
ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيدّماً عليها , انما لابجوز ذلك لغيره » . 

واستدل الاسحاب (رشوان الله عليهم) هنا بجملة هن الأخباد التي بلفظ 
السدقة بناء على ما فهموه هنها منحمل الصدقة فيها على الوقف , وسيأتى نقلها 
انشاء الل تعالى في محلها . 

ومئها ما رداه الشيخ عن عبيد بن زرادة (©) عن أبي عبداللٌ يللا أنه قال 
في دجلتصدق على لد له قد أدر كوا : قال : اذا لم يقبضوا حتى يموت فهوميراث 


)١(‏ الوسائل ج ١‏ ص 76٠‏ ح ه الباب ؛ من أبواب أحكام الوقوف» كمال 
الدين ص ١؟ه‏ ح 45. 

(؟) الاحتجاج ج ؟ ص م ؟ ط النجف . 

(*) التهذيب ج هو ص لم١‏ ح ١4‏ ء الوسائل ج 18 ص ١44‏ ح ه. 





ج؟ فيما دل علىاعتبار القبض في صحة الوقف ١‏ 


فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ‏ لان الوالد هو الذي بلى أمره 
وقال : لابرجم في الصدقة اذاتصدق بها ابتغاء وجه الله . 





وبهذه الرداية استدل الأصحاب (رضوان الل عليهم) على أن موت الواقف 
قبل الاقباضض هبطل للوقف , وموجب لر جوعه ميراثاً حيث أنهم فهموا من الصدقة 
هنا الوقف . 

واعترضهم في السالك فقال : وقد فهم الأصحاب من الحديث أن المراد 
بالصدقة الوقف , واستدلوا به على ما ذكرناء , ممع احتمال أن بريد بالصدقة 
معئاه الخاص ء فلايكون دليلاً ؛ دريؤيده قوله في آخر الحديث ء « وقال : لايرجع 
في الصدقة اذا تصدق بها ابتغاء دجه الله تعالى » فان الحكم هن خواض الصدقة 
الخاصة ,لاالوقف . 

أقول : قوله فان الحكم من خواص الصدقة الى آخره محل بحث سيأتى 
ذكرء انشاء الله تعالى » وقال في المسالك : والظاهرأن موت الموقوف عليه قبل 
القيض كموت الواقف ؛ لأن ذلك هو شأن العقد الجائز فضلاً عن الذي لميتم ملكه 
ولكنهم اقتصروا على المروي » ويحتمل هنا قيام البطن الثاني مقامه في القيض 
ويفرق بيئهما بأن بموت الواقف ينتقل ماله الى دارثه وذلك يقتضى البطلان 
كما لو نقله في حياته » بخلاف موت الموقوف عليه ؛ فان المال بحاله ولم ينتقل 
الىغيره » لعدم تماهية الملك ؛ دفي التحرير توقف في صحته أذا قبض البطن الثاني 
ولم بذكره في غيره ولاغيره » انتهى . 

وفيه أن المفهوم من الأخبار المتقدمة والمتبادد من اطلاق القبض انماهو 
بالنسبة الى البطن الأول , دهو الموقوف عليه أولا » فان قوله في صحيحة صفوان 
المذكودة ‏ وانكان لم يسلمها اليهم فله أن يرجع » وقوله في الرواية الثائية 
«دوكلما لم سلم فصاحبه بالخيار » ظاهر في أن القبض الموجب لللزوم إنما هو 
بالنسبة إلى الموقوف عليه أولاء وإلا فأنه متى لم يقبض فالواقف بالخيار » ان شاء 
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سلمه ولزم الوقف , وان شاء لم رسلمه فيسطل الوقف ء علىانه لوصح ما احتمله 
بالنسبة إلى البطن الثاني لجرى أُيضاً فيما بعده . 

وبالجملة فان الانتقال إلىالبطن الثانيفرع صحة الوقف وازوهه بالنسبة 
إلى البطن الاول , وإلا لصح الوقف لو وقف أولا علىمن لابصح الوقف عليه ثم 
علىغيره عمن نصح ؛ دهم لابقولون بهء ثم انه يجب أن يعلم أن القبض ا لعتبر 
هنا هوالقض المتقدم تحقيقه في كتاب البيع . 

وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على سات أهمور : الأول : الظاهس 
أنه لاخلاف ولااشكال فى أن قبض الولي لمن هوولي عليه كقبضه وان كان 
الواقف الواي كما لو وقف على أولاده الأصاغر ؛ فان قبضه قبل الوقفكاف في 
قيضّه لهم بعدم ,2 وعليه تدل صحيحة صفوات امتقدمة 0 و كذا روابة عنيد بن 
زرادة, ومثلهما روابات اخرابطاً ' ولايجب تتحدابد النية والقصد في كونه ع 
عن المولى عليه , لعدم الدليل عليه ؛ واطلاق النصوص يقتضى العدم , واحتمل 
بعطهم اعتبار قصده قبضاً عن المولى عليه بعد العقد , لأن القسد هو الفارق بين 

واطلاق النصوص المذ كورة برده ؛ إلا أن ظاهر صحيحة صفوان ريما أشعر 
به لقوله « وانكانوا صغاداً وقد شرط دلايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم » 
ذان الظاهرأن المراد قسد دلايتها لهم , إلىأن يبلغوا ؛ فلابد حينئذ من تجديد 
النية » علىأن التحقيق أن التجديد أمرلابدي لابنفك عنه الواقف كذلك بحسب 
الطبيعة والجبلة ؛ لأن من كان له ملك و ازال ذلك املك عن نفسه بنقله الى 
غيره همن له الولاية عليه , فانه لابد من تغير قصدهء ونيته في دضعم أليد عليه 
من أنه بالملك في الأول » وبالولابة في الثاني » فاختلاف القصد بينالحال الأولى 
والثانية أمر جبلى طبيعي كما لابشفى , والظاهر كما استظهره بعلة من الأصحاب 
انها كانني بد الولي بطريق الوديعة أو العارية » ووقفه صاحيه على المولى عليه 





جب في اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف ١7‏ 

فان قبضه باحدى الطريقتين اللمذ كورتين كاف » كما لوكان هوالواقف . 

الثاني : الظاهر أنه لافرق ني الا كتفاء بقبض الولي بين كون الولي أباً أوجداً 
أو وصيهما أوحا كما شرعاء وأثكاك مورد الأخبار المتقدمة الأب فائها إنما 
خرجت همخرح التمثيل ؛ لاالأختصاص ء إذا العلة مشتر كة بين الجميع » وتردد 
بعض الاصحاب في الحاق الوصي بالمذ كودين » نظراً إلىضعف بد, وولايتّه 
النسة ابعر 

قال في المسالك ونعم ها قال في دد هذا المقال : ولاوجه للتردد » فان أصل 
الولابة كاف في ذلك ؛ والمعتبرهو تحقق كونه تحت يدى الواقف » مضافاً إلى 
ولايته على الموقوف عليه » فتكون يده كيده » ولايظهى لشعف اليد وقوتها أثى في 
ذلك » انتهى دهوجيد . 

الثالث : الظاهر أن ا مشهود هو كون القبض باز نالواقف» فلودقع بدونه لغى 
وتوقف فيه صاحب الكفاية ؛ قال : وحجته غير واضحة , وعأله في الروضة 
بامتناع التصرف في ملك الغير بغير إذنه » دالحال أنه لم ينتقل إلى ا موقوف عليه 
مدل نه . 

وفبه أنه دان لم منتقل إليه قبل الفبض الاأته ينتقل إليه بالقبش بلاخلاف 
ولا اشكال فلوقبضه اللوقوف عليه دان لم يكن باذن الواقف صدق حصول القبض 
الذي هوالناقل » داشتراط الأذن بحتاج إلى دليل : 

وبمكن الاستدلال علىمان كرده بقو له 1ا: يا 
كباراً لم يسلمها اليهم فله أن يرجع» و كذا قوله يلكا في التوقيع دفكلمالم 
سلم قصاحبهة بالخبار و كلما سلم فلاخيار فية» 00 أن القيش إنما يتحقق 
بتسليم الواقف » ودفعه بالفعل أو الزن ؛ الا أن رداية عبيدبن زدارة قدوقع 
التعبير فيها هنا بلفظ القبض المنسوب إلى الموقوف عليه , فقال : إذا لم يقبضوا 
حتى يموت فهو ميراث : ومفهومه أنه لوقيضوا أعم من أن يكون باذن أو غاره 
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كان صحيحاً لازهاً , ومثلها في هذه العبادة قو له بإقلا في صحيحة م<مدين مسلم 
إذا لم يقبضوا حتى دموت فهو ميراث ونحوها ؛ دواباتآخرالا أنها وردت بلفظ 
الصدقة ؛ لكن الأصحاب استدلوابها على أحكام الوقف » بناءء على فهمهم منها أن 
المراد بااصدقة منها الوقف كما تقدمت الاشارة إليه . 

ويمكن تقبيد اطلاق هذه الرذايات بالخبر ين الأدلين بمعنى تخصيص 
القبش المذ كور فيها بما إذا اقترن بالاقباض من الواقف ؛ فلايد من تسليم 
الواقف , د دفعه ليحصل القبض المعتبر شرعاً , د كيف كان فالاحتياط يقتضى 
الوقوف على القول الأمشهود . 

الرابع : هل يكتفى بالقبض السابق وان كان علىغيروجه شرعي كاطقبو ض 
بالفس ء والشراء الفاسد اشكال » ينشأ من أن المتبادر من القبض في أخباد 
المسئلة هوالقيض الشرعي ؛ وهذا القبض منهى عنه » فلابؤئس في الصحة , ولهذا 
لوقيذه الموقوف عليه بغير إذث يطل كما تقدم , ومن حصول القبض في الجملة » 
وأن النهى عنه غيرموجب للبطلان , لأن ذلك في العبادات , وإنما غايته الأئم 
مع أنه لقائل أن بقول : إن النهي عن هذا القبض وان وقم باعتباد أول الأعر 
من حيث الغصب ونحوهء الا أنه بعد وقف الواقف ذلك المغصوب علىمن هوفي 
يده وارادة تمليكه ايا » يعلماختلاف الحالين » فانهقر بنة ظاهرة في الرضا بقبضه 
ويصير اختلاف حالى القبض هنا كما في صودة قبض الولي لاولاده الصغار ماوقفه 
عليهم ؛ فان القبض أمر واحد مستصحب في كلتي المسئلتين دانكان في الاول ملكا 
للواقف ؛ وبعدالوقف يصيرملكاً للموقوف عليهم بالنسبة إلىتلك المسئلة » وغصباً 
منهيا عنه قبل الوقف , وشرعيا بعد الوقف ؛ لافادته الرضا به بالنسبة إلىهذه 
المسئلة » وقد تقدم نظير ذلك في الرهن . 

واضطرب كلام العلامة (رحمة الل عليه) في التذكرة فيهذه المسئلة » ففي 
كتاب الرهن كما قدمنا نقله عنه ثمة قطع باشتراط الأذن , وهضي زمان يمكن 
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تجدد القبض فيه , ولم كتف بقبض الغاصب وئحوه ‏ وفي هذا الكتاب قطع 
بالا كتفاء بقبض الغاسب كما اخترناه » وظاهس كلام المحقق في الشراييع يؤذن 
بالاكتفاء بقبض الغاصب » قال في المسالك : ولعلّه أجود . 

أقول : وجه قوته يعلم مما ن كرئاه وان لم يتنبه له أحد من اصحابنا , 
(رضوانالله عليهم) » قال في المسالك : وحيث لايعتبر تجديد القبض » لابعتبر مضني 
زمان يمكن فيه احدائه ء وان اعتبر اعتبى » لأن الاذن فيه رستدعى تحصيله , 
ومن ضردراته هضي زهان يمكن فيه , بخلاف هالايعتبر فيه التجديد , وقد تقدم 
مزيد تحقيق له في الرعن . 

أقول : قد أشرنا في الكتاب المذ كور إلىأن ما ذ كره من التحقيق غير 
جديسر بالنظر إليه , ولا حقيق . 

الخامسى : قد صرح بعلة من الأصحاب (دحمهمالله) بأنه لابشترط في 
القبض الفورية بعد العقد , بالأصل وعدم الدليل علىذلك . 

أقول : ويشير إلى عدم ذلك قوله كلتلا في رداية عبيدين زرارة » وصحيحة 
محمدين هسام «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهوسيراث» فأنه ظاهر فيما قلئام » 
حيث علق البطلان بعدم القبض حتى يموت » المسؤذن بعدم البطلان متى تحقق 
القبش وان تراخى عن العقد الا أن يموت » أويفسخ العقد . 

السادس : ينبغي أن يعلم أن القبضالمعتبر شرعاً في الوقف إنما هو بالنسبة 
إلى البطن الأول بغير خلاف يعرف » فيسقط اعتبار ذلك في بقية البطون » لأنهم 
يتلقون الملك عن البطن الأول » وقد تحقق أولا , ولزم بالقبض أولا , وهذا هو 
مقتضى الاخبار المتقدمة ء فان غاءة ها يدل عليه هوالقبض همن وقف عليه أولا 
دون غيره ممن تأخرهن البطون ؛ والأصل العدم حتى يقوم دليل علىخلافه . 

السابع : لوكان الوقف علىالفقراء أو الفقهاء فلابد من نسب قيم للقبض» 
لما عرفت من أن القبض معتبر شرعاً في صحة الوقف , والموقوف على هؤلآء 





3 كتاب الوقف 5" 
المذ كودين في الحقيقة إنما هووقف علىالجهة , كما سيأتى بيانه انشاءالله تعالى 
قريباً , لادقف على الاشخاص » فلا يكفىقبض بعضهم » لأنه ليس هوالموقوف عليه ؛ 
وإنما الوقف على جهة من جهات مصلحته » فلابد من نصب قيم للقبض منالواقفٍ أد 
الحا كم , أد قبض الحا كم بنفسه ء الا أن ظاهر خبر صدقة أمير المؤمنين لِلئلاٍ بالعين 
التي في ينبع كما تقدم ليس فيه أزيد من قوله ذلك اللفظ المحكي في الخبر » دبه 
ثبت الوقف وتم ء الا أنه يمكن أن يقال : ان قبضه كلفلا لذلك لما كان بطرق 
الولابة لتلك الجهة ؛ دهوالحا كم الشرعي كان ذلك كافياً . 

نعم لوكان الواقف ليس حاكماً شرعياً فان الواجب نسب القيم من جهته ' 
أوجهة الحا كم أو الحا كم بنفسه كما ن كر ناه » وقد تقدم في صحيحة صفوان 
قوله يقلا ان كان أو قفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيماً لم يكن له أن برجع؛ 
والظاه رأن المراد أنه أو قفها على أولاده البالغين مع غيرهم من الجهات العامة , 
وجعل قيماً لوقف , فائه لايجوز له الرجوع لحصول القبض من القيم » فيكون 
الخبر دليلاً في المسئاة » وحمل الأدلاد علىالبالغين ؛ لأن حكم الصغار هذ كور 
بعدهم في الرداية , وأن الأب يقبض عنهم بالولاية » ولوكان على مصلحة محضة , 
كالمساجد والقناطر ونحوها ء فان القبض في ذلك إلى الناظرالمعين لتلك المصلحة من 
الواقف أو الحا كم ؛ والحكمعندي في هذا المقام لابخلومن شوب التردد والأشكال 
لعدم معلوهية اشتراط القبض هن الأدلة كما لوكان الوقف علىهموجود مخصوص»ء 
ولاشترط القبول هنا دلافي السابق لما تقدم من أن القبول إنما هوهن ا موقوف 
عليه في هذين الموضعين إئما هوالجهة ‏ ولا يعقل اعتباد قبولها علىأنك قد 
عرفت ما في ذلك هن البحث والمثاققة . 

الثامن : أطلق بعشهم تحقق القبض في دقف المسجد المقبرة بصلاة واحد فيه 
ودفن واحدفيها » وقيده آآخر بوقوع ذلك بأذن الواقف» ليتحقق الإقباض الذي هو 
شرط صحة القبض ؛ وقيده ثالث بأن يوقع الصلاة والدفن بئية القبش أيضاً فلو 
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أوقما ذلك لابنيته كما لووقع قبل العلم بالوقف أو بعده قبل الاذن في الصلاة 
أو بعده » لابقصد القبض ء إما لذهوله عنه أو لغير ذلك لم يلزم , ومثله الدفن 
قالوا : هذا إذا لم ,بقيضه الحا كم الشرعي أو منصوبه والا فالأقوى ال كتفآء به 
إذا وقع باذث الواقف لأنه نائب المسلمين . 

أقول : لم أقف في هذا المقام على نص يتضمن شيئاً من هذه الأحكام » وهو 
هبني علىما تقرد عندهم من عدم ثبوث المسجدية الا بالوقف , وقد تقدم منا 
تحقيق في ذلك في كتاب الصلاة في التتمة ال ملحقة بالمقدهة السادسة في المكان(١)‏ 
واستوفينا الكلام معهم دضوانالله ءليهم في ذلك فليرجع إليه من أحب الوقوف 
عليه. 

التاسم : المفهوم من كلام أكثر الأمحاب وهوصر بح جملة منهم أنه بعد 
القبض ليس للواقف فيه رجوع بوجه دقال الشيخ المفيد (رحمة الل عليه) في 
المقئعة : الوقوف في الأصل صدقات , لايجوز الرجوع فيها الا أن يحدث 
الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونتهم , والقربة إلىالله بصلتهم » أو يكون 
تغير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم هن تر كه على حاله . 

قال اين ارديس بعد نقل ذلك عنه : دالذي يقتضيه همذهينا أنه بعد وقفه 
وتقضيه لايجوز الرجوع فيه ؛ ولا تغييره عن وجوهه وسبيله ولا ببعه » سواء 
كان بيعه أرد عليهم أم لا ء إلى أن قال : فمن ادعي غير ذلك فقد ادعي حكماً 
شرعياً يحتاج في اثباته إلى دليل شرعي » انتهى . 

داجاب العلامة في المخةلمف عن ذلك : بما يؤذن بالجمع بين الكلاهين , 
من حم ل كلام الشيخ المفيد علىأن الواقف له قد شرط شرطاأً بمتنع بدونه 
اجراء الوقف على حاله » قال : فههنا يخرج الوقف عن اللزوم» وأن نكون 
الواقف قد قصد معونة الموقوف عليهم لصلاحهم ودينهم » فيخرح أدبابه عن هذا 
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الوسف إلى حد الكفي ء فلقائل أن يقول يخرج أدبابه عن الأستحقاق» لإأن 
الوقف صدقة ؛ وهن شرط الصدقة التقرب إلى الله تعالى » فمن ل,بصح التقرب 
بالمعاوئة عليه يبطل الوقف عليه ؛ انتهى . 

والذى يقرب عندي أن كلام الشيخ المشار اليه (قدسرالل روحه) مبنى على 
مسئّلة أخرى» دهوأنه هل يشترط في صحة ا لوقف القر بة الى اللّتعالى به فلو خلامنها 
ل يكن دقفا صحبحاً أملا؟ فعلى الأول لوتجدد من الموقوف عليه بعدالوقف ماينافي 
التقرب الى الله تعالى بصلته كاتصافه بالكفس بطل الوقف , كما أنه يبطل ابتداء 
لوكان كافرً , فانه لايجوز الوقف عليه » الا أن ييكون الكافر أحد الأبورين علىها 
سيأتى تفصيله | نشاء الل تعالى ‏ في تلك المسئلة » وقد صرح بما قلناه ابن أدريس 
فيتلك المسئلة » فقال : ليجوز الوقف على الكفرة الا أن مكو ن الكافر أحد الأبوين , 
لان من سحة الوقف وشرطه نية القربة فيه » انتهى . 

دالشيخ المفيد (قدس سره) قد صرح في كتابه المذ كود باشتراط القربة 
في صحة ألوقف » كما يشير اليه كلامه هنا ؛ فقال في موضع آخر : دلابد في 
ذكى الوقف هن شرط الصدقة به » والقربة الى الله تعالى بذلك ؛ وحينئن 
فاعتراض أبن أدرس عليه"ليس في محله , لأنه من القائلين بهذا القول كما 
سمعت من عبادته المذ كورة , و مثلها ما صرح به في موضسع آخر أيضاً حيث 
قال : وبجسلة القول أنه يفتفر صحة الوقف إلى شردط » إلى أن قال : ومئها أن 
بكون متلفظاً بصريحه قاصداً اليه , والتقرب به الى اله تعالى » والمراد بقوله 
متلفظاً بسريحه » يعنى الاتيان بالعبارة السرريحة في عقد الوقف , وحينن قاذا 
كان مذحبه أن التقسرب شرط في صحة الوقف فيبطل بدونه ‏ لقوات الشرط 
المذ كود ء فانه لافرق بين البطلان بفوأته في الأبتداء » وفي الاثناء » فان شر طيته 
ثابتة ابتداء واستمراراً, فكلام الشيسخ المذ كود بناء على ما ذكرنا, لا 


رتعثر رده 
نغص «لقسود, بفي الكلام في تحقيق هذه المسئلة » وهوأنه هل يشترط فى سبحة 





ج؟؟ في اعتبار قد التقرب في الوقفف ل 
الوقف القربة أم لا ؟ قدعرفت من كلام الشيخ المفيد دابن ادريس الفول بذلك, 
ونحوهما الشيخ في النهابة » حيث قال : والوقف والصدقة شيء دأحد ء ولاريصح 
شىء منهما إلا بعدها يتقرب به الى الل تعالى » دان لم يقصد بذلك وجه الل لم 
يصمح الوقف . 

وأها في المبسوط فلم يتعر م لذلك بنفى دلااثبات , وظاهر كلام شيخنا 
الشهيد الثائى في المسالك العدم » كما يشير اليه كلامه المتقدم في هذه المسئلة 
وقال في المفاتيح دفي اشتر اط نيّة القر بة قولان , والأصح العدم , لعدم دليل عليه 
بل العموهات تثفيه » نعم حصول الثواب يتوقف عليه . 

أقول : ويدل على ما ذ كره اللتقدمون من الاشترط ما رداه في الكافي 
والتهذيب في الصحيح عن عبدالر حمن بنالحجاح )١(‏ قال : بعث الي" أبوالحسن 
موسى للا بوصية أميرال1ؤهنين يقلا دهي : بسم الله الرحمنالرحيم هذا ها أوصى 
به وقضى به في ماله عبدالة علي ابتغاء دجه 1 لبو لجنى به الجنة ؛ ويصر فنى به 





عن الثار» ويصرف الناد عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن ماكان لي من هال 
ينبع منهال يعرف لي فيها وماحولها صدقة , وماكانلي بوادى القرى صدقة ‏ وما 
كانلي بديمة وأهلها صدقة , وماكان لي باذنية وأهلها صدقة , في سبيل الله ؛ الى 
أن قال : هذه صدقة واجبة بتلّة حياً أنا أو ميتاً فق في كل نفقة ستغي بها جه الل 
فيسبيل الله ؛ وذوى الرحم من بنى هاشم وبنى المطلب الى أن قال: ولايباع منه 
شيء ولابوهب ولايورث »> الحديث وماتقلناه ملخص الخبن فانه طويل ؛ وهو كما 
ترى دقف همشتمل على التقرب . 


ومثله ماروى من دقف الكاظم ]إن (؟) وقدتقدم ن كرها فىالموضع الثانى 
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١64‏ كتاب الوقف ا 

من ا مطلب الأدل » دفيها تصدق هوسى بن جعفضر بصدقته هذه وهو صحيح » صدقة 
حبسا يتلأبناً لامشوية فيها ولارداً أبداً ابتغاء وجه الله نعالى والدار الآخرة » الى 
آخر ماتقدم . 

الا أن الخبرين المذ كودين ليسا في الاشتراط » فيجوز أن يمكون ذ كر 
ذلك لترتب الثواب الاخروى على ذلك الوقف ؛ أذبددث التقرب لا مثرتب عليه 
ثواب وانصح وازم؛ كما صرحوا به . 

ويمكن أن يكون مستند الشيخخ المفيد دهن تبعه في ذلك ائما هو الأخبار 
الدالة عليأن الصدقة لاتصح ولاتلزم الابالقربة » بحمل الصدقة على |لوقف , مثل 
قول أبي عبداللٌ بللا فيموثقة حماد وهشام داين اذينة واين بكير )١(‏ « لاصدقة 
ولاعتق إلا ها أريد به وجه ال تعالى » وهوثقة عبيد بن زرارة (؟) قال : سألت 
أبا عبدالل للا عن الرجل يتصدق بصدقة أله أن برجع في صدقته , فقال : ان 
الصدقة محدثة , انما كان النحل والهبة ولمن وهب أم نحل أن برجع في هبته 
حيز أولم بحز » ولا ينبغى ل-ن أعطى شُيئَالك أن برجع فيه ». 

ودداية زرادة (5) « عن أبى عبدالٌ يقلا قال . انما الصدقة محدثة , انما 
كان الناسعليعهد رسول اله (صلى الل عليه دآ له وسلم) ينحلون ويهبوت, ولا بشغى 
ان أعطىله شيئا أن 3 فيه قال . دما لم بعط لله دفيالل فانه بجع فيه 
تحلة كانت أو هبة حيزت أولم تحزن © الحديث . 

دالتفريبفيها أنالمفهوم من كلام الشيخ المفيد أنالوقوفلانخرج عن الصدقات 
بل هما أمر و احد في قصدالتتفر ب الى الله عز وجل» وهو صر يعم كلام الشيخ في النهاءة 
لقوله وألوقف دالصدقة شيء داحد » لا,ربصح شيء منهما | لا بعد التقرب , اليه بشير 
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اج" في بطلان الوقف المنقطم الأول ه6٠١‏ 
قوله في المقئعة ان الوقوف في الأصلصدقات » بمعنى أنه إنما يطاق في الأسلوالصدر 
السايق على الوقف لفظ الصدقة , وهوحق كما سمعته من الأخبار المتقدمة » سيما 
أخبار وقوف الأثمة قَللةْ واليه يشيرقوله للبلا في هذين الخبرين « انما الصدقة 
محدثة » يعئى أطلاق هذا اللفظ على مايعطى بقصد التقرب محدث ء انما الذيكان 
ستعملفي زمنه (صلى الل عليه وآ له وسلم) النحلة والهبة أعم من أن يكون مقترنة 
بالتقرب ل سبحانه » فتدخل فيه الصدقة بالمعنى المتأخر ألم يكن كذلك, وهذا 
المعنى الذى استعمل فيه لفظ الصدقة انما هوالوقف , والمستعمل من لفظ الصدقة 
ف العدر الأدل ائما هوالزكاة كما دلت عليه الآية » دحيئئن فاذا كان الأصل في 
اطلاق الصدقة انما هو المعنىالمترتب على لفظ الوقف» فلابد من اشتراط التفرب 
فئه لاشتراط الصدقة بالقرية » وان جرى ذلك أيضاً في الصدقة بالمعسنى المتأخر 
فيجب اشتر اط القربة في الصدقة بكل من ا معنيين بالتفريب المذ كود . 

ومجمله أن اطلاق لفظ الصدقة على الوقف كما عرفت في الأخباد إنما حو 
من حيث أن الوقوف إنما تكون لله سبحانه , وهأ كان ل سبحائه فلا رجعة من 
هذه الجهة لأنه قد استحق الأجر ؛ و كتب له الثواب » فلا يجمع بسين العو ض 
واللعو ء وبهذا التقريب يتم المدعى هن شر طية التقرب في الوقف , كما هو 
قول أولئك الفضلاء المتقدمين , ولم بحضر نى الآن هن كتب المتقدمين غير من 
قدمت ذ كره. 

المسئلة الرابعة ؛ قى عرفت أن من شرائط الوقف اخراجه عن نفسه , ولا 
خلاف في بطلانه لو وقف على نفسه ‏ سواء اقتص على ذلك أو جعله بعد نفسه 
لغيره: إنما الخلاف فيما اذا جعله لغيره بعد ذ كر نفسه وهوالوقف المنقطع الأول 
فقيل : بالصحة فيه , وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف ؛ ولافرق في ذلك بين 
أن بقفه أولا على نفسه أو على غيره ممن لا يجوز الوقف عليه , وم جعه الى 
«نقطع الأولء والمشهو ر في كلام الأصحاب بطلان الوقف من أصله . 
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وقال الشيخ في الخلان : اذا وقف على من لابصح الوقف عليه مثلالعيد , 
أو حمل لم يوجد ء أد رجل مجهول وها أشبه ذلك ؛ ثم بعد ذلك على أدلاده 
الموجودين فيالحال , د بعدهم فيالغقراء والمساكين بطل الوقف فيما بدأ بذ كره 
نه لايصحالوقف عليهم ؛ وصح فيحيز الباقين , لأنه يصحالوقف عليهم » واستدل 
بأنه كر نوعين ‏ أحدهما لايسح الوقف عليه , والآخر يصح» فاذا بطل في حينز 
من لايصح الوقف عليه , صح في حيئّز من يصح الوقف عليه لأنه لادليل على 
ايطالة ولا مائع مئة . 

وقال في المبسوط : اذا كان الوقف منقطع الابتداء , ومتصل الانتهاء » بأن 
يقف أولا علىمن لابصح الوقف عليه »ثم على هن يصح » كمن يقف على نفسه أو 
عبده أو المجهول أو المعدوم أو اميت » ثم على الفقراء والمسا كين » الذى بقتضيه 
مذهبنا أنه لابصح الوقف ؛ لأنه لا دليل عليه , وفي الناس هن قال : يصح تفريق 
الصفقة , واذا قال : لايصح تفريق الصفقة بطل الوقف في الجميع » دبقي الوقف 
على ملك الواقف لم بزل عنه » ومن قال : يصح تفريق الصفقة أبطله في حق 
من لايصح الوقف عليه » وصححه في حق الباقين , وهذا قوي يجوز أن يعتمد 
عليه ؛ لأثًا نقول بتفريق الصفقة » انتهى . 

واستدل العلامة في المختلف والشهيدالثانى في المسالك على البطلان كما 
هو المشهور بما ملخصه أن اللازم من القول بالصحة أحد أهور ثلاثة : إها صحة 
الوقف مع انتفاء الموقوف عليه أد دقوع الوقف المشروط » أد عدم جريان 
الوقف على حسب هاشرطه الواقف , واللوازم كلها باطلة » وليرجع في توجيه 
الملازمة الى مان كرده ثئمة. 

والأظهس في الاستدلال على ذلك هو ها رداهء في الكافي عن علي 7 
سليمان )١(‏ « قال : كتبت اليه يعنى أبا الحسن للاِ: جعلت فداك ليس لي ولد 


)١(‏ الكافى ج لاص لالاح عم" ء التهذيب ج و ص 4؟١‏ ح ١‏ الوسائمل 
ج#اص5؟١؟‏ ح اءالفقيهج:؛: صحملالاا ح"؟.. 





”>> فيمادل على بطلان الوقف المنقطع الأول من الروايات  ١٠١9#‏ 
ولي ضياحٌ ودثتها من أبي دبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان », فان لم يكن اي 
ولد وحدث بي حدث فما ترى جملت فداك ؟ لي أنأدقف بعنها علىفقراء اخوانى 
والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق شثها في حصمائى عليهم 5 فاني أتخوف أن لاشفن 
الوقف بعد موتى » فإن أدقفتها في حياتى فلي أن 1 كل منها أيام حياتى أم لا؟ 
فكتب للبلا : فهمت كتابك في أمر ضياعك , وليس لك أن تأكل منها ء ولا من 
الصدقة ؛ فان أنت أكلت منها لم تنفذ » الحديث . 





وهو ظاهر في أنه لو دقف علىنفسه بطل الوقفء والتقريب فيه أن مقتضى 
الوقف على نفسه جواز الأ كل منه ء مع أنه ليس له ذلك بالخبر امن كودء فلا 
ثمرة لهذا الوقف لو قيل به » ومنه يعلم أن عدم جواز الكل مستلزم لبطلان 
الوقف على نفسه ء والمراد من عدم النقوذ إنما هو البطلان . 

وهما بدل على اخراجه نفسه هما يقفه على غيره ما رواه الشيخ في الصحيح 
عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي )١(‏ « قال : سألت أبا عبدالل يلقلا عن الرجل 
يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير » دقال : ان احتجت 


الى شيء من مالي أو من غلّة فأنا أحق بهء أله ذلك وقد جعله لله ؟ و كيف يكون 
أهعله». 


وما رداه عنه (؟) في الصحيح أيضاً « عن أبي عبد ال للا قال : من أدقف 

أرضاً ثم قال : اناحتجت اليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فانها تر جع الىالميراث » . 
وهذه الردابات » دان لم تدل على خصوص البطلان في دقفه على نفسه كما 

هو المدعى ء إلا أنك قد عرفت هن التقريب المتقدم ما يدل على ذلك ؛ ومع 
الاغماض عن ذلك ( فانها ظاهرة بل صر دحة في أنه بجب اخراج نفسه مما أرقفه 





(١)التهذيب‏ ج وص 0غ|ا حوهءالوسائل ج ١*‏ ص 179؟؟ ح”#. 
(0) التهذيب ج و ص 1١6١‏ ح652. 
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على غيره من جميع الجهات ؛ أعم من أن قف على نفسه أو يشترط الرجوع اليه 
كلاً أو بعضاً أو نحو ذلك هما بخرج عن الوقف على غيره » ونحوها أيضاً دداية 
طلحة بن زيد )١(‏ « عن أبي عبدالل إلا عن أببه أن رجلاً تصدق بدار له دهو 
ساكن فيها , فقال : الحين اخرج منها » . 

والأظهرعندي في الاستدلال على بطلان الوقف المنقطع الأول هوأن يقال : 
لاريب أن الأصل عصمة المال هن الانتقال الابدليل شرعي » ولم نعلم هن الشرع 
صحة الوقف بهذه الكيفية ؛ فان الأخبار الواددة في الوقف عنهم إليلا فعلاً أو أمراً 
أء تفريراً إنما اشتملت على الوقف أدلا علوهن يصح الوقف عليه ؛ ثم علىمن 
عقئه به فلوصدره يمن لايصح الوقف عليه من نفسه , أد غيره من الافراد المشار 
اليهاآ نفاً فالحكم بالصحة يتوقف علىدليل » وليس فليس » وتخسرج الردايات 
المن كورة شاهدة على ذلك ؛ دانكان موددها أخص ,؛ والمفهوم من عبادة المبسوط 
أن القائل بالصحة إنما هومن ا اخالفين ؛ لأن مرهي افظ الناس ذلك , ويعضده 
مان كره من التعليل العليل ؛ فانه الأربط بمذاهب العامة ؛ وان استحسنه منا 
وتبعهم فيه »كما أن قوله الذي يقتضيه مذهبنا , فيه اشارة إلىالاتفاق عايه عندنا 
وتعليله امن كور جيد » كما ذ كرفا . 


'ننبيهات : 


الادل ‏ اعلم أنهم قد صرحوا بأنه على تقدير القول بالصحة كما هو 
مذهب الشيخ في الكتابين ا مذ كودين فهل ثبتت هذه الصحة لغيره من حين الوقف ؟ 
أم بعد موت الواقف ؟ وجهان : ثم نقلوا عن الشييخ اختيار الاول , وهوأن الوقف 
ينتقل لذلك الغيرمن حين الوقف كما هوظاهر كلامه اللتقدم . 

ثم انهم اعترضوه بأنه خلاف مقصود الواقف . دقد قال العسكرى لإللا(؟) 


)١(‏ التهذيب ج وص ١"‏ ح و5 الوسائل ج اا ص 597 ح ع. 
() التهذيب جح و ص ١١9‏ ح 5و الوسائل ج ١‏ ص مولا جح .1١‏ 





جم فيما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة ه6١‏ 
ه ان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » وأهلها لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء” 

فكيف تصرف إليه . 

وهذا الاعتراض عندي لايخلو من خدش , لأنه لاخلاف في بطلان الوقف 
على نفسه في هذه الصودة , ولاخلاف في أن الخبر على اطلاقه غير معول عليه ؛ والا 
لدخل تحته علمة الوقوف الباطلة التي لاخلاف في بطلائها , فلايد من تخصيصه بما 
كان صحبحاً شرعاً . والشيخ بدعي أن الوقف على ذلكالغير مع تقدم الوقف على نفسه 
صحيح » وإن بطل وقفه على نفسه , لأن دقفه على نفسه قد خرح من اطلاق الخبر 
المذ كور , فيكون شاملاً لما ادعاه بناء" علىدعواه» فالزاههم له بأن مقئضىهاذ كره 
خلاف مادل عليه الخبر , مردود بأنه دان دل باطلاقه علىذلك» الا أنه يجب 
تخصيصه؛ وآخ راج هذه الصورة وندوها من اطلاقه » كما عرفت . 

وبالجملة فان الظاهر ان اعتراضهم عليه غير موجه ولا ظاهر » دهن ثم 
أعرضنا عن نقل دليلهم المتقدم ن كره إلىها قدمناه من الدليل الواضح السبيل . 

ثم انهم ذ كردا بعد دد قول الشيخ بما قدمنا نقله عنهم بأن الأقوى تفريعاً 
على الصحة انصر افه إليه بعد موت الموقوف عليه ' قالوا : دبهذا سمى منقطع الاول. 

أقول : لاأعرف لقوة مان كردها وجهاً , الا أن يكون باعتبار صدق هذه 
التسمية على هذا التقدير » دون الادل ؛ دهولا يجدي نفعاً » على أن هذه التسمية 
إنما هي في كلامهم » ومجرد أصطلاح منهم ‏ بل الأقوى إنما هوالاول بالتقريب 
الذي ذ كر ناه , واندفاع ما أوردده علىالشيخ (دحمه الل) . 

الثانى : قالوا : لووقف علىنفسه وغيره بأن دقم العطف بالواد ففي صحة 
الوقف على الغير بأن يكون في النصف , ويبطل في النصف الآخر ء أو في الكل بأن 
يكون الكل دقفاً عليه , أذ يبطل في حقه كما في قريئه أوجه , : وظاهره في 
المسالك تر جيح الأول دا ميلإليه » قال : ولوعطف الغيرفي الأدل علىنفسه بالواو, 
فليس بمنقطع الاول ء لبقاء الموقوف عليه ابتداء وهوالغير ؛ فان الموقوف عليه 
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ليس هوا مجموع منه ومن الغير » هن حيث هومجموع ؛ بل كل واحد منهما » 
المائع من نفون الوقف في النصف 4 هم وجود ال مقتضي للصحة وهوالصغة ملم ما 

لسن ع أن مكون الكل للغير : موها لو جعلناه للغير في السايق 
كمامر ؛ نظراً إلى أن الموقوف بالنسبةاليهما هوا مجموع من حيث هوهجموع , 
فالحكم بالتنصيف إنما نشأمن امتناع كون الميجموع دقفاً على كل منهما كمنقطع 
الأول » فإذا امتنع الوقف على أحدهما خاصة , انصرف وقف المجموع إلى الآخر. 

ديضعف بأنه إنما وقف عليهما بحيث يكون لكل منهما حصة ؛ فإذ| بطل 
في أحدهما لم ينصرف الموقوف كله إلىالآخر , لان ذلك خلاف مدلول الصيغة, 
وخلاف مراد الواقف ء والعقد تابع للقسد , انتهى . و كأن من احتمل البطلان 
كما قدمئا نقله نظر إلىأنه متقطع الادل ولو في الجملة . 

أقول : المسملة كفيرها لخلوها من النص لاتخدو هن الأشكال ؛ وان كان 
ها اختاده في المسالك قوي الاحتمال . 





الغالث : قد صرحوا بأنه لودقف على سيره وشرط قضاء ديونه أو إدار 
مؤنته بطل الوقف , دهو كذلك طلا تقدم من الأخبار في المسئلة : فانها وان لم 
تتضمن عاق كرف هنا يخسوغنه: الا أن ظاهرها نقل الملك والمنافع عن نفسه, 
دإذا شرط الواقف قضاء دبونه أو إداد مؤتته أو ندو ذلك فقد شرط مايشنافي 
مقتضاه » فيبطل الشرط «الوقف » والأدلى أن يجعل هذا الكلام توجيهاً للنص , 
والعلة الحفيقية إنما هي النص * دهذا الكلام هما يصلح توجيهاً له وبياناً للحكمة 
في ذلك » دمقتضى الأخبار المذ كودة بطلان الوقف بهذا الشرط :كما عوالمشهور, 
وقد تقدم الخلاف في ذاك , والقول في المسئلة بأن الباطل إئما هوالشرط خاصة 


هسم صبحة أصل العمقد 0 وقد تهدم تحفيق الكلام قِ هذه ايلب 33 2 مو أاضيع 





ج++ 2 في بطلان الوقف باشتراط قضاء ديومه أو أداء مؤنته 2 ١1١‏ 





أولها مقدمات اللكتاب أعنى المقدمات الواقعة في أول جلد كتابالطهادة )١(‏ وبينا 
ثمة أن الأدلى في ذلك هوالوقوف علىالأخباد فيما ترد به منالأحكام » وأن ذلك 
لاتتخذ قاعدة كلية في بطلان الشرط خاصة » أو أصل العقد » كما يفهم من كلام 
الاصحاب ؛ بل يجب الوقوف فيه علىموادد النسوص » حيث أن بعضها تضمن بطلان 
الشرط خاصة ‏ مع صحة أصل العقد في بعض الاحكام » وبعضها تضمن بطلان أصل 
العقد في بعض آخر » كما في هذا الموضع دوفيره , ثم انه لافرق في البطلان بما 
يشترط بين أن لا .يكون قليلاً أو كثيراً » لوجود المقتضى في الجميع , قال في 
المسالك : ومن جوز الوقف علىنفسه جوز اشتراط هذه الاشياء مطلقاً . 
أقول : ظاهر هذا الكلام وجود قول فيالمسئلة بجواز الوقف على نفسه , 
مع أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علىالعدم وهو نفسه ممن صرح بذلك أيضاً » فقال في 
شرح قولالمصنف ومن دقف على نفسه لميصم ؛ لاخلاف بين أصحابئا في بطلان وقف 
الانسان علىنفسه الى خره ء دالظاهرأن هنع الاشتراط المذ كور ائما هو بالنسبة 
الىنفسه » وإلا فلو اشترط لغيره من أقادبه أد غيرهم صح الوقف دالشرط ؛ ويدل 
علىذلك هادواء المشايخ الثلاثة في الصحيح عن جعفر بن حيان (؟) وهو مجهول أو 
واقفيه قال : سألت أباعبد الل 0 عن رج لأوقف غلةله علىقرابته هن أببهء دوقرابتّه 
من أمه وأوصى لر جل ولعقبه عن تاك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم 
في كل سئة ويقسم الباقي علىقرابته من أبيه » دقرابته من أمه ؟ قال : جائز للذي 
أوصى له بذلك ؛ قلت : أدأيت ان لم بخرج منغلة الأرض التي دقنها إلا خمسمائة 
درهم فقال : أليس في وصيته ان يعطى الذى أوصى له من الغلة ثلائمائة درهم 
لبقم الباقي علىقر ابته م نأمه وقرابته م نأبيه » قلت : نعم ' قال : ليس لقرابته 
أن بأخذهءا من الغلة شيئا حتى بوني اللوصى له بثلاثمائة ددهم » ثم اهم مابقي من 
لك جاه ال اسم ل عو ل لوك كو لك 0 


(1) جخ اص هووا. 
(9)الكافى ج لاص هو" ح و؟ء التهذيب ج وص #م١‏ ح ١١‏ الوسائل 
ج ماص 6.5" جم. 
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درهم لورثته يتوادثونها هابقي أحد هنهم فاذا انقطع ورثته » ولم ببق منهم كانت 
الثلائمائة ددهم لقرابة الميت » ترد الى ها بخرج هن الوقف , ثم بقسم بيئهم 
يتوارئون ذلك مابقوا دبقيت الغلة » قلت : فللودثة من تراب ليث بأث سيعوا 
اإأرض اذا احتاجوا دلم يكفهم ما بخرج من الغاة ؟ قال : نعم اذا دضوا كلهم 
وكاك البيع ديرا لهم باعوا ». 

وفي هذا الخبى دلالة علي تفسير العقب بالودثة , وال كثر على أن المرادبه 
إنما هوالولد , دولد الولدء وقيل بتفسيره بالورثة , وهذا الخبر صريح فيه كما 
ترى » ا كره آخر الخبر من جواذ بيع الوقف ء فقد تقدم الكلام فيه 
مستّوفى في فصل البيع من كتاب التجادة )١(‏ . 

وما رواه في الكاني عن أحمد بن محمد (؟) والظاص أنه البزنطي في الصحيح 
دعن أبى الحسن الثائي يلقلا قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث 
دسو لال (صلى الل عليه وآ له وسلّم) لفاطمة للف قال : لاانما كانت دقفاً »و كان 
رسول ال (صلى الل عليه وآ له وسلّم) بأخذ اليه هنها ماينفق على أضيافه » دالتابعة 
تلزمه فيها فلما قبض جاء العباس ,يخاصم فاطمة يلقلا فيها فشهد عاي لقلا دغيره 
أنها وقف على فاطحة كِإلاُ دهي الدلال ؛ والعواف » والحسنى , والصافية » ومالم 
ابراهيم وا ميثب » والبرقة » . 

وروآه الصدوق والشيخ مرسلا (؟) وفيه بدل والتابعة تلزمه فيها دوهن دمر 
به» وظاه الخبر امن كود أنه (صلى الل عليه وآ له سل) دقف هذه الحوائط في 
حياته على فاطمة ليكلا » دشرط الأنفاق منها عل ىأضيافه , ومايئو به وهو المشاراليه 





(1) ج18 ص )غ4؛. 
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كه في حكم أخذ الواقف من الوقف يلح 

بالتابعة أي هايتبع الاسان هما بهمه ويعينه . 

الرابع : المشهود بين الأصحاب أنه لو وقف على الفقراء فصاد فقيراً أوعلى 
الفقهاء فصار ففيهاً فانه بصم له الأخن مئه , ومشاد كة المذ كورين » وخالف في 
ذلك ابن ادديس » فمئع من ذلك لخروجه عنه ؛ فلابعود اليه . 

وفصل العلامة في المختلف نفصيلاً حسئاً , فقال : والوجه عندي أن الوقف 
ان انتقل الى الل تعالى كالمساجد ء قائه للواقف الأنتفاع به كفيره هن الصلاة 
فيه » وغيرها من مناقع المسجد ؛ وان انتقل الى الخلق لم يدخل ؛ سواء كان 
مندرجاً فيهم وقتالوقف , كما لو وقفعلىالمسلمين أو علىالفقهاء وهوهتهم » أولم 
كه كنا لولم .يكن فقيهاً وقت الوقف ثم صار منهم , لنا أنه مع الانتقال الى 
ايل تعالى مكون كغيره» لتسادى النسبة هع جميع الخلق ؛ فلا معنى لاخراجه 
عنه مع بوت المقتضى دهو الاباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه ؛ دومسم 
الاتتقال إلى من ينددج فيهم » أودخل لمكان دخوله تحت اللفظ العام » فيكون 
قدوقف على نفسه وغيره » فيبطل في حدق ننفسه » فان العام يتساوى نسبة أفراده 





اليه , انتهنى . 

أقول : ومما يبؤيد أن الوقف في هذه الصودة انما ينتقل الى الله عزوجل 
دون الموقوف عليه ؛ أن الوقف علىهذه الكيفية ليس وففآ على الأشخاصالمتصفين 
بهذا الوصف , فليس دقفاً على نفسهء ولاعلى جتاعة هوهنهم , وانما هووقف على 
جهة مخصوصة , وهي جهة الفقى دا مسكنة مثلاً » وقصد نفع ال موصوف بهذه الصفة 
لاأشخاص بعينهم ‏ ولهذا انه لايشترط قبو لهم دلاقبول بعضهم وإنكان ممكناً لأنه 
لم ينتفل اليهم » ولا جب صرف الثماء على جيعهم » بل يجوذ أن بخص به بعضهم 
ولو واحد هنهم , ولوكان وقفاً عليهم لوجب ايصاله إلى كل فرد فرد منهم » مثل 
ما لو وقف على أولاده وتحوهم . 

والى هذا التفسيل مال في المسالك أيضاً |<تج القائلون بالعموم بأنه وقف 





ل كتاب الوقف جا 





صحيح فيتئال كل من يدخل تحت اللفظ عملاً باطلاقه » وهو كغيره والفرق 
ظاهص. بين الوقف عليه بالتنصيص » والأندراج تحت العموم ؛ وهم الفرق لايم 
القياس , وأجيب بالمنع من كونه كغيره فان الفرق واضح ء اذ يصح الوقف على 
غيره دونه » ولافرق بين التنصيص والأندداج فيالأرادة من اللفظ , دا مطلقممنوع 
هنه » ويتساوى جزثياته في اللشع . 

وأنت خبير بأن الاسئلة لعدم النص لاتخلو من شوب الأشكال وانكان ما 
ذكره العلامة (أجزل الل تعالى ا كرامه) لا يخلو هن قرب . 

ونقل عن الشهيد في بعض فتاويه أنه يشارك ما لميقصد منع نفسه أو ادخالها 
واستحسنه في المسالك » قال : فانه اذا قصد ادخال نفسه فقد وقف على نفسه , ولم 
بتصدالجهة , وإن قصد مهنع نفسه فقد خصص العام بالنية ؛ وهوجائز فيجب اتباع 
شرطه السابق وانما سقى الكلام عند الاطلاق » انتهى وهو جبمد. 

الخامس ؛ اختلف الأصحاب فيما لوشرط الواقف في عقد الوقف عوده اليه 
عند الحاجة , والخلاف هنا وقع في موضعين : أحدهما في صحة هذا الشرط 
وبطلانه » والمشهور الأول ؛ بل ادعى المرتضى (دضي الل عنه) الاجماع عليه , قال : 
دهما انفردت به الأمامية القول بأن من دقف وقفاجاز أن يشترط أنه ان احتاج 
اليه في حال حياته كان له ببعدء والانتفاع بثمئه , دبه قال الشيخ أطلفيد والشيخ 
فيالنهاية » وابن البرانج ؛ دسلار » دالمحقق فيالشرايع ؛ والعلامة والشهيد الثاني 
فيالمسالك وغيرهم ١‏ 

وقيل : بالثاني وهو مذهب أبن أدريس » مدعياً عليه الاجما م , والشيخ قُْ 
اللبسوط ء داين حمزة » دابن الجدنيد »و المحقق ف الاقم , احتج الأولون على 
هاذ كره في المسالك » وقبله العلامة في المختلف بالاجماع المنقول في كلام المر تضى 
وعموم« أو فوا بالعقود» )١(‏ د والؤمئنون عند شر وطهم » (؟) وقول العسكرى إإلئلا 

. 1 سورة المائدة ل الأية‎ )١( 
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5 في شرط الواقف عند الوقف عوده اليه عند الحاجة 5 

« الوقوف على حسب مايوقفها اهلها » )١(‏ . 

وخصوص رواية اسمعيل بنالفشل (؟) ه قال : سألت أبا عبداد يلقلا عن 
الرجل بتصدق ببعض هاله في حياته في كل وجه من وجوه الخخير ؟ وقال : ان 
احتجت الى شىء من مالي أومن غلة فأنا أحق به أله ذلك وقد جعله ل ؟ وكيف 
يكون حاله اذا هلك الرجل أيرجم هيراثاً أم بمضى صدقته ؟ قال : برجم هيراثاً 
على أهله » . 

هكذا نقله في المسالك » قال : واطراد بالصدقة في الردوابة الوقف لقرينة 





وعندى ان هذا الاستدلال لابخلومن تطرق الاشكال , أما الاجاع فمعلوم 
هما سبق في غير مقام » ولاسيما مع عقابلته هنا بالاجماع الذي ادعاه ابن ادريس , 
واجاعات المرتضى(دضىالقٌ عنه) فيما انفرد به من الأقوال كثيرة » وبه بظهر ضعف 
الاستناد إليه في بيع الأحكام كما تقدم تحقيقه , وأما عموم « أ فوا بالعقود» 
«والمؤمنون عند شر وطهم » ففيه أنه لاديب أن العقد كما يطلق علىالصحيح , 
يطلق علىالفاسد , و كذلك الشرط ء فيقال : عقد صحيح » وعقد فاسد, وشسرط 
صحييم دشر ط فاسد » ولاجائز أن بأهر الشارع بالوفاء بالعقد الفاسد » دلا بالشرط 
الفاسد » فالأهر بالوفاء بالعقد والشرط إنما يتوجه إلى العقد الصحيح » والشرط 
الصحيح ودعوى كوت ذلك صحيحاً هنا محل النزاع كما ذكرنا ‏ فلاشم 
الاستدلال . 

وبذلك يظهر أن الاستدلال بهذين الدليلين لاخرج عن المصاددة , وأما 
حديث العسكرى يلقلا فقد قدمنا سابقاً أنه لايجوز الاستدلال به على اطلاقه , 

لتناوله للوقوف الباطلة اتفاقاً كالوقف علىنفسه , أد علىعبد أو حمل أو نحوذلك 

()التهذيب ج وص ولاح «ءالوسائل جما ص ور ح؟. 
(؟) التهذيب ج وص ١45‏ ح 4ه الوسائل ج اص 97و ح”م. 








3 كتاب الوقف كا 
الصحة : ودع_وى كونه هنا كذلك محل البحث والنزاع , فيرجع ذلك إلى 
المصاددة أنضاً : 

وأما حديث اسماعيل بن الفضل فلا أعرف له دلالة علىما ادعوه ان لمكن 
بالدلالة على البطلان أشبه , وذلك فاك كلام السائل قد تضمن السؤال عن شيئين : 
أحدهما أن هذا الشرط هل يصح أملا ؟ وإليه أشار قوله في الخبر المذ كور «أله 
ذلك وقد جعله لد » والثاني أنه ماحكمة بعد موت الر جل ؛ والحال هذه در جسع 
ميراثا أم ببقي وقفاً , دالجواب في الخبر إنما دقع عن الثاني خاصة ء دلاريب أن 
رجوعه ميراثاً كما أجاب به لافلا كما أنه بصم مم صحة الوقف »كما ادعوه 
كذلك يكون صحيحاً مع اليطلان .كما يقوله الخصم » بل هوأدلى بالبطلان ؛ 
بل هو الظاهر ؛ فان الأظه ر أن الامام يلقلا جعل هذا الجواب جواباً عن السؤالبن 
معاً , والا فسكوته عن جواب الؤال الأول من غير دجه يدعوه إليه مشكل , 
دحينئد فحكمه يبلا برجوعه هيراثاً متضمن للجواب صريحاً عن السؤال الثاني , 
وضمئاً عن الأدل » سان رجوعه هيراثاً كنابة عن كوئه لم يخرج عن ملكه 
في حال حياته , ويؤيده قوله وقد جعله لل . 

وقد تقدم في بعلة من الأخبار أن ما جعلدرٌ لارجعة فيه , وحاصله أنه 
ليس له الرجوع بماذكره لكونه قد جعلديٌ سبحائه » بل هوباطل في حال 
حياته وهوته : ورجوعه ديراثاً إنما هو لذلك ؛ لأن الحكم بصحته في حال الحياة 
باطل ؛ بما ستعرفه في حجة القول الثاني . 

ونحوهذه ألرؤاية صحيحة أسماعيل الثانية )١(‏ المتقدمة عن أبىعبد ارد بإلفلا 
قال : من أدقف أدضاً ثم قال : ان احتجت إليها فأنا أحق بها , ثم ماتال جل فائها 


ترجع ميراثا » فان الظاهر ان دجوعها كاشف عن بطلان ألوقف في حياته » وأن 





)١(‏ التهذيب ج وص ١و١‏ حوم. 








جا في بطلان الوقف باشتر اط الر جو فيه ١‏ 
رجوعها عيراثاً إنما هو لذلك , وأماها ذكره والعلامة (رحمةالل عليه) قبله من 
قوله ولن الوقف تمليك للمنافع إلى آخره » فهو في البطلان أظهر من أن بحتاج 
إلىهزبد بيان » مضافاً إلىأن بناء الأحكام الشرعية علىمثل هذه التعليلات العليلة 
مجحازفة محضة : 

استدل القائلوث بالقول الثاني علىما نقله في المسالك ‏ بأن هذا الشرط 
خلاف مقتضىالوقف , لأن الرقف إذا تم لم يعد إلى المالك على حال » فيكون 
فاسداً ويفسد به العقد . 

والعجب أنه في المسالك هع تصديه للأنتصار للقول المشهود ؛ والجواب 
عما أورد على أدلته ظاهرة القصود لم يتعرض للجواب عن استدلال الخصم 
المذ كور ء و كيف يمكئه الجواب عنه , وهوقد اعترف بذلك في مسكلة مالو 
دقف علىغيره » وشرط قضاء دبونه » أو إدار مؤنته , حيث قال : ثمة دإذا شرط 
الواقف قضاء ديونه أو إدار مؤنته أو نحو ذلك» فقد شرط ها ينافي مقتضاه , 
فبطل الشرط وُالوقف.» انتهى . 

ولاديب أن مقتضى الوقف الذي ن كره هوعدم العود إلى الواقف بوجهء 
وحينئن فكما أنه بطله شرط قضاء الديون وإداد المؤئة » كذلك يبطله اشتراط 
ال جوع إليه لحاجته دفقره . 

وبالجملة فان الظاهرهن الأخباد المتقدمة هوالبطلان باشتراط الى جوع 
بأحد الوجوه المذ كودة في مواضع هذه المسئلة » لبطلان هذه الشردط من الا كل 
هن الوقف , أو شرط قضاء ديوئه » أو الرجوع عند الحاجة , لاشتر اك الجميع ني 
العلة المقتضية للمنع؛ وهوالخر وح عن مقتضىالوقف . 

قال في المختلف : احتج المائعون بأنه شرط يئافي عقد الوقف » فييطل 
لتضمنه شرطاً فاسداً , والجواب المنع من منافاة الشرط العقدء وإنما يتكون 
منافياً لولم يكن الوقف قابلاً لمثل هذا الشرط » انتهى . 








1 كتاب الوقف ج > 

وفيه ها عرفت من بوت المنافاة , قوله وإنما يكون منافياً لولم يك نالوقف 
قاملاً مثل هذا الشرط محض مصادرة » فان الخصم يدعى أنه غيرقا بل » دبما حققناء 
في المقام يظهر لك أن جميع أجو بتهم عن حجج القول الثانيلايخرح عن المصادرة » 
وأن الأظهر هو بطلان العقد لبطلات الشرط المذ كود ء كسابقه من الشروط 
الي 

وثانيهما أنه على تقديس القول بصحة العقد كما هو المشهود ‏ فانه ان 
حصات الحاجة ورجع في الوقف » فائه بجوز الرجوع » وسطل الوقف بلاخلاف 
بينهم » وائما الخلاف قيما اذا لم مرجم حتى هات , فهل سطل الوقف بالموت؟ 
لصيرورته قبله بالشرط المذ كود حبساً » فيرجع بعد اموت إلى ودثة الواقف , أم 
ست الوقف على حاله ؟ قولان : نقل عن الشيخ وسماعة منهم اللحقق والعلامة 
الأول ؛ عملاً بالرواءة الاتقدمة وهي صحيحة اسماعيل بن الفضل الأولى » بناء هنهم 
على دعوى دلالتها على صحة الوقف وعدم بطلانه بمجرد هذا الشرط ؛ ولكن 
هذاالشرط حيثكان منافيا للدوام الذي هومن شروط الوقفكان من قبي لالحبس 
فيبطل بالموت » وقد عرفت مافيه » وأته لادلالة في الرداية على ما ادعوه . 

وقيل : بالثاني وبه صرح المرتضى : (رضي الله عنه) واختاره في المختلف , 
قال المرتضى (دضي الل عنه) معترضاً على نفسه في تتمة كلامه الاول بأن هذا شرط 
بناقض كونه وقفاً وحبساً بخلاف غيره من الشروط ؛ وأجاب بأنه غيرمناقض » لأنه 
متى لم بختن الرجوع فهوماض علىسبيله , ومتى هات قبل العود نفذأيضاً نفوذاً 
تام .وهذا الحكم ماكان مستفاداً قبل الوقف , فكيف يكون ذلك نقضاً لحكمه: 
وقدبينا أن الحكم باق » انتهى وهوظاهر في استمراد صحة الوقف بعد اموت , 
قال في المختلف : وهوالوجه عندي و تحمل الردابة على ما اذا زجع . 

دالتحقيق بالنظر الىها قدمناه حيث أنه لادليل على الصحة هو بطلان الوقف 
وأن عوده ديراثاً انما هو من هذء الحيثية ؛ فلا أثر لهذا الخلاف » لبطلان الأساس 





اج في اشتر اط ادخال من يريد الواقف مع الموقوف عليهم لحل 

الميئني عليه وهو بوث الصحة . 

وأما جواب المرتضى (دضي الله عنه) عن الاعتراض الذي أودده على نفسه 
بأنه متى لم بخشر الرجوع فهوماض على سبيله الى آخر ما ذكره , قفيه أن 
المناقضة لاتترتب على اختياره ال جوع ؛ ووقوع الرجوع بالفعل بلالمناقصّة حاصلة 
بمجرد هذا الشرط ‏ وذكره في العقدء حيث أن هقتضى العقد هوعدم ال جؤع في 
الموقوف عليه بعد الوقف » دمقتضىالشرط هوالجواز فالمناقضة حاصلة , وبهايجب 
الحكم ببطلان الشرط ؛ دسبطلانه بطل العقد, وهذا هودليلهم على بطلان العقد 
فيما لوشرط قضاء ديونه» أد اداد مؤنته » كما عرفت هن عبارة المسالك المتقدمة 
وبه بظهر لك مافي جو ابه (قدس سره) من العف » دان جد عليه العلامة في المختلف 
حيث أنه موافق لا اختاره دالل العالم . 

المسئلة الخامسة : في لة من الشردط زبادة علىها تقدم : هنها هالوشرط 
ادخال من بريد مع الموقوف عليهم » وقد صرحوا بالجواز ؛ سواء كان الوقف 
على أولاده أو غيره, ؛ وعلّلوا ذلك بأن هذا الشرط لا ينافي مقتنى الوقف , فان 
بنائه علىادخال هنسيو جد ؛ ومن سيو لد هن الموجودين دوقت الوقف ؛ واشتراط 
ادخال من بر بد ادخاله فيهعناه ب لأضعف »ء لانه قدير يد » فيكون فيمعنى اشتر اط 
دخوله ء وقد لابريد فيبقى الوقف على أصله ؛ فاذا جاز الأول اتفاقاً جاز الآخر 
كذلك أو بطريق أولى . 

قالوا : وهايقال ‏ من أن ادخال من بر بد يقتضي نقصان حصة المو قوف عليهم 
فيكوث ابطالا للوقف فيذلك البعض ‏ غير قادح » لأن ذلك وادد في شرط أدخال 
امو لود ونحوهء ولأ نالعقد لما تضمنالشرط لم يكن للموقوف عليه حقإلامطابقاًله, 
فلا بتغير , ولأن الوقف لازم في حق ال موقوف عليه في الجملة , وانما المختلف 
الحصة ؛ وذلك غير قادح »: كمالو وقف على بطون فزادت ثارة » وتقصت أخرى . 

أقول : ويمكن الاستدلال على أصل المسئلة بالأخبار الآقية في المقام الدالة 





5 كتاب الوقف ج55 
على جواز الادخال من غير شرط ؛ كصحيحة علي بن .يقطين )١(‏ « قال : سألت 
أباالحسن لتلا عن الرجل بتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ؛ ثم يبدو له بعد 
ذلك أن بدخل معه غيره هن ولده قال : لابأس بذلك » ونحوها غيرها هما سيأئى 

انشاء ال تعالى في المسئلة . 

«التفريب فيها أنه اذا جاز الادخال من غيرشرط كما هو مدلول الأخبار 
المذ كورة فمع الشرط بطريق أولى . 

و كيف كان فالمسئلة لاتخلومن شوب الاشكال , لعدم النص الواضم في 
هذا المجال , وماذ كرده من التعليل لايصليم لتأسيس حكم شرعي كما عرفت في 
غيرهوضع » دهاذ كرنا هن الأخبار غي رخال من الأشكالكما سيأتى انشاءايٌ تعالى 
بيانه دالله العالم . 

دمنها ‏ هالوشرط أخر اج هن بريد » دقد صر حوا هئا سطلاث الوقف ,2 
قال في المسالك : وهو عندنا موضع دفاق » ثم علله زيادة علىذلك بأن وضع 
الوقف على اللزدم » وإذا شرط اخراج من يريد من الموقوف علمهم كان مثافياً 
لمقتضى الوقف » إن هو بمئزلة الخيار : وهو باطل ؛ انتهى . 

وهوجيد إلا أن فيه ددا عليه فيما اختاره من صحة الوقف مسع اشتراط 
عوده إليه , عند الحاجة ؛ فانه لابخفى أن اللزدم الذي هووضع الوقف عليه كما 
يعتبرهن جهة الموقوف عليه ؛ بحيث لايجوذ اخراج بعضهم » كذلك يعتبى من 
حيث حبس الوقف علبهم » فلايجوذ للواقف الرجوع إلبه بوجه, خصوصاً مع 
اقترانه بالقربة » كما قدمئا بيانه مناشتراط الوقف بذلك , وقد تكاثرت الأخبار 
بأن ماكان ل تعالى فلارجعة فيه . 

ومنها ما لوشرط نقلله عن الموفوف عليهم إلى من سيوجد , والمشهود هنا 
البطلان » بل ادعى عليه الشيخ الأجساع ؛ وذهب العلامة في التذكرة إلى صحة 

.1 التهذيب ج و حت 11ج 515 الوسائل ج م( ص ..م اج‎ )١( 





هذ في اشتر اط نقله عن ال موقوف عليهم الى من سيو جد ١/١‏ 
الشرط المذ كود ء مدعياً عليه الاجماع » وني القواعد استشكل الحكم بالبطلان , 
ومنشأ الاستشكال الم كور كما ذكره في المسالك من بناء الوقوف علىاللزوم , 
قإذا شرط نقله عن اللوقوف 2 إلى غيره فقد شرط خلاق مقيضاه » فببطل 
الشرط والعقد ‏ دهن عموم )١(‏ « المؤمنون عند شردطهم » وقول العسكرى إإلئلا(؟) 
المتقدم ذ كره « من أن الوقوف على حسب مابوقنها أهلها » وأنه يجوز الوقف 
على أولاده سئة ؛ ثم على المسا كين . 

أقول : قد عرفت ضعف الوجه الثاني من الاستدلال بالخبرين المذ كودين 
وأما جواز الوقف على أولاده سئة ثم على المساكين , فصحته متوقفة على قيام دليل 
علية, ومع تسليم صحته , فوجه الفرق ظاهر ء لأن مقتضىما نحن فيه هوأنه 
بالوقف عليهم يلزم بقاله ما وجدوا كما هومقتضى الوقف . وشرط النقل مئاق 
له : وأما الوقف علىادلاده سئة فليس كذلك » لأنه إنما دقف عليهم هد معينة , 
فلا ينافيه التعقيب بالوقف على المسا كين 

ودما ذكرنا يظهر لك ما في دعواه في التذ كرة الاجماع على الصحة ؛ مسع 
استشكاله في القواعد , وأما ها قيل ني تعليل الصحة ب زيادة علىهاذ كر من أنه 
يصح الوقف باعتبار صفة للموقوف عليه كالففر , فإذا زاات انتقل عنه إلىغيرء 
ان شرط ء دهو في معنى النقل بالشرط ؛ وتقل عن الدروس أنه استقربه . 

ففيه أولا ما عرفت في غير موضع من أن بناء الأحكام الشرعية على مثل 
هذه الاعتبارات الوهمية ‏ والتخ ريجات العقلية » ممع استقاضة الآبات والاخبار 
باطشع من القول بغير علم ودليل واضحم هن كتاب أوسنة محازفة مدصّة في 
الأحكامالشرعية » نسئل الله سبحانه المسامحة لنا ولهم من ذلل الأقدام , وهفوات 
الأقلام. 

. 4 التهذيب ج لاص الام ح «ى الوسائل ج وراص ."ماح‎ )١( 

(؟) الكافى ج لاا ص لاا ح 4م الوسائل ج ١‏ ص م4م ح؟ . 





535 كتاب الوقف‎ ١ 

وثانياً أنه مع الاغماض عن ذلك فوجه الفرق بين الموضعين ظاهرهما 
قدمناء في التنبيه الرابع من المسئلة السابقة )١(‏ » وملخصه أن الوقف على الفقراء 
إنما هودقف على الجهة كالوقف على المساجد , والوقف هنا ينتقل إلىالل تعالى » 
ويشئرك فيه كل من اتصف بذلك العنوان حتىالواقف نفسه ؛ فلايحصل هنا نقل 
عن الموقوف, عليه , لأنه ليس ثمة موقوفاً عليه , وإنما يصير مراعاً ببقاء الصفة 
المذكورة من الفقرونحوه ء فإذا زالت كان في حكم وت ألوقوف عليه » 
بخلاف ما نحن فيه فانه بالوقف عليه يصيرم كاله , ونقله عنه بالاختيار مناف 
لتمليكه له بالوقف , وبذلك يظهر لك أن الحق هو بطلان الوقف بهذا الشرط 
داب العالم . 

ومنها ما لووقف علىأدلاده الاصاغر , فانه يجوذ أن شرك معهم غيرهم 
بالشرط في العقد , والظاه رأنه لاخلاف فيه , وإنما الخلاف في أنه هل يجوز مع 
عدم الشرط أملا ؟ المشهور الثاني » وقال الشيخ في النهاية بالأول ؛ قال : إذا 
وقف علىدلده الموجودين وكانوا صفاداً ثم رزق بعد ذلك أولاد جاز أن يدخلهم 
معهم فيه , دلا يجوذ أن ينقله عنهم بالكلية اليهم » ووافقه ابن البراج » إلا أنه 
قبده بعدم قصره علىالسابقين ؛ قال : الوقف يجب أن يجري علىمايقفه الواقف , 
ويشترط فيه ؛ دإذا دقف علىدلد موجود دهوصغير ء ثم ولدله بعده غيره » واراد 
أن بدخله في الوقف مم الاول كان جائزاً , إلا أن يكون قد خص الولد 
ا موجود بذلك ؛ وقصرء عليه » دشرط أنه له ددن غيره ممن عسىأن يرزقه من 
الأدلاد » فائه لامجوز له أن يدخل غيره في ذلك . 

والاختلاف في هذه المسئلة ناش من اختلاف الأخبار فيها , فمما تدل 
علىالقول المشهور صحيحة علي بن يقطين (؟) «عن أبي الحسن يللا قال : سألته 





(1) ص م١‏ 
(؟) التهذيب ج وص م١‏ ح ؟؟ الوسائل ج ١١‏ ص ..سم ح ١‏ 





3 في ادخال من سيو جد من الولد مع أولاده الموقوف عليهم ١‏ 





عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيئه لهم » أله أن يدخل معهم من 
ولده غفيرهم بعد أن أبانهم بصدقته ؛ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من 
ولدله فهومثل هن تصدق عليه فذلك له» . 

ويؤيدها رداية جميل )١(‏ « قال : قات لابي عبدالد !لام الرجل متصدق على 
ولده بصدقة وهم صغار » أله أن برجع فيها قال : لا الصدقة رن » والتقريب فيها 
أن ادخال الغير نوع من ال جوع فيها ‏ دفيه ما فيه . 

وهما تدل علىالقول الآخى صحيحة علي بن يقطين الأخرى (؟) قال : 
سألت أبا الحسن يبلا عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من هاله » ثم 
ببددله بعد ذلك أن بدخل معه غيره من ولده » قال : لابأس بذلك » . 

ورداية محمدين سهل عن أبيه (9) « قال : سألت أباالحسن الرضا ليذ عن 
الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدوله بعد ذلك أن بدخل معه 
غيره من ولده ؟ قال : لابأس به» . 

وصحيحة عبدالر حمن بن الحجاج ©) « عن أبسي عبدالل يالا في الرجل 
يجعل اولده شيئًا وهم صغار ثم يبدوله أن يجعل معهم غيرهم هن ولده ؟ قال : 
لابأس>. 

وهارذآاه في كتاب قر ب الأسثئاد عن عبد الل سْ الحسن زفة عن علي بن جعفر 
دعن أخيه موسى للبلا قال : سألته عن رجل تصدق على لده بصدقة ثم بداله أن 
بد خل غيره فيه همع ولده أبصلحذ لك ؟ قال : عم مصشع الوالد بمال ولده ها أحب 6. 

وأنت خبير بأن ايراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم 

)١(‏ التهذيب ج وص لم١‏ ح ه«اءالوسائل ج ١"‏ صلمؤ؟ ح؟. 

.؟١ح التهذيب جو ص لاا‎ )١( 

(©) هد (4)التهذيب جح و ص؟١١‏ ح١١_ادص‏ و#ا حو١.‏ 

(5) قرب الاسناد ص 9١اء‏ دوهذهالروايات فى الوسائل ج ١‏ ص إ.م 
حاويمرهوموروصض 20م حه. 





4و١‏ كتاب الوقف ف 
في الصدر الأول إنما هي بمعئىالوقف , واستعمالها في هذا المعنى المشهور بين 
النقهاء إنما هومحدث ؛ وهي بهذا المعنى إنما تدخل في النجل والهبة »كما في 
زمنه (صلىالله عليه وآله) . 

بقي الكلام في الجمع بن هذه الأخبار , وهولايخلو من الاشكال , الا أنه 
يمكن أن يقال : ان رداية جيل فالظاهر أنه لادلالة فيها علىها نحن فيه , ولا 
تعلق لها به » إذ المتبادر من الرجوع في الصدقة إنما آخراجها عما فعله , دجعلها 
ملكا كماكان أولا , فلا يكون هن محل البحث في شيء , و كذا صحيحة 
عمدالر حمن بن الحجاج » فائها غسير صر بحة بل دلا ظاهرة في محل البحث » لأن 
جعله لولده أعم من أن يكون بطربق لازم أملا كالوصية به ؛ أد الصدقة مسع 
عدم الفرية » فيمكن <مله علىأحد الوجهين المذ كورين » ولا ييكون من محل 
البحث في شيء . 

وأمأا صحيحة على بن يقطين الالى ؛ فهي معارضة بصحيحة الثانية » دع 
بينهما في المسالك بأمرين أحد هما حمل الصحيحة الأهلى على ما إذا قصر الوقف 
على الأدلن » كما ذ كره القاضي ابن البراح فيما قدهنا هن نقل عبارته ؛ وشعر به 
قوله بعد أن أبانهم , فتحمل الثائية علىها لولم يشترط ذلك كما يدل عليهاطلاقه, 
وثائيهما حمل النفى في الأولى علىالكراهة ؛ م قال : و كلاهما متجه ء الا أن 
الأدل من التأويلين أوجه . 

أقول : الذي يخطر ببالي العليل ديختلج بفكري الكليل إن ماذ كره من 
التأويل الأول الذي استوجهه وجعل عليه المعول لايخلومن خدش , وذلك فانه 
متى حمل الخبر علىما ن كره من قصر الوقف على الأدلين » مم أنه بلقلا قال : في 
الجواب ليس له ذلك الا أن يشترط أن من ولدله فهومثل من تصدق عليه 
فاللازم من ذلك هوعدم التعرض لحكم الاطلاق في الرواية »هع أنه محل البحث؛ 





ج؟* في أن مقتضى القاعدة عدم جواز ادخال غير الموقوف عليهم معهم ١7٠‏ 
وموضع الخلاف المحتاج إلى الد ليل ؛ لأن حاصل معنى الخبر علىما ذ كره أنه متى 
قصر الوقف على الأولين فليس له أن يدخل معهم غيرهم إلا أن يشترط الادخال , 
يعنى بأن لا ,بقصره عليهم ويشترط ؛ فيكون الاستثناء منقطعاً » فالمعلوم هنه إنما 
هوحكم هالوقصره عليهم , فائه لايجوز الادخال » وحكم مالواشترط فائه يجوز 
الادخال » والحكمان مما لاخلاف فيهما ولا أشكال » وأما لو لم يقصرالحكم عليهم 
ولا اشترط الادخال فحكمه غيرمعلوم من الخبر » وهو محل البحث كما عرفت » 

ومحتاج إلى الاستدلال . 

وما ذكره (قدس سره) معنى قريب في الخبس » الا أنه يخرج به عن محل 
البحث كما عر فت » وتبقى صحيحته الأخرى خالية من المعارض » فان ظاهرها 
الاطلاق » بمعنى أنه تصدق ولم يقصرولم يشترط دقد أجاب لِلئلاٍ بأنه لابأس 
بالادخال , والحال هذه ونحوها الردايات الأخر , وعلىهذا سقىالقول المشهور 
عادياً عن الدليل , لأن دليله كما عرفت متنحصرفي الردايتين المذ كورتين » وهما 
صحيحة علي بن يقطين الاولى » وروابة جيل » وقد عرفت مافيهما . 

وهنه يظهرقوة قول الشيخ في النهابة » لدلالة الردوايات الباقية عليه ؛ الا 
أنه يبقي الاشكال في هذا القول ؛ ورداياته » فان مقتضى الوقف اللزدم » حيث أنه 
من العقود اللازهة هتى تمت شر ائطه » وقضية اللزدوم تمنم جواذالادخال ؛ ولهذا 
حمل الشيخ وغيره خبر محمدين سهل عن أبيه على عدم القبش , وهذا الحمل 
بجري أيضاً في صحبحة علي بن يقطين الثافية , ودواية قرب الاسناد , وأما ردابة 
عبدالر حمن بن الحجاج المذ كورة في عداد هذه الأخبار فقد عرقت مافيها , 
وعلىهذا فيمكن حمل صحيحة عليبن يقطين الادلىعلىما إذا أقبضهم ؛ ولعل 
المراد بالابائة في الخير المذ كود ذلك ؛ بمعنىأنه متى أبانهم بالوقف وأقبنهم 
اياه فليس له الادخال إلا مع الشرط في أصل العقد : دعلىهذا تجتمع الأخبار 
المذ كورة. 





فل كتاب الوقف جا؟ 
وبالجملة فالمسئلة غير خالية من الاشكال , وان كان القول المشهور هو 
الأدفق بالقواعد الشرغية .هن حيث اقتضائها لزدم الوقف بالعقد» وأما الاستدلال 





علىذلك بشيء من هذه الأخبار ففيه ما عرفت هن تعدد الأحتمال في الصديحة 
التي هي أظهرما استدل به علىالقول المذ كور » وأما ميرها فقد عرفت مافيه , 
وغاية هااستدل به العلاهة في المختلف لذلك قول العسكرى لبا المتقدم » وقد 
تقدم هافيه » ددداية ميل المتقدمة » وقد عرفت مافيها , وال العالم . 


المطلب الثالث فى شرائط الموقوف : 


بشترط فيه أن يكون عيئاً مملوكة ؛ يصمح الانتفاع بها مع بقائها » ويصم 
اقباضها , والكلام هنا في مواضع : 

الادل : أن يكون عيناً ‏ والمراد بالعين ما لم يكن ديناً دلا منفعة ولا 
مبهماً . لأن العسين تطلق في مقابلة كل من هذه الثلاثة » فأما الوجه في عدم 
صحة وقف الدين ء فلن الوقف كما تقدم عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة » دذلك يقتضى أمراً موجوداً في الخارج يحكم عليه بذلك والدين في 
الذمة أمى كلي لاوجود له في الخادج ؛ فيكون وقفه قبل التعيين من قبيل وقف 
المعدوم » ومن ثم منعوا من جواذ هبة الدين لغير من هو عليه لذلك , كذا قالوا 
والأظهر ني تعليل ذلك انما هو ما تقدمت الاشارة اليه سابقاً من أن الوقف 
يقتضى تفل الوقف الى الموقوف عليه » فيجب الوقوف فيه على ما علم من الشارع 
كونه ناقلا , وماعلم كونه قاملاً للانتقال بذلك , دلم .بعلم من الأخبار يل 
الوقف بالديون ونقلها به ؛ والأسل العدم الى أن يثبت الدليل على ذلك ؛ وإنما 
علم له العين خاسة + دأما الوجه ني عدم جواز دقف المنفعة فعلل بأن وقنها 
مثاق للغابة المطلوية من اللوقوف » وهي الانتفاع بها مع بقاء عيئها , والانتفاع 
بالمشفعة يستلزم استهلااكها شيئاً فشيباً » ولجواذ التصرف في العين » لأنها لم يتعلق 





ج في بيان شرايط الموقوف اا 
بها الوقف» فتتبعها المنفعة فيفوت الغرض من الوقف » والأظهر عندى ف الاستدلال 
هو ها تقدم ذكره » 

وأما الوجه في عدم الجواز في دقف المبهم سواء استند الى معيدن كفرس 
من هذه الأفر اس » أم الى غير معيئن كفرس بقول مطلق فلآن مرجع ذلك الى 
أمر كلى غير موجود ني الخارج كما تقدم في الدين » دانما يتعسين بالتعيين » 
والأظهر هنا أيضاً هو الرجوع الى الدليل الامتقدم ‏ وانما صرنا الى مخالفة 
الأصحاب في هذه الأبواب فيما هنا وها سلف في غير باب لما عرفت من أن الأأحكام 
الشرعية لاتبنى على مثل هذه التعليلات العقلية . انما تبنى على الأدلة الشرعية 
وأصالة العدم قاعدة كلية واضحة جلية , لانزاع فيها ولا شبهة تعتريها ؛ أن لا 
تكليف إلا بعد البيان , ولا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان كما هو مسأْم بين جلة 
العلماء الأعيان » فالعلة في الجميع انما هو ماذكرناه؛ ويخرج هاذ كرده من 
التعليلات شاهداً و وجهاً لما نكرناه . 

الثانى : أن تكون هملو كة وهو أسا بمعنى صحة تملكها بالنظس الى 
الواقف فما لا يصح تملكه لا بصم وقفه » فلا يصح وقف الحر ه لو رضى بذلك , 
ولا يصح قف الخمس والختزين من المسلم على مسلم أ كافر » ويصح من الكافر 
على مثله كما صرحوا به » ريصح وقف الكلب المملوك » قال في المسالك : 
والمراد بالمملوك أحد الكلاب السبعة . 

أقول : لا أعرف هن الكلاب المذ كورة سوى كلب الصيد ؛ و كلب الماشية 
و كلب الزرع ؛ و كلب الحائط ء و كلب الدار , هذا هو المصرح به في كلامهم , 
وقد تقدم في المقدهة الثالثة من المقدهات المن كورة في صدر كة_اب التجادة )١(‏ 
تحقيق مايملك وما لابملك هنها , وبِيّنا هنا أن المستفاد من الأخباد هو بيسع 
كلب الصيد خاصة ء دلهم فيما عداه اختلاف دأقوال قد قدمنا تقلها ثمة . 





)1١(‏ ج16 ص ؤلا. 





1/4 كتاب الوقف ف 
وبما ذكرنا يظهر أنه لايجوز دقف شيء من الكلاب إلا كلب الصيد لأنها 
غيرهملو كة ؛ والذى ثبت تملكه مثها انما هوهذا الفرد خاصة » ومجرد أن لها 
منفعة لامكفي في صحة وقفها هع كونها غميرمملو كة , ولو صح تملكها لصح بيعها 
فكما امتئع البيع لعدم دخولها في الملك امتنم الوقف لذلك » وقد عرفت أن 
المعلوم من الأخبار هو بيع الصيد بخصوصه . 
وأما بمعنى كونه ملكاً للواقف بالفعل فلولم يكن كذلك لم يصح وقفه, 
وعلى هذا لابسح الوقف فشولا وان أجاز المالك كما هو أحد القولين في المسئلة 
وقيل : بصم باجازة المالك , وتوقف في التذ كرة والدروس . 
وكلماتهم في هذا المقام عليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام , وقد عرفت في 
كتاب البيع )١(‏ بطلان التسرف الفضولي بيع اًكان أد وقفاً أد غيرهما , لأنه تصرف 
فيمال الغير بغيراذنه وهو قبيح عقلاً دنقلاً » وقد مربت الروابات المصرحة بذلك . 
وقال شيخنا الشهيدالثانى في الروضة : ان أريد بالمملو كية صلاحيتهابا لنظر 
الى الواقف » فهو شرط الصحة » دان أديد به المالك الفعلي فهو شرط اللزوم, 
والأدلى أن براد به الأعم » انتهى ولتضا + 
أقول : هدا التفصيل هبني على مذهبه » دقو له بصحة العقدالفضو لي , وأما علىما 
اختر ناه هن القول ببطلانه فالأمرواحد » وهوأنه شرط فيالصحةني كلا الاحتمالن 
وها ذكره من أن الأدلى أن نكوت المراد به الأعوجيد » ان كما لايصح بالنسة 
الى مالا يصح تملكه, كذا لايصم بالنسبة الى مالا يملكه بالفعل . 
الثالث : أن يصح الانتفاع بها هع بقائها , ولاديب أنه يجب أن يمكون 
لذلك العين نفع محلل مع بقائها فلو وقف مالانفع فيه بالكلية , أوكان الانتقاع 
به محرماً » أوكان الانتفاع موجباً لذهاب عينهكالخبز والفاكهة والطعام بطل , 
ولايشترط في الانتفاع كونه في الحال : فيصح وقف العبد الصغير والدابة الصغيرة , 
الك ملا كن الا از #الإس ووه الت الوا لا جات ا ا 


(1) ج6١‏ ص بانل” . 





جا" في بيان شرايط الموقوف ١/4‏ 
ولا يشترط كون العسين مما تبقى مؤبداً فيصح دقف العبد والثوب وأثاث البيت 
والتأسد المشترط في الوقف إنما هو بمعنى ددامه بدوام وجود العين الموقوفة . 
الرابع : أنه لابد من اقباضها ا تقدم من أن شرط صحة الوقف القيض » 
فلو لم يحصل القبض بطل ؛ فلايجوز دقف الآبق ؛ ونحوه البعير الشارد ؛ قيل : 
ويشكل بأن القبض المعتبر في صحة الوقف ليس بفودي : وحيئئذ فلامانسع من 
وفوع الصيغة صحيحة , وصحة الوقف هراعاة بقبشه بعد ذلك وان طال الزمان » 





فان تعذر بطل ؛ دهذا بخلاف البيم » فائه معارضة من الجانبين » وشرطه امكان 
تسليم العوضين في الحال بالنص » فلايتعدى الى غيره » لالأصل , ولوقدر ال موقوف 
عليه على تحصيله فالأولى الصحة » لزوال المانع ولاعبرة بالشميمة هنا ؛ لأن شرط 
الوقف القبض » دلا مكفي قبض بعض ال موقوف » وهوهنا الضميمة عنالباقي ؛ وعلى 
هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة الى الآبق عموم وخصوص من وجه ؛ انتهى 
وهوجياد . 

الخامس : هل يجوز دقف الدنانير والدراهم أم لا ؟ قولان : مبنيان على 
وجود المنفعة لهما مع بقاء عينهما وعدمه , ونقل فيالمبسوط الأجماع على امم 
هن وقفهما إلامن شذ ؛ دقد تقدم تحقيق البحث في ذلك ني كتاب العارية )١(‏ 
وأوضحنافيه بالأخبار الواردة عنهم بلا حصول المناقع منهما مع بقاء عينهما , 
فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه دالله العالم . 


وو 


الحاق : 
الظاهر أنه لا خلانى ولا اشكال في صحة دقف اللمشاع كفيره هما كان 
متميزاً » والقبض موقوف على اذن الواقف والشريك » وتدل على ذلك جملة من 


)١(‏ عام ص لا.ه. 





14١‏ كتاب الوقف كف 
الأخبار وانكانت بلفظ الصدقة لما عرفت آنفاً من التعبير بهذا اللفظ عن الوقف 
وأن أكثر استعماله قديماً انما هوني هذا المعنى . 
ومئها صحيحة الحلبى )١(‏ « قال : سألت أبا عبداره كلا 
قتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الداد ؟ قال : بجوذ ء قلت : أ 


عن داد لم تقسم 
رأمت انكان هبة ؟ 
قال : جوز». 

وددابة أبي بصير (؟) « قال : سألت أبا عبدالل يلكلا عن صدقة مالم تقسم دلم 
تقبض ؟ فقال : خائزة إنما أداد الناس النحل فأخطأوا » . 

قوله صدقة مالم تقسم ولم تقبض » يعنى ماكان مشتر كا قبل القسمة » أد 
اشتراه مثلاً دلميقبشه » أد لم يقبضه بعدالقسمة , وأما قوله « وانما أراد الناى الى 
آخره » فهو لا بخلو من خفاء وغموض ء واحتمل فيه بعض الأصحاب احتمالات 
بعيدة , الا أنه من المحتمل قريباً بمعوئة ها قد مناه في الأمر التاسع من المسئلة 
الثالثة أن المراد انما أراد الناس من لفظ الصدقة في مثل صدقة الدار النحلة والهية 
أخطأوا في ذلك ؛ بل المراد به الوقف , كما يشير اليه قوله لِلئِاٍ فيما قدمنا أن 
الصدقة محدثة ؛ انماكانت النحلة والهبة وتسمية بعض أفرادها , هوهاكان مقروناً 
بالقربة صدقة , محدث هن العامة , وانما الصدقة معنى الوقف . 

ومنه بعلم أن التقسيم الذي ذ كره أصحابنا هنا من الوقف والمندقة والهبة , 
انما هو من العامة تبعهم فيه الأسحاب ء والا فليس الا الوقف المعبر عنه بالصدقة 
في أخباد هذا الباب والنحلة والهبة » دهذه الصدقة التي جعلوها قسيماً هنا انما مي 
من جسلة أفراد النحل والهبات . 

وما كرناه دان لم يوافق كلامهم (دضوان الل عليهم) إلا أنه ظاهر الأخبار 

المذ كودة » وعسى يأتي له مزيد تحفيق انشاء الله تعالى في باب الهبة والنحلة . 


(١)ه(؟)اكافى‏ جح لاص 6" ح 04 وص يم ح وء التهذيب ج و ص سمس 
اندض ه#ا حماءالوسائل ج ٠"‏ اص و.”م ح ١‏ و١؟.‏ 





ف ف بياث شرايط الواقف يل 
ومنها رداية زدادة )١(‏ عن أبى جعفر للبلا قال : فيال جل يتصدق بالصدقة 
ا مشتر كة قال : جائز » ودداية الفضل بن عبدالملك (؟) « عن أبي عبدالد يللا في 
رجل تصدق بنصيب له فيداد على جل قال : جائزوات لم يعلم ماهو , الله العالم . 


المطلب الرابع فى شرائط الواقف : 


والمشهود أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل » وجواز | لتصرف ؛ والكلام هنا بقع 
في موضعين : أحد هما في دقف من بلغ عشراً » دفيه قولان : استدل على! اصحة 
برداية زدارة 6 عن أبي جعشس ]بار قال: إذا أتي عل ىالغلام عشر سنين فانه سجوذ 
له في هاله ها أعتق » وتصدق وأو صىعلىحد معردف وحق فهو جائز » . 

والظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ماصنع علىدجه المعروف » فهوجائز. 

دالرواية داث كان موددها الصدقة , الا أن الشيخ وجماعة عددء إلى الوقف 
نظراً إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعئىالاعم . 

أقول : ظاه رالخبر كما عرفت أن كل ها صنع علىوجه المعردف فهو جائز, 
وحشلذ فيد خل فيه الوقف كما عرفت » وريد الرداية المذ كودة موئقة يلين 
دراج ؛) عن أحدهما ليلا قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته , 
ووصيته دان لم يحتلم . 

وهوثقة الحلبي د محمد بن مسلم (9) عن أبي عبدالله جار قل : سكل عن 

صدقة الغلام مالم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة» . 

(١)الكافى‏ ج لاص 4" ح 5٠ء‏ التهذيب ج و ص م١‏ ح "9 الوسائل 
ج#ا ص وا طم ح4. 

(؟) التهذيب ج وو ص ١٠١8‏ ح مو الوسائل ج «|ا ص و0" ح #"#. 

() الكافى ج لاا ص م١‏ ح اءالفقيد ج 4 ص ه4١‏ ح 5ء الوسائل ج ١١‏ 
ص اعماج .١‏ 


() التهذيب ج وص لماحم الوسائل ج عا ص "6١‏ ح؟ 
(ه) التهذيب ج وص ما ح وء الوسائل جح ماص 60لا ح ”م 








000001 كتاب الوقف 0 





قال المحقق في الشرايسع وني وقف من بلغ عشراً تردد » والمروي جواذ 
صدقته » والادلىالمنم ؛ لتوقف رفع الحجر علىالبلوغ والرشد ؛ وقال في المسالك 
بعد ابر اد رداية زرادة وقريب منها روابة سماعة : ومثل هذه الأخبار الشاذج 
المخالفة لاصول المذهب » بل واجماع المسلمين ؛ لاتصلح لتأسيس هذا الحكم . 

أقول : مكن أن يقال : ان مادل علىالحجر قبل البلوعٌ والرشد وهوالمشار 
إليه في كلامه في المسالك بأصول المذهب مخصص بهذه الأخباد التي ذ كر ناها » 
ونحوها غيرها مما ورد في الوصية »كروابة عبدالرحمن بن أبىعبداردٌ )١(‏ « قال : 
قال أبو عبدارل 14 :ه وإذا بلغ عشرسنين جازت وصيته » وني معناها ردايات 
عديدة في الوصية » ونسبة جقيع هذه الروايات إلى الشذوذ بعيد جداً . 

نعم لوكانت المخالفة منحصرة فيما نقله منالرةابات لأمكن هاذ كره » إلا 
أنك قد عرفت كثرة الأخبار بما وجب الخردخ عن تلك الأصول المذ كودة» 
فيجب التخصيص ء واوأنه ناقش بعدم صراحة الردابة في الوقف كما هوالمدعى كان 
كلامه أقرب إلىالقبول » الا أنك قد عرفت أن اطلاق الصدقة علىالوقف شايع 
ذابع في الأخبار , بل هو الأسل في الاطلاق ‏ دائما الاطلاق علىماذ كرده متحدث 
وبما ذكرنا تظهر قوة ماذهب إليه الشيخ وأتباعه في هذه المسئلة » والله العالم . 

وثانيهما ‏ أنه صرح الأصحاب من غيرخلاف يعرف بأنه يجوز للواقف 
أن يجعل النظر لنفسه في الوقف ولغيره أيضاً » دلولم بعين كان النظر إلى الواقف , 
أو الموقوف عليه ان قلنا بانتقال الماك إليه , دالا فإلى الحا كم الشرعي ؛ والذي 
تدل على الاول الأخبار الدالة علىوجوب الوفاء بالشردط الاها حلل حراماً 

أوحرم حلالا (؟) « وعلى الثاني مضّافاً إلى عموم مادل على وجوب الوفاء 


)١(‏ التهذيب ج وص إما ح ١اءالوسائل‏ ج #اا ص ومع ح م. 
(؟)الكانى ج مص وواح ١‏ وص 4.6 حو التهذيب ج لاص «١»‏ ح ٠١‏ 
دص لا5؛ ح١مءالوساثئل‏ ج؟١‏ ص "اوم ح م. 








ج؟” في جواز جعل الواقف النظر في الوقف لافسه و لغيره 4 





بالشروط ‏ خصوص التوقيع الخارج من الناحية المقدسة )١(‏ كما تقدم ؛< وفيه 
وأما ماسألت من أهرالر جل الذي يجعل لناحيتناضيعة مها من قد يقوم بها 
ويعمرها ويؤدى هن دخلها خراجها دمؤنتها دويجعل ما سقي من الدخل لناحيتنا 
فإن ذلك من جعله صاحب الضيعة قيماً عليها إنما لايجوز ذلك لغيره » الحديث . 

وبدل على ذلك خبر صدقة فاطمة كِللقُك بحوائطها حيث جعلت النظرفيه 
لعي بلقلا ثم الحسن ثم الحسين يمام ثم ال كبر من دلدها روى في الكافي والفقيه 
والتهذيب عن أبى بصير(؟) دهوليث المرادى بقريئة عاصم بن حميد عنه » فيكون 
الخبر صحيحاً . 

قال : قال ابوجعفر لِلئلا : ألا أقرئك وصية فاطمه كلل ؛ قال : قلت : بلى» 
قال : فأخرج حقاً أو سفطاً فاخرح منه كتاباً فقرأه : بسمالل الرحمن الرحيم 
هذ] ها اوصت به فاطمة بنت محمد رسو لالد صلىالٌ غليه و آله أوصت بحوائظلها 
السعة : العواف , والدلال , والبرقة » والليثي » والحسنى » والصافية , وها لأم 
ابراهيم إلىعلمي بن ابى طالب إل فإن مشىءعلمي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى 
الحسين فإن مضىالحسين فإلى الأكبر من دلدى ‏ شهدالله علىذلك , والمقداد بن 
الأسود » والزبير بن العوام و كتب علي بن أبيطالب لله . 

وقد تقدم ما بدل أن هذه الحوائط كانت دقفاً () , وكان رسول الله 
(صلَىارٌ عليه وآله وسلّم) بأخذ منها ماينفق على أضيافه » دأن العباس خاصم 
فاطمة كلق فيها بعد موتهء فشهد علي كيلا دغيره أنهاكانت وقفاً على فاطمة . 


ومئها حديث وقف على ئلا أمواله التي له في ينبع (4) وقد تقدم شطرمنه 





(١)الوسائل‏ ج ماص ..."م حم. 

(١)الكافى‏ ج لاص م) حه دص 4غ ح وء التهذيب ح وص 144 ح.ه 
الفقيه ج 4. ص ١6١‏ ح ١‏ ء الوسائل ج ١‏ ص "١١‏ جح ٠.1١‏ 

(©) د (4)اكافى جلا ص لا ح ١و‏ ص م4 ح ل التهذيب ج و ص ه:١‏ 
ح اه قفص 45 ح وهء وهما فى الوسائل جا ص ١١م‏ ح م و ض8ام ح4. 





14 كتاب الوقف كم 





« وفيدأته يقوم على ذلك الحسن لاقلا يأ كلمنه بالمعر دف » ثم ذ كر بعده الحسين ]2 
ثم هن بعده الى من يخثاره الحسين ]4 وبثق به الحديث ماخصاً » . 

ومنها صدقة الكاظم )١(‏ يلقل بأرضه ؛ دقدجعل الولاية فيها الى الرضا لقلا 
وابنه إبراهيم ثم على من بعدهم على الترتيب المذ كور فى الخبر » هذا كله 
مع الشرط لنفسه أذ لغيره . 

وأما لولم بعين فإنه يبنى القول ني ذلك هنا على أنه هل ينتقل الوقف عن 
الواقف بالوقف أم لا ؟ وعلى الأدل فهل ينتقل الى الموقوف عليه مطلقا ؛ أديٌ 
سبحانه مطلقا » أو للموقوف عليه انكان على جهة عامة ؛ وعلى الأول والثالث 
فالنظ لكل منهما ؛ وعلىالثاني والرابع فالنظ للحا كم » حيث لايوجد الخاص 
ديصير الواقف في ذلك كلأجنبى ؛ وسيأتى الكلام في تحقيق المسئلة الذ كورة 
انشاءا تعالى . 

بقي في المسئلة أمور يجب التنبيه عليها , الاول ‏ متىقلنا إن النظر للواقف 
ابتداءء أومع شرّطه » فهل تشترط عدالته أم لا ؟ ظاهر الأسحاب الثاني , وبه قطع 
ف التذكرة مع احتمال اشتراطها » لخروجه بالوقف عن المسلك ؛ ومساداته 
لغيره » فلابد من اءتبار العدالة في التولية » كما تعتبر في غيره . 

ودعلل العدم بأنه انما تقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه , فيتبع شرطه 
والمسئلة محل توقف لعدم النص » أها بالنسبة إلى غيره همن شرطه في العقد أم لم 
يشترطه فلابد من العدالة فيه » لاأعرف خلافا فيه» ويدل عليه ما في خبر صدقة 
أميرالمؤْ منين (5) 1 بماله الذي في بنبع حيث قال في آخره بعد 00 ادق 
والحسين لام كما قدمنا الاشارة اليه , قال فان حدث بحسن وحسين حدث فان 


(1) الكافى ج لاص “اه ح م ء التهسذيب ج 4 ص و؛١‏ ح لاه . الوسائل 
جع*١‏ ص 6اخاحه. 

(؟) الكافى ج لاص وو جح /اء التهذيب ج قاض ١5‏ ح ممء الوسائل 
ج ؟ا ص ؟الطح4. 





بف في عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف 46 
الآخرمنهما ينظرفي بنىعلي » فان وجدفيهم هن يرضى بهديه داسلامه وأمانته , 
فانه بجعله اليه ان شاء ء دأن لم برفيهم بعض الذي بريد فاته يجعله الى رجل 
من آل أبيطالب يرضىبه ‏ فان وجد آل أبى طالب قد ذهب كبرائهم , وذووا 
آرائهم قائه يجعله الى رجل برضاه من بنى هاشم »© الحديث . 

قالوا: فان لم يكن عدلا أوخرج عنها خر عن النظر , دكان الحكم كمالو 
أطلق ؛ ولوعادت العدالة عاد الى النظران كان مشروطاً من الواقف , وإلا فلا» 
قالوا : وشترط فيه مضافاً الى ذلك الأهتداء الى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك 
في الوصي . 

الثاني قد عرفت أنه متى صرح بالنظر للغير صح إلا أنه لابجب على 
ذلك الغير القبول » دلوقبل لم يجب عليه الاستمرار , لأنه في معنى التو كيل , 
كذا صرح به في الدروس . 

أقول : كما يحتملأنه فيمعنى الوكالة فيترتب عليه ماذ كرء» كذ لك يحتمل 
أنه في معنى الوصية فيجب عليه الاعلام بعدم القبول , وإلا لزهه القيام بذلك 
ويمكن تر جيم الأول بأن الأصل عدم الوجوب؛ داذاكان الأسل عدم و<وبالقبول 
عليه ابتداءاستصحب الحكم فيعدم الأستدامة , فلايجب عليه الأستمر اراستصحاباً 
للأصل الم كود » فاذارد صار كما لاناظر له ابتداءء فيتولاه الحاكم أو ال موقوف 
عليه ان قلنا بالانتقال اليه ؛ و كيف كان فالحكم لا يخلو من شوب التردد . 

الثالث ‏ الناظر من قبل الواقف على قسمين أحدهما ‏ أن مكون مشروطاً في 
العقدء واذا كان كذلك فانه لابجوز للواقف عز له عملاً بوجوب الوفاء بالشروط 
الاأن يظهر ما بوجب عزله . 

دثانيهما ‏ ها لم يكن كذلك ؛ بأن نصبه بعد المقد بالنظ المتناول فانه 
يجوز عزله متىشاء , لانه حينئذ في حكم ألو كيل الذى يجوز عزله بعد الو كالة 


هم أراد . 





1 كتاب الوقف جا" 


الرابع لو شرط للناظى شيئاً من الربع صم وكان ذلك اجرة عمله ليس 
له أزيد منه وان كان أقل من الأجرة وان أطلق فله مثل أجرة عمله . 

أقول : ان أريد بالا طلاق هو عدم ذكر شيء معين » مع ذ كر ما يوجب 
ان له أجر: ؛ فما ذكرده جيد ؛ وان أريد وقوع العقد خالياً من التعرض لذلك 
نف ولا اثباتاً فما ذكر وه مشكل ؛ لأن الوقف قد انتقل بالعقد إلىهن عينه الواقف 
هن الموقوف عليه ء واخراح شيء هنه بحتاح الىدليل ؛ وليس في العقد مايدل 
على ذلك كما هو المفروض ء والنصوص الدالة على جواز جعل الواقف فاظراً 
للوقف خالية من ذلك؛ والظاهر أن الناظى انما دضي بذلك مجافاً فلايستحق 3 أخرة. 

الخامس . قدصرحوا بأن وظيفة الناظر فيا لوقف العمادة له أولا, وتحصيل 
الريم وقسمته على المستحق تحة , وحفظ الأصل والغلة » ونحو ذلك من مصالحه . 

أقول : وقد صرح بذلك في التوقيع المتقدم ن كره وهو المفهوم من أطلاق 
باقي الأخبار , ومقتضاه انه لاايجوذ التصرف في شيء هن الأعمال اللن كودة» ولا في 
الغلة الاباذنه ‏ ولوكات التصرف من الموقوف عليه وهو مقتضى اطلاق كلام 
الأصحاب أيضاً . 

قال فى المسالك : وفيه اشكال , من وجهين : أحدهما ‏ مالوكان الموقوف 
عليه متحداً , اما ابتداء" أو لاتفاق ذلك في بعض الطبقات , فائه مختص بالغلة , 
قتوقف تصرفه علىاذن الناظى بعيد ؛ لعدم الفائدة خصوصاً مع تحقق صرفها اليه 
بان تكون فاضلة عن العمارة وغيرها مما يقدم عل ىالقسمة 5 ؛ نعم لوأشكل 
الحال توقف على اذنه قطعاً » لاحتمال أن يحتاج اليها أو الى بعضها في الامور 
المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه . 

أقول : بسكن الجواب عن ذلك بأنه لاعلوم فيالأمر ين المتقدمين على 
وجه يشمل ها ذكره من هذه الصودة» فان الظاهر من نصب الناظر انما هوفيما 
بحتاج الى النظره العمل ؛ مثل التعميرودفع الخراج ؛ وقسمة الحاصل بين أدبابه 





ج+4 2 في عدم جواز التسرف في الأدقاف العامة إلا بإذن الحا كم بم١‏ 





ونحو ذلك , لامطلقا بحيث .شم لمطلق التصرف ؛ وإلا لأدى ذلك الىانه لابجوذ 
لأحد من الموقوف عليه بعد القسمة وتميزحسته , التصرف فيها إلا باذنه » معأنه 
ليس كذلك اتفاقاً . 

وبالجملة فان حكم الغلة فيما فرضه » حكمها فيمالوقسمها الناظروهيزه 
فكما أنها اختصت بصاحبها في صودة القسمة .كذلك فى صورة الاتحادء ثم 
قال (قدس سره) : وثانيهما ‏ الأوقاف العامة علىالمسلمين » ونحوهم التي بريد 
الواقف انتفاع كل هنالموقوف عليه بالثمرة إذا مر" بها كأشجاد الثماد » فان 
مقتضىالقاعدة أيضاً عدم جواز تصرف أحد هنهم في شيء منه , الا بإذن الحاكم , 
ولا بخلوهن اشكال وتقيويت لكثيرهن أغراض الواقف ؛ بل دبما دلت القريثة هنا 
على عدم ادادة الواقف النظرعلىهذا الوجه ؛ بل بريد تفويض الانتفاعغ إلى كل 
واحد من أفراد تلك الجهة العامة » فكأنه في قوة جعل النظر إليه » لكن هذا 
كله لايدفم الاشكال ؛ لما تقدم من أنه بعد الوقف حيث لايشترط النظر لأحد يصير 
كالأجنبى » وينتقل الحكم إلىالحا كم فلاعبرة بقصده خلاف ذلك حيث لايوافق 
القواعد الشرعية » وجعل مثل هذا الاطلاق نظراً لكل واحد في حيز المنع . 

وبالجملة فهذه القواعد الشرعية المتفق عليها لاتدفع . بمثل هذا الخيال » 
ويتيغى أن يقال : ان المتصرف على هذا الوجه بأثم خاصة » ويملك حيث لابجب 
صرف الثمرة في الأمور المتقدمة على صر فها إلى ال موقوف عليه , و كذا القول في 
تصرف الاوقوف عليه اللتحد . 

أما اللتعدد فلا » لآن قسمتها وتميز حق كل واحد من الشركاء يتوقف 
علىالناظس ؛ وحينئذ فيكون كالتصرف في المال المشترك بغير إذن الشريك ,2 
فيستقرفي ذمته حصة الشريك هن ذلك ؛ ولم أقف في هذه الأحكام للأسحاب على 
شيء » فينيغى تحر ير النظر فيه ؛ انتهى . 

أقول ٠‏ وريمكن الجواب أيضاً بما قدمنا في سابقه , فائه متى كان الأمس 





144 كتاب الوقف فبف 
كما ذكره من أن الغرض هن دقفه علىالمسلمين انتفاع كل من الموقوف عليه 
بالثمرة إذا مر بها , فانا لانسلم دخو له تحت القاعدة المذ كودة ء لأن ذلك في قوة 
قوله من شاء أن بأكل هن هذه الثمرة » فهو مأذدن ؛ ومع تسليم التوقف على 
إذن الحاكم فالواجب على الحا كم أيضا أن بأذن إذفاً عاماً عل حسب ادادة 
الواقف ومطلوبه ؛ فلابتوقف كل فرد فرد من أفراد تلك الجهة الموقوف عليها 
إلىإذن خاص ء كما ظنه (قدس سره) . 

ويؤيد ما قلناه قوله دبل ربما دات القرينة على عدم ارادة الواقف النظر 
علىهذا الوجه إلى خره » وجوابه عن ذلك بأنه لاعبرة بقصد الواقف ذلك بعد 
رجوع الأهر إلىالحا كم حيث انه بصير هع عدم الاشتر اط كالأأجبنى فلا عبرة 
بقسده خلاف مايقتضيه نظرالحاكم » مر دودء بأذّا نجمل هذا القصد من الواقف 
قريئة علىعدم دخول هذا الفرد في الاطلاق » بمعنىاستثنائه من ذلك , فلاير جع 
إليه في هذه الصورة » علىأن ها ذكره من أنه بعد الوقف حيث لابشترط النظر 
لأحد كالأجبنى ؛ وينتقل الحكم إلى الحا كم » فلاعبرة بقصده خلاف ذلك , محل 
منعد كيف لا ؛ والعقود تابعة للقصود , ومقتضىالقواعدالشرعية هوالوقوف على 
ها علم منه من القصد صريحاً أو بقرينة أد نحوذلك وكونه أجنبياً بعد العقد 
لابوجب الخروج عما عينه وقصده » وإنما المراد هنه ليس له بعد العقد إحداث 
شيء على خلاف هادل عليه العقدء والنظر الذي انتقل إلىالحاكم الشرعي إنما 
هوعلىحسب مادل عليه العقد» ولايجوز له الخروج عن مقتضاه » وهوقد 
فرض في صودة الاشكال أنه وبما دلت القرينة هنا علىيعدم ارادة الواقف النظر 
علىهذا الوجه ؛ بل بريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من أفراد تلك الجهة 
العاهة إلى [خره . 

دحيئئن فإنه متى كان الأهر كذلك فلا ريب أنه في قوة التقييد للوقف يما 
ذكر » والتصربح به » فكيف تجوز مخالفته والخروج عنه؛ ويكون الخروج 
عنه هوافقاً للقواعد الشرعية » بل الوقوف عليه هو مقتطى القواعد الشرعية ؛ 








ج" في بيان شرابط الموقوف عليه 141 
والخروج عنه على خلافها , فتأمله بعين البسيرة , وتنادله بيد غيرقصيرة ليظهر 
لك ها في الزوايا من الخمايا » و كم ترك الاول للآخر كما هوالمثل السائر , 
وبذلك بظهر أنه لا اثم على الأخذ في الصودتين المذ كودتين كما ظنه (قدس سره) , 
وال العالم . 





المطلب الخامس فى شرائط الموقوف عليه : 


ومشترط فيه أن يمكون موجوداً وله أهلية التملك , أو تابعاً لموجود 
كذلك , وأمكن وجوده عادة , د كان قابلاً للوقف . 

فهنا مسائل : الادلى : الظاهر أنه لاخلاف في بطلان الوقف على المعددم 
ابتداء" , ولم أقف علىنص في المقام » الا أنه يمكن أن يقال : مضافا إلى ظاهر 
الاتفاق أن الوقف نقل للمنفعة البتة أو العين على أحد الأفوال إلىالوقوف عليه 
والمعدوم لايصلح لذلك . 

قالوا : وني معناه الحمل أيضاً » لأنه وان كان موجوداً الا أنه فيرصالح 
للتملك مادام حملا » فان قبل : انه تصح الوصية له » وهونوع تمليك فالجواب 
الفرق بين الأهرين » فان الوقف تمليك في الحال , فلابد من قابلية الموقوف 
عليه للتملك , والوصية تمليك في المستقبل » فالتماك فيها هراعاً بوضعه حياً , 
فلومات قبل خروجه حياً بطلت » دلم برثها وادئه ‏ بخلاف هالوخرج حياً ولو 
لحظة ثم مات » فانها يكون ١يراثاً‏ . 

نعم لوذ كر المعدوم تبعاً ل وجود كما لووقف علىأدلاده ال مو جودين » ومن 
سيو جد هنهم صح بلاخلاف يعرف » و كذا لووقف علىأو لاده ومن سيتجدد منهم» 
وهكذا , أما لوكان التابع ممن لابمكن وجوده ‏ كالميت أو لايقبل الملك كالعبد 
بطل يما _بخصه ء ولو ذ كر المعددم أدلا ثم الموجودكان منقطع الاول؛ و كذا نفسه 
أو ا ميت أو العبد » ثم بعده الموجود , وقد تقدم الكلام, ني ذلكي المسئلة الرابعة 





:154 كتاب الوقف 2 
من المطلب الثاني في شرائط الوقف )١(‏ دنقل ما فيها من الخلاف محسرراً 
محققاً , فلاحاجة إلى اعادئه , ثم انه ينبغىأن بعلم أن عدم صحة الوقف علىالعبد 
إنما هو بناء علىالقول بأنه لايملك , أولا يملك الا فاضل الضريبة مما لابدخله 
الوقف : أما علىالقول يكونه يملك , وان كان محجوداً عليه في التسرف ء فائه 
لامانسع من الوقف عليه وبه صرح الأصحاب (رضىالله عنهم) أيضاً قيل : دلا 

ينسرف الوقف إلى مولاه , لأنه غير مقصود في العقد , والعقود بالقصود . 

أقول : الظاهر أن هذا الكلام خرج في معرض الرد على بعض العامة » حيث 
جوز الوقف علىالعيد » وجعله مصردفاً إلىهولاه » ولاديب في ضعفه » لما عرفت 
من أن العقود تابعة للقسودء وهولاه لميقصد بالوقف عليه , فمن أين ينصرف إليه . 


قد عر فت أن من جملة الشروط في الموقوف عليه أن يكون له أهلية التملك, 
ويشكل ذلك بالوقف علىالمساجد والقناطرونحوهما : فانه هما لاخلاف فيه , 
مع أن شيئًا منها غير قابل للتملك كما لابخفى ؛ والجواب ما صرح به الأصحاب 
من أن الوقف المذ كود في التحقيق إنما هودقف على المسلمين , باعتبار بعض 
مصالحهم ' ولا ريب أنهم قابلون للتملك ؛ دغايته أنه وقف عليهم باعتار مصلبحة 
خاصة هن مصالحهم » فكأنه وقف عليهم بشرط صر فه في مصرف خاص , ومصلحة 
خاصة ء ولا منافاة فيه . 

ودبما ظهر هن الصدوق المنع هن الوقف على المساجد ء لما روى في كتابه 
مرسلاً (؟) « قال : وسئّل إِلئلآ عن الوقوف على المساجد , فقال : لا «جوز ء فان 

المجوس اوففوا على بيوت الناد» » وروى فيه دفي التهذيب عن أبي الصحارى(*) 


(1) ص هه١‏ 

)١(‏ النقيه ج اص هوا اح ؟؛. 

(©) التهذيب ج و ص ١٠٠١‏ حمهءالنقيه ج ؛ ص وما خ؟. 
وهما فى الوسائل جح #ا ص '_مه ح 1 د؟. 





5 في اختلاف الأسحاب في الوقف على الكافر 11 





«عن أبي عبدالل للبلا قال : قلت له :رجل اشترى داراً فبقيت عرصة فبناها بيت 
غْلّة أبوقفه على المسجد ؟ فقال : ان المجوس أدقفوا على بيت الثار » . 

والمستفاد هن الخبرين تعليل ا منع بالتشبه بالمجوس » ولم يتعرض لنقل 
الخيرين المذكودين أحد من الأصحاب في هذا المقام » فضلاً عن الجواب عنها , 
ويمكن حملهما على الكراهة , بناءء على أن المفهوم من الأخبار خفة المؤنة في 
المساجد » لا كما هو المتعارف في هذه الأزمان من التكلفات الزائدة فيها »كما 
لا يشفى » وال العالم . 

المسئلة الثافية : قد اختلف الأ صحاب (رضيالله عنهم) في الوقف على الكافر 
وقد اضطرب كلامهم فيهذا المقام » فقيل : بالجواز مطلقا , والمنقول عنالشيخين 
(عطر لمر قديهما) أنهما منعا منوقفالمسلم على العافر » إلا أنييكون من الأقارب 
سواء كان الأبوين أو غيرهما من ذوى الأرحام ؛ وبه قال أبوالسلاح دابن حمزة, 
وعن سلار واين البراج الحكم بالبطلان مطلقا وان كان من الابوين . 

واضطرب كلام أبن اددرس ققال : يصح دقف المسلم على والديه الكافسرين 
دون غيرهما من الأهل «القرابات دغيرهم ؛ لقوله تعالى(١)‏ «وصاحبهما في الدنيا 
معردفاً» وأما ميرهما فلا يجوز وان كان قريباً » لأن شرط الوقف الفربة , 
ولايصح التقرب إلىالل تعالى بالوقف على الكافر » دنسب كلام الشيخ في النهاية من 
صحة الوقف عل ىالأقارب ٠‏ إلى أنه خم رواحد أودده بلفظه ايرادا لااعتقاداً , كما 
أودد غيره » إلىأن قال : والأولىعندي أن جميع ذوى أرحامه من الكفار يجردن 
مجرى أبوبه الكافرين في جواذ الوقف عليهم , لحثه (صلى الله عليه و آله وسلْم ) 
بصلة الأرحام (؟) قال : وبهذا أفتى , ثم أمر بلحظه دتأمله , ثم نقل بعد ذلك 
بكلام طويل عن الشيخ في الخلاف أنه يجوز الوقف على هل الذمة إذا كانوا 

(؟)الكافى ج هم ص ٠١‏ ح” الوسائل ج اص 5م١5‏ ح؟. 
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أقاريه , ثم قال : وقد قلنا ما عندنا في هذه المسئلة أنه لايجوز الوقف على الكفرة 
الا أن يكون الكافر أحد الابوين , لأن من صحة الوقف وشرطه ئية القربة» انتهى. 

واضطرابه ظاهر ؛ وحينئّن ففى المسئلة أقوال أربعة : الأول الجواز 
مطلقاً , واستدل عليه بالعمومات » مثل «الوقوف على حسب ها بوقفها اهلها(١)»‏ 
د ولكل كبه حراء أجر (؟) ؛ دقوله تعالى< لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم بخر جو كم هن ديار كم أن تبردهم وتقسطوا اليهم بالمودة (") » . 

الثاني المنع واستدل عليه بقولهعز وجل «١‏ لاتجد قوهاً الك 
واليوم الآخر يوادون من حادانٌ ورسوله ولو كانوا باهم أو أبنائهم (ع) » الآبة. 

الثالك ب تخصص الجواز بالأرحام » ومستلده الجمع بين ماذك. وبين 
الأخبار الدالة على دجوب صلة الأرحام (5) . 

والرابع ‏ التخصيص بالأبوين . دوجهه ما نكس رمضافاً إلىقوله تعالى 
ووصينا الانسان بوالديه احسانا (ع) » وقوله «وصاحبهما في الدفيا معروفاً(/)» 
فيجب الجمع بين الأدلة مما دل على المنع , ومما دلت عليه هذه الأدلة بالتخصيص 
بالأبوين . 

والمفهوم من كلام المتأخرربن كال لمحقق وغيره تقسيم الكافر إلى حر بي دذهي » 


)١(‏ الفقيه جح ؛ ص ١5‏ ح ١‏ ء التهذيب ج و ص و١١‏ ح وءالوسامئل 
ج #اص 20م ح؟. 

» الكافى ج ؛ ص لاه ح ١د صم ه ح + ذقبه « أفضل الصدقة ابر اد كبد حرى‎ )١( 
الوسائل ج اص .مم ح؟ و موص 1م" ح؟.‎ 

(5) سودة الممتحنة ل الاية لم . 

(4) سودة المجادلة ‏ الاية (١‏ , 

(ه) الكافى ج ؛ ص ٠١‏ باب الصدقة على القرابة » الوسائل ج وص هبم؟ 
اليبان .9٠‏ 

(؟) سورة الاحقاف ‏ الايةه ١‏ . 

(0) سورة لقمان . الاية م1 . 





ج ” في سكوت النصو ص عن حكم الوقف على الكافر ا 
والقول في الأول بالمنع مطلقاً » والخلاف في الثاني بهذه الأقوال الأربعة » فمحل 

هذه الاقوال عندهم إنما هوالذهي . 

وشير إلىها ذذكرنا أن المحقق في الشر اسم قال : ولايقف المسلم على 
الحر بي وان كان رحماً ‏ ويقف علىالذمي دان كان أجنبياً » وشيخنا الشهيد 
الثاني في الشرح تقل الأقوال الأربعة في الذمي , ثم قال : واعلم أنه لم يرد في 
عبارات المتقدمين الا الوقف علىالكافر غير المبسوط ؛ فانه صرح بالذمي , ولعل 
مرادهم ذلك بعنى لعل هراد الأصحاب بالكافر الذي أطلقوه وجعلوه محل البحث 
والخلاف في المسئلة هوالذمي ؛ دون الحربي . 

واختار في المسالك المنع في الحربي مطلقاً كما هومذهب المصنف » 
وظاهره أيضاً الميل إلى قوله في الذمي , حيث قال بعد تقل الأقوال الأدبعة 
المتقدمة : و كيفكان فالقول بالامع مطلقا ضعيف ؛ وقول الاصنف لابخلوهمنوجه. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أني لمأقف في النصوص على هايدل على حكم الوقف 
على الكافى ذهيا كان أ غيره ؛ ونسبة ابن ادريس في رده علىالشيخ في النهااية ها 
ذكره في النهابة إلى أنه خبرواحد أورده الشيخ ابراداً لااعتقاداً » ربما اشعر بو جود 
خبر بذلك ؛ الا أنه لم بصل الينا كما عرفت . 

نعم سق الكلام فيما ذكر من العمومات التي ذيلت بها الأقوال المتقدمة 
وهيأيضاً غير خالية من الاشكال » سيما الآيات المذ كورة» فان الآبة التي استدل 
بها على الجواز مطلقا » ظاهرة في ذلك حتىقال أمين الاسلام الطبرسي ‏ في 
تفسيرها من كتابه مجمع البيان علىما نقله عنه بعض الأعيان بعد كلام فيالبين : 
والذي عليه الاماع أن برالرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أد غير 
قرابة لبس بمحرم » وإنما الخلاف في اعطائهم مال الز كاة والفطرة والكفارات» 
فلم يجوذه أسحابنا » وفيه خلاف بين الفقهاء , وهو كما ترى صريح في دعوى 
الاجماع على جواز برهم والوقف من جملة ذلك » فالآبة كما ثرى دليل ظاهر 
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على القول المذ كور . 

وأما الاستدلال بحديث الوقوف على حسسي مايوقفها أهلها » فقد عرفت آنفاً 
ما فيه والحديث الذي بعده ‏ وان لم يكن ظاهراً في الدلالة , الا انه صالح 
للتأبيد 3 

وأما الآبة الثى استدل بها علىالمنم مطلقاً فهي ظاهرة الدلالة أيضاً على 
القول المذ كود ؛ وفي معناها قوله عز وجل )١(‏ « يا أبها الذين آمئوا لاتتخدوا 
عدوى وعدو كم أولياء تلقو ناليهم بالمودة ,وقد كفردا بماجاء كم منالحق » الآبة 
وهما صر بحتان في النهى عن مودة الكافر : دلا ري أن الوقف عليه إنما ينشيء من 
الطحبة واطلودة , وهو هو كد لها ء والحال أنه منهي عن اللودة التي نشأهنها 
الوقف , وتأكد بهاء فيكون منهياً عنه أيضا بالطريق الأدلى . 

نعم لايشفىأن الآبسة الأدلى دان دلت علىالجواز مطلقا الا أنه يدفعها 
بالنسبة إلىالحر بي أولآا للقول باشتراط القربة في الوقف » وقد عرفت أنه مذهب 
جعلة من الآصحاب (رحمهمالل) فانه مقتضى الأدلة » والتقرب إلى ال تعالى بصلته 
مع نهيه سبحائة عن هودته لايجتيعان . 

وثانياً حل أمواله للمسلمين » فان هال الحر بي فبىء للمسلمين يصيم أخذ. 
دبيعه » وهو يئاني صحة الوقف عليه , وا معارضة كما ترى حاصلة بين الآبة 
ا مستدل بها علىالجواز ؛ دبين ها ن كرناه ولم يظهر لي دجه يجمع به بيئهما , 
وبذلك يزيد الاشكال . 

وهن ثم أنه في المسالك رجح القول بالمنع في الحربى » والجواز في الذمي, 
لكن الواجب عله كان أن يجيب عن الآبة الدالة علىالجواز مطلقا , مع أنه 
لم بتعر”ت لذلك » إلا أنه خص آأبة الجواز بالذمي كما أشرنا اليهآ نفاً . من أنه 
جعل الاقو ال الأربعة في الذعي خاصة » الآبة كما ترى أعم » بل صر بم أمين الاسلام 


.١ سور الممتحنة  الاية‎ )١( 





ج؟” في حكم الوقف على البيع والكنايس ها 
الطبرسى كما عرفت هو كونها في الحربى » دديما قيل : بأن النهيعن الموادة في 
تلك الآية إنما هومن حيث المحادة ‏ فلاينافيه الوقوع على غير تلك الحيثية . 
وبالجملة فالمسئلة عندي لما عرفت محل اشكال واعضال » والله العالم بحقيقة الحال. 
الحاق : 


قد عر فت الكلام في وقف المسلمين علىالكفار » بقي الكلام في دقف الكافر 
على مثله مطلقا ؛ أو دقف الحر بىعلىالذمي أد الذمي علىالذمي خاصة ؛ فظاهر 
الأصحاب الصحة » و كذا الوقف علىالبيع والكناس » وعلل الصحة باعتقادهم 
شرعيته , مضافاً إلى اقرارهم على ديئهم . 

والثاني : إنما يتم بالنسبة إلىالذهي , والمسئلة محل توقف لعدم الظفر فيها 
بنص » ويشتكل أيضاً باشتر اط القربة في الوقف علىالقول به » حيث أن ذلك 
معصية في الحقيقة والواقع , فلابعقل التقرب والحال ذلك , الا أن يبحمل قصد 
القربة على قصدها في الجملة » دان لم بحصل حقيقة » أو بخصص قصدها ممن يعتقد 
حصولها , والاول بعيد غاية البعد , فانه لغومحش » والثاني أيضاً لابخلومن بعدء 
وان استظهره في المسالك »؛ ولهذا ان الأصحاب مئعوا من تو لىالكافس الأفعال 
المشروطة بالقربة , مثل غسل الأهوات ونحوه ؛ وأبطلوا ذلك هن حيث عدم 
تأني ذلك من الكافر . 

المسئلة الثالثة : قد صرح الأصحاب (دضىالله عنهم) ببطلان الوقف على 
البيع والكناس , و كذا لودوقف في معونة الزناة وقطاح الطر.يق ؛ وشادبيالخمر 
وأمثالهم » و كذا على الكتب السابقة كالتوراة والانجيل من غير خلاف يعرف . 

أما الأول فالوجه فيه علىما قالوه وان قلنا بجواز الوقف علىأهل الذمة 
كما أحد الأقوال المتقدمة , هو الفرق بين الأمرين , فان الوقف على أهل الذهة 
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أنفسهم لاستلزم معصية » حيث أن نفعهم من حرث الحاجة »؛ دأنهم عبادالٌ وهن 
هلة بنى آدم ذهمن تجود أن سوآد هنهم المسلمون 0 ولامعصية فيه » وهاريما 
غير مقصودة لاواقف », ولوفر قصدها حكمئا ببطلان الوقف ,و كذا لووقف 
عليهم لكونهم كفاراً بل على فسقة المسلمين » كما سيأتىالكلام فيه انشاءالله تعالى. 

وبالجملة فالمدار في البطلان والصحة على الغابة المترتبة على الوقف » ولا 
كانت الغاية المترتبة عليه بالنظر إلىها قلنا صحيحة سائفة » صم الوقف , وهذا 
بخلاف الوقف على البيع والكنائس ؛ حيث أنه وان كان وقفاً على جهة خاصة من 
مصالح أهل الذهة , إلا أنه معصية محضة ‏ لما يتضمن من الاعانة لهم على الاجتماع 
ليس على حسب باقى الفايات المترتبة على الوقف عليهم أنفسهم » فلذا صمم الوقف 
غناك رويطل عكا: ّْ 

دأما الثاني فالوجه فيه ظاهر , لانه متىكان الغرط المترتب على الوقف 
دالغابة اللقصودة مله إنما هومعونة هؤلآء من هذه الحيثشات لذ كودة التي 
لازيب في تحريمها , وأنها معيئة » فلاريب أن الوقف معصية , فان الأعانة على 
المعصية هعصية . 

واها لو رقف على من هو متصف يذلك من اللسامين » لكنه لاهن هذه الحيثية 
فلااشكال في صحته , سواء أطلق أم قصد جهة محللة . 

واها الثالك فعلله الأصحاب بأن الكتابين المذ كودين محر فان عما كانا 
عليه أولا » دمع ذلك فهما منسوخان ؛ ولهذا 2 كموا بعدم جواز حفظهما كما 
تقدم في مقدمات كتاب التبجارة من عدم جواز حفظ كتب الضلال . 





>> في شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الاطلاق ١117‏ 
حديثاً من طرق العامة وهوأنه قد روى عن النبى(١)‏ (صلىالله عليه وآله وسلم) 
وأنه قد خرج إلى المسجد ف رأى في يد عمر صحيفة » وفيها شىء من التورية, 
فغضي (صلىالٌ عليه وآله وسلم) ا رأى الصحيفة في يده » وقال : أفي شك أنت 
با ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء ثقية حتى لوكان أخى موسى حياً لما وسعه إلا 
اتباعي» قال : في الأسالك بعد نقل الخبر المن كور » وهذا ,يدل علىأن النظر اليها 

معصية » وإلا لما غضب منه (صلى الله عليده 1 له وسلم) لذلك. 

أقول : وقد نقل ابن أبىالحديد في شرح نهج البلاغة مثل هذا الخبرعن 
عمرأيضاً بوجه المنع » وقد ذكرناء في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبى 
الحديد , وسنأ ماقيه من نفاق ذلك الطاغي العشد . 

قال في المسالك : وينبغى جو اذ الوقف عليها على الوجه الذي يجوز امساكها 
لإْجله وهوالئقش والحجة ؛ لأن الحجة طاعة , الا أن الغرض ا كان نادداً أطلقوا 
المنع عليها : انتهى . 

أقول : وهقتضي ما ذكروه هنا جواز الوقف على كتب الشربعة ٠‏ والظاهر 
أنه لااشكال فيه » وهل بدخل في ذلك كتب أهل الخلاف أم لا ؟ وجهان مبنيان 
على أنه هل تدخل تلك الكتب تحت كتب أهل الضلال أم لا وقد تقدم الكلام في 
ذلك في الموضع المشار إليهآ نفا » فعلى الأول كما هو الأظهر لا يجوذ ؛ وعلىالثاني 
كما اختاده بعض محققى متأخرى المتأخرين يجوز » وال العالم . 

المسئلة الرابعة : اذا وصف الموقوف عليه بصفة أو نسبة , دخل فيه كل 
من تناوله الاطلاق عرفاً مع اتفاق العرف أ الأسطلاح على ذلك » دالا فالمتعارف 
عند الواقف » اعتباداً بشاهد الحال ؛ ولوكان ثمة قرائن وجب العمل بمقتضاها . 

دفي هذا الباب صور : منها ‏ ما لووقف على الفقراء » فان كان الواقف 
مسلماً انصر ف إلى فقراء المسلمين ؛ وان كان كافراً وقلنا بسحة دقف الكافر |نصرف 





(١)المسالك‏ ج اص 45" . 
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' إلى فقراء نحلته ‏ دالوجه فيه؛ أن صفة الققر وان شملت لغة لكل من الأسلم. 
والكافر ؛ ومقتضاه العموم للجميع في كل من الصو دتين الم كودتين » الا أن العرف 
وشاهد الحال يدل علمىادادة المسلمين في الأه لى ‏ وأهل نحلة الواقف في الثانية , 
والعرف عندهم مقدم علىاللغة , وهذا يشم مع تحقق دلالة العرف وشهادة الحال 
عليه والا فاللغة مقدمة» الا أنه لما كان تحقق الدلالة العرفية هنا وشهادة الحال 
بذلك ظاهراً جزموا بالحكم المذ كور هن غير تردد . 

بقي أنه لو وقف على الفقراء فهل يجب تتبع هن خرج عن بلد الوقف أو 
يكفى الدفع إلىفقراء البلد ؟ صرح جملة من الأصحاب بالثاني» وعلل بأن الوقف 
علئغير منحصر إنما هووقف على الجهة ؛ لاعلىأشخاصها » ومصرف الجهة هسن 
اتصف بوصنفها من فق رأ فقه لوكان الوقف على الفقهاء » فلابجب الدفع إلى يع 
الأشخاص الداخلين في الوصف ؛ ويدل عليه مارداه ثقة الاسلام في الكافي عن على 
بن محمدبن سليمان النوفلى(١)‏ « قال : كتبت إلىأبى جعفر الثاني لقلا أسأله عن 
أرض دقفها جدي على ا محتاجين هن ولد فلان بن فلاندهم كثيرمتفر قون فيالبلاد 
فأجاب ئلا ذكرت الأرض التي أو قفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان دوهي 
لمن حضرالبلد الذي فيه الوقف » وليس لك أن تتبع هن كان غائياً » . 

وظاهر الخبر الاختصاض بمن حضر البلد لظاهر اللام ؛ المؤدْن بال ملك أو 
الاختصاص ؛ والأسحاب صر حوا بأنه لو تتبع جاذ ‏ لأن المنفي إنما هو وجوب 
التتبع » والظاهر من الخبر خلافه , وان أمكن احتماله . 

وظاهر الخير وجوب استيعاب من في اليلد ؛ ويه صرح بعضهم » وقيسل : 
بجزى الاقتصار على ثلائة مراعاة للجمع ؛ مع ها علم من أن الجهة لا يقتضى 
الأشخاص ء دقيل : يكفى اثنين , بناء على أنه أقل الجمع . 

قال في المسالك : ويحتمل جواز الاقتصاد علىواحد ؛ نظراً الى أن الأشخاص 


. 1 ص م.م جح‎ ١ الكافى ج لاا ص +" ح لام الوسائل ج‎ )١( 





ج++ 2 في شمول الوقف على المسلمين لكل من أقر" بالشهادتين  ١15‏ 





اوج الاستيعاب » لأنه جمع مع "ف مقيد للعموم » فيجب التتبع هاأمكن » انتهى . 

وفيه أن الظاهر من الخبر امن كور هو وجوب استيعاب هن في البلد , فلا 
ينبغى الالتفات الى هذه الأقوال» ولا الى ماعلات به . 

ومنها مالو دقف على المسلمين » والظاهر صدقه على من أقر” بالشهادتين 
مع عدم أتكاره ما علم هن الدين ضرورة » فيدخل فيه جملة الشكاك والمستضعفين 
وبخرج هنه من حكم بكفره من أفر اد المسلمين »كالخو ارج والنواصبء والمجسمة 
والغلاة » و لفظ ا مسلمين وان شملهؤلاء المث كودين عرفا إلا أنه شرعاً لايشملهم 
والعر ف الشرعي مقدم على العرف العام اتفاقاً . 

ويذلك يظهر ما في قوله في المسالك بعد أن ذ كر المعنى الأول وهو حمل 
المسلمين على من أقر" بالشهادتين ولم نكر شيئًاً هن ضروديات الدين فيخرج 
عنه هؤلاء امن كورون مالفظه : مع احتمال العموم نظراً الى المفهوم عرفا . 

فان فيه أنه وان صدق ذلك عرفا إلا أن المفهوم من هذا اللفظ بالنظرالى 
الأخبار إنما هو الأول ؛ ولهذا أنهم صرحوا في تسميتهم مسلمين إنما هو بمعنى 
منتحلى الاسلام » واذا ثبت أن عرفهم 1 إنما هو المعنى الأول وجب تقديمه 
دبطل مان كره من الاحتمال . 

وفي دخول المخالفين وعدمه قولان مبنيان على الحكم باسلامهم كما هو 
المشهور بين المتأخرين ؛ أد كفرهم كما هو عذهب ج#لة من محقفى متقدمى 
الأسحاب ؛ وهو المختار ,كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في جملة عن ذبرنا ؛ 
ولا سيما كتاب الغهاب الثاقى في بيان مءنى الناصب ؛ وقد تقدم في الجلد الثانى 
من كتاب الطهارة بذ من القول في ذلك )١(‏ ه قال في المسالك : ولا فرق بين 
كون الواقف من المسلمين محقاً وغيره » عملاً بالمفهوم ؛ وقيل : إن كان الواقف 
الال وول باع اجو ا ال ا 0 


)١(‏ ج مص اماء 





3-5 كتاب الوقف ج؟ 
تمض عام لابقنضى تخصيص آآخر » وشهادة الحال عمنوعة » والفرق بين المسلمين 
والفقراء قائم , فان ادادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آدائهم دتباين 
مقالاتهم ومعتقداتهم بعيد بخلاف ادادة فرق المسلمين من اطلاقهم » فانه أمر 
راجح شرعي مطلوب عرفاً » والأقوى المشهود . 

عم لو كان الواقف من أحد الفرق المحكوم يكفرها لم يخرج قبيلته هن 
وقنه ولاغيره ممن بحكم يكفره أيضاً » حيث لاشهد حاله باخراجه » ويحتمل 
اختصاص عدم الحرمان بقبيلة خاصة اقتصارأ في التخصيص على محل اليقين » ذهو 
حمسن إلا ممشهادة الحال بخلافه » انتهى . 

أقول : مائقله من القول الذى نقضه هو قول ابن ادريس حيث قال : اذا 
وقف المسلم المحق شيئًاً على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين » واستدل 
بأن فحوى الخطاب وشاهد الحال يدل عليه »كما لو وقف الكافر وقفاً علىالفقراء 
كان ماضياً في فقراء أهل نحلته خاصة ؛ بشهادة دلالة الحالعليه ؛ قال : وما أورده 
الشيخع خبر واحسد أوردء إبراداً لا اعتقاداً لأنا وإياء نرأعى في صحة الوقف 
التقرب به الى الل » وببعض هؤلاء لا يتقرب الانسان المحق بوقفه عليه » انتهى . 

وأنت خبير بأن كلام ابن ادديس جيد بناء على مذهبه » وبيان ذلك أن 
الخارج عن هذا العنوان أعنى المسلم المحق منحصر في أفراد ثلاثة : أحدها ‏ من 
أنكر شيئاً هن ضروريات الدين كالأفراد المتقدم ذكرها , وهم موافقون على 
خروجها عنهذا العنوان بل عن عنوات المسلمين ؛ لأنهم كفار عندهم بلا اشكال . 

وثانيها ‏ أفر اد المخالفين من العامة ؛ وهن يتبعهم من فرق الزيدية دخيرهم 
وه_ؤلاء وإن كانوا عندهم هن المسلمين , إلا أنهم عند ابن ادريس وجلة من 
محققى المتقدعين من الكفار باليقين » وهو الحق كما تقدهت الاشارة اليه » ومحل 
اعتر اضهم هنا نش من هذا الفرد , مع أن هذهبه فيه ماعرفت هن القول بالكفر 
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وثالئها ‏ أفراد المستضعفين من الشكّاك وغيرهم , وهؤلاء على ها يفهم من 
الأخباد الكثيرة تجرى عليهم أحكام الاسلام في الدنيا وأما في الآخرة فهم من 
لمر جين لأهى الل » وان دل" بعض الأخباد على أن عاقبة أمرهم الجنة أيضاً ,كما 
أوضحناه في كتابنا المتقدم ذكرء وهؤلاء لاررب في دخولهم لوجوب اجراء أحكام 
الاسلام عليهم ؛ وهذا منها . 

ويعضد ماذهب أليه ابنادريس هنا أيضاً ما ألزم به الشيخ حيث أن مذهبه 
في النهاية كما قدمنا نقله عنه القول باشتراط ألقربة في الوقف » كما هو مذهب 
ابن ادرس » د بموجب ذلك أنه لا يصح التقرب الى الله بالوقف على أحد من 
المخالفين » الذزين قد عر فت أنهم محل البحث : سيدما على القول بالكفر الذى هو 
مذهب هذا القائل , وبذلك بتبين لك قوة هاذهب اليه . 

وأما بحثه معه في المسالك بما قدهنا نقله عنه من المناقشة في الوقف على 
وؤلاء » كوقف الكافر الذى ينصرف الى فقراء نحلته » فهي مناقشة لفظية ؛ لاوجب 
بطلان ماذه اليه » لأنه إنما قصدبذ لكالتنظير والتمثيل لدفم الاستبعاد, وإلا فدليله 
المعتمد ائما هو مان كر ناه , وهو كما ترى داضح الظهود » لاتعتر به شائبة القصور 
دابل العالم . 

ومنها الوقف على الاؤمنين ؛ وقد اختاف الأصحاب ني ذلك ؛ فقال الشيخ 
في النهابة : اذا وقف على المؤمنين كان ذلك للجتنبي الكبائى من أهل المعرفة 
بالامامة دون غيرهم ؛ ولايكون للفساق منهم معهم شيء على حال ٠و‏ كذا قال 
الشيخ المفيد وابن البراج وابن حمزة ؛ وقال ابن ادريس : لابختص ذلك بالعدل 
بلهوعام لجميع المؤمنين » العدل منهم والفاسق , وعلىهذا القولجرىالمتأخردن . 

أقول : والتحقيق في ذلك أن الكلام هنا يتوقف على ببان معنىالايمان » 
وال مشهور بين الأصحاب أنه عمارة عن الأقرار باللسان » والتصديق بالجنان يعذى 
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الاقرار بالشهادتين » وجميع ماجاء به النبى(صلى الله عليه و آله وسلم) مقر ونا 
بالتصديق والاذعان » وقيل : انه كذلك مم انضمام العمل بالأر كان إلى ذلك » 
والمراد بالعمل الذي مكون جزء عن الايمان هو الاتيان بكبائرالطاعات : واجتئاب 
بائزالمعاصي , وهومذهي الصدوق ء والشيثع المفيد (رحمةالل عليهما) وجلة من 

المتقدمين , وهوالمستفاد هن الأخبار المتكائرة » دلافرق في أخذ العمل جزء من 
الادمان بين أن يكون هن الاثنى عشرية , وغيرهم ء وان كان الابمان عندنا 
لابثبت لغير الاثنى عشربة . 

فما ذكره في المسالك من أن الابمان الخاص قسمان : أحدهما المأخون 
فيه العمل الصالم » والثاني اعتقاد اماهة الاثنى عشر اماما للع هما يؤذن بعدم 
اعتبار أخذ الأعمال جزء بالنسبة إلىالمعتقد بهذا الاعتقاد , فليس في محله . 

دبالجملة فان المستفاد من الأخبار علىوجه لايعتريه الشبهة للمتتبع , 
دلايقبل الانكار , هوأن الايمان عبارة عن المر كب من هذه الثلاثة » دهي الاقرار 
باللسان دالاعتقاد بالجنان , والعمل بالأر كان ؛ وبهذا المضمون جعلة من الأخبار 
أوردها السددوق في عبيون الأخبار(١)‏ . 

وعلىهذا فهيهنا ثلاثة أقسام : مؤهن , وهومن كان كذلك , وكافر وهو 
من لم بتصف بشيء من هذه الثلائة » وهؤلاء أهل الوعدين ء الجنة والنار , 
فالأولون ساقفون من قبورهم | لىالجنة : والآخردن إلىالناد ؛ لاحساب عليهم 
ولاكتاب » دالقسم الثالك المسلم » وهو مسن خرج من الكفر ؛ لعدم اتكاره , 
ولم بدخل في الابمان لعدم اعماله , وهؤلاء أ كثر الناس ؛ وهم أصحاب الحساب 
وأهل المحشر ' ولتحقيق هذا المقام محل خر . 

دبالجملة فان ماذهب إليه المتقدمون في هذه اللسئلة هبني على مختارهم 
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3" في تحقيق معئى الايمان 0" 
لفظى ‏ وهحل البحث في تحقيق معنى الايمان » والحق عندى فيه هو هذهب 
المتقدهين » لأنه المستفاد من الأخبار المستفيضة » وان حملها متأخردا الأسحاب 
على الفرد الأكمل منه ء إلا أن الحمل فرع دجود المعارض» ثم الظاهر أنه على 
تقديى تفسير الايمان بالمعنى المشهور » فمظهر الفرق بينه وبين التفسير بالمعنى 
الثاني وهو اضافة العمل إلىها نكر ء إنما هو في اتصاف الفساق بالايمان وعدمه » 
فيتصفون به علىالقول المشهور , لاعلى]لقول الآخر ؛ دلكن مع عدم اتصافهم به 
لا نكو نون كفاراً» بل مسلمين ‏ لأنها المنزلة الوسطى بين الكفر والايمان ؛ 
وكيف كان فإن محل الجميع الامامية الاثني عشرية . 

وها بظهر من المسالك من أن الايمان بمعنى اعتقاد اهامة الاثنى عش 
(صلواتاللُ عليهم) اخص من الايمان بالمعنى المشهود ؛ ان اريد به الخصوص 
والعموم بحسب المفهوم فهو كذلك ؛ وان اريد مصداقاً بمعنى أنه يسدق الايمان 
بالمعتى المشهود علىها هوأعم من الاعتقاد با مامة الاثنى عشر (صلواتالله عليهم) 
كما هوظاه كلامه فهو باطل ؛ لنا نمنع صدق الادمان بأي معنى فسر على غير 
القائلين باهامة الائنىعشر (صلواتال عليهم) ,لما علم من الأخباد علىة جه لايقبل 
الاكار من شرف امع من وحرمته , ووجوب قضاء حقوقه ونحو ذلك من الأخبار 
المروية في الكافي في كتاب الايمان والكفر(١)‏ » دتفصيلحقوق المؤمن مضافاً إلى 
مادل على أنه الموجب لدخول الجنة » وهذا كله لايصح اجراؤه علىغير الاثنى 
عشرية ؛ فانهم ام ادون بذلك على الخصوص . 

نعم يجب التفصيل فيهم بالفسق «العدالة » بناء علىالقول الآخرفي معنى 
الادمان , وحرئئذ فلووقف علىالمؤمنين وأطلق فان كان الواقف من الاهامية دهم 
الاثنى عشربة فلاديب في أن المراد بهم الاهامية » لكن يبقى الكلام ني الاختصاص 
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4 كتاب الوقف ف 
بالعدول » وشمول الفساق المبني علىالقول المشهور في الابمان » من عدم أخذ 
الأعمال في معئاه فيشمل » أو أخذها فيختص , وان كان الواقف من غيرهم » 
فالظاه رأن الحك كالول , دهوالمفهوم من كلام الأسحاب أيضناً » قال فيالمسالك ‏ 
بعد أن اعترف بأنه في هذه الصورة ظاهر ا اصنف وال كثر كو نهكالصودة الاولى 
ما لفظه : وهو مشكل ء لأن ذلك غيرمعر دف عنده , ولاقصده متوجه إليه » فكيف 
يحمل عليه » وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى مادل 
عليه اللفظ وان خالف معتقد الواقف كما تقدم ء لأن الابمان لغة هومطلق 
التصديق ؛ وليس بمراد هنا ء واصطلاحاً يشتلف بحسب المصطلحين , والمعنى الذي 
اعتبره أكثر المسلمين هوالمعئى العام » فلوقيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير 
امام ي كان حسناً , أد يقال : ان كان هن الوعيديه يبحمل على معتقده ؛ أو مسن 
الامامية فعلىهعةقده , أو من غيره فعلىمعتقده عملاً بشاهد الحال في دلالة العرف 
الخاص ء والقرائن الحالية » انتهى . 





ووجه الدخل في كلامه أن ما ادعاه من الاختلاف في معنى الايمان بحسب 
اختلاف المصطلحين ‏ انما اعتبره أكثر المسلمين هوالمعنى العام » بمعنىأنه عبادة 
عن مجرد الاقر اد باللسان دالاعتقاد بالجئان مردهددء بأن الكلام في ذلك يشغى 
الرجوع فيه إلى المعنى الشرعي الذي دلت عليه الأخبار : فانه هو الأو لىباار جوع 
إليه والاعتبار , وعليه تبثى الأحكام ني الابراد والاصدار ء ولاعيرة بعد ذلك 
باصطلاح امصطلحين » ولاباختلافهم قُُ اصطلاحهم ولا اتفاقهم : والذى دلت عليه 
الأخبار كما تقدءت الاشادة إليه أن الادمان لابصدق علىغير الامامية , وإلا لزم 
دخول غيرهم الجنة ؛ دلاقائل به . 

م انه قال في المسالك : إذا تقرد ذلك فهل يشتر ط مع الاعتقاد ان كور 
في المعنى المشهود اجتئاب الكبائر ؟ قال الشيخ : نعم » فلايجوز للفساق مسن 
الامامية أخذ شيء هنه ؛ وتبعه جماعة , ولعل مبناه على أن العمل جزء من الايمان 
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كما هوهأثود عن السلف , وورد في كثيرمن الأخبار أنه مى كب من ثلاثة أشياء : 
اعتقاد بالجنان » واقرار باللسان» وعمل بالأر كان » فيكون العمل ثلث الايمان» 
والاشهور وهوالاصح عدم اعتباره , وإليه ذهب الشهيد في البيان أيضاً لما تحفق 
في الكلام من أن الابمان هوالتصديق بالقلب , والاقراد باللسان على الوجه 
السابق» وأن العمل ليس بجزء منه , ولاشرط ٠‏ انتهى . 

وفيهأنه لابخفىءلىهن راجع الأخباد التيهي العمدة في الابراد والاصدار 
أنها دائرة بين قسمين » فقسم منها اشتمل على أن الايمان عبادة عن التصديق 
والاقرار : وهذه الأخباد وردت فيمقام الفرق بين الايمان والاسلام , وأن الايمان 
أخص مطلقاً . 

وقسم منها ورد بأنه عبارة عما ذ كر همع اشتماله على العمل » دصرحت بأنه 
اقرار باللسان , واعتقاد بالجنان » وعمل بالأد كان » ولهذه الاخبار مؤيدات 
من الأخبار أيضاً .مثل الأخبار الدالة علىتقسيم الناس إلى ثلاث فرق » الراجعة 
إلوست فرق ء مثل حديث الطيار المروي في الكاني (1) قال : قال أبوعبدانه !1 : 
الناى علىست فرقء» يؤدلون (؟) كلهم إلى ثلاث فرق : الايمان والكفر والضلال : 
وهم أهل الوعدين الذين وعدهمالل تعالىالجنة دالنار » المؤمنون «الكافردن » 
والمستضعفون والمر جون لأمرالله » إها يعذبهم وإها يتوب عليهم » والمعترفون 
بذ نوبهم خلطوا عملاً صالحاً و1 خرسيئًا ‏ وأهل الأعراف »؛ وهر جع ذلك إلى 
اثبات منزلة بي نالكفر والايمان ؛ وهو هبني على أخذ الأفعال في الأعمال » وهؤلاء 
بمقتضى النصوص هن المسلمين » لابالمعنى المشهور الذي يدخل فيه المنافقون ؛ 
بل أخص هنه . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لامنافاة بينهذه الأخبار , إن غاية الأخبار الااوال 


(١)اكافى‏ ج ؟ ص ام" ٠.72‏ 
(؟)أى : يرجعون . ش 
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أنها مطلقة والثانية مقيدة » وطربق الجمع حمل الاطلاق في تلك الأخباد على 
ما دلت عليه هذه من أخذ الأعمال , وإلا فان اطراحها من غير موجب لامعنى له 
سيّما مع ها عرفت من تأيدها بغيرها . 

دبذلك يظهر لك أن ما اختارده في علم الكلام من أن الايمان عبادة عما 
ذكرده؛ لا أعرف له وجهاً وجيها , بل المفهوم من الأخباد بعد ضم بعضها إلى 
بعض هوها ذ كر ناه » هن أنه هر كب من الثلاثة المذ كودة» ثم ان في كلامه اشادة 
ظاهرة إلىأن مذهب السلف أعنىمتقدمي الأصحاب هوالقول بما اختر ناه » 
والترجبح لما رجحناه » والعجب أنه مع اعترافه بذلك وأنه قدورد في كثيرمن 
الأخبا در كيف خالفه ؛ وخرج عنه من غير حجة واضحة , سوى ما أحاله علىعلم 
الكلام . 

وفيه أن ما تحقق في علم الكلام ان كان مستفاداً من الأخبار فقد عر فت 
أنه لبس كذلك ا ن كر ناه » وان كان من غيرها فلاعبرة به , ولاعملل عليه , 
والله العالم . 

ومنها الوقف علىالشيعة قال الشيخان : لووقفه علىالشيعة لم يميز كان 
ذلك ماضنناً في الاماهية , والجارددية من الزيدية » دون التبرية ؛ به قال سلار 
وأبن البراح وأين حمزة » ذقال الملحقق فيالشرابع دامر اد بهم الاهامية والجادددية 
دون غيرهم هن فرق الزيدية . 

قال في المسالك : اسم الشيعة يطلق علىهن قدم عليا للا في الامامة على 
غيره بعد النبى(صلى الله عليه و آله وسلم) دلاشبهة في كون الامامية منهم , و كذا 
الجادددية , د كذا الاسماعيلية » حيث لا يكونون هملاحدة » وأما باقى الشيعة 
كالكيسانية والواقفية والفطحية فداخلة لكن لانقراضهم استغنىعن ذاكرهم 1 


أقول ويؤيد ها ذكره هن اطلاق الشيعة علىهذه الفرق مادواه الكشي في 





ف في ادر الامامية من لفظ الشيعة ا" 





كتاب الىرجال بسنده عسن عمر بن يزيد )١(‏ « قال : دخلت على بىعبدالة لكلا 
فحدثئىملياً في فضائل الشيعة » سم قال : ان من الشيعة بعدنا من حوش” من 
النُصاب ».قلت : جعلت فداك أليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويبراؤن من 
عدو كم ؟ قال : نعم» قلت : جعلت قداك بين لنا لنعرفهم , فلسنا منهم ؟ قال : كلا 
ياعمر لست منهم » إنما هم قوم يفتئون بزيد ‏ ديفتنون بموسى» » إلا أن المستفاد 
من الأخبار الكثيرة المستفيضة بل اللتوائرة معنى »من طرق الخاصة والعامة في 
فضائل الشيعة هوالتخصيص بالاهاهية بحيث يقطع بعدم دخول غغيرهم في هذا 
الاطلاق ويؤيده ما صرح به في النهاية الأثيرية (؟) حيث قال بعد ذ كس بعض 
معائى لفظ الشيعة ما لفظه : وقد غلب هذا الاسم على كل من بتولىعلياً وأهل 
ببته ؛حتى صاد لهم اسماً خاصاً فإذا قيل : فلان من الشيعة » عرف أنته منهم , 
وني مذهب الشيعة كذا أي عندهم » انتهى . 

ويؤيده أنه دان كان لفظ الشيعة مما بطلق علىهؤلاء في تلك الأعصار 
السابعة : الا أنه في الأعصار المتأخرة لابتبادر هن لفظ الشيعة إلا الاهاهية » حتى 
اشتهر المقابلة له بأهل السنة » فيقال : شبعي » دسني . 

وبالجملة فان المتبادر عنه في هذه الأزمان إنما هوماذ كر ناه» ومنه يعلم 
أن ما ذكره الأصحاب (رضوانالعليهم) منالخلاف والكلام فيهذه المسثلة على 
اطلاقه غيرمتجه ؛ فان المشهود بينهم أنه لووقف علىالشيعة انصرف إلىهن ذ كر 
مما قدمئا ثقله عن المسالك . 

وفصّل ابن ادر يس ء فقال : انكان الواقف من احدى فرق الشيعة كالجارددية 
والكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية والاثنىعشربة حمل كلامه العام على 
شاهد حاله , دوقوى قوله » وخصص به , وصرف في أهل نحلته دون من عداهم 
من سائر المنطوق به , عملا بشاهد الحال ؛ انتهى . 

. دجال الكثنى ص 04غ الرقم 54م‎ )١( 

.هاز٠٠/0ص النهاية الاثيرية ج ا‎ )١( 








وبءقتضىما قلناه ينبغيأن .بخص هذا الخلاف بما لووقع الوقف في تلك 
الأعصار , أما في مثل أد قاتنا هذه وتحوها مما تقدهها وتأخرعتها ‏ فائه لاشبغي 
الريب في انصرافه إلى الامامية لوكان الواقف منهم » دانما يبقىالشك فيما لوكان 
الواقف من أحد تلك الفرق الموجودة الآن » فانه لاببعد القول فيه بما ذهب اليه 
ابن ادرس عملاً بشاهد الحال , وهكذا لوكان في الصدد السابق من أي واقف 
كان ؛ ونقل عن التذ كرة أنه نفىالبأس عن قول ابن ادديس ؛ وقال في المسالك: 
وهوحسن مع قيام القرريئة علىادادته لفريقه , ومع اشتباه الحال فالحكم العموم 
لفموة اللفظا كالسلمين ٠‏ أنه 

وإنما خص الأسحاب الجادودية من فرق الزيدية بالذ كر » لأنهم هم 
القائلون بإهامة على يي بعده (صلىالله عليه وآله وسلم ) وأما غيرهم من 
الصالحية والسليمانية والتبرية فانهم يقولون بإهاهة الشيخين , دان اختلفوا في 
غيرهما , والجادددية نسبة إلىأبىالجارود زيادين المنذز ء والل العالم . 

ومنها الوقف علىالاهامية ‏ والظاه ر أنه لاخلاف في أن المراد بهم الاثنى 
عشرية القائلون بإهاهة الائمة الاثنىعشر (صلواتالله عليهم) , وني الدروس صرح 
باشتر اط اعتقاد عصمتهم » بناء على أنه لازم المذهب . 

قال في المسالك : وني اشتراطه نظر دان كان أولى؛ قال : ويلزمه اشتراط 
اعتقاد أفضلتهم علىغيرهم » وغيره من معتقدات الشيعة المجمع عليها عندهم , 
والفتاوى خالة عنه , والظاهر شهد بخلافه ؛ انتهى . 

أقول : لابظهر لي وجه ني هذا الخلاف ولاأثر بيترتب عليه » فانه لادريب 
أن القول بامامة الامام يلقلا مستلزم للقول بما مستتبع ذلك من عصمته وأفضليته 
ونحوهماء إِذ المر اد من الاماهية هومن قال بإهامتهم واعتقدها مع جيم مايتبعهاء 
فتصر بح الدروس باشتراط اعتقاد عصمتهم دون غيرها لاوجه له ء لأن هذا 
حاصل هن غير اشتراط ؛ والتخصيص بالعصمة دون غيرها لايظهر له وجد » ونزاعه 





جب في الوقف على الزيدية والجيران 1 
له في المسالك جيد إلا أن قوله « وان كان أولى » لا أعرف له وجهاً دجيهاً . 





وبالجملة فالحق أن هذه الأشياء كلها لازمة للقول بالامامة » فاشتراطها 
لا يزيد على أصل حصو لها , وتخصيص بعضها دون بعض تر جيح من غير هرجح ؛ 
مع ها عرفت من أنه لامعنى لهذا الاشتراط بالكلية . 

'ويظهر من الدروس أيضاً أن الخلاف في اشتراط اجتناب الكبائى آت هنا 
ورده في المسالك بأنه ليس كذلك ؛ قال : والفرق يظهر من دليل القائل باشتراطه » 
فان مفهوم الامامية لامدخل له في العمل مطلقاً » بغلاف المؤمنين » انتهى 
وهوج_د. 

ومئها الوقف عل ىالزيدبة فمن دقف عليهم كان ذلك للقائلين بإهامة زيدين 
علي بن الحسين لَيعَلم فانهم يجعلون الامامة بعده لكل هن خر يخ بالسيف من ولد 
فاطمة إلا من ذدى الرأي والعلم والصلاح , ولافرق بين أن يكون الواقف 
منهم » أومن غيرهم هذا هوالمشهور , دبه قال الشيخان دالأ كثر . 

وقال ابن ادديس : هذا الاطلاق غير جيد , بل إذا كان الواقف زيديا ؛ 
وان كان الواقف اهامياً لم يصح الوقف , بناء" عللىأن وقف المحق علىغيره باطل 
قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه : وهو باطل . 

أقول : وقد تقدم الكلام فى ذلك في هذه المسئلة في صودة مالووقف على 
ا مسلمين ,وقد بينا ثمة قوة ماذهب اليه ابن ادرس », ومرجعه إلىأنه يحكم 
يكفره_ؤلاء » دهم بقولون باسلامهم » دهويشترط القربة في الوقف » دهي هنا 
متعذرة ؛ وهم لابشترطونها فمكون قول ابن ادرس جيداً عل ىأصوله » دهو 
الحق في كل من الحكمين كما سلف بيائه » فالله العالم . 

ومنها الوقف على الجير ان وقد اختلف الأسحاب (دضوانالل عليهم) في 
الجوار , فقيل أنه بر جم إلىالعرف ؛ وهواختياد العلامة في المختلف , قال : 
والمعتمد العرف ء لأن ألفاظالشرع بحمل عليه في غي رالحقيقة الشرعية » ونحوه في 
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المسالك ؛ قال : ووجهه واضح حيث لابكون للفظه حقيقة شرعية 

وقيل : لمن بلىداده إلىأر بعسين ذداعاً » وبه قال الشيخان وأبوالصلاح 
وسلار دابن البراج دابن إدريس وإبن ذهرة دابن حمزة والقطب الكيددى » قال 
في الشرابع : وهوحسن »ء وبه قال الشهيد » وإليه مال العلامة في التحرس . 

قال في المسالك : ولم قف لهم علىمستند خصوصاً لمثل ابن إدديس الذي 
لابعول في مثل ذلك على الأخبار السحيحة دنحوها » والعرف لايدل عليه » فكيف 
فيما لامستند له , ولعله عول على ماتخيله من الأجماع عليه , كما اتفق له ذلك 
موارا:. 

دقيل : إلى أر بعين داداً من كل جانب » قال في الشرايسع دهومطرح , 
وفي المسالك : لم أعلم قائله » وجماعة هن باحثى مسائل الخلاف كالاهام فخ رالدين 
في الشرح والمقداد في التنقيح والشيخ علي » اسندها دليله إلى رواية العامة عن 
عايشة )١(‏ دعن النبى(صلَى الل عليه وآله وسلّم) سئل عن حدالجوار ؟ فقال : 
ار بعين دارا . 

أقول : والعجب كل العجب منهم (دضوانالل عليهم) في هذه المسئلة حيث 
اختلفوا فيها كما عرفت » دقالوا ما قالوا , مم أنه قد روى ثقة الأسلام في الكافي 
هنا روابات تدل علىالقول الثالث الذي حكم المحقق في الشرايع باطراحه , 
وجملة منهم كما عرفت إنما استندوا فيه إلى الرداية العامة , مع ان الكتاب 
المذ كود في أبديهم , عاكفون علىدرسه وشر حه ومطالعته » فمن الأخبار ا اشار 
إليها مارداه في الحسن عن معادية بن عمار عن عمرد بنعكرمة (؟) وهومجهول 
عن أبىعبدالله 1 قال: قال رسول الله (صلىالل عليه د آله وسلم) كل أر بعين دارا 
جيران هن بين بدبه ؛ ومن خلفه وعن يميئه وعن شماله . 


. ١67 ص‎ ١ الجامع الصغير ج‎ )١( 
.و٠ الياب‎ ١ (؟)اكافى جح ؟ ص > ح ١و الوسائل جم ص ١و ح‎ 








ف في سان معنى الجيراتن 1" 


دعن جيل بن در اج )١(‏ في الصحيح أوالحسن عن أبى جعفر يلقلا دقال: حدالجواد 
أربعون داراً من كل جانب من بين يديه ومن خلفه دعن يمينه وعن شماله » . 





وعن عمرد بن عكرمة (؟) « عن أبىعبداله ليلقلا في حديث قال : ان رسول 
ايل (صلىالل عليه وآ له وسلّم ) أتاه رجل من الأنصار فقال : انى اشترريت دارا في 
بني فلان دان أقرب جيرانى منى جواراً من لاأرجو خيره » ولا آهن شره قال : 
فأ رسو لاب ( صلىاللٌ عليه وآله وسلم) علياً وسلمان وأباذر ونسيت آخردأظنه 
قال : والمقداد أن بنادد! في المسجد بأعلىأصواتهم بأنه لالإيمان لمن لم بأمن جاده. 
بوائقه فتاددابها ثلاثاً : ثم أدهي بده الى كل أد بعين داراً بين بده ومن خلفه دعن 
يميئه وعن شماله » . 

وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة في القول المن كور , وبهٍ يظهر أنه 
هو المختار المنصور , وأن ماعداه بمحل من القصور , ولم أعثرعلى من تنبه لهذه 
الردايات وذكرها في هذا المقام هنهم سوى شيخنا الشهيد الثانى في المسالك » 
والعجب قوله بعد ذ كرها دلولا شذوذ القول به بين أصحابنا لكان القول به حسناً 
لكثرة رواياته من الطرفين ؛ و كثيراً هايثبت الأصحاب قولا بدون هذا المستند» 
والعامة عاملون برداياتهم في ذلك » انتهى . 

فان فيه أن الواجب على الفقيه والمأموديه من الله سبحانه ورسو له وأوصيائه 
هو القول بالدليل الواددعنهم وَلْخْ دالنهي عن القول بغير دليل» فضلاً عن 
مخالفة الدليل الوارد » دمن الظاهر أن هذا الأختلاف في هذه المسئلة إنما نشأمن , 
حيث عدم الوقوف على هذه الأخبار , والافمم الوقوف عليها والعدول عنها الى 
مالا دليل عليه بالكلية أمرلا تجوذ نسبتهم اليه لأنه موجب لحملهم على مخالفة 
ال سبحانه ودسوله تعمداً من دليل , وأي طعن أعظم منه »على أنه قد صرح هو 





(١)اكافى‏ ج؟ ص4+ه ح ؟ الوسائل جم ص ١9؛‏ ح ١‏ الباب .5١‏ 
(؟)الكافى ج؟ ص 55 ذيل الحديث ١‏ »الوسائل جم ص لالم؛ ح ١‏ 





1" كتاب الوقف بن 
على خلافه فيمسمئلة مالو أوصىله بأبيه فقبل الوصية, حيث قال هاصورته : دالأقوى 
ما اختاده المصنف » ولا بقدح دعواه الاجماع فيفتوى العلامة , لأن الحق أن الابماع 
عند أصحابنا انما يكون حجة مع تحقق دخول المعصوم فيبعلة قولهم » فانحجيته 
انماهي باعتبار قوله عندهم ؛ ودخول قوله في قولهم في مثلهذه المسئلة النظربة غير 
معلوم: وقد نبه المصئف في أدائل المعتبر على ذلك , ثمتقل عبادته الىأن قال : وهذا 
الأصاف عين الحق » فاك ادخال قول شخص غائب لادعرف قوله في قول جماعة 
معروفين بمجرد أتفاقهم على ذلك القول بددن العلم بموافقته لهم تحكّم يارد 
وبهذا بظهر جواز مخالفه الفقيه المتأخر لغيره من المتقدهين في كثير هنالمسائل 
التى ادعوافيها الاجساع اذا قام عنده الدليل علىمايقتضى خلافهم , دقداتفق ذلك 
لهم كثيراً لكن ذلة المتقدم متسامحة عند الناس دون المتأخر , انتهسى 
دهو جيد نفبس ٠‏ 
دمنه بعلم أيضاً ان ما يقول به هودغيره من هذه الاجماعات المتناقلة في 
كلامهم والجارية على رؤس أقلامهم مما لااعتماد عليها ولا التفات اليها, كما 
حققه أيضًا فيرسااته التي فيو جوب صلاة الجمعة ‏ وحققناه بما لامزيد عليه في 
باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة )١(‏ . 
بقي في المقام فوائد ينبغى التنبيه عليها : الأولى ‏ أنه على تقدير القول المختار 
من اعتبار الجوار بعدد الدور من الجوانب الأدبعة , فالظاه. أنه لافرق في ذلك 
بين الدار الصغيرة والكبيرة ولابين قرب المسافة ببن الدور دبعدها , عملاً بالاطلاق 
وحصول هسمى العدد ؛ ويحتمل اعتبار قرب المسافة نظراً الى العادة والعرف في 
البلدان , دأن دورها في الغالب متصلة بعضها ببعض ٠أو‏ يكون بيئها مسافة 0 
ولعلّه الأقرب » دعل يصدق هذا الحكم فيسكان البادية ؟ ظاهره في المسالك ذلك 


. جو ص ١5م الى ص ولام‎ )١( 





ج257 في عدمالفرق في صدق الجاد ببن كون داره ملكا أوغيره ‏ م١"‏ 





حيث قال : ولوكان في أهل البادية اعثيرهن ينزل حوله ؛ ويسمى جاره عرفاً أد 
مساحة أو عدداً بالنسبة الى البيسوت المخصوصة , انتهى . 

وفيه اشكال بناء على القول المختار , دأما علىالقولين الآخربن فيمكن ذلك 
وان كان لايخلو من بعد , ووجه الأشكال أن مورد النصوص تفسير الجواد بالدود 
والعدد المخصوص هنها ؛ ومن المحتمل قريباً أن استمراد السكنى مماله مدخل 
في ذلك ؛ بخلاف البادية التي يتنقل ويتحول هن مكان الى آخر . 

الثانية ‏ الظاه. أنه لافرق في صدق الجوار بين أن بيكون الدار ملكاً 
للساكن أ اجادة أو عادية » وفي التحرير توقف في استحقاق المستأجر دالمستعير 
وريما قبل : باحتمال التخصيص با مملو كة ؛ وعلى هذا فان كان مستعاراً أو 
مستأجراً لم يستحق أحد منهما من الوقف شيمًا . 

أما المالك فلعدم حصول الجواد بالنسبة اليه ء دأما الساكن فلعدم كونه 
مالكاً » وعلى ها استظهر ناه فهل يكو الغاصب كذلك ؟ اشكال من صدق الجوار 
عرفاً » دمن أنه عدوان فلابشرتب عليه أثر ؛ دتشظرفيه في المسالك » قال : لعدم 
النافاج ورجح في التحرير العدم . 

الثالثة لو باع الدارالتيسكنها زالحقه من الجوار » وانتقل الىالمشتري 
ان سكنها » ولوعاد اليهاعاد اليه الحق ,د كذا المستأجر بعد انقضاء المدة بعود إلى 
كل منهما الحق متىحصل السكنى . 

الرابعة ‏ لوغاب عن الداد سفرهع ادادة الرجوع فأطلق بعنهم أنه 
لابخرج بذلك عن الأستحقاق » والأقرب التفصيل بأنه انكانت الغيبة بعد السكنى 
وله فيها أهل دعبال ؛ وأسباب : وإثما ساف رلأهمرمن الامود التي جرت العاد: 
بالسفرلها » فلاريب في صحة ماذ كروه من أنه لابخرج عن الاستحقاق » سواء 
كان الوقف متقدماً علىسعره أم دقع في حال غيبته » وان كانت غيبته عن الدار 
دليس له فيها أهل ولا أسباب بالكلية » فما ذكرءه محل اشكال , لعدم صدق 
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٠‏ السكثيعلى هذه الحال عليحال الغيبة ؛ والفرق بين الصودتين أنه باعتبار أنه في 
الداد من الأهل والعيال والأسباب في الصودة الأولى في حكم السا كن , بل هو 
ساكن ء دان كان غائياً بنية الرجوع ؛ بخلاف الثانية . 

الخامسة ‏ قالوا : لوكان له داران ,تردد إليهما في السكنىفهو جار لأهلهما 
فيستحق سببهما معأ لصدق الاسم مع وجود القدر لمعتس عند معثيره : ولو كان 
سكئهما على التناوب أو بحسب الفصول استحق زمن السكنى . 

أقول : دفي تخصيص الاستحقاق بزمن السكنى في الصورة الاخيرة تأفيد 
لما قدمئا ذكره في الغائب عن داره» ليس له فيها عيال ولامال ولاأسباب وان 
كان بنيّة الرجوع » فائه لاإستحق زمن الغيبة شيئاً . 

السادسة ‏ ان قلئا ببناء الجوار على العرف كما هوأحد الأقوال اللتقدمة , 
وجب قسمة الموقوف على رس الجيران مطلقاً , و كذا ان قلنا بالاذدغ , وستوي 
فيه الصغير والكبير دالن كن والاثنى . وان قلنا بالبناء علىمعدد الدور ‏ والظاهر 
قسمته علىعددها صغيرة كانت أد كبيرة ثم يقسم رصد كل دا على عدد أهلها , 
دقيل : أنه بقسم من أول الأمر على عدد أهل الدود ء والله العالم . 

ومئها ما لو وف على قومه ‏ قال الشيخان : يكون على جماعة أهل لغته 
هن الذكور دون الاناث » دتبعهما ابن البراج دابن حمزة ‏ وقال أبو الصلاح : 
يعمل بالمعلوم من قصده , فاك لم يعرف هاقصده عمل بعرف قومه في ذلك 
الاطلاق ؛ وقال سلاد : يكون لجماعة أهل لغته ولم ,بخص الذ كود بالذ كر . 

دقال ابنإدرريس : الذي يقتضيه أصول المذهب وتشهد بصحته الأدلة الظاهرة 
أنه يكون مصردفاً إلىالرجال من قبيلته ممن ينطلقالعرف بأنهم أهله وعشيرته , 
دون من سواه, » هذا الذي يشهد به اللغة وعرف العادة وفحوى الخطاب , 
قال الشاعى : « قوهي هم قتلوا أميم أخيء « فإذا رهيث يصيبئى سهمي » قال : 
وإنما قلنا انه يشتص بالذ كر لقوله تعالى « لا وسخر قوم من قوم ولا نساء 





ج في الوقف على قومه دعثيرته 1" 
من نساء )١(»‏ وقول زهير : « فما أدرى وسوف اخالأدرى أقوم أهلحصن أم نساء» 
قال : وأما الرواية التي وددت بأن ذلك علىجيم أهل لغته فهيخبى واحدء 
لانوجب علماً ولا عملاً من غيردليل بعضدها من اجماع أو كتاب أو سنة أو دليل 
أصل ء فإذا عدم جنيع ذلك وورد خطاب مطلق حمل على العرف » والعرف ما 

اخترناهء . 

وقال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه , والجواب المنم من ذلك , 
فان الشيخين أعرف باللغة » ومقاصد العرب , والمرجع في ذلك اليهم » انتهى . 

أقول : الظاهر أن الأقرب من هذه الأقوال هو ماذهب إليه ابن إدرس 
(رحمةابٌ عليه) لشهادة ما استنب إليه منالبيت بذلك » فإنه ظاهرفيما ادعاه من 
أن المراد بقومه هم الأهل والعشيرة, وجواب العلامة له يما ذ كره هجرد تحامل 
عليه كما هوعادته غالباً , وأما مابشير إليه كلام أبن إدريس من ورود رداية 
بتفسي رالقول بما ذكره الشيخان وأتباعهما فلم تصل اليناء دلانقلها غيره دلوثبتت 
يلاكان عنها معدل » و كلام ابن إددرس هنا في ال منع من العمل بها علىقاعدته 
عو شوو ولا موجه » دهن المحتمل قريباً ان ابن إدرس ظن أن الشيخين إنما 
ذكرا ذلك لرواية وصلت إليهما ؛ فطعن فيها بما ذ كسره » وهثل ذلك كثير في 
كلامه مع الشيخ من نسبة كلام الشيخ إلىأخبار الاحاد . مع أنه ليسثمة خبر . 

ومنها ها لووقف على عشيرته , فقال الشيخان : إنه على الخاص هن قومه 
الذين هم أقَرب ب إليه في نسبه , ديه قال سلار وابن البراح واين إدرس ء دقال: 
أبوالصلاح بعمل بالمعلوم هن قسدء ؛ فان لم يعرف عمل برف قومه في ذلك 
الاطلاق ؛ قال : وروى أنه إذا دقف علىعشيرته كان علىالخاص من قو مدالذينهم 
أقرب الئاس إليه في نسبه , مع أنه قال عقيب ذلك : إذا وقف على قومه كان 
ذلك علىجعيع أعل لغته من الذ كود ددن الأناث . 
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أقول : ما نكره عنا من الرداية أيضاً فانا لم نقف عليها دلم قصل الينا ء 
ومن المحتمل قريباً ان هذه الرداية و كذا المذ كودة في سابق هذا الموضع إنما 
حي هن روايات العامة ؛ فان أصحابنا كثيراً ها يستسلفون رواياتهم في امثال هذه 
المقامات سيما مع عدم ورود نص عن طرقهم , دالل العالم . 

المسئلة الخامسة : إذا قال : دقفت عل ىأدلادي ثم على الفقراء » فان أضاف 
إلى ذلك ما بدل على الاختصاص بأولاد الصلب كقوله أولادى اصلبي ونحوه أد ما 
يدل علىالعموم لكل من تناسل مه ,, بان يقول : على أولادي والحال أنه لاولد 
له لصلبه , أو يقول: إلادلد البنات » أو إلادلد فلان » أو قال : يفضل البطن الأعلى 
على التالي أو نحو ذلك ؛ فانه لاخلاف ولا اشكال في التخصيص في الأول ؛ والعموم 
في الثاني » إنما الخلاف فيما لوأطلق ؛ فالمهود بين المتأخرين هو الاختصاص 
بأولاد الصلب , وهو قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد , لأنهم الأولاد, إذهعم 
المتولدون هن نطفته » داطلاقه علىأولاد الأولاد مجاذ , والمشهود بين المتقدمين 
العموم لكل من تناسل مئه ذ كوداً وأناثاً حقيقة » وهوقول الشيخ المفيد دابن 
البراج دأبوالصلاءح دابن إدررس وغيرهم . 

وقال الشيخ المفيد في المقنعة : وإذا دقف الأنسان ملكا علىه لده دلم بخص 
نما هن بعض بالذ كر والتّعيين كان لو لده الذ كور دالأناث وولد ولدهم فقال 
أبن إددس في السرائر : وإذا دقف على أدلاده فحسب ء ولم بقل لصلبه دخل فيهم 
أولاد أولاده » ولد البئين والبئات ؛ بدليل اماع أصحابنا , ولان اسم الولد يققع عليه 
لغة وشرعاً » وقد أصع المسلمون على أن عيسى للبلا ولد آدم , وهوودلد ابنته , 
دقال النبى(١)‏ (صلىالله عليه و آله وسلم) في الحسن دالحسين لَإْذمُ د ابناي هذان 
امامان قاما أوقمدا » ولاخلاف بين المسلمين في أن الانسان لا بحل له تكاح بنت 





. البحار ج مع ص هلام‎ )١( 





ج١0‏ في شمول الوقف على و لده لأولاد البنات يلف 

بنته » مع قوله تعالى(١)‏ «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكي» د بنت البنت بنت بغير 
خلاف » فاما استشهاد المخالف على خلاف همان كرتاه بقول الشاعن : 

ونا بنوا أبنائنا, وبناتنا ينو هن أبناء الرجال الأباعد 
فائه مخالف لقولالرسول(صلى الله عليهوآ لدوسل) وفول الأمة والمعقول فوجبدده 
ولابقضى بهذا البيتهن الشعرعلىالفر آن والاجماع , الى آخر كلامه زيدفي| كر امه . 

والعجب من أصحابئا المتأخرين حيث خصوا الخلاف في كون المتولد من 
البنت ابناً حقيقة أم لا؟ بالمرتضى(دض ىالل عنه) د كلام هؤلاء المذ كسودين هما 
تقل هنا وعالم ينقل صريح في أنه إبن حقيقة » دنحو ذلك كلام الشيخ في الخلاف 
في هذا الكتاب » فإنه قال :اذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أدلاد البنات 
فيه » ويشتر كون فيه مع أولاد البنين الذ كر والأنثى فيه سواء , ثم نقل أقوال 
العامة واختلافهم إلىأن قال : دليلنا اجماع المسلمين علىأن عيسى بن هريم من 
ولدآدم ؛ وهوولد ابنتهء لأنه ولد من غير أب » وأيضاً دعاء رسو لاله (صلىالله 
عليه وآ لدوسلم) الحسن ابناً وهوابن بنته(؟) , فقال: لاتزدموا علىابنى أد لاتقطعوا 
عليه بوله , و كان قد بال في حجره فهموا بأخذه » فقال : ذلك » فاما استشهادهم 
بول الشاعر بنونا ثم ذ كن ألبيت ثم قال فانه مخالف لقول النبى(صلىالل عليه 
وآله وسلم) واجماع الأمة والمعفول, فوجب دده , علىأنه إنما أراد بذلك الشاعر 
الانتساب , لأن أدلاد البنت لاينسبون إلىأمهم وإنما ينسبوت إلى أبيهم , و كلامنا 
في غير الانتساب , انتهى وهوال<ق الحقيق بالاتباع,دقد حتقئا المسئلة بما لامزيد 
عليه , ولاسبق سابق ولالحق لاحق من علمائنا إليه فى كتاب الخمس (*) , 
دالل العالم . 

. 88 سورة النساه  الاية‎ )١( 


(9) معانى الاخبار ص 7١١‏ ط ايران سنة ولا8١‏ . 
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المسئلة السادسة : ا مشهور أنه لووقف علمى مصلحة فبطلرسمها , فإنه يصرف 
فيو جوه البر ذكره الشيخ » وتبعه الجماعة من غير نقل خلاف » ويظهرهمن المحقق 
فيالنافع التوقف فيذلك ؛ حيث أنه نسب الحكم بذلك الى قول » مؤذناً بالتردد 
فبهء وعلل القول المشهود بأن الملك خرج عن ملك الواقف بالوقف الصحيح 
أولا ,فلا بعود اليه : والقربة الخاصة قد تعذرت ؛ فانه يصرف الى غيرها من 
القرب ؛ لاشتر اك الجميع في أصل القربة » ولأنه أقرب شيء الى هراد الواقف , 
ولا أولوية لما أشبه تلك المصلحة التي بطل رسمها , لاستواء القرب في عدم تنادل 
عقد الوقف لها , وعدم قصد الواقف لها بخصوصها , ومجرد المشابهة لادخلله في 
تعلقه بها , فسبطل القيد» وسقى أصل الوقف من حيث القرية . 

داعترضه في المسالك قال : دفيه نظر » فانه لايلزم من قصد القربة الخاصة 
وأرادتها قصد القربة الأطلقة » فان خصوصات العبادات مقصودة , ولاتلزم ارادة 
بعضها من أرادة بعض » انتهى . 

وعلل ما ذهب اليه المحقق في الناقع بأنه حيث لادليل على القول المذ كور 
فالأصل بقاء الملك » خرج عنه مانص إلواقف عليه ؛ فمع تعذره برجع الوقف 
اليه مع وجوده؛ وهم فقده الى ورثته: كذا ن كره ابن فهدفي شر حه على الكتاب . 

أقول : لايخفىأن المسئلة المذ كودة وان كانت غيرهتصوصة على الخصوص» 
الاأن لها نظائر في الشرع عديدة قدورد الحكم فيهابما ذ كره الأصحاب »؛ ور جع 
الجميع الى أنه مع تعذر ماعينه المالك من وصية أو نذد أونحو ذلك ؛ هما يجب 
انفاذه شرعاً » فإنه مع تعذد المصرف المخصوص يصرف في وجوه البر » ولابرجع 
الى الورثة , وان خالف فيه بعض الأصحاب كما هناء فاوجب دهده الى الورثة 
مع تعذر المصرف ء الا أنه محجوح بالأخبار الدالة على مان كرناه » فمن ذلك 


مالو أوصى بأبواب عديدة من الوصايا فنسىبابا أد أبواباً » فائه يصرف فيد جوه 





5 في الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها 11 
الب كما دداه المشايخ الثلائة عن محمدين الريان )١(‏ « أنه كتب الى أبى الحسن 
محمد بن على لِعمُ يسأله عن انان أوصى بوصية , فلم يحفظ الوصي إلا باباً 

واحدا مها كيف يصنع في الباق ؟ فوقع يلقل الابواب الباقية يجعلها في البى » . 

وهب ابن أدديسهنا والشيخ في السائل الحائريات الى أنه برجع هيراثاً 
حيث أنالوصية بطلت » لاهتناع القيام بها » دالنص كما ترى بخلافه »دمن ذلك 
ماروده (عطر ال تعالىمر اقدهم) عن على بن يزيد صاحب السابرى (؟) عن أبى 
عبدالله لقلا في حديث طويل بتضمن أنه أوصى دجل بتر كته إلى على المذ كور , 
وأمره أن بح بها عنه ‏ < قال : فنظرت فاذاهوشيء سير لايكفى للحج » فسألت 
الفقهاء من أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه , فتصدق به ثم لقى بعد ذلك 
أب عبدال لقلا فسأله وأخبرء بما فعل , ققال : انكان لاببلغ أن بحج به من مكة 
فلس عليك ضمان وان كان يبلغ مايحج به فأنت ضامن » والتقريب فيه أنه قرده 
على الصدقة اذا لم يبلغ الحج به من مكة , ولم بحكم بكونه ميراثاً . 

دفي علة وافرة من الأخباد (*) ما يدل على أن ما أوصىبه بالكعبة أو 
كان هديا لها أونذراً فانه باع ا نكا نجارية ونحوهاء وان كان دراهم فانه يصرف 
في المنقطعين من زدارها » معللين ولغ ذلك بأن الكعبة لاتأكل ولاتشرب, 
فيصر ف ذلك الى المحتاجين من زوارها : وهو مؤيد لذلك . 

وقد تقدمت الإأخبار المشار اليها في آخر جلن كتاب الحج (4) وهذه الأخباد 





(١)الكافى‏ جاص مه ح“اء التهسذيب جح وص ١1ح 8١‏ الفقيه ج ؛ 
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وانكان موردها الوصية كمافي بعض » والهدي كما في آخر »والتذر كما في ثالث 
ولم يتضمن شيء منها حكم الوقف إلا أنهامما يتبادر منها الىالفهم السليم والذهن 
القويم كون الوقف كذلك ؛ فان الجميع مشترك في الخردوج عنالمالك بما دقع 
منوقف أو وصية أونذر أونحوها » فعوده اليه عند تعذد المصرف ال لخصوص يتوقف 
على الدليل , ولادليل ؛ بقي الأهرفي أنه متى لم برجع اليه فلابد من هصرف », 
وهذه الأخبارقد عينت مصرف ما اشتملت عليه بأنه أبواب الير » دانكان سوسا 
في بعضها بنوع خاص »كما في أخبار الكعبة » فلابد أن يكون مصرف الوقف 
كدلك لذ ختراك ق الملة : والائعى بير مصرق وهو بالل اباعا ' 

وما ذكره فيالمسالك في الاعتر اس على دليل القول الاشهود من أنه لابلزم 
من قصده القربة الخاصة وارادتها قسد القربة المطلقة الى آخره » دارد في هذه 
الآفر اد التي ذ كر ناها , مع أن الأخبار قد صرحت بخشلافه » وحينئذ فلا اعتماد 
عليه » اذلوكان صحيحاً فيحدذاته لكان كلياً فجميع هذه الموارد ؛ مع أن الأخبار 
كما دريت على خلافه . 

وأما ها ذكره في المسالك علىأثر الكلام المتقدم حيث قال : والتحقيق أن 
ا مصلحة المذ كودة الموقوف عليها لابخلومن أن يكون مما ينقر غالباً أو يدوم 
غالباً أو يشتبه الحال , والادل كما لووقف على شجر مخصوص كالتين والعنب » 
وهذا الوقف ,يكون كمتنقطع الاخر اذهو بعض أفراده » فيرجع بعد انقضائه الى 
الواقف , أو ورثته على الخلاف ؛ حيث لابجعله بعده لمصلحة اخرى تقتضى التأ بيد . 

والثاني كالوقف على مصلحة عين من ماء مخصوص وندوه هما تقضى العادة 
بددامه ؛ فيتف.ق عوزه أو على قنطرة على نهر بتفق انقطاعها , وانتقاله عن ذلك 
المكان حيث لاتكون العادج قاضية بذلك » دالمتجه فيه ماذ كره الأصحاب لخروج 
الملك عن الواقف بالوقف, فعوده بحتاح الىدليل » وهوهنتف , وصرفه في وجوه 
البر أنسب بمراعاة غرضه الأصلى ان لم يجز صرفه فيما هوأعم منه . ْ 





5 في الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها قف 

والثااث كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كذلك بحيث 
يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دداهها , وفي حملها على أي الجهتين نظ » 
من أصالة البقاء فيكون كالؤيد » والشك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه 
مطلقاً الذى هوالتأبيد » فيحصل الشك في المشروط ء فلانحكم إلا بالمتيقن هنه, 
وهوخروجه عن ملكه مدة تلك المصلحة » ديبقىالباقيعلىأصلية البقاء على ملك 
مالكهة, انتهى . 

ففيه أنه لايخفى على المتأمل فيهذا الباب أن أصل هذا الحكم لانص عليه , 
والحكم بصحة الوقف علمى هذه الكيفية انما استندوا فيه الى ان الوقف هنا في 
الحقيقة دقف على المسلمين ؛ وان كان باعتبار مصلحة خاصة , وحينئذ فاذا كان 
عليها أولا من الانحاء التىذ كرها . 

بقىا لكلام فيأنه هلبتعين الأقرب فالأقرب الى تلك المصلحة أم لا؟وجهان 
أحوطهما الأول ؛ هذا وعندي في أصل الحكم أعنى الوقف على المصالم اشكال , 
حرث لم أقف عاى خس دال على شيء من أفراد هذا النوع فصلا عن أن بدل 
عليه بأمر كلي » وغاية ها ساون به وبددر في كلامهم الوقف على اللساجد , 
وقد عرفت أن ظاهر الصدوق المنم منه ؛ للخبرين المتقدسين , وظاهر الخبررين 
المذ كورين ذلك أيضاًء دبذلك بظهرأن تعميم الكلام في المصلحة المذ كودة الى 
شمول مثل شجر العنب والتسين دعبن ألاء كما تهقدم ف كلام شيخنا الشار اليه 
مشكل ء وا العالم . 

بقي فيما يتعق بهذا المطلب أمور يجب التنبيه عليها , أحدها : لووقف على 
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بنى تميم أو بنى هاشم فاملشهور الصحة »ويصر فإلىهن بوجد منهم , وقال ابن 
حمزة : لايصم الوقف على بنى فلان ؛ وهم غير محصورين ؛ وما ذهباليه أبن حمزة 
هو قولالشافعي , معللاً بالجهل في المصرف » حيث انه متعذر استيعابهم وحصرهم 
وفيالتذ كرة أسئد القول بالصحة الىعلمائنا , مؤذناً بدعوى الاجماع عليه » ورد 
ما ذكره ابن حمزة والشافمي بالأخبار والاجماع الدالين على صحة الوقف على 
الفقراء والمسا كين والؤهنين مع انتشارهم وعدم حصرهم . 

أقول : ويدل عليه مادداه في الكاني عن على بن محمدبن سليمان النوفلى )١(‏ 
دقال : كتيت الى أبى جعفر الثانى ليلا أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين 
من ولد فلان ابن فلان , وهم كثير متفر فون في البلاد » فأجاب :نكرت رض 
التي وقنها جدك علىفقراء دلد فلان بن فلان دهي لن حضر البلد الذي فيه الوقف 
وليس لك أن تتبع من كان غائباً » . 

ورداء الشيخ مثله » (؟) إلا أنه قال : من ولدفلات بن فلان الرجل يجمع 
القبيلة » دهم كثير متفرقون في البلاد وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألونى 
أن أخسهم بهذا ددن سائره لدالى جل الذي يجمعالقبيلة , فأجاب ثلا كماتقدم . 

وثانيها المشهود بينهم جواز الوقف على الذهي ؛ لأن الوقف تمليك فهو 
كاباحة المنفعة دقيل : لا يصح » لأنه تشترط فيه نية القربة . 

أقول : مرجع هذا الخلاف الى ما تقدم في الوقف على الكافر » فان 
اشترط التقرب في الوقف بطل هذا الوقف , وإلا فلا , وقد مر تحقيق الكلام 
في هذا المقام . 

وثالثها ‏ المشهور أنه لودقف وام بذ كر المصرف بطل الوقف ؛ لأن الوقف 

تمليك فلابد من ذ كر المالك » كالبيع دالهبة ونحوهما ء فلوقال : بعت داري 


(١)اكافى‏ ج لاص ممح 0". 
(0) التهذيب ج وص ١!"8‏ ح ١٠ء‏ الوسائل ج ١‏ ص م.م جح .1١‏ 





5 في اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي انف 


بكذا أو دهبتها ولم بذ كر المشتري ولا الموهوب بطل اجماعاً . 

أقول : و بيده ماتقدم نكره من أن الوقف من العقود الناقلة للملك ؛ فلابد 
فيه من دليل يدل علىها بحصلبه النقل , والعقد بهذه الكيفية لمريقم دليلعلى كوتة 
ناقلاً » وبالجملة بقاء الملك حتى يقوم دليل شرعي على نقله أقوى دليلفي المقام . 

ونقل عن ابن الجنيد الصحة , قال : ولوقال : صدقة لله ولم بذ كسرهمن 
تصدق ها علية جاز ذلك ؛ وكان ذلك في أعل الصدقات الذيسن سماهم الله إن 
الغر هن الوقف الصدقة والقربة» دهو متحقق » » وأورد عليه بأن الغرم من الوقف 
ليس مطلق القربة بل القربة اللمخصوصة» أقول: :والأظهر في رده هوما قدمئا ذ كره. 

ورابعها ‏ المشهور أنه إذا وقف على أولاده أو اخوته أو ذوى قرابته ولم 
بفْصْل بعضاً على بعض » فان مقتضى الاطلاق الاشئر اك والتساوي بين الذ كور 
والاناث ؛ والأقرب و«الأبعدء والوجه في ذلك هوأن سن تنادله أحد هذه 
الألفاظ دنحوها دخل في الحكم امن كور ؛ والاشتر اك يقتضى التسوية ؛ وبعض 
هذه الألفاظ وانكان مخصوصا بالذ كور كالخوة مثلاً إلاأنه لاخلاف في دخول 
الاناث تبعاً كما في سائر الأحكام الشرعية التي مورد الاخباد فيها الذكور , 
الامع قيام دليل على التخصيص , دنقل عن ابن الجنيد هنا أنه مع الاطلاق يكون 
للذ كى مثل حظ الانثيين ؛ حملاً على ا ميراث » و كذا لوقال : لودثتي دفيه أنه 


قباس مع الفارق . 
المطلب السادس فى اللواحق : 


وفه مسائل : الاولى ‏ اختلف الأصحاب (رحمهمالل ) في أن الوقف هل 
ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟ وعلى الادل فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أن إلى 
ال تعا! ى ؟ أم ,بفصل في ذلك بين ها كان الوقف لمصلحة أو جهة عامة ؟ فانه ينتفل 
الىاللٌُ عز وجل » وماكان اللوقوف عليه ممن يصح تملكه , » فانه ينتقل إليه , 
فالكلام هنا يقم في مقامين : الاول ‏ أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك 
الواقف أملا ؟ المشهور الأول ؛ ونقل عن ظاهرأبى بى الصلاح وأسئده في المسالك 





114 كتاب الوقف يد 
أيشاً إلى اختياد جع من العامة أنه ببقى علىملك الواقف , احتج الأدلون بأن 
الواقف يزيل التصرف في العين والمنفعة ٠‏ فيزهل الملككالعتق » ولأّنه لوكان باقياً 

علىملكه لرجعت إليه قيمته . 

احتج الآخرون بقوله (صلىالله عليه وآله وسلم) )١(‏ « حبس الأصل 
وسل الثمرة» وسيأتى أن التحبيس على الآدمي لابخرج عن الملك , ولجواذ 
ادخال من يريد مع صفر الأدلاد , ولو انتقل لم يجز ذلك ودليل الصغرى 
قد تقدم , والكبرى ظاهرة » وأجيب عسن الأول بأن ألم ىاد بتحبيس الأصل أن 
يكون محبوساً علىملك الموقوف عليه » دما فيمعناه لابباع دلاإبوهب ولايورث, 
واللك إنما زال على هذا الحد من الشرائط ومطلق الحبس لابدل على عدم 
الخروج ؛ فان منه ما يخرج عن الملك ' مع أن هذا الحبس ليس هوذلك» لأنه 
قسيمه » فلايكون قسماً مئه » بل هذا حبس أقوى . 

دعن الثاني بأن أدخال من بريد هن أدلاده ان سلم » فبد ليل من خارج . 

أقول : لابخفىعلىمن لاحظ الأخبار المتقدهة سيما أخبار صدقاته(؟) 8/5 
ووقوفهم أنه لابرتاب في دلالتها على خروح الوقف عن ملك الواقف ‏ دصيرورقه 
كالأجنبى خصوصاً ها دل على نصب القيم بذلك الوقف , وان مورد الصدقة فيها 
التيهي عبارة عن الوقف كما عرفت هوالعين بأن قصد المتصدق بها ابتغاء وجدالل 
سبحانه , بمعنى أنه أخرج هذه العين عن ملكه الىملك أولئك الموقوف عليهم 
ايتغاء وجه اليل , وي كده قوله (”) بلئْلا في بعضها صدقة بتلاً بتا أى منقطعة عن 
صاحبها الأول , وهبانة عنه ء فان البتل لغة القطم , والبت أيضاً بمعناه » دفي 

حديث صدقة الكاظم ©) يلقلا وفي حديث صدقة أميرامؤمنين لا بأمواله هذه 

)١(‏ الكافى ج لا ص 49 باب صدقات النبى (ص) وفاطمة والائمة (عليهمالسلام) 

ووصاياهم. 


(0) د (4)الكاقفى جلا ص 4ه ذيل حلم وص 44 ح «اء وهذهالردايات فى 
الوسائل ج اا ص ١0ب‏ الياب .9٠١‏ 





ج” في اقتضاء الأدلة خروج الوقف عن ملك الواقف 1" 
ويئلة منقطة عن صاحبها . 

وفي صحيح محمدين مسلم و|احلبى(١)‏ عن أبي عبدالة 4 قالا سألناء عن 
سدقة دسو لال (سلىاللُ عليه وآله وسلم) وسدقة فاطمة للق قال : صدقتها 
لبتى هاشم ديئى المطلب » واللام للملك ؛ د نحوه رواية أبي هريم ؛ وبالجملة 
فالظاهر أنه لاخلاف في ضعف القول المذ كور ء وال العالم . 

الثاني - أنه على تقدير الانتقال هل ينتقل الىالموقوف عليه أم الىالله 
سبحانه , أم التفصيل ؟ أقوال : أشهرها الأول قال الشيخ في المبسوط : إذا دقف 
وقبض زال ملكه عنه على الصحيمح , وملكه الموقوف عليه واختاده ابن إددريس 
وغيره , ونقل ابن إدديس عن بعضهم أنه ينتقل الىالله » وحكاه الشيخ في المبسوط 
عن قوم , والقول بالتفسيل اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك . 

استدل للقول الأول » بأنه مال لثبوت أحكام المال فيه ولهذا يضمن بالقيمة, 
ذكان ملكا كأم الولد ؛ وبهذا النحو وانكان مجملاً استدل المحقق في الشرايع ؛ 
وأو ضحه في المسالك بأنه هال مملوك لوجود فائدة اللملك فيه , دهىضمانه بالمثل 
والقيمة » وليس الضمان للواقف ولالغيره » فيكون للموقوف عليه . 

وأورد عليه بأنه ينتقض ذلك ببوارى المسجد والأمة , فاتها تضمن بالقيمة؛ 
وملكها ُّ تعالى لا للناس . 

واحتج القائل بالقول الثانى بأن الوقف اذالة ملك عن العين والمنفعة على 
وجه القربة , فانتقل الملك الىاللّ تعالى كالعتق , ولأنه ممنوع من ببعها فلوملكها 
لكان له سبيل الىاخراجها عنه ؛ لأن « الناس مسلطون على اموالهم» (؟) وأجاب 
في المختلف يظهود الفرق بين العتق والوقف ء قال : لأن العتق آخران عن المالية 
أ او ا و اي اا ا 0 


() الكافى ج لاص مغ ح؟ى الوساثل ج #ا ص ؛4؟5 ٠046‏ 
(0) البحار ج ١‏ ص 'الا؟ ح ٠.0‏ 
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بالكلية, وازالة التسلط عن العبد بالنسبة الى كل أحد والمنع هن البيع , 
لابقتضى الخروج عن ال ملك كأم الولد . 

وأما الول بالتفصيل فاستدل عليه في المسالك قال : بعد ان اختاد القول 
بالانتقال عن الواقف لكن هذا إنما يستم في الموقوف عليه المعين المنحصر » أما 
لوكان على جهة عامة أد مسجد أو نحوه فالأقوى أن الملك فيه لل تعالى لتساوى 
نسبة كل واحد هن المستحقين إليه ‏ واستحالة ملك كل واحدء أو واحد معين , 
أو غير معين للاجماع , واستحالة الترجيح , ولا المجموع من حيث هوهجموع, 
لاختصاج الحاضر به , انتهى . 

أقول : لابخفى علىمن راجع الاخبار وقطع النظرعن كلامهم فان المستفاد 
منها أنه متى كان الموقوف عليه موجوداً منحصراً فإنه ينتقل الملك إليه : ولهذا 
دلت علىاشتراط قبضه ؛ أ قبض وليه , ليتم بذلك الملك , ويمتنع الرجوع فيه 
كما تقدمت الأخبار به , وهتىكان الموقوف عليه جهة عامة كالفقراء أو مسلحة 
كالمساجد فان غاية هايفهم منها هوأنه بالوقف بخرج منملمك الواقف, وأما أنهيصير 
إلىالل سبحانه أو غيره ء فلا دلالة في شيء من الأخبار عليه وإنما يدل على أنه 
بعد الوقف وخروجه عن ملك الواقف يجب ابقاء العين , ولا يجوز التصرف فيها 
ببيع ولاهبة ولاميراث ولانحو ذلك هن الاهود الموجبة لاخراجها عماصارت إليه 
وصرف حاصلها في تلك الجهة , أو المصلحة المعيئة . 

وأما أنه يشترط القبض فيها كما هوالمشهور من أن القبض شرط في صحة 
الوقف مطلقاً . فيجب القبض هنا من القيم الذي ينصبه الواقف , أو الحااكم 
الشرعي أد غير ذلك , فلا دليل عليه في الأخباد , ومورد القبضفنها إنماءهو فيما 
إذا كان الموقوف عليه موجوداً معيئاً محصوراً » على أن المراد من كونه في هذه 
الصورة ملكا ري كما صرح به في المسالك إنما هو الكناية عن عدم انتقاله الى أحد 


الح 





ج5* 20 في عدم اعتبار القبض اذا لم يكن الموقوف عليه معيناً //" 

قال : والمراد بكون الملك له تعالى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين 
واختصاصهم , لا كونه مباحاً كغيره هما يملكه الل تعالى ‏ انتهى دهويس جع الى 
مان كر ثاأه . 

وفي خديث وقف أميرامؤمنين كلت أمواله )١(‏ على جهة الطاعات والقربات 
وصلة الرحم بعد أنجعل الولي القيم بذلك الحسن ثم الحسين للم ثم من بختاره 
الحسين لتلا ها صورته « وأن يشترط على الذي يجعله إليه ان يجعل المال على 
أصوله , وينفق الثمرة حيث يأهره به من سبيل الله . وذوى الرحم من بنى هاشم 
وبئى المطلب القريب والبعيد لابباع هنه شيء ؛ ولابوهب ء ولابورث » الحديث , 
وليس في هكما ترى أزيد من أنه بعد الوقف يجب ابقاء أصوله على ما هي , ولا 
يتصرف فيها بشيء من هذه التصرفات ونحوها ء ويصرف الحاصل في الوجه الذي 
عينه , ولادلالة فيه على الانتقال لأحد , وهوظاهرني الرد على القول اللشهور من 
أنه ينتقل في هذه الصودة الى الموقوف عليه ؛ وليس في الخبن أيضاً على طوله 
مارشعسر بأنه أقبضه أحداً , بل ظاهره أنه مدة حياته للبلا كان في بده يصرفه في 
الوجوه المذ كورة : دبعد موته فوص الأمر فيه الى الحسن ثم الى الحسين لِإعَلِمُ 
ثم من ذكره في الخبر » ولو كان القبض في هذه الصودة شرطاً في صحة الوقف 
لوقعت الاشارة إليه فى الخبى » واحتمال أنه قمضه بالولابة العامة وا نأمكن , إلا 
أن الظاهر بعدم » إن هوفرع وجود الدليل على اشتراط القبض في هذه السودة 
ونحوها ؛ وقد عرفت أنه لادليل على ذلك فيها سوى الصورة المتقدمة . 

فروع: 

الاول : قال فيا مختلف : ان قلنا بأن الوقف ينتقل الى الموقوف عليه ثبت 
بشاهد ديمين ؛ لأن المقصود منه المال ؛ وان قلنا انه ينتقل الى الله تعالى لم يشبت 


(١)الكافى‏ ج لاا ص 9غ حلا الوسائل ج لاص #اظ# ح 4؛. 
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بالشاهد واليمسين كالعيد لوادعى العئق ويحتمل عندي ثوته بالشاهد داليمين , 
داذلم ينتقل اليه : لانه محلف لتحصيل غلته ومنفعته ؛ فلماكان المقصود من الوقف 
المتفعه » وهي مال يثبت بالشاهد واليمين » بخلاف حربة |اعبد » لان المقصود منها 
تكميل الاحكام » انتهى . 

أقول : ها ذكره جمد فمما اذاكان ال لوقوف عليه معيئا محصوداً , أمالوكان 
الموقوف عليه الجهة أد المصلحة كما هومقتضى القول بالتفصيل الذي شر حناه , 
فاشكال لما عرفت هن أن غلة الوقف هنا لامالك اها معيناً ؛ ليقيم الشاهد , وويحلف 
معه » سيما أذاكان الوقف بلسجد ونحوه ء والفيم لا تعلق له بذلك الآمن حيث صرف 
الغلة وحفظ الأصول نحو ذلك , ولأنه غير مالك للغلّة » اذ هو غير داخل في 
الموقوف عليه , الل العالم . 

الغانى : قالوا : لوأعتق العبد الموقوف عليه لميصح ؛ لتعلق حق البطونبه 
قيل : في توجيهه لما كان الحكم بانتقال الملك الى الموقوف عليه ربما أوهم 
جواز تصرفه في العين بالعتق وغيره , والأهر ليس كذلك , نبهوا على منئعه أيضاً , 
دعللوا بأنه وانكان مالكاً الا أن الحق غير منحصر فيه , بل مشتر كا بينه وبين 
هأ بعده من البطون » دان لم تكن هو جودة بالفعل ؛ فتصر فه فيه بالعتق يبطلحقهم . 

أقول : لايخفىأن الأخبارقد تكاثرت بأن الوقف لابباع ولابوهي ولايورث 
بعد أنه عقد صيغة | لوقف » والانتقال عن الواقف يجب ابقادٌه على حاله , لابتصرف 
فيه بما يوجب النقل بأي وجدكان ‏ وهذه الألفاظ انما خر جت مخرج التمثيل , 
دالمراد إنما هومان كر ناة كما _بشير اليه قول أهير اللو هنين ركلا فيماتقدم قر يباً « وأن 
يجعل المال على أصوله » وينفق الثمرة حيث أمره » الى أن قال : لابباع منه شيء 
ولابوهب » ولابورث دفي آخر لآتباغ ولاتورث ء ولاتوهب » فمن باعها أو وهبها 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أبعمين » . 


دفي ثالث لاشباع دلاتوهب حتى بر ثها وادث السموات والأرض. 
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وني دابع حتىبرثها الله الذي يرث السموات والأرض» والمراد بجعل المال 
على أصوله يعنى جعله على لوجه الذي عينه الواقف هن كوئه لابتسرف فيه بشيء 
من الوجوه الناقلة » الى أن برمه وارث السموات والأرض ء ولاديب أن العتسق 
تصرف ناقل , وهمخرج عما عينه الواقف ؛ سواءكان الوقف ‏ بعد اللوقوف عليه 
راجعاً الى البطون أو أحد الجهات العامة والمصالح ؛ دبه يظهر مافي العبادة المتقدهة 
من الحزازة » 

الثالث : لو كان العبد مشتر كا بين اثنين بالمناصفة » فوقف أحدهما 
نصفه ء ثم أعتق الآخر نصفه فهل يسرى عليه ويعتق أجمم » أم لا؟ قالوا : يبنىعلى 
أن الملك في الوقف هل بقدى للواقف ء أم انتقل الى الله تعالى » أم إلى ا موقوف 
عليه ؟ فعلى اله لين لاسرابة لانه عل ىتقديرعدم انتقاله عن الواقف فيمعنى اعتاقه, 
وهو ممتنع أيصاً لما ستلزم هنابطال حق الموقوف عليه , وعلى تقدير انتفاله الى 
الله تعالى ييكون في معنى التحربر الذي لايقبل التحر ير ثانياً . 

وأما على تقدير انتقاله الى ا موقوف عليه فان ال كثر على عدم السراية 
أيضا ء قبل : بلكاد أنيكون اجماعاً , وعلل بأن العتق لابنفذ في الحصة الموقوفة 
مباشرة » كما تقدم , فبالأولى أن لاينفذ فيها سراية . 

دقيل : بالسرابة والفرق بين المباشرة والسراية بما هوهذ كورفي كلامهم , 
دلهم ني القام كلام لا فائدة في التعرض لن كره ء فانه لا بخفى على من لاحظ 
أخبارهم قلغ في المقام » أن جيم ها أطالوا به من الكلام والنقض والابر ام كله نفخ 
فيغير ضرام لأنها قد صرحت كما تقدم نّكرء بأنه بعد عقدالوقف الجامع لشرائط 
الصحة بجب ابقاء العين الموقوفة » بمعنى أنه لايتصرف فيها بنقل , وانما المتصرف 
فيحاصلها بصرفه علىمن دقف عليه من بطون أو دهة 'الميداحة انه يجب ابقاء 
العين على الوجه المذ كود الىأن برثها الل تعالى دارث السموات والارض» وهو 
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وسبل الثمرة » ولامعئى لحبسه الاعدم التصرف فيه يبوجه ناقل عما هو عليه بعد 
الوقف ,ونحوه قول أميراءاؤْمنين كلقا المتقدم , وويجعل المال على أصوله وينفق 
الثمر: » وبذلك بظهر لك أنهذا الخلاف والتفر بععلىماذ كرده من تاك الأقوال 
التى قدعر فت خروج أ كثر هاعن جادة الأعتدال كله تطو يل بغي طائلو الل العالم . 

الرابع : قالوا : هما يتفرع على الخلاف المتقدم نفقة العبد الموقوف , فان 
جعلناء للموقوف عليه » كما هو أحد االأقوال ‏ ففي نفقته دجهان : بل قولان : 
أحدهما للشيخ فيالمبسوط , وهوأنهاني كسبه , لأن نفقته منشروط بقائه , كعمارة 
العقار وهي مقدمة علىحق الموقوف عليه ؛ ولأن الغر” بالوقف انتفاع ا لوقوف 
عليه , وهو هوقوف على بقاء عينه , وائما يبقى بالنفقة فيص كأن قد شرطها من 
اكدسية . 

والثاني والظاهر أنه الأقرب وقواه في المسالك وهو اختيار العلامة فيا مشتلف 
وغيرء أ دضاء وجوب النفقة على الموقوف عليه , لأنه ملكه , والنفقة تابعة للملك. 

أقول : ويؤيده أن منافعه مستحقة للموقوف عليه بالوقف » وريما أوجب 
سعيه في كسب النفقة وتحصيلها تفويت المنافع لان كودة ؛ فلاثمرة للوقف حنئذ 
وما تقدم هن الاستدلال على كونها في كسبه بأن النفقة من شروط بقائه مسلم » 
ولكن لايستلزم ذلك أن يكون هن كسبه ؛ بل الواجب على الموقوف عليه ذلك 
للغرض أن كور . 

وان قلنا بكونه له عزوجل فانهم بنوه عل ىأن نفقة مستحق المنافع كالأجير 
الخاص والموصى بخدمته على مستحقها , أم لا؟ فان جعلناها عليه ؛ فهي هنا على 
الموقوف عليه أيضاً » وإلاففي كسبه , فان تعذر ففي بيت المال , دان قلنا بكونه 
للواقف فاشكال . 


.١ المستدرك ج ؟ ص ١١ه الباب ؟ م‎ )١( 
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قال في المسالك : وعلى القول بكون المالك هو الواقف » فالنفئقة على 
الموقوف عليه على الأول ؛ وعلى الواتف على الثاني » انتهى . 

وهوغير ظاهر المر ادء و لعل ذلك لغلمط في العبارة المث كورة و بالجملة حيثكانت 
المسئلة خالية منالنص فللتوقف فيها مجال, إلا أنه يمكن الكلام في ذلك جر يأعلى 
قواعدهم بأنيقال : انك قد عر فت 1 نفاً أنالأظهرهو انتقال الوقف الىالموقوف عليه 
انكان معينا , وانكان جهة أو مصلحة فهو غير مملوك لأحد » دهو الذي عبروا 
عنه يأنه ملك لله سبحانه » وعلىالاول فاث مقتضى القول بال ملك وجوبالنففة على 
المالك كما هو أحد القولين المتقدمين , وأشهرهما وأظهرهما . 

وعلى الثاني فان الظاه ر أن النفقة تكون في كسبه مقدهة على حق ا موقوف 
عليه » فؤانقصر كسبه ففي بيت امال انكان ؛ والاوجبت كفاية علىا مكلفين كغيره 
من المضطرين » وأها البناء على أن نفقته على مستحق المنافم كما تقدم ؛ فالظاهر 
بعده » لان مستحق المنافع فدلايكونله مال , من أجل ذلككان أحدالاقوال فيهأن 
نفقته على نفسه , وليست على امستأجر كما تقدم تحقيق القول فيه في كتّابالاجارة 
على أن البناء علمى تقل ذلك لابخرج عن القياس الخارج عن أصول الشربعة . 

ولو هات العبد فمؤنة نجهيزه كنففته حال حياته , ولوكان الوقف عقاراً 
فانهم صر حوا بأن نففته حيث شرط الواقف , فان انتفى الشرط ففى غلته مقدمة 
على الحق الموقوف عليه » فان فسرت لم يجب الا كمال . 

أقول : ويدل على الاخراج هن الغلة مقدماً على حق الموقوف عليه 
قول الكاظم يلتلإ(١)‏ في حديث دقف أرضهالمتقدم ذكره» « يقسم داليها ماأخرحالله ' 
من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ؛ ومرافتها بين ولدهوسى|لى آخره » ولو 
عدمت الغلّة لخراب الوقف واضمحلاله لوتجب عمارته » بخلاف الحيوان لوجوب 
صيانة روحه . 


(١)الكافى‏ جلا ص ننه ح/ىء الوسائل ج باص 4ا" ح ه. 
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ولوصار العيد الموقوف مقعداً أدعمى أوجذم انعتق » وبطل الوقف وسقطت 
عنه الخدمة ؛ وقضية ذلك سقوط النفقة عن مولاء » لأن وحوب النفقة عليه من 
حيث أنه مملوك له ؛ والآن قدصارحرا ؛ وعلىهذا فنفقنه ممعدم وحود باذل من 
الواجمات الكفائية على المسلمين كفيره من المضطرين » والموقوف عليه من 
الجملة : فالوجوب شامل له ؛ وان تغاير الوجه وال العالم . 

المسئلة الثانية : لوجنى العبداموقوف علىغيره عمداً أوخطأ أوجنيعليه 
فهنا مقاهات ثلائة : الأول أن بجنى عمداً ولا خلاف في أنه بلزهه القصاصض 
واناستلزم ابطال الوقف عمداً , بما دل علىو جوب القصاص من الجاني . 

قال في المسالك : وهو هوضع وفاق» ثم انه انكانت الجناية دون النفس 
قالوا : ببقىالباقى وقفاً لوجود المقتضي » فان الوقف لاسطل بتلف بعض الموقوف 
وهو ظاهر لااشكال فيه ولاخلاف , وان كانت الجنابة النفس » فان اختاد الولي 
القساص كان ذلك له , ولاأشكال أيضاً » دان اختاد الولي الاسترقاق الذي هوأحد 
فر دي الحقين المخيرفيهما الولىفيما اذاكان الجانيعمداً عبداً : فهلله ذلك أم لا ؟ 
قولان : فقبل : بالأول» لأت المجنى عليه له ابطال الوقف وإخراجه عن ملك 
الموقوف عليه بالقتل قطعاً , والعفوعنه أمر مطلوب شرعاً , وراجح قطعاً » دفي 
استر قاقه جمم سين حق المجنى عليه , وفضيلة العفو » فكون أو ىهن القتل , والى 
هذا القول مال في المسالك فقال : انه الأقوى . 

وقيل: بالثانيد بهدجزم ال محقق في الش رابع والعلامة في الارشاد والتحر در دفي 
القواعد بعدأن أفتى بذلك قال : على اشكال , وعألالقول اذ كود بأنالوقفيقتضى 
التأبيد مادامت العين باقية , وهوينافي استر قاقه , لاستلز ام بطلانالوقفمع بقاءعينه 
وخروجه عنالوقف في بعضاللوارد لدليل ارج » لابقتضى التعدى بحيثلادليل . 

أفول : ومن تعارض هذين التعليلين استشكل في القواعد , إلا أن شيخنا 
الشهيد الثاني في المسالك حيث اختار القول الأول أجاب عن هذا التعليل ‏ بأن 
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التأبيد الواجب في الوقف إئما هوهن حيث لايطرء عليه ماينافيه ‏ وهو موجود 
هنا فيما هو أقوى هن الاستر قاق ء انتهى . 

و بالجملة فالمسئلة لخلوهامنالنصهحل أشكال , لما عرف تمن عدم الى كون 
الى أمثال هذه التعليلات , في تأسيس الأحكام الشرعية » فكيف مع تعادضها ء الا 
أنه يمك ن أن يويد هاذكره شيخنا المتقدم باطلاق الأخبار الواردة فيالمسئلة . 

ومنها هارداه في الكافي والتهذيب عن أبان بن تغلب )١(‏ عمن دداه عن أبي 
عبدالل لإلبلا قال : اذا قث لالعبد الحردفع الى أولياء المقتول , فان شاوًا قتلوء , 
وان شادًا حبسوه » دان شاذًا استرقوميكونعبداً لهم » ويهذا المضمونأخبار آخر 
هي المستند في أصل المسئّلة , والتقريب فيها هوأن العبدالمن كور فيهذه الأخبار 
شامل للموقوف «المطلق ء فانه بالوقفية لم يخرج عن العبودية . وقددات علىأن 
الحكم في العبد القائل عمداً التخييربين القتل والاسترقاق . 

نعم ظاهر كلامهم بدعون الخردج عمادلت عليه هذه الأخبار بالنسبة الى 
جواذ اختيار الاسترقاق بالمعارضة , بأن الوقف يقتضى التأبيد هادامت العين 
موجودة ؛ فلا يجوز الاستر قاف وإلاللزم بطلانالوقف هع بقاء عينه » وغاية ما يلزم 
من هذه المعارضة , أنه قد تعارض هنا عموم الأخبار الدالة على جواذ استرقاق 
العبد القاتل عمداً أعم من أن يكون وقفاً أوطلقاً , وعموم الأخبار الدالة على 
أن الوقف يقتضى التأبيد مادام الموقوف موجوداً أعم من أن يكون عبداً قاتلاً أو 
غيره ‏ وتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج الىدليل ؛ فمن أبن يرجح هاادعوه 
هن تخصيض العموم الأول بالثانيددنالعكس » بليمكنتر جيح العكس »ء باتفاقهم 
على الخروج عن العموم الثاني باختيار جواز القتل لهذه الأخبار , وهي كما دلت 
على ذلك دلت على جواذ اختيار الاسترقاق , فالواجب تخصيص العموم الثاني 
بالأول ء وال العالم . 


(١)الكافى‏ ج لاص 4."م ح 5ء التهذيب ج ٠١‏ ص 4وا ح 58ء الوسائل 
جوراص علا ح؟. 
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الثاني أن تكون الجنابة خطأ وقد اختلف كلامهم في هذا المقام فقال 
الشيخ وجماعة : بأنها تعلق بمال الموقوف عليه , لتعذر استيفائها هنرقبته ‏ اذلا 
يتعلق الأرش إلابرقبة منيباع , والبيعهنا ممتنع هن حيث لوقف , وحقالموقوف 
عليه , فالواجب عليه أن يفده بالأرش . 

قال في المبسوط : إذا جنى العبد الموقوف جناية توجب المال لم يتعلق إلا 
ببرقبة هن بساع فيه» فأما رقبة من لايباع فالأرش لايتعلق بها ء إذا ثبت هذا 
فسن قال : أن الملك ينتقل اليه » فهو في ماله , ومن قال : ينتقل الى الله قبل : 
هن مال الواقف , لأنه الذي هنع الرقبة من تعأق الأرش بها , وقيل : يكون في 
بيت الما ل كالحر » انتهى . 

وذهب المحقق في الشرايم الى أنه يتعلّق بكسبه , قال : لأن الو لى لاإيعقل 
عبداً , ولابجوذ اهدار الجنايسة + ولاطريق إلى عتقه » فيتوقم ء وبهذا القول 
صرح العلامة.في التحرير والمختلف . 

قال في المسالك : وهوالأقوى , وهواختياد الثهيد في الدروس , معللاً بما 
ذكره المحقق بأن كسبه أقرب الأشياء الى دقبته » فإذا تعذر تعلقه برقبته تعلق 
بما هوأقرب إليه » واحتمل في المختلف تعلقها برقبته » فيباع فيها كما يقتل فى 
العمد , والبيع أدون من القتل , وهذا كله مبني على انتقال الملك الى ال موقوف 
عليه . 

أما علىالقول بانتقاله الىالد » أو القول ببقائه على ملك الواقف كما تقدم 
نقله عن أبى الصلاح وبعض العامة ء فانهم قالوا : يحتمل تعلق أرش الجناية 
بالوقف , لأنه بوقفه منم من تعلق الأرش برقبته , ويحتمل أن تكون في بيت 
المال كالحن المعس . 

أقول : قد عرفت هن كلام الشيخ المتقدم أنه حكىهذين الاحتمالين قو لين 
في المسئلة » وزاد بعضهم على هذا التقدير احتمال التعلق بكسبه أيضاً ؛ والظاهر 
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أن احتمال تعلفها يبي المال أد الكسب إنما هوبناء على القول بالانتفال الىال» . 
وإلا فعلىالقول بالبقاء على ملك الواقف , فالمناسب هو كون ذلك على الواقف » 
للتعليل المتقدم » ثم انه علىتقدير القول بتعلّقها بكسبه فلو لميكن كسوباً قال 
فيالمسالك : اتجه تعأق الجناية برقبته » وجواز ببعه كما يقتل فىالعمد » والبيع 
أدون من القتل . 

أقول : قد تقدم في كلام العلامة احتمال التعأق بالرقبة , وجواذ البيع 
مطلقاً ومن هنا أررد الشهيد (رحمة :ايل عليه) فى شرح الأرشاد , وعلىعبارة 
الشيخ المتقدم الدالة على تعذد استيفاء الجناية من دقبته » لعدم صحة بيعه ؛ بأن 
هذا إنما يتم لولم يكن على منحصر » وكان المنحصر هوسراً » وقد تلخصهن ذلك 
احتمال التَعّق بالرقبة مطلقاً ومع العجز عن الكسب ء ومع كون الموقوف عليه 
منحصراً معسراً » هذا حاصل كلامهم في المقام , والمسئلة محل قوقف واشكال » 
وال العالم . 

الثالك ‏ لوجنىعليه فانكانت جنابة توجب القصاص كأن يقتله عبد مثله, 
فظاهس كلامهم تفريم ذلك على الخلاف المتقدم , فان قلنا بن الملك ينتفل الى 
الموقوف عليهء فانه يصير القصاص اليه كما لوكان المقتول عبده , ولوقلنا بانتقاله 
الى الله تعالى مطلقاً أو على التفسيل المتقدم ؛ فانه يكون ذلكالى الحا كم الشرعي » 
لأنه ولي هذه المصالح المتعلّقه به سبحانه , ولوقلنا ببقائه علىملك الواقف كان 
حق القصاص إليه , وقد عرفت فيما تقدم أن الأصح هوالتفسيل » بأنه ان كان 
الموقوفعليه منحصراً , فانه للموقوف عليه : وانكان على جهة عامة أومصلحةعامة 
فانه ري سبحانه , وعلىهذا بتر تبالقصاص هنا , فيقال : بكوته للموقوفعليه على 
الأول والحاكم على الثانى , وأما إذا أوجبالفتل الدبة كأن يقتل خطأً أو أخذت 
صلحاً أو مكوث القاتل حرا أو فيه شىء من النحرية , أو أوجبت الجناية أرشاً 
كقطع بده مثلاً , وملخصه أن تكون الجناية موجبة للمال ‏ فهل يكون ذلك 
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للموجودين من الموقوف عليه دقت الجناية » أو أنه يشترى به عبد أد بعض عبد 
مكون دقفا ؟ قولان . 

قال في المبشوط : لوجني على العبد ا لوقوف عليه , ووجبت قيمته » قال 
قوم : بشترى بها عبدخريقوم مقامه , سواء قيل : اتتقل ملكه الىاللّ , أو إليه, 
لأن حق البطون الاخرنعأق برقبة العبد » فإذا مات أقيم غغيرها بقيمتها مقامها , 
وفيهم من قال : انتقل القيمة إليه , وهو الأقوى » لأنًا قد بينا أن ملكه له, 
والوقف لميتناول القيمة , والأول قول من قال : ينتقل الى الل » انتهى . 

وظاهره أنه على تقدير القول بانتقال الملك الىالموقوف عليه كما هومذهيه 
فانه يصير المال اليه , وعلىتقدير القول بأنه ينتقل الىال » فائه يشتري به عبد 
آخر بقوم مقامه , ويكون وقفا . 

وقال العلامة في المختلف : والمعتمد اقامة غيره مقاهه ؛ لعدم اختصاص 
البطن الأول بملكه , ولهذا يملك البطن الثاني عن الواقف عن البطن الأول , 
والوقف ان لميتناول القيمة لكنها بدل عن العين , اتتهى . 

وهوصريح في اختياد القول الثاني » كما أن كلام الشيخ صر بح في اختيار 
الاول » دهواختيار المحقق فى الشرابع أيضاً : والعلامة في التحرير , وجعل 
الثاني احتمالا دظاهر الشهيد في الدروس , وشرح الارشاد التوقف فى المسئلة» 
حيث اقتص على نقل القولين » ولم يرجح شيئاً منهما فى البين , دهوفي محله . 

وتوضيح أدلة القولين زيادة علىها تقدم , أما القول الاول فلن الدرية 
عوض دقبته , والرقبة ليست ملكاتاماً للموجودين ؛ بل للبطون اللاحقة منهاحق 
واذلم يكن بالفعل , لكنه بالقوة القريبة منه , لحصول السبب والمعدات للملك, 
ولم بتخلف منها سوى وجودهم » دحينئذ فلاسبيل الى | بطال حقهم , فيجب أن 
يشترى به عبداً , ذبعض عبد يكون وقفاً ؛ أبقاء للوقف بحسب الأمكان , وصيانة 
له عن الابطال , وتوصلاً الىمغرض الواقف , دلأن الوقف تابم لبقاء المالية , ولهذا 
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يجب الشراء بقيمته ‏ حيث يجوز ببعه ‏ يكون وقفاً . 

وأما الثاني فوجهه أن الوقف ابتداء متعلق بالعين » لأن موضوعه العين 
الشخصية لاغير وقد بطلت باتلافه ‏ فامتنم أن يكون لمن سيوجد من البطوذفيه 
حق , لأنهم حال الحياة غيرهستحقين » دوقت صيرددتهم مستحقين قد خر التالف 
عن كونه وقفاً , هكذا قرده في المسالك . 

ثم أنه أودد على الدليل الثانيحيث أنه اختار القول الاول ما لفظه : 
ويضعف بأن القيمة بدل عن العين » فيملكها علىحد مايملكها , ويتعق بها حق 
من يتعلّق حقه بها والوقف وان لم يتناول القيمة مطابقة , لكنه يتناولها اقتضاء, 
من حيث أنها قائمة مقام العين ؛ ولن الوقف أقوى من حق الره-ن » وهو يتعلق 
بالقيمة » والوقف أقوى », وحيئئن فالأقوى الأول . 

أقول : لوصح بناء الأحكام الشرعية علىمثل هذه التعليلات العقلية ؛ لاتجه 
قوة ما قواه (قدس سره) سيما أنه الأدفق بالأحتياط المطلوب في أمثال هذه 
المقامات الخالية من النصوصء الا أنك قد عؤفت ها فيه في غيرهقام مما تقدم . 

بقى فى المقام فوائد ,بحسن التنبيه عليها : 

الادلى : ظاهر الأ كثر أن محل الخلاف ها قدمنا نكره من الجنابة 
الموجبة للمال دية أو غيرها , والظاهر من كلام المحقق في الشرايع أن محل 
الخلاف الددية خاصة , وأما ماكان أرشاً فانه للموجودين من غيرخلاف » ومقتضى 
الدليل المتقدم يويد ما ن كره ال كش . 

الثانية : أنه على تقدر شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفاً » فمن الذي 
شولى ذلك ؟ قال شيخنا الشهيد في شرح الأرشاد : والأجود تفويضه الى الناظر 
الخاص ء فان تعذر فالناظ. العام , وان تعذر فالموقوف عليه ؛ قضية للشرط في 
النظر عموم حكم الحا كم على البطون »و أولوية الموقوف عليه وفي المسالك 





0 كتاب الوقف 556 
راجع اليه لأنه المالك لذلك ء والبطون اللاحقة تابعةلهم ويحتمل الحا كمنظراً 
الى حق البطون اللاحقة ؛ وأن للحاكم حقالولابة عليهم دون البطون المتقدمة 
وان حكمنا يكونه لل سبحانه فللحا كم لاغير ,وان حكمنا للواقف 
'فالوجهان الأولان . 

أقول : ولوتعذر الحا كم فالظاهر قيام عدول المؤهئين بذلك ؛ كما في غير 
هذا الوضعهن الامورالحسبية ‏ وقيل : بتقديم الموقوف عله ء والأظهر الاًدل . 

الثالثة : انه هل يصير وقفاً بمجرد الشراء أم يفتقر الى الصيغة ؟ قال في 
المسالك : كل محتمل , وان كان الأول أقوى » لأنه بالشراء يصير بدلا عن العين 
كالر هن وعلىالثاني بباشره من يباشر الشراء أقول : و بالأول صرح شيحنا الشهيد 
(رحمة ال عليه) فيالارشاد . 

الرابعة : قال في المسالك : لولم نف القيمة بعبد كامل اشترى شقص بها 
متثالا لالأمر بحسب الامكان ؛ ولوفضل هنه فضل عن قيمة عبد اشترى معه 
ولوشقص آخن . 

أقول : قوله امتثالا للأمر بحسب الأمكان لاأعرف له معئى فيهذا المكان , 
اذ لانص كما عرفت ء إلا أن يكون المراد بناء على مايدعونه قصد الواقف . 

الخامسة: قال شيخئا الشهيد في شرح الارشاد : والأقرب أن البدل يجب 
كوده هن جنس الموقوف » لأنه أقرب الى الوقف , و كلام اللصنف هنا يشمل 
الجنس وغيره » وحينئن تجبالمساوات فيالن كودة والأنوثة , واتأمكنالمساوات 
في باقى الصفات أو معظمها فهو أولى » دلو قيل : في القيمي بضمانه بالمشل 
وأمكن له مثل ؛ كان هوالوقف ء واستغنى عن الشراء ؛ وان قيل : بالقيمة دأتى 
بعبد بالصفات أمكن وجوب قبوله ؛ لأن غابة القيمة صرفها في مثلة , انتهى . 

السادسة : هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أوعن الأرش أوالدية ؟ 
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قال في المسالك : يبنى على أن البطون اللاحقة هل تشار كهم فيه أم لا؟ فعلى 


الأول ليس لهم العفو , وعلى الثاني لهم ؛ لانحصار الحق فيهم 

السابعة : قال : في المسالك : علىتقديى المشاد كة لوعفى الأول فللثانى أن 
إستوفي » لوجود سببالاستحقاق من حين الجناية وان لميثبت بالفعل , مع احتمال 
العدم ء لتجدداستحقافهم بعدسقوط الحق بالعفو » دعلى تقدير جواز استيفاء الثانى 
هل لهالقصاص كالول انكانت الجناية توجبه أميشتص بالدبة ؟ وجهان : منهساداته 
للأول فيالاستحقاق » وهن تغليي جانب العفو بحصو له من الأول , والأقوى الأول . 


أقول : لاابشفىأنقشية المشاركة ‏ وا نكا نأخذ حقأحد الشر يكين موقوفاً 


على وجوده ‏ هو أن حكم الثاني كالأول في كل هن الأمر ين المذ كورين » قوله 
في الاحتمال المذ كور « لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو » مدفوع بأن 
الساقط انماهوحق أولئك العافعين , لاحق هؤلاء المتأخرين دنحوه قوله في الثاني 
لتغليب جانب العفو بحصوله من الأول » فان الحاصل من الأول انما هو بالنسبة 
اليه , لا الى شر بكه, وهو ظاهر فالله العالم . 

المسئلة الغالثة : المشهور بين الأصحاب (رضوان الل عليهم) أنه اذا وقف في 
سبيل ايم انصرف الى كل ما.يكون وصلة الى الثواب , لأن السبيل بمعنيالطريق 
فيكون المراد كلما يكون طريقاً الى حصو ل الثواب منه سبحانه » ويكون وسيلة 
الورضوانه ؛ و كذا لوقال : فيسبيل الله وسبيل الثواب دسبيل الخير » فان مرجع 
الثلاثة الىأمر واحدء وهوسبيل الله بالمعنىالمتقدم . 

وخالفالشيخ في أحد قوليه فيالموضعين ؛ فقال . في الأدل أن سبيل الل الغزاة 
ال مقطو عة ؛ دون العسكر المقائل على باب السلطان ؛ والحج والعمرة يقسم أثلاثاً 
فخص السبيل بهذه الثلاثة » دعن ابن حمزة أن سبيل الله » المجاهدون 

دقال الثاني : بقسمته أثلاثا فثلث للغزاة والحج والعمرة ؛ وهوسبيل اللّء 
دثلت الى الفقراء والمسا كين » ويبدأ بأقاريه » وهوسبيل الثواب » وثلث الىخمسة 
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أصناف من الذين ذكرهم الله في آبة الصدقة , وهم الفقراء » والمسا كين » دابن 
السبيل » والغادمون » والرقاب :ولابخلومن تحكم ء فإنا لمنقف له علىد ليل على 
هد التتضتيل:: 

أقول : وقد تقدم في كتاب الزكاة )١(‏ في معنى سبيل الله فمما تدل على 
القول المشهور ردابة على بن إبراهيم (؟) في تفسيره عن العالم ل قال : دفي 
سبيل ال قوم _بخر جون الي الجهاد » وليس عندهم مايتقودن به » أو قوم مؤمنون 
ليس عندهم ها يحجون به » أو فىج#يع سبيل الخير » فعلى الامام أن يعطيهم من 
مال الصدقات حتى يقودا علىالحج والجهاد ؛ وأشر نا ثمة أيضاً الىان الظاهرهمن 
بعض الردابات أن تفسير السبيل بالجهاد , انماكان تقية » حيث أن مذهب العامة 
ذلك ؛ وال العالم . 
المسئلة الرابعة : اذا دقف علىهو اليه » فان انحصرت اللو الى فيالأعلى أد 
الأسفل فلااشكال » دامر اد بالأعلى هم المعتقون له بأن باشروا العتق أوانتهى اليهم 
ولابة العتق ؛ والأسفلهم من أعتقهم بعد عتقه كذلك , فان اجتمعوا فانكانت ثمة 
قريئة تدل علىارادة أحدالصنفين أو كليهما فلا اشكال أَيضاً ‏ دان انتفت القرائن 
وجبالرجوعاليه فيتفسير ذلك وما أداديه ‏ فان تعذرالر جو عاليه أو أخبر بأنه 
لم يقصد شيئاً بخصوصه , وانما بنى علىمدلول اللفظ » فهل يبطل الوقف أد يصح 
ويصرق البهما أو الى أحدهما أو بغرق بين المفرد والجمع ؟ أقوال ؛ 
فنقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف القول بالصحة ‏ قال في الخلاف : 
أذا دقف على مولاه» وله موليان مولى من فوق » ومولى هن أسفل » ولم بين 
انصرف اليهما ء ؛ لأنالاسم يتناولهما » فيجب صرفه اليهما , كما لو أطلقالوقف 
على الاخوة انم ف اليهم واذكانوا متفرقين , وليس ذلك بمجهول » كما أنالوقف 


(1) ج؟ا ص 6ؤوا١.‏ 
(؟) تفسير القمى ج ١‏ ص 898 »ء الوسائل ج ا ص ١40‏ ح0ا. 
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على الأخوة ليس بمجهول » وبذلك قال ابن ادريس أيضاً , معللاً بتناول الاس, , 
إلا أن الشيخ فرضه في المفرد » دابن اددرس فرضه في الجمع دنحوه المحقق في 
الشرابع » فانه تبع الشينخ في الحكم بالصحة ء الا أنه فرضه فيالجمم . 

وقال ابن حمزة : اذا وقف على هولاه اختص بمو لى نفسه , دون هولى أبيه 
وبمولاء الذي أعتقه , دون هولى نعمته ء إلا اذا لم يكن له مولى عق » دكائله 
مولا نعمة , وإن قال : علىمواليدخل فيه هولى العتاقة » ومولى النعمة . 

وقال فيا مشتلف بعدنقلهذه الأقوال : والوجه أن تقول : ان عرف بقريسة 
حالية أومقالية قصده فيهما حمل لفظه عليه : عملاً بالقرينة , واذانتفت القرائن 
فانكان| للفظ مفرداً ليس بجمع بطل الوقف , دأنكان بععاً وقلنا بجواز ادادة معنى 
المشترك من لفظ الجمع حمل عليهما , وان قلنا إنحمكه حكم الواحد بطل » لنا 
أنا قد بيّنا في أصولالفقه أنه لاتجوز ارادة معنىالمشترك منه بلفظ واحد ولاشك 
أن لفظة مولىمن الألفاظ المشتر كة بين المعالى المتضادة » وهيالمعتق والمعتق » وقول 
الشيخ أن الاسم يتناولهما , قلنا : أن أراد ذلك على سبيل الجمع ؛ فهو ممنوع 
لنالواضم لميضعه لكلا المعنيين » فيكون استعماله فيهما استعمالا لللفظ فيغير 
موضوعه والقياى على الاخوة ضعيف , لأن الاخوة موضوع لمعنى واحد » يتناول 
المتقرب بالأبوين وأحدهما على سبيل التواطؤ , بخلاف المولى , وقول 
ابن إدر س شعر بمتابعته للشيخ » وقول أبن حمزة فيالجمع جيد أهما في المفرد 
فحمله على المعتئق ضعيف ؛ و كونه أقوى من المولىمن أسفل لأنه يرث لابخرج 
اللفظ عن كونه هشتر كا ولابوجب ترجيحاً في التنال » انتهى . 

وظاهر شيخنا الشهيد (رحمة ال عليه) فيشرح الارشاد اميل الى ماذ كره 
العلامة هنا من الفرق بينالمفرد والجمع ٠‏ دالبطلان فيالأول ددنالثاني ؛ قال بعد 
الكلام في المسئلة : واعلم أن الصحة دتناول الجميع يقوى اذا كان اللفظ بصيغة 
الجمع »كالسئلة المغردضة ؛ فانبعض من منع استعمال المشترك ا لفرد في كلامعنييه 





ف كتاب الوقف 6 





أجازه في الجمع , دلأنه يكون جمعاً مضافاً وهو للعموم »كما قرر في الأصول ‏ 
وانكان اللفظ مفرداً كما لووقفعلىمولاه » بقوىالبطلان » ونصر شيخشنا المر قضى 
عميد الددين الصجة فيال مجموع ؛ وهو ظاهرالمصنف في المختلف لنه لفظ مستغرق 
لبجميع ما يصلح له » انتهى . 

أقول : قد تقدم في هواضسم من كتب العبادات الاشارة الى أن ما اشتهر 
بينهم في الأصول من عدم جواز استعمال المشئرك فيهعينه مما يظهرهن الأخبار 
خلافه » وبذلك اعترف في الذكرى أيضاً » ومنه تظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ , 
وكيفكان فالمسئلة لما عرفت محل أشكال ء والله العالم . 

المسئلة الخامسة : في الوقف على الأولاد , وله صور : أحدها ‏ الوقفعلى 
أولاد الأولاد : والظاهر أنه لاخلاف في أنه اذا وقف علىأدلاد أولاده فانه يشترك 
أولاد المنبن والبنات ذكورهم وأناثهم هن غير تفصيل . 

أما الحكم الأول ؛ فلان اطلاق الولد شامل للذ كور والاناث بلااشكال 
لقوله سبحائه 2)١(‏ بوصيكم الل في أدلاد كم للذ كرمثل حظ الأشين » دنحوها 
فيصدق على أدلادهم مطلقا أنهم أدلاد أولاد » دان اختلف في صدق الأولاد على 
أولاد الأدلاد : كما سيأتى ذكره اثشاء الل تعالى . 

دأما الحكم الثاني فلافتضاء الاطلاق ذلك » واقتضاء الاشتراك التسوية حتى 
بقوم الدليل على خلافها , د كما يدخل الذ كور والاناث في لفظ الولد تدخل 
الخنائي أيضاً , أمالو كان بلفظ البنين خاصة أو البنات خاصة , وأولادهم , فالظاعر 
عدم صدق ذلك عليهم , وأمالو جعهما بأن قال : على البنين والبنات وأولادهم 
فهل ,يدخلون في ذلك أم لا؛ قولان للعلامة في القواعد والتحرير منشاً الثاني 
منهما أنهم لبسوا بذ كور ولااناث , والأول أنهم لابخر جون عن الصنفين في نفس 
الأهر , ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات, ومع فقدها ترث نصف النصيبين . 





. 1١ سورة النساء  الاية‎ )١( 





ج" في الوقف على من انتسب اليه 14 

ورد بأنه لاكلام مع وجود العلامة , ولادلالة لنصف النصيبين على حصره 
قنهماء بل يمكن دلالته علىعدمه , وجاز أن تكون طبقة ثالثة متوسطة النصيب 
كما أنها متوسطة الحقيقة . 

الثائية ‏ مالوقال : علىهن انتسب الي » قال في الشرابع لم يدخل أولاد 
البنات » وقال بعد ذ كر العبارة هذا هو المشهود , وقد تقدم خلاق المرنضى في ذلك » 
فائه حكم بدخولهم في الأولاد حقيقة , وهو يقتضى اتتسابهم بطريق أدلى . 

أقول : ونحن قد استوقينا الكلام يما لابحوم حوله نقض دلا ابرام في هذا 
المقام » وأو ضحنا ضعف هذه الأوهام في كتاب الخمس )١(‏ دلكن ربما تعذد على 
الناظر هنا الرجوع إلىذلك . فلا علاج أن ارتكيبنا همرادة التكرار في بيان ضعف 
هذا الكلام , دفماً لثقل المراجعة علىالنظار : 

فنقول : أها مان كره من أن أولاد البنات لايدخلون في النسبة الى أب 
الم » ققد علله العلامة في المختلف في كتاب الخمس في مقام الرد على امسن تضى 
(دضى الله عنه) فقال : لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب 
عرفاً , فلايقال : تميمي الا إذا انتسب اليهم بالأب » ولاحادثي إلا إذا انتسب الى 
حارث بالب ء ويؤيده قول الشاعن : 

بنونا ينو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ومارواه حمادين عيسى (؟) د قال : رداء:لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح 
أبى الحسن الأول لكا ومن كانت أمه هن بنىهاشم وأبوه من سائس قريش » فان 
الصدقة تحل له ؛ وليس له هن الخمس شيء لأن الل تعالى(") « يقول أدعوهم 
لآبائهم 6 ولئه أحوط » انتهى . 

(0ج با ص.وم الى ص 4١١‏ . 


(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص لامح 4» الوسائل ج "65 صمه" ح8/. 
(") سورة الاحزاب. الاية 5 . 





4 كتاب الوقف ج" 





وفيه نظرمن وجوه ء أحدها ‏ ما ادعاه من أنه لايصدق الانتساب حقيقة 

إلا إذاكان من جهة الأب , فان الأخبار عموماً وخصوصاً متظافرة بخلافه » فمن 
الاول هارداه في الكافي في كتاب الردضة دالثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره 
عن أبي الجارود )١(‏ « قال : قال أبوجعضر للق : باأباالجارود مايقولون لكم في 
الحسن والحسين لِليْلاِمُ قلت : ينكرون عليئا أنهما إبنا رسول الله (صلى الل عليه 
وآله وسلم) قال : فأي شيء احتججتم عليهم ؟ قلت : احتججنا عليهم بقولاللٌ 
تعالى في عيسىابن هر يم (؟) ومن ذريته داود وسليمان » ثم ساق الآربة قال : 
فأي شيء قالوا لكم ؟ قلت : قالوا : قد يكون ود الابنة من الولد » ولايكون 
من الصلب » قال : فأي شىء احتججتم عليهم قلت : بقو لاله تعالى لرسوله « قل 
تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم وسائنا ونسائكم » () قال : فأي شيء قالوا ؟ قلت : 
قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل , ويقول آخر أبئادنا قال : فقال 
أبوجعفر كلق : يا أبا الجاددد لأعطينكها من كتا بالل عز وجل أنهما من صلب 
رسو لال (صلى الل عليه وآله وسلم) لايردها إلا الكافر قلت : فأين ذلك جعلت 
فداك ؟قال : من حيث قالالل عزوجل « حرهت عليىم أمهاتم دبناتكم 
وأخواتكم» (©)| الآبة الىأن انتهى الىقوله «وحلائل أبنائكم الذين م نأصلابكى» 
فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله ( صلى الل عليه وآ له وسلم ) نكاح 
حلياتيهما ؛ فان قالوا: نعم كذبوا وفجرهاء وان قالوا: لافهما ابناهلصليه» الحديث . 
أقول : لابخفى أن تأديل المخالفين للآبتين الأدلتين مر جعه الى التجوز , 

كما يدعيه أصحايئا هنا مسع ها في الخبر من التشنيع الفضيع على من قال من 
أضحانا بالقول المشهود » تبعا للعامة العميا في هذا الباب ؛ نعوذ بالل من طغيان 





١ ١ «ء! لوسائل ج 4 ١ص 05 ماح‎ ١ ما تفسير| لقمى ج ١ص ؟‎ ٠ ح١ الكافى جمص"5‎ )١( 
. (؟) سورة الانعاع  الاية 4م و 9م‎ 

69 سورة العمران ‏ الاية 5١‏ . 

(:) سودة اانساء ‏ الآية "ا . 
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الأقلام « وذبغ الأفهام 2 ولكن العذر لهم (دضوانادٌ عليهم) بقصور التتبع للأخباد, 
وبمضمون هذا الخير أخبار عديدة » قد تقدمت في الكتاب المشادإليهآ نفاً . 





وهن الثاني هارواه في الكافي في باب ما نص الله ورسوله على الأئمة َلقل 
واحداً فواحد سند صحيح عن عبدالرحيم بن دوح القصير )١(‏ « عن أبي جعفر إإلئلا 
في قو ل الله عزوجل « النبيأدلى بالمؤهنين من أنفسهم » (؟) ثم ساق الحديث الأول 
على اختصاص الاماهة بهم الى أن قال : فقلت : هل لولد الحسن فيها نسيب » 
فقال: لاد الله با عبدالر حيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا» . 

ومارداه الصدوق في كتاب معانىالأخبار عن حمزة ومحمد ابنى حمر ان(*؟) 
دعن أبي عبدازد يلثلا في حديث قال بللا فيه بعد نكر حمر ان لعقيدته فى الامامة 
ماصورته : باحمر أن مهد الأطمس بينك وبين العالم , قلت : ياسيدى وما المطمس ؟ 
قال : أنتم قسمونه خيط البناء فمن خالفك على هذا الأمرفهو ذنديق » قلت : 
وانكان علوباً فاطمياً فقال أبوعبداريٌ ليلا : وانكان محمدياً علوياً فاطمياً » . 

وهما كما ترى صر بحان في صحة النسهة اليه (صلىالل عليه وآله وسلم), 
مع أن ذلك انما من جهة الأم » وأن كل منكان من ذديته في أبناء ابنته » فهو 
محمدي » وبه يظهر أن ما ادعاه (قدس سره) من أنه لاتصح النسبة » ولاإبقال : 
تميمي ولاحارثي الا لمن انتسب بالأب كلام شعري » لاتعويل عليه ؛ والظاهن 
أنه مأخون من كلام العامة العمياء المنكرين لكون اين البنت ابا حقيقياً : 
للتوصل بذلك الى الطعن على الأثمة وَليلمْ كما هو المفهوم من بهلة من الأخبار 
التي ابتنا عليها في الكتاب المتقدم نكره . 

ومن ذلك أيضاً مادواه في الكاني في حديث طويل في باب ما بفصل به بين 


(0)الكافى ج ١‏ ص مم؟ح؟. 
(؟) سورة الاحزاب ب الاية 5 . 
(") معائى الاخبار ص ١١8‏ ط تهران سنة 18909 . 
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دعوى المحق والمبطل في الامامة )١(‏ دعن أبي جعف للا قال: في ره الله بيئنا 

ومادداه الجباشي في تفسيره والبرقي في محاسئه (؟) عن أبي عبدارد "قا 
ثم تلا ومن ذريته . .. الآبة . 

وثانيها ‏ أن الاستناد الىهذا البيت » في مقابلة الآيات المتظافرة والروايات 
المتكائرة الدالة على كون ولد البنت ولد حقيقياً » هما لابلتفت اليه ولاايعول 
عليه »كما صرح بذلك الشيخ في الخلاف في كلامه المتقدم في المسئلة الخامسة 
من سايق هذا المطلب » وقد فسرمعنىالميت األراد منه بأن الشاعرأداد الأنتساب 

دثالثها ‏ ها ذ كره هن مرسلة حمادء فان فيه أدلآ أنه بمقتضى اصطلاحهم » 
فان الخبر ضعيف » لاتقوم به حجة كما ذكرده فى أمثاله . 

وثانياً أنه معارض بالآبات القر أ نيه والأحاديث المتكاثرة الدالة على خلافه 
عجوي ونوضا ٠‏ وهمن الثاني مارواه الشيخ أطفيد (رحمةانٌ علية) في كتاب 
الاختصاص (")في حديث طويل عن الكاظم لعا مع الرشيد » وفيه قال الى شيد له لئاز 
لم لاتنهون شيعتكم عنقولهم لكم با ابن دسول الله » وأنتم ولد علي » دفاطمة إنما 
هي وعاء ؛ والولد مسب الى الأب لا الىالأم » فقال قمر بعك أن طلب منه الأمات 
وآمنه: أعون بالل السميع العليم ثم أودد إلا أبة عيسى «(4) للاخ , ثم أودد آبة 
المناهلة (5) دمارواه في كتاب الاحتجاج 9) عن الكاغلم ]إلا في حديث طويل لا 

(؟) المحاسن ج ١‏ ص ١١‏ ط تهران ح 8م » تفسير العياشى ج ١‏ ص 41م ح 8ه . 

(") الاختصاص ص 6ه ط ايران سنة ١81/9‏ . 

(:) سودة الانعام ‏ الاية 4م ووم . 

(ه) سورة آل عمران ‏ الاية .١‏ . 

0( عيون أخحبادالرضا ج اص "الم فى ضمن | لحديث و الاحتجاج جج ؟ ص ١١ا.‏ 
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أدخل علىالرشيد وموضع الحاجة مئه أنه قال له الرشيد : لم جوزتم للعامة 
والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الل (صلىال عليه وآ له وسلم) ويقولون يا ابن 
0000 وإنما بنسب المرء إلىأبيه» وفاطمة ؛ إنما هي وعاءء والنبي(صلى اله عليه 
وآله وسلم) ) جد كم هن قبل أمكم فقال : باامير المومنين لون النبي(صلىالل عليه 
سوسم | مونست يك ار دمتك هل كنت تجيبه ؟ فقال : سبحانالله دلم 
لاأجيبه بل أفتخر عل ىالعرب وقريش بذلك : فقال : لكنه لايخطب الي » ولا 
أزوجه : ففال : ذلم فقلت لأنه دلدني ولم يلدك ؛ فقال : أحسنت يأموسى » » 
ونحوهما غيرهما والتقريب في هذين الخبر بن ونحوهما أن الرشيد لا أفكر قلي 
سبتهم كلل إليه (صلىالل عليه و آله وسلم) بواسطة الأم وائما ينسب المرء الى 
0 1 للا في مرسلة حماد المذكودة واحتج بقوله )١(‏ «أدعوهم 
لآبائهم » احتج عليه بالآيات المذكودة د ها ذكره الرشيد في هذه الأخباد في 
انكاده عليه هو عين ما ذكرء بل في مرسلة حماد التي استند اليها الخسم »مع 
أنه لإا في هذه الأخبار قد رد ذلك بالآيات المذ كودة الدالة علىالبنوة 0 : 
ولوكانت البئوة في هذه الأواضع إنما هي على جهة المجاز كما يدعيه العامة ومن 
قال بقولهم من أصحابنا » (سامحهمالل بغفرانه) فكيف يحتاج الىالاستدلال بهذه 
الآنات » بل كيف ٠‏ عتر ط الى شيد وغيره عليهم بهذه التسم لتسمية ؛ وباب ال لجاز وأسع؛ 
وهو لابوجب فشراً ولايخد” ذكراً فلولا أنالمخالفين من الرشيد وغيره عالمون 
بان دعو اهمالبنوة إثما هو على الحقليقة لما اعترضوا عليهم يذلكء وما احتاجوا ليل 
إلى الاستدلال بهذه الآ.مات ونحوهاء لما عرفتء وهذه الآبات لاتصلح للاستدلال الا 
بئاء على دغو ى البئوة الحقيقية » وهذا بحمدالل ظاهر تمام الظهور لمن اطلع على 
الأ خباد والآيات الظاهرة »كالثور على الطود ٠‏ و لم يعض بصر بصيرته تصور دلافتور. 
وأما ما ذكره في المسالك ومثله غيره من نسبة هذا الخلاف إلى الأ تضى 


(1) سودة الاحزاب - الاية ه. 
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(دضيالل عنه) خاصة فهو عجب وأي عجب » فان هذا القول مذهبهلة من متقدهي 
الأصحاب ؛ بل ربما كان هوالمشهود بيهم كما تقدمت الاشادة إليه في المسكلة 
الخامسة من مسائل المطلب المتقدم »وقد ن كرنا في كتاب الخم س(١)‏ هن ذهب 
إلىذلك من علمائنا المتقدمين والمتأخر ين ؛ بما ديما يزيد علىوعدد من صرح 
بالخلاف المشهود بين المتأخرين » وال العالم . 

الثالثة ‏ هالووقف علىأولاده » المشهور بينهم أنه يشتص بالأولاد لصلبه ؛ 
دون أولاد الأدلاد» إلا أن يكون هناك قرينة تدل علىدخ و لهم , كقوله الأعلى 
فالأعلى : أو بطناً بعد بطن » أو ريقف على أولاد فلات ؛ دهويعلم أن لاولدله لصلبه 
ونحوذلك » وقيل : يشترك الجميع إلا مع القرينة » وهوالأظهر , احتج القائلون 
بالقول الأول بان المتبادر من الولد هو ما كان لصلب ء دلا يفهم منه ولد الولد 
إلا بالقرينة . 

قالوا : ولهذا بصح سلبه عنه » فيقال . لبس لدي ؛ بل ولد ولدي . 

أقول: فيه أنالمفهوم من الآ.بات الكثيرة في بابالميراث , والتكاح , والأخبار 
المستفيصنة هو أن الولد حقيقة أعم من أن يكون من صلب بلا فاصلة أو بفاصلة 
سواء كان الفاصلة ذكراً أم أنثى , وقد اعترف بدلالة الآيات علىذلك في المسالك 
في باب الميراث في مسئلة أن ادلاد الأولاد هل يقومون مقام آبائهم ني الميراث ؟ 
فلكل نصيب هن قرب به» أو يقتسمون اقتسام أولاد الصلب » حيث ذ كر أن 
القول الثاني مذهب المىتضى , وجماعة هن الأصحاب » ثم استدل لهم بآآيات تحر يم 
حلائ ل الأبناء » تحر يم بنات الابن والابنة » والحجب بهم للأبوين ؛ والزوجين . 

ثم قال : وهذه توجيهات حسنة , الا أن الدليل قدقام أيضاً على ان أولاد 
البنات ليسوا أولاداً حقيقة لثبوت ذلك في اللغة وصحة السلب الذي هو علامة 
المجاذ » دفيه أنه مع تسليم دلالة اللغة علىماذ كره فعر فالشرع مقدم على عرف 





(١1)ج؟١‏ صاوع. 





ج+> 2 في شمولالوقف على أولاده لأولاده مع الواسطة دعدهه 44" 
اللغة » وهو قد اعترف بدلالة الآيات على ذلك و مثلها الأخبار كما ستعرفه 

انشاء الل تعالى وحينئن يلتفت الى مادل علي هكلام أهل اللغة لوكان كما بدعونه 
وأما الاستناد الى ما ذكرده من صحة السلب في قول القائل هذا ليسولدي» بل 
ولد ولدي ؛ وهو عمدة أدلتهم فهو على اطلاقه ممنوع» فانًا لانسم سلب الولدية 
كة , فان حاصل المعنى بقريئة الاضراب أن هراد القائل المذ كور انما هوأنه 
لبس بولدي بلا واسطة » بل ولدى بالواسطة » فالمئفى حينئن انما هو كونه ولده 
بلاواسطة , والولد الحقيقىعندنا أعم منها , ولوقال ذلك القائل : ليس دلدي هن 
غير الاضراب منعنا صحة السلب . 

وأما الأخبار الواددة في المقام فمنها رداية أبى الجارود المتقدمة : وهى 
صر بحة فِي كو نه لدالبنتو لداً للصلب كما عرفت » ونحوها الرداياتالاخر . 

ومئها هادواه في الكافي في أبواب الزيارات بسنده عن بعض أصحابنا )١(‏ 
قال حشرت أبا الحسن الأول إإلثلا وهارون الخليفة دعيسى بن جعفر وجعفربن 
يح بالمدينة قد جادًا الوقبر دسو لالد (صلي الل عليه آله وسلم) فقال هارون 
لأبىالحسن بلقلا تقدم , فأبى فتقدم هارون فسَلّم دقام ناحية ؛ وقال عيسى بن جعفر: 
لأبى الحسن قار تقدم فأبى ١‏ فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون ثم ساق الخير 
الى أت قال : وتقدمأ بو الحسن ينملا فقال : السلام عليكيا أبة أسأل اله الذي اصطفاك 
واجتباك وهداك وهدىبك أن يصلىعليك ؛ فقال هارون لعيسى : سمعت ها قال ؟ 
قال : عم » فقال هاروث: أشهد أنه أبوه حقاً ». 

أقول : لوكان لفظ الأب هنا انما هوهجاز كما ,بدعيه أصحابئا تبعا للعامة 
العمياء فأي فخر فيه » حتى أنه يقلا بعين به » ثم انظر الى شهادة هاردث بأنه أبوه 
حقاً , وأي محل للحمل على المجاز في ذلك » لولاعدمالتدبر في الأخبار » والوقوف 
عونا 


٠ ص 554 ع ؛‎ ٠١ فروع الكافى ج ؛ ص «رمه ح ل ء الوسائل ج‎ )١( 





3-7 كتاب الوقف ج؟” 

ومتها ها رداه المشايخ الثلائة (عطى اي هراقدهم) بطرق عديدة » دمتون 
متقاربة عن عاين الأحمسى )١(‏ قال : دخلت على أن عبدال لل فقلت : السلام 
عليك بابن رسول ال فقال : وعليك السلام أي ذال أنا لولده ‏ ومائحن 
بذوي قرابته . 

أقول : انظر الى صر احة كلامه للبلا في أنهم ولد حقيقة له (صلىانٌ عليه 
وآله وسلم) ‏ لاأنهم هن ذوي قرابته وأن أطلاق الولد عليهم ائما هومجاذ 
كما بدعية من لم بعض على لتطلم في الأخباد ‏ بضرسقاطع , وأكد ذلك بقسمه 
الله سبحائه ؛ الى غير ذلكهن الأخباد التيذ كر ناها في كتاب الخمس (؟) دمجمل 
القول فيها أنها قددكت على دعواهم لاق البنوة له (صلى الله عليه وآله وسلم) 
دافتخارهم بذلك ؛ دأن شيعتهمكانوا عاكفين على تسميتهم بذلك , وان المخالفين 
أتكروا ذلك عليهم » دهم لخ قداستداوا بالأأبات القرآ نية كما عر فت » فلولا أن 
المراد البنوة الحقيقية » لماكان لما ذكر من هذءالامور وجه بالكلية , لأن المجاز 
لابوجب الافتخار » ولابتوقف على الاستدلال ؛ ولايكون محلا للمخاسمة والجدال 
بل هذه الاشياء إنما تترتب على المعنى الحقيقى » كما لادخفى على الناقد البصير » 
ولاشئك مثل خبير . 

ولكن أصحاينا (سامحهم الل برضوانه) لا لمتصلهذه الأخبار الى نظرهم » 
ولميطلعوا عليها بالكلية جروا على ماجرت عليه العامة العمياء في المباحث 
الأصولية , إلا أن الآيات حجة ظاهرة عليهم , وهى مكشوفة لدبهم فخروجهم 
عنها الى التمسك بهذه التخريجات الضعيفة من قول اعرابي بوال على عقبيه , 
وها ذكرده من صحة السلب ونحو ذلك كله رهي في الظلام , كمالايشفى على 
تو ىالأفهام . 


.ا١ فروع الكافى ج " ص لالم: ح " ؛ الوسائل ج م ص .ه ح‎ )١( 
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ج ب في الوقف على الفقراء على تقدير انقر اص الأولاد المي 
ولذلك مالى إلى هذا القول زيادة على من ذ كر نا من المتقدمين جملة من 
من مشأخرىعلمائنا الأعلام » وال العالم . 
الرابعة ‏ ها لو قال : على أولادي وأولاد أولادي » فائه على المشهود بين 
المتأخر ين يختص بالبطئين المذ كورين من البطوث المتجددة » لأنهم أولاد عندنا 





حقيقة كما عرفت » الله العالم . 

الخامسة ‏ لو قال : علىأدلادي فانانقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى 
الفقراء ؛ قائه لاشك في صحة الوقف على أولاده , لكن بعد انقراضهم فهل مرجع 
الوقف الى أولاد الأدلاد ؟ ثم بعد انقراضهم الى الفقراء ؟ أو برجع الى الفقراء بعد 
انقر | ضأولاده » ولاب جع الى أولادالادلاد, قولان : قالفي المبسوط : اذاقال : وقفت 
على أولادي فاذا انقرضوا أدلاديوأولاد أولادي فعلىالفقراء » فانه صرح بالوقف 
على أولاده أولا» وعلىالفقراء والمساكين ؛ فعلىهذا اذا انقرض أولاده دبقي أولاد 
أولاده صرف انتفاعه ال ىأقرب الناس اليه الى أن ينقرضوا » فاذا اتقرضوا صرف 
الى الفقراء , ومنهم من يقول : يكون وقفاً على أولاد أدلاده بعدانقراض أولاده » 
لأنه شرط إنقراظهم » وذلك بظاهره يقتضى أنه وقف عليهم ؛ كمال وصرح بهء 
فعلى هذا يصر ف أليهم بعد الأولاد ' فاذا اتقرضوا صر فالىالفقراء» وهذا أقوى. 

قال العلامة في المختلف ‏ بعد نقل كلام الشيخ المذ كور : والوجه عندى 
الأول , لأث الو قف بصر يحه ذل على صيرورته.الى أدلاده » ثم بعدهم وبعد أولاد 
أولاده يصرف الى الفقفراء ولادلالة صر بحة علمى صيردرقه بعد أدلاده الى أدلاد 
أولاده , وأما الدلالة الالتزامية فهيمنفية هنا أُيضاً » لامكان اقتران كلا النقيضين 
بهذا اللفظ ‏ ومكون اللفظ معه صادقاً » فصدقه أعم من اقترانه بالصيرورة ال ىأولاد 
أولاده, ومن اقترانه بعدم ذلك ؛ ولادلالة معام علىالخاص ء قوله شرط انقراضهم 
يقتَضى مشاركتهم , فأي وجه لترتبهم على أولاد » فهلا شاركوهم » فائه لم يوجد 
مايدل على |لثر تسب فكأنه قال : دقفت على أدلادي وأولاد أولادى » فاذا انقرضوا 





بجبعاً فعلى الفقراء , انتهى . 

والظاهر أن هذا القول هوالمشهور بين المتأخر بن دقوته بالنظر الى تعليلاتهم 
ظاهرة » فان أولاد الأدلاد لم يتعرض للوقف عليهم بالكلية » فكيف يدخلون 
في الوقف , ومجرد اشتر اطانقراضهم في الوقف على الفقراء لاستلزم كونه وقفاً 
عليهم , لانتفاء وجه التلازم » دلأنه لودل ذلك علىالوقف عليهم أوجبالتشرريك 
بينهم و بين الأو لاد لانتفاء مابدل على الترئيب كما ذكره العلامة مع أنه لايقول به . 





هذا كله بناء علىما هواطاشهود بين المتأخرين من عدم دخول أولاد الأولاد 
في اطلاق الأولاد» وأما على القول بدخولهم كما هوا مختاد » وبه صرح الشيخ 
المفيد وابن إدرس وغيرهم همن تقدم ذ كره » فانه لاشك في صحة الوقف 
المذ كود أنه إنما ينتقل إلى الفقراء بعد اتقراض أولاد الواقف من اولاد 
الصلب وهن بعدهم من الأولاد » وان تعددت الطبقات و تكاثرت . 

بقي الكلام في أنه على تقدس عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف وصحته 
علىالفقراء بعد انقراض الجميع فالثماء المتخلل في تلك المدة بعد موت الأولاد 
وقبل انقراض أولاد الأدلاد لمن هو ؟ قد عرفت من عبادة الشيخ المتقدمة أنه 
يسرف إلى أقرب الناس إليه الىأن ينقرض أولاد الأولاد ؛ فإذا انقرضوا صرف 
الى الفقسر اه 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك احتمال تفريسع ذلك على انتقال 
الوقف وعدمهء قال : فان قلنا ببقائه علىملك الواقف ؛ فلاشيهة في كونه لورئته : 
وان قلنا بانتقاله الىاله » فالاتجه صرفه في وجوه البى , وعلىالقول بانتقاله الى 
الموقوف عليه » يكون لورثئة اليبطن الأول . 

أقول : قد تقدم في المطلب الثاني ذ كر الخلاف في المنقطع الآخر ؛ ومثله 
بأتى في منقطم الوسط , من أنه هل يصح , ويكون وققاً أوحبساً أو ببطل من 
أصله ‏ وقد رجحنا أنه يصيرحبساً لاشتراط الوقف بالدوام » وعلىهذا فانه يكون 





ج في وجوب اتباع الشروط المذ كورة في الوقف ١م‏ 

النماء هنا لودثة الواقف » ولابعود الى الفقراء بالكلية . 

وبهذا أيضأ صرح شيخنا المذ كور في آخر البحث في هذه المسئلة فقال : 
نعم ذا قلنا حبساً لبطلانه بانقطاع وسطه اتضم عوده الى درئة الواقف علىوجه 
الملك , ثم لاينتقل عنهم الى الفقراء » دهذا هوالأقوى ؛ انتهى . 

وهوجيد بناء علىهمذهبهم في المسئلة , والا فقد عر فت أن الأظهسر صحة 
الوقف بغبر اشكال كما قدميا ك2 0 وايش العالم أقول : ذقد تقدم بعض صور 
المسئلة أيضاً في المباحث السابقة . 


نتمسة : 


يجب أتباحٌ الشروط امن كودة في عقد الوقف سن الترتيب والتشريك , 
والتفسيل ؛ فلووقف علىأولاده وأولاد أولاده اقتضى ذلك تشريك البطن الأخيرمع 
البطن الأدل » ديأتي علىها اختر ناه من دخول أولاد الأدلاد في اطلاق الأدلاد 
اشئر اك جميع البطون من غير تفصيل كما هو مقّضى الاطلاق . 

ولوقال: على أولادي ثم أولاد أولادي أوقال: الأعلى فالأعلى تر تمو| ؛ولاستحق 
البطن الثاني شيئاً ها بقي هن الأول واحد؛ و كل من هات من البطن الأول قنصيبه 
درجع الى الباقين » الا أن يقول : فنصيبه لولده؛ فائه يجب اتباع الشرط المذ كور , 
فلو مات أحدهم ممن ولدكان نصيبه لولده , دلومات بعضهم عن غير ولدكان نصيبه 
للباقين من البطن » ددن الولد الذى أخذ نسيب أبيه » دامراد بأدلادى هنا هم 
الذين من الصلب » فلا بدخل فيه أولاد الأولاد لقرريئة العطف . 

لكن يبقىالكلام في أولاد الأولاد , فان المشهور تخصيصهم بالبطن الثانى , 
وعلىما اختر ناه فانه يدخل فيه جيم البطون المتأخرة عن البطن الأول , 
لدخولهم ني اطلاق أولاد الأولاد كما عرفت ء فالترئيب حيئئْد إنما هوبين البطن 
الأول » دهم أولاد الصلب , وبين هن عداهم من الطبقات المتأخرة , وأما الطبقات 





5 كتاب الوقف‎ ١: 





المتأخرة من أدلاد الأولاد وما بعدهم من البطوت » فانه لات قيب بينهم . 

ولوقال : بطناً بعد بطن » فالمشهود أنه يفيد الترئيب بين البطون » وقال في 
التذكرة : انه لايفيد » والأقرب الأول ؛ ولوقال : على أولادى م أولاد أولادي 
على أن هن مات منهم عن ولد فنصيبه لو لده , وهن مات عن غيرو لد قنصيبه لأهل 
الوقف ء ثم لومات أحدهم عن ابنين فان نصيبه لاشيه ثم ان مات الثاني عن غير 
ولد ؛ فان نصيبه لباقى طبقته مع الابنين المذ كور ين بالسوية , لأن الجميع أهل 
الوقف فيشتئر كون فبهء دلومات أحد الابئين المذ كودين كان نصبيبه لأخيه قعمه, 
لأنهم أهل الوقف ء وال العالم . 

السادسة ‏ لوخرب المسجد الموقوف » أو خر بت القرية أد المحلة لم بخرج 
المسجد عن الوقف , لما عرفت من أن الوقف مقتض للتأبيد ‏ ولأ نالمسجد حقيفة 
إنما هوالعرصة التي هى الأرض » ذهى باقبة , ولأن الغرض اللقصود منه وهوالصلاة 
فيه باق » فانه يصلي فيه هن بمر به » دربما تعود القرية أو يحصل من بعمره . 

وبالجملة فان الخراب غير موجب للخروج عن الوقفية إذ لامنافاة » نعم 
هذا إنما يتم في غير المساجد البنية في الأرص المفتوحة عنوة » حيث يجوز وقفها 
تبعا لآثاد التصرف » وقد تقدم في مقدماإت صدر كتاب التجارة )١(‏ أنه متىزالت 
الآثاد سواء كانت آثاد التملك أو الوقف فان الأرض تود الىما كانت عليه 
لزوال المقتضى للاختصاص ء الا أن تبقى فيه دسوم أصل الحيطان كما هوالغال , 
بحيث يصدق وجود الآثاد في الجملة » فانه يكفى في بقاء حكم المسجدية : ظُ 
هذا هوالمفهوم من النصوص ء فاك ماصار الآن معمولا من البناء وتشسيد الجدران 
ووضع السقف علها اهرمع 2 واللفهوم من النصو ص إنما هوهبرد التحجير 
دالعلامات الدالة على المسجدية » ونقل عن بعض العامة خروجه عن المسجدية 
بالخراب قياساً عن عود الكفن الى الوادث عند اليأس من الميت بان أخذه السيل 





)١(‏ جما ص م”ع. 





ج؟7 في جواذ بيع الوقف علىتقدير وفوع الخلف بينالموقوف عليهم 0ه؟ 
الأصحاب يأنه قياى مع الغارق ٠‏ فان الكفن ملك للودثة , فان التركة تنتقل الى 
الوادث بالموت وان وجب صر فه في التكفين » فإذا ذال الموجب عاد الىماكان 
عليه » بخلاف المسجد » فافه قد خرج بالوقف عن ملك الواقف » وا مسجدحقيفة 
إنما هي العرصة كما عرفت » وهى باقية » وأيضاً فان القياس من الميت الذي 
أوجب رجوع الكفن الى الورثة غير هسل هنا , لجواز عمادة القررية كما عرفت , 
وصلاة المادة قيه » واليأس عن المسجدية غير حاصل , وما ذ كرفي الكفن عن العود 
الى الوادث إنما يتم فيما لوكان الكفن من التركة ء أما لوكان من الزكاة أو 
الوقف أو من باذل فانه يررجع الى أصله ء وما نكرمن الكلام هنا في المسجد 
يجرى في الداد الموقوفة , فانه بانهدام الدار لابخرج العرصة عن الوقف , 
ولاايج_وز التسرف فيها بببع ونحوه ء والكلام في الفرق بين الأرض الخراجية 
وغيرها كما تقدم في المسجد ء دالله العالم . 

السابعة ‏ المشهود سين الأصحاب جواذ بيع الوقف إذا دقع بين الموقوف 
عليهم خلف » بحيث بخشى خرابه » دقد تقدم تحقيق هذه المسئلة ومافيها من 
الكلام يما لايحوم حوله للناظر نقض ولا ابرام في كتاب البيع )١(‏ و لو انقلعت 
نخلة من أرض الوقف قال الشيخ : يجوز بيعها ء لتعذر الانتفاع إلا بالبيم , وقال 
اين ادديس : وتبعه أكثر التأخر بن انه يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها 
كالاجارة للتسقيف » أو جعلها مرا وتشؤذلك . 

قال في المختلف بعد نقل القولين ااذ كورين : دهذه المنازعة تجرى مجرى 
النزاءاللفظي , لأن الشينع فر ض سلب منافعها على مان كره في دايله » دابنادديس 
فرض لها منافع غير الثمر؛ ؛ قال في المسالك ‏ بعد أن ذ كر أن كلام ابن ادديس 
جد ؛ حيث يمكن الانتفاع , والا فكلام الشيخ جيد ‏ ها صورته : وأما ما أدعاء 





(1) جما صس 06 . 





كم" كتاب الوقف فب 





العلامة من أنه لائزاع بينهما إلا في اللفظ حيث أن الشيخ (رحمةالل عليه) فر ض 
سل منافعها كما بقتصيه دليله » دابن أددرس فرض وجودها غير الثمرة » فلا 
يخلومن حيف على ابن ادررس » لأن دليل الشيخ اقتضى ادعاءه عدم المنافع 
حينئذ » لاعلىتقدير عدم المنافع » ففيه قصور بين » وحينمُنَ فالتفصيل أجود » انتهى. 
والظاهرأن ما ذهب اليه ابن ادريس هوا مشهود بن المتأخرين » استناداً الىمعدم 
جواز بيع الوقف » أها على هذهب ابن اددريس فانه يمنع هنه مطلقاً , وأما على 
المشهود فانهم إنما ,بجوذدنه في الصودة المتقدمة » دهذا ليس منها ‏ والشيشم إنما 
جوزه بدعوي عدم حصول النفع الذي هوالغر ض من الوقف » فبحوذ البيع حينئن» 
لبطلان الوقف » ومتى ثبت وجود النفع كما ادعاه ابسن اددرس فلايصح البيع 
بل يبقى دقفاً علىحاله؛ دهان كرمن الكلام في المقام بجرى أيضاً فحصيرالمسجد 
إذا خلق , وجؤعه إذا اتكس , دتعذد الأنتفاع به فيه أو في غيره . 

قال في المسالك : ومتىجاز البيع وجب أن شتري تشيفتهاها مكدون وقفاً 
على الأقوى : مراعياً للأقرب الى صفة الأول فالأقرب ؛ دنقل في المختلف عن ابن 
الجنيد أنه قال : والوقف دقيقاً أو ماببلغ حاله الىزدال ماسبله من منفعته , 
فلابأس ببيعه , وابدال مكانه بثمنه ان أمكن ذلك » أو صرفه فيماكان يصر ف فيه 
منفعته , أورد ثمنه على منافسع مابقى من أصل ماحبس معه» إذا كان في ذلك 
الصلاح , ثم قال : وهوالأقوى عندي . 

أقول : قد تقدم في مسئلة بيع الوقف المشاد اليها1 نفاً من كتاب البيع )١(‏ 
ما يؤذن بالمناقشة في ذلك» قليراجم » الل العالم . 

الثامنة ‏ قالوا : اذا !اجن البطن الأول هدة » ثم انقرضوا في أئنائئها ‏ فان 
قلنا لموت ببطل الأجارة فلا كلام ؛ دان لم نقل فهل ببطلهنا فيه تردد؛ أظهره 
البطلان » لنا بينا أن هذهالمدة ليست للموجودين ٠‏ فيكون للبطن الثاني الخيار 


)١(‏ جماص78؛؛. 





ف في بطلان اجارة الوقف بموت البطن الأول ا 

بين الاجازة في الباقى ؛ دبين الفسخ فيه » وبرجع المستأجر على تر كة الأدلين 
بما قابل المتخلف » انتهى . 

أقول : الكلام هنايقع فيموضعين : الأول في بطلان الأجارة وعدمه بموت 
البطن الأول » بناء على عدم بطلان الاجار: بموت الموجر »كما هو الأظهر » 
وظاهر المشهود القول بالبطلان هنا , وجعلوه من ججملة المستثنيات هن قاعدة عدم 
بطلان الاجارة يموت الموجر , وعلل البطلان بما أشير اليه من قوله : ان هذه 
المدة ليست للموجودين » وتوضيحه أن ملك الموج ر هنا لما ! جره غيرتام ‏ لمشاركة 
باقى البطون له في ذلك بأصل العقد» والموجر ائما ملك هدة حياته » وبعدها 
ينتقل الماك الىغيره » فبموته بتعين انتهاء حقه : فتكون اجارته بالنسبة الى بقية 
المدة تصرفاً في غير حقه ‏ متوقفاً على اجاذة البطن الذي بعده » ومن ذلك بظهر 
أن صححة الاجارة فيهذه المدة التياشتمل عليها العقد مراعاة ببقاء امو جر , فلومات 
في أثنائها تبين بطلان الاجادة في المدة الباقية » وهما ذ كن بظهر وجه الفرق بن 
أجارة البطن الأول من الموقوف عليهم بالنسبة الىهن بعده؛ واجارة المالك بالنسة 
الى الودثة , فإن اجادة المالك تسرف في ملكه المستقل به حال حياته ؛ حتىلو 
أداد اتلافه بالكلية لم مكن للوادث اعتراض فيذلك , والوارث انما يتلقى املك 
بعد موته » بخلاف الوقف فان البطن الاول غير مستقل بالملك كما عرفت » بل 
البطون الأخيرة مشار كون له في الاستحقاق بأصل العقد » لاأنهم انما لون 
موته كما في الورمة ؛ ووجه التردد في المسئلة مما ذ كر , ومن أن المتصرف 
حنمن كالما لك ؛ فكان تصر فه هاضياً . 

دأنت خبيربانه بالنظر الى هذه التعليلات , لاخفاء ني قوة القول الأشهور, 
إلا أنك قد عرفت عدم صلوحها لتأسيس الأحكام الشرعية » دائما العمل على 
النصوض حيث لانصهنا فا مسئّلة لاتخلومن الاشكال , دقد تقدم نظير هذه المسكلة 
فيالمسئلة السابعة والعشرين فيماآ جر الأب أد الوصى الصبى من مسائل المطلب 





4 كتاب الوقف جام 
الثالك في الأحكام من كتاب الاجارة » وينيغى أن ستئنى هن محل الاشكال مالو 
كان الموجر للوقف ناظراً سواءكان أجنبياً أومن الموقوف عليه ؛ فإنه في حكم 
النائب عن الجميع » فلاتبطل الاجارة بموته . 

الثانهها ذكره هن قوله ويرجع المستأجر علىتر كة الأولين , دهومحمول 
على مالو دقع الأجرة لليطن الأول , والا فلا دجوع ؛ واطراد بمقابل ا متخلف 
الذي برجع به على ما ذكره في المسالك , هوأن ينسب أجرة مثله الىأجرة مئل 
مجموع اللدة ؛ و يرجم من اللسمي بمثل تلكالنسبة» فلو كان قد[ جره سئة بمائة 
دمات بعدأثقضاء نصفها وفرض أن أجرة مثل| لنصف المتخلف تساوى الستين وأجرة 
مثل! لنصف الماضي تساوى ثلاثين » دجع بثلثى الماثة » وعلىهذا القياس » والل العالم . 

التاسعة. فيبعلة من أحكام الأهة الموقوفة, منها-أنهم قدصر حوابأنهلا يجوز 
للموقوفة عليه وطىء الأهة الموقوفة لأنه لابختص بملكها , فانكانله شرريك في 
ذلكالبطن » فانعليه ماعدا نصيبه م نالعقر للشر كاء » وكذا من قيمة الولد لواولدها 
وعليه الحدبنسبة ماعدا حصته وان انحصر أهل تلك الطبقة فيه كان الولد حراً , 
ولاقيمة عليه ولاأحد. 

أقول: أما الأدل فيعلموجهه مماتقدم في كتاب البيع في مسئلة وطىء الأمة 
المشتى كة بغير ان الشركاء(١)‏ ولكن قلمنتنبه لذلك » دنبه عليه فيهذا المقام . . 

وأما الثانيفان الوجدفيتحريم ذلك عليه , مع أن منافع الوقف له خاصة 
وان شار كته في الملك البطون المتأخرة » والوطىء من بعلة المنافع » هوالفرق 
بين الانتفاع بالوطىء وغيره هن المنافع »هن حيث أن الوطىء معر ” للحهلل 
الموجب لصيردرتها أم ولد المائع من ددام الوقف على ياقى البطون » لانعتاقها 

وأها الوجه في حرمة الولد اذا أولدها ‏ فلن وطأه غير معدود من الزناء 


)١(‏ جقاصعل7؛ع. 





3 في بيان جملة من أحكام الأمة الموقوفة 0ك 
لأنه مالك فيالجملة » دلاتجب عليه القيمة , لمن بعده من البطون » لأنه مخصوص 
بالاستحقاق الآن» اذ المفروض انحصار تلك الطبقة فيه » فلاشر بكله الآن , لامن 
البطن الذي هوفيه , ولامن البطون المتأخرة , والولد بمنزلة كسبها : وثمسرة 
البستان » فيملكه زمان ملكه , لأمّه , إلا أن هذا هبني على أحد القولين 
الآنيين في المسمئلة » والقول الآخرانه مكون دقفاً كأمّه , وأما عدم وجوب الحد 
عليه » فلما عرفت من أنه غيرزان وان فعل حراماً كنظائره من وطىء الحليلة 
محرهاً » ويحتمل وجوب الحد اذا لم تكن له شبهة يدرأ بهاء بناء على القول 
بعدم انتقال الملك اليه , إلاأنه قال فيالتذكرة : انه لاحد أيضاً هنا , لأن شبهة 
الملك فيه ثابتة ؛ والمراد أن شبهة كونه مالكا فتحققه, وان رجحنا عدم ملكه 
لنها مسئلة اجتهادية » لابرفمتر جبح أحدجانبيها أصل الشبهة عنالجانب الآخر 

وهوكاف في درأ الحدء ذهو كما ذ كره (قدس سره) . 

5 الكلام هنا فيموضمين أحدهما أنه هل تصير بالاستيلاد أم ولد » أم لا؟ 
قولان : وعلل الأول بتحقق العلوق منه في ملكه على القول بانتقال الملك اليه , 
لون مبئى الكلام على ذلك , وهذا هو السبب في صيردتها ام ولد بالنص والاجماء 
وعلل الثاني بأن السبب إنما هوالعلوق في الملك التام المختص بالمالك المعسين , 
والملك غنا غيرمختص به , لأن باقى البطون حقهم متعلق بها الآن ؛ وهو يرجع 
الىمنع ها ادعىهن سيبيئته السب الأول , لأنها بقوم عليه كلها بالاستيلاد » دلاشيء 
من أم الو لد كذلك بالاستقراء » ولمنافاة الوقف الاستيلاد . 

وأنت خبير بأن مرجع همان كرمن التعليلين امن كودين الى تعارض عموم 
النهيمن ابطال الوقف وتغييره » والحكم بدوامهوازدمه ؛ وعموم مادل علىثبوت 
الاستملاد » وترتب أحكامه , والقائل الأول اعتمد على العموم الثانى وخصص به 
الأول , والقائل الآخر عكس , والحق هو تعارض العمومين ؛ ف تخصيص أحدهما 
بالآخر يحتاج الى مر جح » :ليس فليس » فتبقى المسئلة في قالب الأشكال , 
مضافاً الى عدم النص في أصل المسئلة » فيتعاظم الاشكال . 





0 كتاب الوقف 0 

وثاينهما أنه على تقدير صيردرتها أم ولد كماهؤ أحد القولين المتقدمين 
فهل تؤخذ القمة من تر كته للبطون المتأخرة بعد موته , انعتاقها بموته ؟ قيل 
فيه وجهان : أطال الكلام فيهما فيالمسالك , دحيث أن أصل المسئلة كما عرفت 
عارية عن النص ء والر كون في اثبات أحكامها وما يتفرع عليها الى مجرد هذه 
التعليلات المتداولة في كلامهم مشكل ؛ أغمضنا النظر عن الكلام فيها ٠‏ 

ومنها-أنه يجوز تزويجها ء والمتو لي لذلك هوا موقوفعليه ان قلنا بانتقال 
الملكاليه , دان قلنا بالانتقال الى الله فالحا كم الشرعي ؛ لأنه المتولي لنحو ذلك 
ونقل عن الشيخ أنها تزوح نفسها , ورده من تأخرعنه بأنه ضعيف . 

وان قلنا سقاء الوقف عللمى ملك ذلك الواقف ؛ كان التزديج اليه ؛ ومهرها 
للموجودين هن الاوقوفعليهم » أو الجهة الموقوف عليها , لأنه فائدة من فوائدها 
وعوض هن منفعتها المختصة بهم » فيكون عوضها كذلك . 

ومنها-أنه لوأتت بولدء وكان من هملوك أوزنا : فقيل : انه بختص بدالبطن 
الذى بولد معهم , لأنهم من جلة النماء » فأشبه الكسب ؛ دثمرة البستان , وولد 
الدابة , والظاع رن هذا هوالمشهود , وذهبالشيخ دابن الجنيد وجماعة الى أنهويكون 
دقفاً كأمّه , لأن كل ولدذات رحم حكمهحكم أمهكالدبرة والمرهونة على قول , 
وددبأن الكلية ممنوعة دانكان الولد من حر بعقد صحيحفلااشكال فيه , إلا مع 
اشتر اط الرقية في العقد ء علىخلاف فيه يأتى تحقيقه انشاء الل تعالى ‏ في محله 
اللايق به ء دانكاكن منحر بوطىء شبهة قالوا : فهوحر » وعليه القيمة للموقوف 
عليه , فته فوت عليهم دلد أمة بغير استحقاق » وأراددا بكون القيمة للموقوف 
عليه أنها تكون لهم على جهة الملك , لاعلى جهة الوقف على أصح القولين . 

ومنها_أنه لابجوز للواقف وطؤها علىالقول بالانتقال الى الموقوفعليه ‏ أو 
الانتقال الى اليه سبحانه ؛ لخروج الملك عنه » فيكونكالاًجنبى يترتب علىوطئه ما 
در تبعلى الأجنبى » وأما على القول ببقاء ملكه قالوا : فانه لاحدعليه لشبهة املك 





كوففى في اعتبار القربة في الصدقة لف 
دفي نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن » لتعلق حق الموقوف عليه وأولى 

بالمئع هنا ء وال العالم : 

المقصد الثانى فى الصدقة : 

قد عر فت مما قدمنا في سابق هذا ا مطلب أن الصدقة في الصدر الأول إنما 
تطلق بمعنى الوقف , ولهذا ان الأصحاب (رضي الله عنهم) قد استنددا في كثير 
من أحكام الوقف الى الأخبار الواردة بلفظ الصدقة كما تقدم نكره » وحيناذ 
فالصدقة في الأخباد أعم من هذا المعنى المبحوث عنه هن الوقف , وقد بوجد فيها 
من القر ائنها بتعين به أحدهما , دقد لابوجد فيبقى محتملاً لكل من الأمرين 
كما سيظهر لك أنشاء الل تعالى ‏ في البين . 

وقد ذكر الأصحاب بأنه لابد في الصدقة من العقد المشتمل على الايجاب 
والقبول ٠‏ كما بعتبى فى غيرها من العقود اللازمة . 

أقول : اذا أريد بالقيول هو القبول القولي ففى فهمه من الأخباد اشكال , 
لعدم مايدل عليه فيها , وان أريد الفعلي فهوالمفهوم مئها خاصة كما لايخفى على 
المتدسر » وستمر بك شطرهنها انشاءالل تعالى . 

ومن شروطها القبض ؛ لكن باذن المالك عند الأصحاب » فلو قبنها بغفير 
اذنه لم ينتقل اليه » قالوا : لان القبض المترتب عليه أثره , هو المأذون فيه شرعاً 
داطمنهي عنه غير منظور اليه » وندوها غيرها من العة_ود المفتقرة الى القيض » 
كالوقف والهبة . 

ومن شروطها أيضاً القربة , والظاه. أنه اجماعى ؛ وعليه تدل بصلة من 
الأخباد الآتية انشاء الل تعالى , حتى اذا حصل القبض بعد العقد المشتمل على 
التقرببها امتنع الرجوع فيها على الأشهر الأظهر ؛ دنقل عن الشيخ أنه قال : ان 
صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميم الأحكام , وهنشر وطها الاايجاب والقبول 
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ولابلزم إلا بالقبض , و كل من له الرجوغ في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه . 

ورد بأن المقصود بالصدقة الأجر والثواب كما دل عليه اشتراط القربة 
فيها , وقد حصل قلا بجمع بين العوض والمعو م عنه , ولو سلّم مساداتها للهة , 
فاتها يمتنع أيضاً الرجوع في الهبة مع التعويض فيها مطلقاً بقربة أو غيرها . 

وبالجملة فان قول الشيخ ضعيف ء لدلالة الأخبارالآتية ‏ انشاءالل تعالى- 
على امتناع الرجوع مع القربة ؛ والواجب نقل ها وصل أأينا من الأخبار 
المتعلقة بالمقام , والكلام فيها بما رزق الله تعالى فهمه منها يبر كة أهل الذكر 
( عليهم الصلاة والسلام ) ٠‏ 

فمئها مارداه في الكاني والتهذيب في الحسن أوالصحيح في الأول , داطوئق 
في الثانى » عن حماد وهشام وابن أذينة وابن بكير دغيرهم )١(‏ كلهم قالوا 
دقال أبوعبدال لقلا : لاصدةه ولاعتق إلا ما أريد به وجه الل تعالى ». 

وعن زدادة (؟) في الصحيح «عن أبىعبدال يلقلا قال : ان الصدقة محدثة , 
إنما كان الناس على عهد رسو الله (صلىال عليه وآله و لم ) ينحلون دويهبون 
ولا بنبفى لمن أعطى لله شيئًاً أن بر جسع فيه , قال : وما لم بعط لله وفي الله فائه 
يرجع فيه ؛ نحلةكانت أد هبة » حيزت أو لم تحز , ولا برجع الرجل فيما يهب 
لامرأته » الحديث » ويأتى تماهه ‏ ان شاء الله تعالى في مقصد الهبة . 

قال المحدث الكاشانى في الوافى في ذيل هذا الخبس : الصدقة مابعطى لله 
سبحانه ؛ والهبة والتحلة ها يعطى لأغراض أخر , وأ كثر مايطلق النحلة فيما 
لاعوض لهء بخلاف الهبة ء فانها عامة , وقد تكون ل تعالى » د كثيراً ماتطلق 
الصدقة على الوقف كما سيتبين فيما بعد ذلك , لأن الوقوف انما تكون لله سبحانه 
وأكثشي ها فس الى نحو الدار والضيفة على غير محصود ء فاط راد بها الوقف 


(5)1(؟)اكافى جلا ص .م ح ؟ ومء التهذيب ج و ص ١١١‏ ح لا" 
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سبحانه ؛ لعل المراد بالحديث أن الثاس كاثوا على عهند دسول الله ( صلى الل 
عليه وآ له وسَلم ) لا يتصدق بعضهم على بعض اذا أداددا معردفاً قيما بينهم سوى 
الزكاة وها يعطى لأهل المسكنة , بل كانوا يهبوث ويتحلون ء إما لارادة تحصيل 
ملكة الجود أو إرادة سرود اللوهوب له أو الاثابة منه أو غير ذلك , وانما صدقة 
بعضهم على بعض في غير الزكاة والر<م المسكين أمر محدث » يعنى اطلاق هذه 
اللفظة في موضع الهرة والنحلة محدث» لابدرى ما يعنى به من يتفوه بها , أيجعلها 
د أم لا ؟ ثم ان الصدقة حيث لاتكون إلالله عزوجل فلايجوز الرجوع فيهاء لأن 
مايعطىئٌ وفي الله فلارجعة فيه , دذلك لأنه بمجرد الابانة استحقالأجرد كتبله 

ومالم بعط لله وني الل جاذ الرجعة فيه إلا فيمواضع مشتثناة كما يأتى » انتهى . 
أقول : الظاهر ان المراد بقوله يلقلا إنما الصدقة محدثة إنما هو بمعنى أن 
اطلاقالصدقة علىهذا المعنى المشهود الآن» المشروط بالشروطالمتقدهة أهر هحدث 
لم يكن في زمنه (صلىالله علية وآله وسلم) وانما الذي في زمئه النحل دالهبات 
والصدقة يومئذ انما تستعمل بمعئىالوقف ‏ كما في صدقات علي لقا وفاطمة دالكاظم 
(صلواتالله عليهما) المتقدم يع ذلك ؛ الا أن المراد ماذكره من أن اطلاق هذه 
اللفظة فيموضع الهبة والنحلة محدث , يشير الىهاقلناه مادواه في العافي التهذيب 
عن عبيدين زرادة )١(‏ فيالموئق ه قال : سألت أبا عبدالله لق عن الرجل يتصدق 
بصدقة ؟ أله أن برجم فيصدقته ؟ فقال : أن الصدقة محدثة انماكان النحل دالهبة ؛ 
ومن وهب أونحل أن يورجع في هبته حي ز ألم بحز » ولابشيغى لمن اعطى شينًا لله 
أن برجع فيه » فان الخبر كماترى ظاه ري أن السؤال انماهوعن الصدقة المعهودة» 
وقد أجاب ثالثلا بأن الصدقة بهذا المعنىأمر محدث » وانما المستعمل يومئذالنحل 
والهبة ' ثم أجاب أن من من أعطى لله يعئىقر ن عطيتة والقر به صدقةكانت أدهمة 


(١)الكافى‏ ج لاص .م ح 4 ءالته-ديب ج و ص #و١‏ ح 5 الوسائل 
جعاصض؟4" جحلاء 





م كتاب الصدقة ع 
الأخبار بمعئىالتحر بم كما سيظهر لك _انشاء الل تعالى وأما قو له لال دأنهيجوذ 
الرجوع لمن وهب أونحل حيز أو لميحز » فالمراد به مععدم القربة كما ينبه عليه 
قوله في الخبى الذي قبله « ومالميعط لله دفي الله فاته يرجع فيه نحل ةكانت أو هبة 
حيزت أو لم تحز » ونحوهذا الخبر» فيما ذكرنا هاتقدم فيسابقه من قوله ]12 : 
« ولابشبغى لمن أعطى ل شيئًاً أن بجع فيه .» 

وكيف كان فالخب الأول صر يح في اشتر إط الصدقة بالقربة ء الا أنه أعم 
من الصدقة بالمعني المذ كود ء أو الوقف ؛ والاخيران ظاهران في عدم جواذ 
الر جوع مع القربة . 

ومنها مارداه في الكاني والتهذس عن محمدبن مسلم )0( في الصحيح دعن 
أحدعما لِلعَثِمُ ورواه الشيخ بسند] خرعن محمدين «سلم عن أبي جعفر بللا أنه 
سئل عن رجل كانت له جادية فآذته أهر أته فيها فقال : هي علمك صدقة , فقال: 
انكان قال ذلك لله فليمضها , دان لميقل : فله أن بر .جع أن شاء فيها » وهذا الخبس 
ظاهرفيما ذكره الأصحاب مع أنه مع القربة فلايجوزله الرجوع . 

وفيه رد للا تقدم نقله عن الشيخ (رحمة اس دلكن يحب تقييده بحصول 
القبض الذي هو شرط لز همالصدقة كماستعرف انشاءاللهتعالى: والصدقة فيهذا الخبر 
ظاهرة في ا معنى المعهود ؛ ولامجال لحملها علىالوقف , دعن جيل في الحسن (؟) 
أو السحيح « قال : قلت لأبىعبدالل يقلا دجل يتصدق على دلده بصدقة وهم صغار 
أله أن برجم فيها ؟ قال : لا الصدقة نه عزدجل» والتقريب فيه هاتقدم في سابقهإلا 
أن لنظ الصدقة هئا محتمل للحمل على المعنى المعهود والحمل عل ىالوقف » لكن 

الأصحاب بخصو نه بالأدلحيث أن القر بة عندهم غير هشترطة في الوقف على المشهود . 


(١)الكافى‏ ج لاص 9" ح 18 التهذيب ج و ص ١و١ا‏ اح 4.. 
(؟)الكافى ج لا ص ا# حهوء التهذيب ج وص ه”#ا ح .1١6‏ 
وهما فى الوسائل ج ١#‏ ص 14" ح ١‏ دص ؤم ح؟. 





»> في دلالة الأخبار على اشتراط القربة والقيض في الصدقة  ١68‏ 

ومئها مارداه الشبخان المتقدمات عن السكونى(١)‏ عن أبي جعفر ئلا ورواه 
المدوق والشيخ أيضاً عن عبيد بنزدارة (؟) « عن أبىعبدالُ يلقلا أنه قال في رجل 
تصدق على ولدله قد أدركوا فقال: إذا لم بقيضوا حتى دموت فهوميراث ؛ فان تصدق 
على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأن والده هوالذي يلى هرهم وقال لاز : 
لارجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل » . 

أقول : وهذا الخبرايضاً تحمل للحمل على ا معنيين التقدمين ؛ ولهذا ان 
الخين ؛ ميع أن اللشهود بينهم عدهه , ومن ثم ناقشهم في الاستدلال به صاحب 
امسالك كما تقدم في مقصد الوقف » والظاهر هو الاشتراط قُ ألو ضعين , والمراد 
من الجواز في قوله « فهو جائز » يعنى داقع صحيح . 

ومنها ماددياه عن الحكم بن أبى عقيلة (") «قال : تصدق علي أبي بدار 
وقبضتها قم دولدله بعد ذلك أولاد فأراد أن بأخذها هني و يتصدق بها عليهم » 
فسألت أباعبدالٌ نإئلا عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال : لاتعطها باه قلت : فانه 

ومارداه في الفقيه عن هوسى بن بكرعن الحكم (؛) «قال : قلت لأبى 
مدان لبد : ان والدى تصدق علي بداد ثم بدا له أن يرجم فيها , دأن قضاتنا 
بقضون لي بها فقال : نعم ماقفضت به قضاتكم ولس هاصئع والدك إنما الصدقة 
يم عزو جل » فما جعل لله فلا رجعة فيه له , وان أنت خاصمته فلا قرفم عليه 

(0(501) الكافى ج لاا ص إل عن محمد بن مسلم ح ا 3 ص 196 خ ه 
التهذيب ج وص هم؛ل ح 8م النقيهدج وص 187 غ6 ٠.5١‏ 

وهما فى الوسائل ج ١*‏ ص لاؤ؟ ح ١‏ دص 559 خ ٠068‏ 

(م) الكافى ج لا ص ##م ح 18 ء التهذيب ج ١‏ ص ١-5‏ ح .5٠١‏ 


()الفقيه ج ؛ ص ١4#‏ ح؟5. 
وهما فى الوسائل ج ١4‏ ص 4؟؟ ١2‏ وجا ص >ا"اع١.‏ 





كف كتاب الصدقة ج79 

صوتك ؛ دان دفع صوته فاخفضأنت صوتك قلت له : فافه قد توفي قال : فاطب بها». 

أقول : وهذان الخبران بضم أحدهما الى الآخر صر يحان في أنها بالقبض 
والقر بة لايصح الرجوع فيها حسب ما صرح به الأصحاب ؛ والخبر الأول دانكان 
مجماً بالنسبة الى القربة » الا أن الثاني صريح في أن العلة في عدم صحة الرجوع 
بعد القبض هوالتقرب الىالل سبحانه , وأن الصدقة لاتكون الامع القربة » دهى 
ظاهرة في اشتر اط القبض والقرربة كما قدمنا ذكرهء والظاهر أن الصدقة فيهما 
بامعنى ألبحوث عنه . 

بقى الكلام فيما اشترطه الأصحاب (ر حمهم اللُ) في اذن المالك في صحة 
القبش ؛ فان الروايات خالية منه » وها ذ كسرهه من التعليل المتقدم ذ كره مسع 
كونه لايصلح لتأسيس حكم شرعى لايخلومن مناقشة أيضاً » قوله دان القيض 
المترتب عليه أثره بعنى لزوم العقد هوالمأذون فيه شرعاً» مدخول بأنه بعد العقد 
وقصد التقرب فيه 0 سبحائة ؛ قاتة تحصل به الأ تقال الىهن تصدق به عليه : 
فإذا قبنه فقد قبض حقا شرعياً انتقل اليه بالعقد الشرعى ؛ والأذن الشرعى حاصل 
علىهذا التقدير كما لابخفى ؛ لأنه لم يتعد في قبضه , ويؤيده قوله في الردابة 
الأدلىتصدق على بداد وقبضتها » فانه أعم هن أن مكون امالك أقبضه أو قبض 
بنفسه ؛ وبالجملة فالأصل العدم حتى يقوم دليل علمىهذا الشرط . 

وهنها مارواه الشيخ في الصحيح عن الحلبى(١)‏ عن أبى عبدالل لقلا قال : 
قال رسو لال (صلىإلٌ عليه وآله وسأم) : إنما مثل الذي سر جع في صدقته 
كالذي بجع في قيئه» دعن جراخ اللمدائنى(؟) «عن أبى عبد ال تار أنه قال : 
فى الرجل برتد فى الصدقة قال : كالذي برئد فى قيئّه» دعن عبداللٌ بن سناث(م) 

دقال : سألت أباعبدالل يلا عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود فى صدقته فقال: 

000 لل)اتهليب ج وص وورج؟1. 000 


(0)د()التهذيب جو ص مواح الاو ضاهاخ ه5. 
وهذه الروايات فى الوسائل ج | ص 05م حع و7 وص 90(" ح ه. 





"> 2 فيعدم جواز الرجوغ فيما تصدق يه الانسان لوجه الل 557 
فيها مثل الذي بقى ثم بعود فى قيئه » 

أقول : وهذه الأخبار كما ترى صربحة فىعدم جواز الرجوع فى الصدقة 
بعد حصول الشرهط المتقدمة » دفيها مع ماتقدم هن أخبار الدار دد علىها تقدم 
نقله عن الشيخ من جواذ الرجوع ؛ وقد تقدمت جعلة من الأخباد بلفظ الصدقة فى 
أ<كام الوقف , واستدلبه على تلك الأحكام ؛ ومنها ها هو صر بم فىالوقف » ومنها 
ماهو محتمل لذلك ؛ ولكن الأصحاب فهموا هنها الحمل علىالوقف ء والذي 
كلفصض من النظرفي الأخبار والجمم بينها دان لم يذهب اليه أحد من علمائنا 
الأبرار هوأن الصدقة أعم من المعنى المبحوث عنه هنا » ومن الوقف » و كل من 
الأهر بن مشترط بالقبض والقربة » وعدم جواز الرجوع بعد استكمال الشروط» 
لكن متى قرنت بالدوام تمحضت المحمل علىالوقف ؛ أوكانت الصدقة على جهة 
من الجهات أو مصلحة هن المصالح المتقدمة , فانها بختص بالوقف أيضاً » وماعدا 
هما فهو قد تشتمل علىها تختص بالصدقة بالمعنى المبحوث عنه ؛ وقد يكون 
محتملاً للأعرين كما عرفت » فال العالم . 

قنبيهات : 

الاول ‏ قال الشيخ في النهاية : ما تصدق به الانسان لو جدالله تعالى لابجوز 
أن بعود إليه بالبيع والهبة والشراء » فان رجع إليه بالمير اث كان جا يزاً » د بنحو 
ذلك صرح الشيخ المفيد (عطر ال تعالى مرقده) ومنع ابن إدرس من تحريم 
العود لعدم الدلالة عليه , فان المتصدق عليه قد ملك العين فله بيعها علىهن شاء 
من المتصدى وغيره ء قال : وقد رجم فى الخلاف فقال في كتاب الزكة : يكره 
للأنسان أن يشتري ها أخرجه في الصدقة , ثم تعجب من كلام الشيخ في الموضعين» 
وظاه المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهة ؛ وعليه حمل في المختلف 
كلام الشيخ , قال : لأنه يطلق لفظ لابجوز على المكرده كثيراً . 





1 كتاب الصدقة ج55 





أقول : والذي دقفت عليه من الأخبار المتعلّقة بما ذ كر مادداه فى الكافي 
في الصحيح أو الحسن عن منصورين حازم )4١(‏ «دعن أبيعبدالل بلقلا قال : ان 
تصدقت بصدقة لم ترجع اليك ولم تشترها الا أن تودث» . 

ومارواه الشيخ عن منصودبن حاذم (؟) (قال : قال أبوعبدالل لإلقلا) إذا 
تصدق الر جل بصدقة لم بحل له أن يشتر ها ولاستوهيها ولاستردها الافي 
الميراث» ومارداه الشيخ عن على بن إسماعيل عمن ذكره () «عن أبيعبد الله إإللا 
في الرجل بخرج الصدقة بريد أن يعطيها السائل قلا بجده قال : فليعطها غيره 
ولابردها في ماله» . 

وعن محمدبن مسلم 49) فيالصحيح عن أبيجعفر يبا قال : اذا تصدق الرجل 
علىو لده بصدقة فانهيرثها , وأذا تصدق يهاعلىوجه يجعله لله فانه لاينبغى له . 

وعن طلحة 0) «عن جعفر عن أبيه طَبْهَلُ قال : من تصدق بصدقة قم 
ردت عليه فلايأ كلها , فانه لاشريك لله عزوجل في شيء فيما جعل له ء انما هو 
بمئزلة العثاقة لاإيصلح ردها بعدما يعتق ». 

وها رداه في الفقيه والتهذيب عن اسماعيل الجعفى () « قال : قال 
أبو جعفر للبلا هن تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له » . 

وها رواه في الكاني والتهذيب في الصحيح في الثانىعن محمدين هسام 0ت( 
دعن أحدههما لِلَِِمُ فيالر جل بتصدق بصدقة أبحل لدأن يرئها ؟ قال : نعم » . 

وعن أبى الجارود(8)«قال:أبو جعفر لتلإلايشترىالر جلماتصدقبه» الحديث. 





(1)د(؟)الكافى جلا صا" حل التهذيب ج و اصن ١5٠١‏ ح١5.‏ 

(©) التهذيب ج و ص لاه١ا‏ ح951. 

وهذهالردايات فى الوسائل ج ١‏ ص 9" ح همه ىودصضص86م١"‏ ح ١‏ روصي لارام خ5. 

(؛) و(ه)التهذيب جح وص اها ح "5 دص 9هاح 05. 

(5) التهذيب ج وص ١6١‏ ح .5 الفقيهدج و ص 4ما ح١١٠.‏ 

(9) الكافى ج لاص 9م حمل التهذيب ج وص اها ح 59. 

(8) التهذيب ج وص ١:‏ ح 4اء ههذهمالروايات فىالوسائل ج م١‏ ص و١"‏ 
حه وص ما" حا و4 د_دص5ا" ح". 





ج؟؟ ف دلاله الأخماد الواردة في المقام 5 
وأنت خيير بأن ماهو ال مشهو رهن الجو ازفي غير ا ميراث دانكانعلى كر اهية هو 
الأوفق بمقتضى الأدلة العقلية لأنه بانتقالهالى ملك المتصدق عليه تصير كسائرأمواله 
في ببعه أوهيته أو نحوذلك على المتصدق أد غيره» لكن هذه الأخبار كما عرفت 
قداتفقت من غير معارض على المع من ذلك . 

ومئها ما هو صريح في التحريم مثل قوله لايحل في الرداية الشانية معلا 
ذلك في رواية طلحة بأنه لاشريك لل فيما جعل له ؛ بمعنى أنه بعدان أخرجها 
عن نفسه لله سبحائه قتصر فه فيها بعد الانتقال اليه ببيع أوهبة أد نحوهما مستلزم 
لذلك , وأن الصدقة يمنزلة العتق لل سبحانه ‏ لاتصلح دده لمن أعتقه بوجه من 
الوجو ه » وشيغى تخصيصه بغير الرد با مسيراث كما دلت عليه الأخبار الباقية , 
وبالجملة فالمسئلة غيرخالية هن شوب الأشكال . 

وظاهر كلام الشيخين انماهو التحر يم 5 والروايات كمائترى ظاهرة فيه؛ 
ولامعارض لها الاها عرفت هن الدليل العقلى » والخردج عنها بمجرد ذلك مشكل 
دكم مثل ذلك في الأخيار » ثم لايخفى على من جاس خلال الديار . 

بقى هنا أشكال 1خ أيضا وهوأن اكثر هذه الأخبار قد صرحت باستشناء 
الميراث هن الكر اهة والتحريم على القول به ؛ وظاهص صحيحة محمدين مسلم 
تخصيص الارث بما اذا لم يكن تلك الصدقة على وجه بجعله لل » فلو كانت الصدقة 
سبحانه فانه لابنيغى له أن يتصرف فيها بالارث أيضاً » وتقييد تلك الروايات 
الكثيرة بهذه الرداية بأن تحمل تلك الروايات على أن الصدقة خالية من التفرب 
كما احتمله في الواني وجمله وجهاً للجمع بين الأخبار في غاية البعد. 

و كيف لا والصدقة بدون شرط القربة غير لازمة فله الرجوع فيها شرعاً 
فصلا أن دشتر بها وبتهيها » ودوابة طلحة قد علّلت عدمالجواذ بالتقرب فيالصدقة 
بمعنى أن العلة في عدم جواز اتباعها واتهابها من حيث انه اخرجها لله سبحانه . 

وبالجملة فبعده أظهر من أن يخفى علىالناظر المتأمل فيهذه الأخباد فهي 
مر جوعة الى قائليها (صلوات الله عليهم) ء دالل العالم . 





ف كتاب الصدقة جا 





الثانى : لاخلاف بن الأصحاب (رضوان الل عليهم) في تحريم الصدقة أعنى 
الزكاة المفروضة على بنى هاشم الا في حال الاضطرار » وائما الخلاف هنا فيهقامين 
أحدهما ‏ فيالصدقة الواجبة غيرالز كاةكالمئذورة والكفارة دنحوهما » فظاهر اطلاق 
جملة من الأصحاب التحريم . 

وقال في امسالك : لاخلاف في تحر يمالصدقة الواجبة على بنىهاشم في الجملة 
عدا ها استثنى ؛ ولكن اختلفوا في عموهها وتخصيصها بالزكة ‏ والأاكش أطلقوا 
كالمصنف ؛ وكذلك ورد تحريم الصدقة من غير تفصيل , فيعم » ولكن ظاهرججملة 
من الأخبارأن الحكم مختص بالزكاة » فيكون ذلك تقييداً لما أطلق منها » انتهى 
وهوجيد. 

ومنالروايات الت يأشاراليها بأنها دالة على الاختصاصبالزكاة صحيحة زدارة 
وأبى بصير ومحمدين مسلم )١(‏ « عن أبى جعفر ليلا دأبى عبداللٌ للبلا قالا : قال 
رسول الل (صلى الل عليه وآ له وسلم) : ان الصدقة أوساخ أيدى الناس» وأن الل 
حرم علي هنها ومن غيرها ما قد حرمه , فان الصدقة لاتحل لبنى عبد المطلبٍ » 
الحديث فان التعليل بالأوساخ ظاه. في الزكاة لأنها مطهرة للمال . 

وأصرح منها في ذلك صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمى (؟) « قال : 
سألت أبا عبدارةٌ يلقلا عن الصدقة التي حرهت على بنىهاشم ماهي ؟ فقال : همي 
الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض » قال : نعم» . 

ورداية زيد الشحام (8) دعن أبيعبدالل للا قال : سألته عن الصدقة التي 
حر مت عليهم ماهي ؟ فقال : الزكاة المغروضة » . 

وأما ما أشار اليه من الروابات التى وردت بتحر م الصدقة من غير تفصيل 

(١1)اكافى‏ ج عو صمهح مه الوسائل ج ١‏ ص 5ما ح 7 . 


(؟)الكافى ج 4ص وه حهىءالوساثل ج 5 ص .و١‏ ح ه. 
(*) الوسائل ج ١‏ ص .وا ح م. 





58 في جواز الصدقة على الذعي "١‏ 





فمئها صحيحة جعض بن إبراهيم الهاشمي )١(‏ عن أبيعبدالل للبلا قال : قلت له : 
أتحل الصدقة لبنىهاشم ؟ فقال : انما تلك الصدقة الواجبة علىالناس لاتحل لنا » 
فأما غير ذلك فليس به بأس ؛ ولو كان كذلك ما استطاعوا أن بخرجوا الى مكة 
هذه أطياه عامتها صدقة » 5 

ونحوهاغيرها وطريق الجمع حمل اطلاق هذه الأخباد على مادلت عليه 
تلك الأخبار من التقييد بالزكاة صراحتها في ذلك » ذبه بظهر ضعف قول هن ذهب 
الى العموم داث نسب الى ال كثر , 

دثانيها في الصدقة المستحبة والمشهور بين الأصحاب (رحمهم الل الجواذ) 
ونسبه في المنتهى الى علما ثنا » وأكثر العامة » وخالف في التذكرة فذهب الى 
التحر .بم » وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة (؟) . 

الثالث : قدصرح جملة من الأصحاب بأئه تجوز الصدقة على الذمي وانكان 
أجنبياً » لقوله () (صلى الله عليه وآ له وسلّم) « على كل كبد حراء أجر » ولقوله 
تعالى (4) « لاينها كم الل عن الذين لم بقاتلو كم في الددين ولم بخر جو كم من 
ديار كم أن تبرهم 8 ا 

وهذا هوالمشهور ونقل ني الدروس عن الحسن بن أبىعقيل المنم م نالصدقة 
على غيرالمؤهن مطلقا » وظاه. بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذهي 
كالخلاف فيالوقف عليه » وقد تقدم الكلام فيالوقف عليه : والخلاف فيذلك . 

دالذي دقفت عليه من الردايات المتعلقة بهذا المقام مارواء في الكافي عن 
سدير الصيرفي ) في الموثق « قال : قلت لأبى عبدالله يلبلا أطعم سائلا لاأعرفه 

. الوسائل ص و١ الباب ا# خم‎ ١# الكافى ج ؛ ص وهح‎ )١( 

(0) ج ؟ا ص 79اا١ا.‏ 

(ع) هامش الجامع الصغير ج ٠١‏ ص 85 » المستدرك ججح ؟ ص 5ه ء الكافسى 
ج 4 ص م ه وقيه أن الله يحب ابراد الكبد الحرى ومن سقى كبدأ حرى من بهيمة أو غيرها 
أظله الله يوم لاظل الا ظله » الوسائل ج ١‏ ص ١86‏ ح 1١‏ . 

(4) سودة الممتحتة ‏ الأية لم . 

(ه) الكافى ج ؛ ص ١"‏ ح ١ءالوساثل‏ ج " ص 748 ح ". 





ذف كتاب الصدقة جا" 





مسلماً ؟ ققال : نعم أعط هن لاتعر فه بولابة ولاعدادة للحق ان الله تعالى يقول : 
« وقولوا للناى حسناً » ولاتطعم «ن نصب لشيء م نالحق » أودعا الىيشيء منالباطل , 
وهذه الروابة ظاهرة في جواز اعطاء المستضعفين الذينهم احد افراد المسلمين , 
وهم اكثرالناس في الصدد الأول » دقوله فيالخبى لا اعرفه مسلماً أي مؤمنا ؛ وقد 
حققنا في جملة هن زبر نا و كتبناسيما كتاب الشهابالثاقب» انالناس في زمتهم ولق 
كانوا على |صناف ملاثة مؤهن وكافر ومسلم , والأدول من عرف الأمامة ودان بها 
والثائيمن جحدها وانكرها ء والثالث من جهلها د .يعبر عنه في الاخباد يمن لابعرف 
ولاياصب » كما يشير اليه هذا الخير » ويؤيد ماقلناه مارداه في الكافي عن المعلى 
بن خنيس )١(‏ « قال خرج ابوعبداله للفلا فيليلة قدرشت » وهوير يد ظلة بنى 
ساعدة مائبعته فاذا وقد سقط منه شيء فقال : بسمالل , اللهم ددعلينا قال فأتيته 
وسلمتعليه » فقال : معلىقلت : نعم جعلت فداك فقال: التمس سدك ؛ فما وجدت 
من شيء فادفعه إلي فاذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفعأليه ماوجدت » الى ان 
قال فأتينا بنى ساعدة فاذانحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والر غيفين حتى اتى على 
آخرهم » ثم انصرف ء فقلت : جعلت فداك » يعرف «هؤلآء الحق ؟ فقال : لو عر فوا 
لواسيناهم بالدقة والدقة هىالملح » الحديث ؛ فان هؤلاء المذ كورين همن اشرنا 
اليهم بأنهم من المسلمين الذين لابعرفون ولاينصبون » وفي هذين الخبر ين رد لا 
تقدم نقله » عن ابن أبى عقيل هن مهنع الصدقة على غير المؤهن . 

ومنها ها رداه في الكافي (؟) عن عمرد بن أبى قصىر <٠‏ قال : قلست لأبى 
عبدايةٌ يلبلا ان اهل السواد يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصادى والمجون » 
فنتصدق عليهم قال : نعم وهذأ الخر دال على ماهو المشهور بين الأصحاب اللا مما 
قدمنا ذكره ؛ وفيه رد على أبن أبى عقيل ايضاً . 


(١)الوسائل‏ ج داص 5١86‏ حا .اكافى ج :4 ضللم ح”". 
(0)الكافى ج؛ ص واح”م. 





ذف في استفاضة الأخباد بالحث على التصدق يفف 

ومارواه في الكافي عن عبد الل بن الفض ل النو فلى(١)‏ عن بيه عن ابى عبداده ئلا 
ورداه الصدوق هر سلا عن ابى عبدالٌ قار د انه سكل عن السائل سال ولا مدرى 
ماهو فقال : اعط هن دقعت له الرحمة في قلبك ؛ وقال : اعط درم كت 
ا كثر ما يعطى ؟ قال أربعة دوانيق» وفيه رد لما ذهب اليه ابن ابى عقيل ا : 

وما دداه فى الكافي , عن منهال القساب (؟) « قال : قال ابو عبداله يليا 
اعط الكير والكبيرة والصغير والصغيرة ومن دقعت له في قليك رحمة داياكو كل 
وقال بده وهزاها». 

والمستفادمن هذهالاً خبار هو جو ازالصدقة علىغير امو هن هن ذهي وغيره » ولكن 
يعطى كما يعطى أو من وأثما يعطى بقدر دقع الضرودة» دقوله فيهذا الخبس : داياك 
و كل بعنى3 كلماتعطيدغيره من اللو هنين ؛ فهو في معنى الخبر الذى قبله » وانلهالعالم . 

الرابع : قداستفاضت الأخبار بالحث على التصدق وها فيه من عظيم الاجر 
ودقع البلاء وجلب الرزق فروى في الكافي فيالصحيح (*) « عن ذرارة عن سالم 
بن ابى حفصة عن ابي عبدالل يلقلا قال: انالله ثغالى يقول هامن شيء إلا وقد و كلت 
به من يقبشه غيرى إلا السدقة فانى اتلقفها ببدى تلقفاً حتى ان الرجل يتصدق 
بالتمرة اويشق التمرة» قال : فاربيها له كما بربى الرجل فلوه وقصيله فيأتى .يوم 
القيامة وهو مثل احد أو أعظم من أحد ». 

وروى في الكاني والفقيه مسنداً في الأدل عن اسحاقين غالب (؛) عمسن حدثه 
عن ابي جعض بللا دمرسلاً في الثانىعن ابي جعفر للق قال البى والسدقة ينفيان 
الفقرويزيداث في العمره يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء قال في الكافي دفي 

(١)الكافى‏ جح؛ ص 4ا ح5ءالفقيهج 6 ص 4" خ6١ا.‏ 

(؟)الكافى جع ص ١»‏ ح ؟ ياب الصدقة على أهل البوادى . 


(م) الكافى ج 4 ص 470 خ 5 ٠‏ 

(4)الكافى ج 4 ص ؟ ح ”ء الفقيهج؟ صللا" 5 

وهذه الروايات فى الوسائل ج اص إلم؟ ح" وص 14 ح 4 دص "م1 
ح “وض هه" ح:. 








خبر آخر وبدفعان عن شيعتى ميتة السوء الى غير ذلك هن الاخبار الكثيرة 
امن كورة في الكتب الأربعة وغيرها . 
الخامس: الأفضل فى الصدقة ان تكون سراً وهل هو مخصوص بالمنددبة 
أويشمل الواجبة ؟ المشهور الاول. » واستثنى بعضهم هن أفضلية الاسرار بها ان 
لانكون هنهما بترك المواسات فان اظهارها أفضْل دفعاً للتهمة , والذي يدل على 
أفضلية السرقوله سبحانه «وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم » )١(‏ . 
وما رواه في الكافي عن القداح (؟) , عن أبي عبدالل عن أبيه لِِمَِم قالا : 
قال رسو لال (صلى ال عليه وآله وسلم) : صدقة الس تطفى غضب الرب » دعن 
عمار ا لساباطى(#) قال: قاللي ابوعبدالل ليلا : باعمار الصدقة وال في السر أفضل 
من الصدقة في العلانية , و كذلك وال العبادة في السر أفضل منها في العلانية . 
وظاهرالآبة مع هذه الاخبار هو أفضلية الس مطلقاً وإليها استند من قال 
بالعموم , إلا انه روى في الكافيأيضاً عن ابن بكير في الموثق 4) عن رجل عن 
ابى جعفر للبلا في قوله تعالى « ان تبدوا الصدقات فنعما هي » قال يعنى الزكاة 
المغفروضة قال : قلت «دان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم » قال : يعذى 
النافلة انهم كانوا يستحبون اظهار الفرائض و كتمان النوافل ؛ دعن اسحاق بن 
عمار *) في الموثق عن ابىعبدالله يلقلا في قولالل عز وجل « دان تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم» فقال هىسوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر دعن ابي بصير (5) 
في الموئق عن ابىعبد ار إلا قال :و كل هافر صاللُ عليك فاعلانهأفضلمن اسراره, 
0 () سودة البقرة-الايةا77. 00000000000000 
(؟)الكافى جح؛ صلاح .١‏ 
(") الكافى ج ؛ ص م ح ‏ من باب فضل صدقة السر . 
وهما فى الوسائل ج كص ولا١ا‏ ح 8# و”م. 


(:)5()0(9)الكافى ج؛ صن .5 حاوص8مه حلا وض11؛ ح4. 
وهذم الروايات فى الوسائل ج 5 ص ١١6‏ ح" د '_وص ولاح .١‏ 





يت في أفصلية الصدقة سراً 0/6" 





وما كان تطوعاً فاسراره افضل من اعلانه » ولوآن رجلاًحمل زكاة ماله علىعاتقه 
فقسمها علانية كان ذلك حسئاً جميلاً . 

ومارواه العياشىني تفسيره )١(‏ « عن الحلبىعن ابيعبدالة يلب قال : سئلته 
عن قول الل : وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم , قال ليس تلك الزكاة 
ولكنه الرجل بتصدق لنفسه الزكاة علائية ليس بسر» . 

ومن هذه الأخبار يظهر تخصيص الآبة وما في معناها هن الأخبار بالسدقة 
المندوية , ويظهر ضعف القول بالعموم » وأها هان كرده من استحباب الاظهارني 
المندوبة لدفم التهمة عن نفسه بترك المواساة, و كذا اذ كره في المسالك من 
استحاب الاظهار أيضاً لمتابعة الناى له في ذلك واقتدائهم به لمافيه من التحرريص 
على نفع الفقراء فلم اقف فيه علىدليل » وأطلاق هذه الأخبار بدفعه : وتخصيصها 
بهذه التعليلات العقلية غيرمقول » وعلل الاخفاء والأستتاد في المنددبة بانه أبعد 
هن تطرق اليا , ولابأس به بان يجعل وجهاً لما دلت عليه النصوص » نعم هان كرده 
من استحباب الاعلان في الصورتين المذ كورقين جيد في الواجبة التى ستحب 
الاعلان بها » ويكون ذلك وجهاً للنصوص الدالة على الاعلان فيها , والله العالم . 

المقصد الثالث فى الحبس والسكنى والرقبى والعمرى : 

اعلم أنانتقال المنفعة الىالغير إها علىو جه اللزدم أم لا والثاني في العارية 
والأول اما مع خردج العين عن الملك أم لا والأول الوقف ء والثاني إها بعوض 
أم لا والأول الاجادة ؛ والثاني العمرى التي هي محل البحث هنا ؛ ونه يظهر 
أن ثمرتها هو التسليط على المنفعة مجاناً مع بقاء الملك لمالكه . 

ثم أنه ينبغىأن بعلم أن الاختلاف فيهذه الألفاظ اعتبادي بحسب اختلاف 

ها تضاف » والمر جع الى أهرو احد » فاذا قرنت بالاسكان قيل سكنى , داذا قرنت 


)١(‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص ١ه١ا‏ ح4؛24الوسائل ج " ص 5١١‏ ح1. 





ذف كتاب الحيس و«السكنى والعمرى ”7 
بالعمر من امالك أو'الساكن قبل عمرى » ذاذا قرنت بمدة معينة قيل رقبى » من 
ارتقاب المدة وخر وجها أو دقبة لماك» وقديقترن باثنين منهاءكأن يقول أسكنتك 
هذه الدارهدة عمر ك » فيقال سكنى لاقتر انها بالاسكان » وعمرى لاقترانها بالعمر 
ولو قال : أسكنتكها مدة كذا و كذا » قيل : سكنى ورقبى » دلو قال : أرقبتكها 
تحققتالر قبي خاصة , دتنفرد السكنى فيمالوأسكنه اياها مطلقا وتتفرد العمرى 
فيمالوكان للعمى في غير هسكن . 

قالوا : وهي يعنى السكنى عقد يشتمل على الايجاب والقبول والقبض » 
وفائدتها التسليط علىاستيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه . 
أقول : وقد تقدم الكلام في العقد وها اشترطوه فيه في غير مقام , وي يده 
ما سيظهر لك ان شاء اله تعالى هن الأخبار الواددة في المقسام . 
قالوا : والعبادة عن العقد أن يقول : أسكنتك أد أعمر تك أو أرقبتك أدما 
جرى مجرى ذلك هذه الدار وهذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو هدة 
معينة » والواجب أدلا نقل الأخبار الواددة فيما يتعلق بهذا الباب ثم الرجوع 
الى كلام الأصحاب وعرضه عليها ليتميز القشرعن اللباب بتوفيق الملك الوهاب » 
وبر كة أهل الذ كر الأطياب . 
الأول هارداء المشايخ الثلائة عن حمر ان )١(‏ « قال : سألته عن السكنى 
والعمرى فقال : ان الناس فيه عند شروطهم ؛ ان كان شرطه حياته سكن حياته 
وانكان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم برد الى صاحب الدار » . 
الثاني عارداه في الكاني والتهذيب عن أبى الصباح الكنانى (؟) عن أبى 
عبداله لقلا ه قال : سل عن السكنى والعمرى ققال : انكان جعل السكنى في 
(١)الكافى‏ ج لاص مم" ح 95١‏ التهذيب ج و ص ١88‏ ح لاممهء النقيه ج 4 
ص 65ما ح 5659 الوسائل ج لاص و#”م ح 1. 
(0) الكافى حلاص "م" ح 9و التهذيب ج و ص .1:١1ح‏ 8مهء الوسائل 
ج#اودص06"”م جح ١‏ 





55 في نقل الردايات الواردة في المقام يفف 
حياته فهو كما شرط ؛ ذانكان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفئى عقبه فليس 
لهم إن يبيعوا دلايورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الأدل» . 

الثالث ‏ مادداه المشايخ الثلاثة (عطي الله مراقدهم) عن أحمد بن عمر 
الحلبى )١(‏ عن أبيه في الموئق عن أبى عبداله يلبلا ه قال : سألته عن رجل أسكن 
رجلاً داره حياته قال : يجوز له وليس له أن بخر جه ء قلت* فله دلعقبه ؟ قال : 
يجوز ء وسألته عن دجل أسكن رجلاً ولم يوقت له شيًا قال بخر جه صاحب الدار 
اذا شاء >». 

الرايم ‏ مارواه في الكافي «التهذيب عن الحلبى (؟) في الصحيح أوالحسن عن 
أبى عبدالله تقلا ه في الرجل يسكن الر جل داده ولعقبه هن بعده » قال : يجوذ 
لهم دليس لهم أن يبيعوا دلايورثوا » قلت: فرجل اسكن رجلا داده حياته ؟ قال 
يجوز ذلك » قلت : فرجل أسكن رجلاً داده ولم يوقت ؟ قال : جائز وبخر جه 
أذا شاء». 

الخغامس - مادداه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن 
نعي () « عن أبى الحسن هوسى لِئلا قال : سألنه عن رجل جعل داره سكنىي 
لر جل « ابان » حياته أُوجعلهاله ولعقبه هن بعده قال : هي له ولعقبه من بعده كما 
شرط » قلت : فان احتاح الى بيعهايبيعها قال : نعم ؛ قلت : فينقض ببعه الدار 
السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى »' كذلك سمعت أبي اقلا تقول : قال 
أبو جعفر بلقلا لإبنقض البيم الاجادة ولا السكنى ؛ ولكن يبيعه على أن الذي 





(١)الكافى‏ جلا ص 4م ح 4اء التهذيب ج وو ص 1١4١‏ حم هء الفقيه 
ج؛ ص كلما ح١اهموعء‏ 

(9)الكافى ج لاص وم ح همء التهذيب ج و ص .؛ا جح ١6ه.‏ 

(") الكافى ج لاص مم ح ه"ء التهذيب ج و ص 141 ح "اؤه ففيه «دأيام » 
الفقيهوجح؛ ص ١6١‏ ح 545. 

وهذهالردايات فىالوسائل جا ص اام ح ١‏ وواصضص 05م ح؟ وص و0الا خ؟. 





ف كتاب الحيس والسكنى والعمرى هده 
إشتر به لابملك ها اشترى حتدى ينقضى السكنى على ها شرط و الاجارة » قلت : 
فان دد على المستأجر ماله دجيع هالزهه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال: 
على طيبة النفسوترضى المستأج. بذلك لا بأس » . 

السادس ‏ ماروده أيضا عن خالد بن نافع البجلى )١(‏ عن أبى عبدالل إلا 
« قال : سألته عن رجل جعل لر جل سكنىدار له هدة حياته يعن صاحب الداد, 
فلما مات صاحب الداد أراد درثته أن بخرجوه ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن 
تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر الىثلث الميت » فانكاث في ثلثه مابحيط بثمن الدار 
فليس للورثة أن بخرجوه ‏ وانكان الثلث لايحيط بثمن الدار فلهم أن دخ جوه 
قيل له : أرأبت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار 
يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكتى ؟ قال : لا » . 

السابع ‏ ما دداه في التهسذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (؟) « عن 
أبى جعفر يليل عن أعير المومنين لِلئْلاٍ أنه قضى في العمرى انها جائزة لمن أعمرها , 
فمن أعمر شيئًا هادام حيا فائه لودثته اذا توفى » . 

الثامن ‏ مارداه ني الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح(؟) «عن 
أبى عبد الله يلبلا قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي 
لفلان نخدمه ماعاش , فاذا مات فهيحرة فتأيق الأمة قبل أن بمو تالرجل بخمس 
سئين أو ستة ثم بجدعا ورئته » ألهم ان يستخدموها قدر ما أبقث ؟ قال : اذا مات 
الرجل فقد عتقت »> . 


(١)الكافى‏ ج لاصم" ح 8" التهذيب ج وص ١5‏ ح 4وهء الفقيسد 
ج؛ ص هلما ح .وى الوسائل ج ١"‏ ص إبسم جح ا. 

)١(‏ التهذيب ج وص ١4#‏ اح موه. 

()الكافى جح لاص ع" ح "0 التهذيب ج وا ص ١4#‏ ح 5وه.. 

وهما فى الوسائل ج اص 00م ح ع وص .بم" جح 7. 





جح في تقل الروايات الواردة في المقام 4 
التاسع ‏ مادداه الشيخ في التهذ.ب عن محمد بن مسلم )١(‏ د قال : سألت 
أبا جعفر لقلا عن رجل جعل لذات محرم جاديته حياتها قال : عي لها على النحو 
الذي قد قال ». 1 
العاشر ‏ هادواه في التهذيب والفقيه عن على بن معبد (؟)« قال : كتب 
اليه محمدين أحمدين ابر اهيم بن محمد سئة ثلاث وثلائين ومائتين يسأله عن 
مات وخلف امرأة وبئين وبنات وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشرسنين ثم هوحر 
بعد العشرسنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون اذا كان 
علىما وصفته لك جعلنى الله فداك ؟ فكتب ثِئلا لابسيعوه الىهيقات شرطه الا ان 
يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جايز لهم». 
الحادى عشر ‏ هادواه المشايخ الثلاثة (قدسالل تعالى أرواحهم) في الصحيح 
فى بعض أسائيدهم عن ابن أذيئة (8) « قال : كنث شاهد ابن أبى ليلى فقشى في 
رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتأفمات الرجل فحضر درثته ابن 
أ ليلى وحضرقراية الذي جعل له غلة الداد فقال ابن أبى ليلى : أرى أنأدعها 
علىمائر"كها صاحبها فقال له محمد بن هسلم الثقفى : أما ان علي بن أبيطالب لقا 
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ها قضيت » فقال : وها علمك ؟ فقال : سمعت 
أباجعفر محمد بنعلى ليم يقول : قضى على بن/أبيطالب للفلا برد الحبيس دانفاذ 
المواريث » فقال : ابن أبى ليلى هذا عندك في كتاب ؛ قال : نعم قال فأرسل اليه 
وأتنى به فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب الا في ذلك 
الحديسث قال : لك ذلك ؛ فأراه الحديث عن أبى جعفر !ا في الكتاب فرد 


قضئّه » . 





(١)التهذيب‏ ج وص "#؛١‏ جح لاوه. 

(9) التهذيب ج وص مم١‏ ح امه النقيه ج؛؛ ص الواح 1194. 
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0 كتاب الحبس والسكتى والعمرى ج" 
الثاني عشر ‏ مادواه في الكافي والفقيه عن عبد الرحمن الجعفى )١(‏ قال 
كنت اختلف الى ابن أبى ليلى فى هواريث لناليقسمها وكان فيه حبيس فكان بدافعنى 
قلما طال شكوته الىأبى عبدال يللا فقال : أوما علم أن رسول الله (صلىالل عليه 
وآله وسلم) أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث »ء قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل 
فقلت له : انى شكوتك الى جعضر بن محمد بلقلا فقال لى : كيت د كيت قال : 
فحلفتى ابن أبى لياى أنه قد قال ذلك » فحلفت له فقضى لى بذلك » . 





الثالك عشر ‏ مادداه عبدالل بن جعفر الحميرى في كتاب قرب الاسناد عن 
السندى بن محمد عن أبى البخترى (؟) « عن جعفر عن أبيه عن علي وَلِعلة أن 
السكنى يمتزلة العارية » اث أحب صاحبها أن بأخذها أخذها ‏ وان أحب ان 
بدعها فعل أي ذلك شاء» . 

هذا ما دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بهذا المقام إذا عرفت ذلك , 
فالكلام هنا قم في مواضع : 

الاول : قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا أن ظاهس الأصحاب أنه لابد في 
هذه المعاملة من عقد مثتمل على الايجاب والقبول كغيره من العقودء قالوا : 
والعبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك وأعمر تك وأرقبتك أو ماجرى مجرى ذلك 
هذه الدار وهذء الأرض أو هذا المسكن عمرى أو عمرك , أومدة معيلة . 

أقول المفهوم من ظاهر الأخبار المذ كودة ال كتفاء بمجرد التراضي على 
ذلك » والاتيان بمجرد مايفهم مئه المقصود ؛ مثل قوله ني الحديث الثامن دعى 
لفلان تخدمه ماعاش» » وني الحديث التاسع جعل لذات محرم جاريته فانه ليس 
هنا عقد زيادة علىذلك » ونحوهما ظاهر الحدىث الثالث والرابع والخامس ؛ فان 





(١)اكافى‏ ج لاص وم ح م١‏ عن عبد لرحمن الختعمى » التهذيب ج ه 
ص اح ؟ؤهءالنقيه ج؛ ص 8م١‏ ح 5" الوسائل ج "اص صم ح ؟. 
(؟) الوسائل ج ١‏ ص م8" ح " ء قرب الاستاد ص وه . 





بف في اللزوم بالقبض وعدمه 14١‏ 
ظاهرها مجرد الاذن في السكنىو ليس هنا عقد غيرذلك ‏ ولاقبول بالكلية بالمعنى 
الذي أدادده غيرمجرد الرضى بذلك ؛ وهذا هوا مفهوم من الأخبار بالنسبة الى 
سائرالعقود أيضاً كما تقدم التنبيه عليه في غيرهوضع . 

وبالجملة فان دائرة الأمرفي العقود أذ سم هما ضيقوه وسهولة الأهرفى 
ذلك أظهر مما شرطوه وان كان الوقوف علىها ذكرده هوالأدلى . 

الغانى : لاخلاف في أنه لابلزم شيء هنها قبل القبض , واختلفوا فىأنه 
هل تلزم بالقبض المشهور ذلك » وقيل : بالعدم . لأصالة بقاء الملك للا لكه ؛ فهي 
كالعارية » وحيئئن تلزم ان قرنت بالقربة : دالافلا » لأنه فىمعنىالهية اللعوضة » 
وهذان القولان الأخيران نقلهما الأصحاب فى كتب الاستدلال بلفظ قيل : دلم 
يصرحوا بالقائل , ولاريب فى ضعفهما لدلالة الأخباد المذ كودة على اللزدم بعد 
حصول القبضكالحديث الأول دقوله فيه «الناس عند شروطهم» إلى أن قال : 
دفهو لعقبه كما شرط حتى يفئوا ثم يرد الىصاحب الداد» قانه ظاهر , بل صر يبح 
في وجوب الوفاء بما اشترط ؛ وأنه ليس لشاحب الداد التصرف الا بعد فنائهم » 
الحديث الثاني والثالث , ذفيه تصر مح بأنه ليس لصاحب الدار أن بخرجه» 
ومعنى الجواز فيهذه الأخبار الصحيحة يعنى أنه يصح له التصرف والخبر الم كور 
صريح في اللزوم » ومثل ذلك الحديث الخامس حكم فيه بأن البيع لاشقض 
السكنى بمعتىأنها لازهة لاوجب البيع نقضها ؛ ديو كده جعلها في قرن الأجارة 
التى لااشكال فى لزدهها , وبالجملة فان القولين امن كودين ضعيفان لايلتفت 
اليهماء وهما ذكرنا يعلم أن القبض شرط في لزدمها وبذلك صرح الأصحاب 
انما : 

الثالث : لوقال : لك سكنىهذه الدار مابقيت وحييت » يعنى السا كن 
فانه لااشكال ولاخلاف ظاهراً في أنه بعد موت الساكن ترجع الدار إلى من 
أسكنه أو إلىورثته ان مات ؛ وعلى ذلك تدل جعلة من الاخبار المتقدمة كالخبر 





1 كتاب الحيس والسكنى والعمرى ج 
الأول دالثانى فائهما ظاهران في وجوب العمل بالشرط ‏ وأنه بعد انقضاء 
الشرط أنكان بالنسبة إلىالساكن أومع درثته ترجع الداد إلى صاحبها الأول . 

وقال المحقق في الشرايع : دلوقال لك سكنىهذه الدار مابقيت أوحييت 
جاز , ويرجع الى المسكن بعدالسا كن على الأشبه » أما لوقال : فإذا مت رجعت 
إلى , فاتها ترجع قطعاً » انتهى . 

ونسبة القول المذ كور إلى الأشبه مؤذن بالخلاف فى ذلك ؛ والظاههرأن 
منشأ ذلك ها ذكره الشيخ فى المبسوط حيث نقل فىأصل المسئلة قولين بالصحة 
والبطلان ثم نقل عن القائلين بالصحة أنهم اختلفوا فذهب قوم منهم إلى أنها 
للمعمر مدة بقائه , ولورثته من بعده , وقالآ خرون منهم : أنه إذا مات رجعءت 
إلىالمعمرأو إلىورثته ان كان مات ؛» قال : وهذا هوالصحيح علىمذهبنا . 

وأنت خبير بأن الظاهر أن الخلاف الاول والثاني إنما هو للعامة ا علم من 
عادة الشينع فيا لكتاب المذ كور ويشير إلىذلك قوله أخيراً وهذا هو الصحيح على 
مذهينا , فائه ينقل أقوال العامة ويختار منها هايوافق مذهبه ؛ وأخبارنا المتقدمة 
ظاهرة بل صر بحة في بطلان هذه الأقوال المذ كورة عدا هان كرنا من الأنتقال 
إلىالمالك بعد انقضاء مدة الأسكان ان قرن بمدة , أو موت الساكن ان قرن 
بحيائه » ثم ان المفهوم من كلام الأصحاب وعليه تدل الأخبار المتقدمة أنه هتى 
قرن السكنى بعمس الساكن خاصة أومع عقبه فائه بعد موت الساكن أوالجميع 
يدر جنع ذلك المسكن إلى امالك ؛ دنقل عن الشيخ في البسوط عدم الأنتقال لوشرط 
القن ده 

قال في الدروس : ولوقال : هي لك عمر ك ولعقبك لم يملكها أ معمر » بل 
ترجع بعد موت العقب الىالمالك ؛ وظاهر الشيخ عدم رجوعها لخبرجابرعن 
النبى (صلّىاللٌ عليه وآله وسلم) ؛ انتهى . 

أقول والخبرالمذ كور هومارواه جابر أن النبى(صلىاللّ عليه وآ له وسلم) 








2 ؟> في انتقال الحق الىالورثة مدة حياة المالك لوقرن السكنى بعمره 1817 
قال : أدما رجل أعمرعمرى له دلعقبه فانما هي للذي يعطاها , لاترجع إلىالذي 
أعطاها ؛ قانه أعطىعطاء وقعت فيه المواريث » )١(‏ وأنت خبيريأن هذا الخبرغير 
موجود فى كتب اخبارنا » والظاهر أنه عاهي . 

و كيفكان فالقول اللن كور ضعيق مردود بالأخبار المتقدهة , كالخبر 
الأول الثاني فانهما صر.بحان في الرجوع إلىصاحب الدار بعد فناء العقب » 
وقوله انه ليس للعقب أن يبيعوا ولابورثوا أظهرفي عدم املك . 

وبالجملة فان المفهوم من الأخباد المتقدمة تصربحاً في بعض وتلويحاً في 
آخرأنه لافرق في رجوع المعطي بأحد الوجوه المذ كودة إلى المالك بين أن 
يعلق علىعمر أحدهما أو علىءقب المعمر بعده » بأن يجعل المنفعة لهم بعده مدة 
عمرهم , أد لبعض معين منهم , أو جعله له مدة ؛ ثم لعقبه هدة معينة مخصوصة » 
فيكون حينئُد مر كباً من العمرى والرقبى » ثم بعدانقضاء المدة المعينة بجع إلى 
المالك , وإلى جميع ذلك يشير قوله في الخبر الادل «الناس فيه عند شردطهم» ؛ 
والل العالم . 

الرابع : لاخلاف بين الأصحاب في أنه لوقرن السكنى بعمرالمالك ثم هات 
الساكن قبل الطالك فانه ينتقل الحق إلى ورثته مدة حياة امالك , كغسيره من 
الحقوق والأملاك التى برثها الوارث » إنما الخلاف فيما لوقرنت بعمراللعمردهو 
الساكن ثم مات المالك قبله , فالمشهور أنه لايجوز لورئة المالك ازعاج المعمر 
واخراجه مادام حياً , لأن الأصل في العقد اللزوم , وهوقد استحق بالعقد المنفعة 
هدة حياته » حيث أنها قرنت بعمره ؛ وقد دل الخبر الاول كما عرفت «الثاى 
عند شروطهم» ومقتضىالشرط هنا هان كر ناه . 

ديدل عليه أيضاً قوله في الخبر الثانى ان كان جعل السكنى في حياته فهو 

كما شرط ؛ فان الضميرراجع إ لىالساكن بقرنية قوله بعده «وانكان جملها له 


(١)المستدرك‏ جح ؟ ص و١ه‏ ح 1 . 





1 كتاب الحبس والسكنى والعمرى ج55 

ولعقبه» وهوأعم 'من أن يموت المالك أد يبقى 

وهب اين الجنيد إلى تفصيل في ذلك ء فقال : إذا أراد ورمة المالك 
اخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلىقيمة الدار » فانكانت تحيط بثلث الليت 
لم يكن لهم اخراجه ؛ وانكان ينقص عنهاكان ذلك لهم . 

وبدل علىما ذهب إليه الخبر السادس حيث فصل فيه كما ن كره » قال الشيخ 
في كتابى الأخبار بعد ايراد الخير المن كور ما تضمن هذا الخبرهمن قوله «يعنى 
صاحب الدار , فانه غلط من الراوي ذوهم هنه في التأؤيل » لأن الأحكام التي 
ذكرها بعد ذلك إنما تصم إذا كان قد جعل السكنىحياة من جعل له السكنى 
فحنئكن «قوم وينظر باعتار الثلث وزيادته ونقصانه . 

وأما إذا جعل السكنىحياة صاحب الدار فاه يبطل السكنى بموته و لم محتج 
إلى تقويمه واعتبار الثلث وربما أده هذا الكلام منه موافقته لابن الجنيد هما 
ذهب إليه » الا أن الظاهر أنه إنما أراد به ببان بطلان هذا التأويل » بناء علىها 
اشتملت عليه الرواية من هذا الحكم » وأنه لايتمشى هذا الحكم الث كور فيهما 
الا على تفدير كون التعمير بمدة عمرالسا كن ؛ لاصاحب الداد , لأنه لاخلاف ولا 
أشكال في البطلان يموت صاحب الدار إذا قرنت بعمره , وريما حمل صاحب الدار 
في الخبر علىالسا كن فانه صاحب فيالجملة ل لكه المنافع هدة حياته ‏ وان بعدء 
الا أنه لابأس به فى مقام التأويل بجعا بين الأدلة » ثم ان الأصحاب قد زدوا هذه 
الرداية بضعف السند ؛ واضطراب المتن . 

فال في الدروس : وقال ابن الجنيد (رحمة الله عليه) : بعتبر خروجها من 
الثلث لرواية خالد ين نافع عن الصادق ليلا دفي متنها اضطراب , دقال في المسالك: 
ان في سندها جهالاً وضعفاء . ومتنها خللا يمئع من الاستئاد إليها » فا مذهب 
هوالشهور . 

أقول : دلعل الخلل المشار إليه منثاده أن التفسيل بالخروج من الثلث 








6 في حكم الاقتران بعمر الأجنبى 1ك 
وعدمه إنما هوفيما إذاكان ذلك في مرض الموت لافي حال السحة ؛ والمفروض في 
الخير لادلالة فيه » ولا اشادة إلىأن ذلككان في المر ل »ء فيصير الخبى بذلك 
مشطر با ومختلاً لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية » والأصول المرعية . 

ومن ذلك يظهر أن العمل علىالقول المشهود لتأديده بما قدمناه هن الأخبار 
وموافقته القواعد المقردة » وشعف هذا الخبر سنداً ومتناً كما عرفت » والله العالم . 
الخامس: اللو جود في كلام الأصحاب و كذا في الأخبار في الاقتران بالعمر 
هوعمر ال مالك » أو عمرالساكن وحده أذ مع عقبه , وهل يتعدى الحكم إلىغيرهم, 
فيقرن بعمر أجنبى اشكال , قال في المسالك : بحتمل العدم » وهوالذي أفتى به 
الشهيد في قواعده ؛ للأصل وعموم الأهر بالوفاء بالعقود )١(‏ , و«أن المؤمئين عند 
شر وطهم» (؟) ؛ وهذا من جملته » ولصدق اسم العمرى في الجملة ؛ المدلول علسى 
مشر وعيتها في بع ض الا خبار عن غير تقييد بعمر أحدهما , وهذا لابأن به : و بحتمل 
عدم التعدي إلىغير مانص عليه , لاشتمال هذا العقد علىجهالة من حيث عدم 
العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة , والأصل يقتضى المنع في غيرمحل الوفاق . 
ويتفرع على الأول حكم مالومات أحدهما في حياة هن علقت بعمره» فانكان 
الميت المالك فالحكم كما لومات فيحياة المعمر ؛ وانكانالمعمرر جعت إلى المالك 
ولو مات من علقت علىعمره عادت إلىالمالك أيضاً مطلقاً » عملاً بالشرط » انتهى . 
أقول : الظاهر أن الأقرب هوالثاني , لأن الحكم بانتقال الملك عن مالكه 
عيناً كان أد منفعة يتوقف على ناقل شرعي » ولم برد من الشارع مايدل علىهذه 
الصورة , ليصح نرتب النقل عليها ؛ والاحتجاج بالأصل مدفوع بأن الأصل العدم 
حتى بقوم دليل على جواذ ذلك » وعموم الأهر بالوفاء بالعقود متوقف علىهمشردعية 
العقد دثبوته عن الشارع ؛ فالاستدلال به لابخرج عن المصادرة «دا!وْ مثون عند 
شر وطهم» غاية ها يفيده الاباحة ء والكلام في لزوم ذلك بحيث لابجوز له الرجوع 
)١(‏ سودة المائدة الاية ١(؟)الوسائلج‏ و١ص.”م‏ ح؛ . التهذيب جلا ص1" ح57. 
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تلك المدج كما هو مقتصْى هذه المعاهلة . 





نعم اذا وقع الشرط في عقد لازم لزم ما وقع فيه » و يويد ذلك أيضاً أنه 
هو الأحوط في الدرين ؛ والأخذ به واجب في موضع عدم النص عند ال لحدثين , 
د خلال بن ؛ وحرام بين , وشبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجى من 
الهلكات » والله العالم . 

السادس : الظاهر أنه لاخلاف في أنه لوأطلق السكنى ولمبعين هد أوعين مد 
غير مضبوطة فله السكنى مدة تكون جائزة : لا لازهة بمعئى أنه له اخراجه متى 
شاء » ويدل على ذلك الخبس الثالث والرابع » وعلى ذلك يحمل الخبر الثالث عشر 
والا فانه على اطلاقه مخالف للأخبار وفتوى الأصحاب » مضافاً الى ضعف الرواية, 
فلابد من حمله على ما ن كرناه ؛ دالا فطرحه من البين » وهذه الصودة مستثناة 
من صورة هذه المعاملة » حيث |نالحكم فيها االمزوم كماع رفت نصاً وفتوىء إلا في 
هذه الصورة. 

بقي الكلام هنا في موضعين : أحدهما ‏ في أنه قد صرح في التذكرة بأنه 
مع الاطلاق يلزم الاسكان في هسمى العقد ولو بوهاً » والضابط ما يسمى اسكانا 
وبعده للمالك الرجوع متىشاء, وتبعه المحقق الشيخ على (رحمة الله عليه) واحتج 
بالرواية الرابعة ولعل ذلك بالنظر الىقو له « ولهأن بخر جه بعد قو له أسكن رجلاً 
داراً» فان الاخراج ظاهر في كونه قد سكن » وأن الاخراج بعد السكون فيها , 
قيل : ويمكن الاحتجاح له بما يدل على لزوم غيره من العقود » كعموم « أدفوا 
بالعقود » )١(‏ فلابد مناللحكم هنا بلزومه وقتاً ما » عملا بالدليل » ثم يرجع الى 
الجواز . 

أقول : أنت خبير بأن قضية الجواز التخبير بين الوقاء بالعقد وعدمه , لأنه 
لامعنى لكونه جائزا غير لازم , الا أنه ان شاء اسكن وان شاء لم يسكن », ومتى 
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ج” في حكم اطلاق السكئى والعمرى والر قبى لام 
ْ اسكن فان شاءاخرج دان شاء لمبخرج ؛ وأما الرواية فان عا اشتملت عليه أحد 
الفردين المذ كودين دلابلزم من ذكره الاختصاصبه ء وأما الآبة فهي مسخصوصة 
بالعقود اللازمة » دلزوم الوفاء 1 ناما وان جاز الرجوع يعد ذلك كما ن كرده 
خلاف ظاهن الآية ؛ أذ ظاهرها وجوب الوفاء ما لم بعرم للعقد ما بوجت فسخه 
أو بطلائه » وكا هبتى ما ذهبوا اليه على أنه لابد من الاسكان فيالجملة » ليصدق 
السكنى وتندرج هذه الصودة تحت هذه القاعدة » وفيه أنها قد خر جت بعدم لزوم 
الاسكان فيها » فهي ليست من أفرادها دانما هذا حكم سأل عنه السائل في تلك 
الأخبار ؛ فأجابوا مَل عنه بأنه ياذفه في ذلك لا بأس بالجلوس ولكنه لايلزم 
كما في غيره من صور هذهالقاعدة » وبالجملة فانى لا أعرف ا ن كرده هنا دجهاً 
وجيهاً يعتمد عليه . 

دثانيهما أنه لابخفى أن مورد الخبر ين المتقدمينالسكنى خاصة لو أطلقهاء 
وأما العمرى والرقبى فلم نتعرضواأ في الأخبار لحكمها لو أطلقنا أضاء وقطع في 
الدروس سبطلان العمرى مع الاطلاق . ولسم يعرم للر قبى ذفني التحرير قطع 
بأنه مع أطلاق العمرى والرقبى بصح » ويكون للمالك اخر اجه متىشاء كالسكنى . 

قال في المسالك بعد تقل ذلك: وهوفي الر قبى حسن ء وفتوى الدروى فيالعمرى 
أحسن , وهو مؤذن باختياد السحة في الرقبى.خاصة , مثل السكنى والبطلان في 
العمرى» وظاهص كلامه قبيل هذا الكلام هو التوقف في العمرى ؛ والحكم بالصحة 
في الر قبى » حيث قال : وريمكن القول بفساد العمرى مم الاطلاق لاقتضائها الاقتران 
بعمر » اما لأحد هما كما هو المشهور , أد مطلقاكما قر دناه » فاذا لم بعيئئه 
بطلت للجهالة » كمالو عين هدة غير مضبوطة ؛ حيث يعتبر تعينها » والصحة اقامة 
لها مقام السكنى , لاشتر ا كهما ني كثير هن المعانى والأحكام , ومناسبتهما على 
الوجه الذي قر رئاه سابقا » فيكون كاستعمال لفظ السلم ني مطلق البيع وكذا 
القول في الرقبى ؛ وأولى بالصحة هنا لأناطلاقها باعتبار دقبة املك أو ارتقاب المدة 





1ك كتاب الحيس والسكتى والعمرى ف 
التى برتضيها الما لك ممكن هنا بطر بق الحقيقة » فاستعما لهافي السكنى سكو نكاستعمال 
أحد الأئرادفين مكان الآخر » دان اختلفا من جهة اخرى ٠‏ وهذا قوي» انتهى . 

أقول : لايخفى انه وان تكرر في كلام الأصحاب ذ كر الرقبى في أفراد 
هذه المعاهلة , و تكلفوا الوجه في التسمية بذلك » كماتقدمت الأشادة اليه ؛ الا أنه 
لاوجود لذلك في أخباد المسئلة المتقدمة وليس غيرها في الباب » وحينئّذ فيسقط 
الكلام فيها بالكأية في هذا الموضع دغيره وائما الموجود فيها السكنى دالعمرى 
والحيس خاصة . 

وقد أشر نا فيما تقدم فيغير موضع أن الأصحاب في جملة أكثر التفرربعات 
والأحكام الخارجة عنموارد الأخبار انما جردا فيها على كلام العامة ؛ ولا بعد ان 
هذا من ذاك . 

واها العمرى فالظاهر أنها مشل السكنى في هذا الحكم فانه لافرق بين 
الأمر بن الا بالتعبير بلفظ الأسكان في الأول , والعمرى في الثانى , والافالمر جع الى 
أمر واحد ؛ فاذا قال أسكنتك فهي سكنى » داذا قال : أعمرتك فهي عمرى كما 
تقدمت الاشارة اليه في صدر المبحث » والأخبار دلت على أنه مع اقتران الأول 
من هذين اللمفظين بالمدة المعينة » فانه بازم الوفاء تلك المدة , ولايجوز الرجوع 
دمع اقتران الثاني بعمر الساكن أو امالك كذلك ؛ والاطلاق الذى أوجب الجواز 
دون اللزوم في الأول أنما هومن حيث عدم ذ كر اللدة المشترطة : والاطلاق 
في الثانى بر جع الىذلك ؛ فانه من حيث عدم ن كر عمر أحد من أطالك أوالسا كن 
أو غيرهما على القول به ؛ فالقول بالصحة في الأول , والبطلان في الثاني » لااعرف 
له وجهاآ وجيهاً . 

قوله في المسالك ‏ في بيان احتمال الفساد : « انه اذا لم بعين عمر أحدعما 
أو مطلقا بطلت للجهالة » فيه ان ذلك وارد أيضاً في السكنى اذا أطلقها ولم , بقيد 
بمدة ؛ مع أنه حكم بالصحة هو دغيره ؛ وانكان للمالك الر جو ع؛ فانكانت الجهالة 
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من هذه الجهة موجبة للبطلان ففى الموضعين ؛ وإلا فلا فيهما , اللهم إلا أنينكون 
مبني كلامه على الفرق بين ها اذا لم بعين للسكنى مدة بالكلية ؛ فانه يصح » وبين 
ها أذأ عين هدة غير هضبوطة كقدوم ال<اج , وادراك الغلة » فائه يبطل , والعمرى 
انما هي من قبيل الثاني » لأنه ذ كن العمر وللم بعينه بعمر أحدء فهو كما لو 
نكن المدة ولم مشخصها بمدة معينة » و يشير اليه قوله كمالو عبن هدة غير مضبوطة 
إلا أن فيه أن الظاهر من قوله بلقلا في الخبرين المشاراليهما ولم يوقت ما عو 
أعم من الأهر .بن المذ كورين لأ المراد لم يوقت لذلك دقتاً معيناً وهوأءم من 
أن لابوقت بالكلية » أو وقت ولكنه غير معين , والمراد بالسكنى المطلقة التي 
تكوث صحيحة غيرلازهة هوهذا المعنى ؛ فان الوقت الغير المسين ور جع الى عدم 
التوقبت بالكلية , اذلائمرة ترتب عليه » وال العالم . 

الساببع : المشهود بين الأصحاب أنه لاتبطل السكنى والعمرى والرقبى 
بالبيع » وعليه يدل الخبر الخامسء الا أن مودده السكنى و العمرى » وقد عرفت 
أن الرقبىلاوجود لها في الأخباد » دنقل فيا لدروس قولا ببطلان البيع » واضطرب 
كلام العلامة هنا ؛ ففىالارشاد قطع بجواز البيع » دفيالتدرس استقرب عدهه , 
لجهالة وقت انتفاع المشترى » وفي القواعد والمختلف استشكل الحكم » دفي 
التذكرة أفتى بالجواز للرداية » سم استشكل بعد ذلك . 

قال في المسالك : ومئشأ المنع أو الأشكال أن الغرض المقصود من البيع عو 
المنفعة ‏ ولهذا لايجوز بيع هالا منفعة فيه , وزمان استحقاق المنفعة في العمرى 
مجهول . 

أقول : لابخنى ما في هذا التعليل العليل من الوهن والقصور ؛ فان ما 
ذكره لو تم لاقتضى عدم جواذ بيع هاآجره المالك لأن منفعته ملك للمستأجر 
ضمن هدة الأجارة , والبيع انما وقع على مال مسلوب المتفعة تلك المدة؛ مع أن 
النصو” المتقدمة في كاب الأجادة دالة على جواذ البيم ؛ وعدم ابطال الاجارة 





لك كتاب الحبس والسكنى والعمرى ف 
والكلام فيا مو ضعين واحدء كما صرحت به الرؤاية امن كورة هناء وقوله فيها 
7 لاينقض البيع الادارة والسكنى » وقياسه ذلك على بيع مالامتفعة فيه قباس مع 
الفارق » فا نالبيع فيما نحن فيه و كذا في الأجارة غير خال من المنفعة في الجملة 
وائما تخلف بعض منها : والجهالة المدعاة في العمرى مع تسليم الإبطال بها 
مسيّئناة بالنص . 

وبالجملة فان النص المن كور صحيح صر بح فيما قلناء ورده بهذه التعليلات 
العليلة اجتهاد في مقابلة النصوص . 

بقي الكلام هنا فيهواضع : الأول قال في الدروس : لوباع المالك العين 
كان فسخاً للسكنى » لاالرقبىوالعمرى » ويتخيرالمشتري في فسخ البيع واجارته 
مع جهله ؛ دقبل : بطل بيع المعلّقة بالعمر للجهالة » والاول هري عن الحسين 
بن نعيم عن الكاظم د »انتهى . 

أقول : المفهوم هن كلام غيره من الأصحاب انه لافرق في!لصحة بي نالسكنى 
وأخويها المذكورين في صورة البيع » فحكمه هنا بانفساخ السكتى بالبيع 
وتخصيص الصحة بأخويها غريب لاأعرف له موافقاً فيه » نعم لوكانت السكنى 
جائزة وهىالسكنى المطلقة فانهم ذ كرها أنها تبطل » لن من شأن العقد الجائز 
إذا طرأ عليه عقد لازم ينافيه فانه بطله , والرداية التيهي مستند هذا الحكم 
ليست مخصوصة بالعمرى » كما شعر به ظاهر كلامه , لأنه وانكان صدر الر زايد 
قد تضمن السؤال عن دجل أسكن رجلاً داره مدة حياته ؛ وهذه الصورة عندهم 
كما قدهنا نْكره صدر البحث هما يطلق عليها السكثى والعمرى » الا أن الخير 
المنقول في آخر الردابة عن أبى جعفر للبلا وكذلك ماقبله ؛ إنما صرح فيه 
بالسكنى » انها مع الاجارء لاتنقض بالبيع . 

و بالجملة فالخير صر يح في السكتى والعمرى معاً , لاأنة 5-5 بالعمرى» 
كما هوظاعص كلامه , ومثله الشهيد الثانيفي المسالك أيضاً » و كأنهم بنوا على 
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هاتشمنه در الخبر وغفلوا عما تكرد فيه بعد ذلك من ة كر السكنى » سيما 
الرداية عن أبى جعفر لبلا : 

الثانى ب حيث قد عرفت أنه يجوذ البيع في هذه الصورة » فان كان المبيع 
مسلوب اللمنفعة » فان كان المشتري عالماً فلاخيار له , لأنه قدم علىشراء عين 
مسلوبة ال منفعة » فيجب عليه أن يصبرحتى ينقضىالمدة أو العمرالمقردن بها 


والهبة والعتق » وغير ذلك مما لايتعلق بتلك المنفعة المستحقة . وان كان جاهلاً 
تخير بين الصبى هجاناً إلى انقضاء المدة أو العمر » وبين الفسي : لحصول العيب 
بفوات المنفعة . 

الثالك ‏ لوكان المشترى هوا معمرفي صودة العمرى أو السا كن في صودة 
السكنى » فانك قد عرفت أن المنفعة قد انتقلت إليه في تلك المدة وزمان العمر » 
وبعد الاشتراء قد انتقلت له العين أيضاً » فصارت العين ومنافعها له » فيجوز له أن 
يبيعها مع منافعها , لأن الجميع علك له ؛ وأما قبل الاشتراء فانه لابجوز له بيع 
المنفعة التي انتقلت إليه , لأن البيع لابقع علىالمنافع » وإنما همودده الأعيان كما 
تقدم في كتاب البيع )١(‏ . 

نعم الأقرب أنه بجوز له الصلح عليها : دعلىهذا لواشترى العين غيره جاز 
له أن يصالح المشتري علىهايستحقه من المنفعة بمال معلوم » فيصيرالمشتري مالكاً 
للعين والمنفعة »كما لوكان المشتري هوالمعمر أو السا كن ؛ وال العالم . 

الثامن : المشهود بين الأصحاب أنه إذا أطلق السكنى بمعنى أنه لم بعسين 
الساكن » بل قال : أسكنتك هذا الدار مدة كذاء أو عمرك أو نحوذلك» فانه 
سكن فيها بنفسه وأهله وأولاده , ولايجوز له اسكان غيرهم الا باذن جديد زائد 
ء لىمجرد هذا العقد . 


(1) جما صضص؟!؛. 
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قال الشيخ في النهاية إذا أسكن اسان غيره لميجز للسا كن أنرسكن معه 
غيره إلا ولده وأهله ؛ ولايجوزله سواهم , ولابجوز للسا كن أيضاً أن يؤاجره ولا 
أن ينتقل عنه فيسكن غيره إلا باذن صاحب المسكن » وعلى هذه اللقالة جرى من 
تأخر 'عنه إلا ابن ادرس » فائه قال في السرائن بعد نقل كلام الشيخ المذ كور : 
و الذي يقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك ؛ اخلافه واجارته وانتقاله عنه 
واسكان غيره معه سوى ولده وامرأته سواء أذن له في ذلك أم لم بأذن » إذا كان 
أول ما أسكنه قد أطلق السكنى لأن منفعة هذه الداد استحقها » وصارت هالآامن 
أمواله , وحقامن حقوقه ؛ فله استيفائها كيفشاء بنفسه د بغيره » وما أورده شيخنا 
أبوجعفر(رحمة الل عليه) فينهابته فلاشك أنه خبر واحد قَليلاً ها بورده أصحاينا 
في كتبهم » فشيخنا المفيد (رحمةاله عليه) لم بورده فيمقنعته » دلا السيدالمر تضى 
(رضىالُ عنه) ولا المحسلون من أصحابنا » انتهى . 

احتج الأصحاب علىها نكر ده بأن الأصل عصمة مال الغير ‏ وحفظه عن 
تسلط غير المالك . خرج عنه المسكن بالاذن وأهله وأولاده قضية للعرف ء فصار 
كالمأذون فيه مطلقاً » بقي الباقى على صل المنع » وأجابوا عما ذكسرء بالمنع عن 
الاستحقاق المطلق ؛ بل إنما ستحق علىماجعل له ؛ وهوالسكنى فلابتناوك 
الاجارة وغيرها , لعدم الاذن فيه مطلقاً » وعرفاً . 

وتنظر فيه في المسالك , ولم بن كروجه النظر ء ثم قال : و كيف كان فالعمل 
على القول المشهود , وانكان كلام ابن ادديس لا بخلومن قو . 

أقول : لابخفى أنه ليس في شيء هسن أخباد المسئلة مايدل على هذا الحكم 
المذ كور بوجه , فقول ابن ادريس أن ما أورده الشيخ في النهاية خيرواحد, 
إنما هوهن قبيل ما قدهنا ذ كره في غير موضع من أنه للاكان أ كثرها ببذ كره 
الشيخ فيهذا الكتاب قد جرى فيد علىها أورد في الأخباد , ظن ابن ادريس أن 
جنيع ما فيالكتاب هن فتاوى الشينم من ذلك القبيل , والا فهذه أخبار المسئلة 
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كملاً كما قدمناء » وهي كما ترى خخالية من التعر س لذلك , ولهذا ان الأصحاب 
إنما استندوا في ادخال هن ن كرده إلىالعرف » حيث ان ظاهر اللفظ إنمايدل على 
اسكان ذلك الرر جل وحده ؛ ولكن حيث دل العرف على دخول هن ذ كسرده 
حكموا بوجوب دخولهم , ولهذا أيضاً ان العلامة فيالتذكرة ألحق من جرت 
العادة أضاً باسكانه , مثل عبده وجاريتّه وهرضعة ولدهء لدلالة العرف على ذلك 
وكذا الدابة والضيف إذا كان فيالدار موضع يصلح لهاء وكذا احراز الغلة فيها 
ونحو ذلك مما جرت العادة به ولابأس به . 

وما ذكره شسخنا المتقدم ن كره من النظر في جواب الأصحاب عن حجة 
ابن ادريس لاأعرف له وجهاً , فان غاية مايدل عليه لفظ السكنىهوالسكون في 
تلك الدار لامطلق الانتفاع , كما بدعسه اين ادرسء ومطلق الاشتفاع إنمايتر تب 
على الاجارة لاعلىالسكنى الصر بم في خصوص هذه المنفعة » أن أداد جميع منافعها 
فمئعه ظاهرء دان أراد هذه المنفعة الخاصة فهوهسلم , ولكن بالنسبة إليدخاصة , 
لون قوله أسكنتك فيمعنى أذنت لك في السكون » والاذن إنما حصل له خاصة , 
ولكن لا كان مقتَضى العرف والعادة هوتبعية من جرت العادة بملازمته له 
كالزوجة والأولاد ونحوهم ادخلناهم في الاذن من هذه الجهة , واما غيرهم فلا 
يدل العرف عليه , ولابدخل تحت مفهوم اللفظ كما عرفت » فكيف يتم هاذ كره 
ابن ادريس والحال كذلك . 

وبالجملة فأصالة العدم حتى يقوم الدليل على خلافه أقوى مستمسك , 
فالأظهر هو القول المشهور . 

التاسع : قال الشيخ في النهابة : إذا جعل الانسان خدة عبده او امته لغيره 
هدة من الزمان ثم هوحر بعد ذلك »كان له ذلك أيضاً جائزأ ؛ دكان على المملوك 
الخدمة في تلك المدة » فإذا مضت المدة صار حراً » فان أبق العبد هذه المدة نم 
ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة سبيل . 
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أقول : ومانكره الشيخ هومدلول الخبرالثامن » دقال ابن ادريس بعد تقل 
كلام الشيخ : أورد شيخنا هذه الرواية وهيهمن أضعف أخبار الآحادء لأنها 
مخالفة لاصول المذهى . لان التدبيرعند أصحابنا بأجعهم لايكون الا بعد موت 
المولى الذي هوالمعتق المباشر للعتق . 

أقول : دقدغفل ابن اددرس هنا عن شيء 1 خر ؛ وهو أن الاباق عندالأصحاب 
وعليه دلت الأخبار هبطل للتدبير , دالرواية المشاد إليها قد اشملت علىالاباق 
بعد التدبير ؛ حيثما ذكره الشيخ هنا في عبارته , والتحقيق في المقام أن يقال لاريب 





أن ها ذ كره ابن ادريس هوالمتفق عليه بين الأصحاب , من أن التدبير إنما يعلق 
بموت المولى , ولكن الشيخ وجعاعة من اتباعه وجملة من المتأخرين كالمحقسق 
والعلامة وغيرهما صرحوا بالتديير في هذه الصودة أيضاً , استناداً إلىالخبر المشار 
إليه ؛ وه و صحيح صر بح في ذلك » ولامائع هن العمل به ؛ وان رده ابن أدريس 
بأنه من أخبار الآحاد بناءء على قاعدته الخارجة عن جادة السداد . 

وأما مان كر ناه نصرة لابن ادرس هر أن الاباق مبطل للتدبير فقد أجاب 
عنه الشيخ بأن هذا الحكم مخصوص بالتدبير معلق علىهوت المولى» كما هوهودد 
تلك الأخبار , لامطلق وهوجيد ء دألحق العلامة أيضاً التدبير بموت زوج 
الململو كة. 

وبدل عليه هادداه الشيخ في ا موق عن محمد بن حتكيم )١(‏ «قال : سألت 
أباالحسن للبلا عن رجل زدج أمته من رجل حصي ثم قال لها : إذا مات زوجك 
فأنت حرة » فمات الزوج قال: فقال إذا هات الزوج فهي حرة:» تعتد هنه عدة الحرة 
المتوني عنها زوجها ‏ دلا هيراث لها منه ؛ لأنها صارت حرة بعد موت الزوج » . 

وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك رد هذا القول ؛ وضعفه بعدم وجود الدليل 
دهوغفلة عن الاطلاع علىالخبر امن كود دسيأتى انشاء الله تعالىهمز يد تحقيق 
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ج23" في حوس الفرس أو البعير في سبيل الله م 
للمقام فيكتاب التدبير » وفي هذا الخبرتأبيد وتأ كيد لسايقه في عدم اشتراط 
التدير يموت المولىخاصة ؛ وديما قيل : بجواز التدييريموت كل من عأق عليه ؛ 
ولا أعرف له دليلاً » فالواجب الوقوف علىهوارد النصوص . 

بقىالكلام في أن مخرج ذلك من الأصل أء الثلث , والظاهرأن الحكم في 
ذلك ماصرح به في ااختلف ء قال : وهل ينعتق العبد من الاصل أو من الثلث ؟ 
الاقوى أنه بنعتق من الاصل , انكان المالك حياً حال دفاة من علقت الخدمة 
يموه . ومن الثلث اذكان قدمات قبله , وقد نبهنا على ذلك في كتاب القوأعد , 
انتهى ووجهه ظاهر . 

العاشر : المعروف من كلام الاصحاب من غير خلاف يعرف أنه إذا حبس 
فرسه أو بغيره في سبيل الله أد غلامه فيخدمة المسجد أد بيتالله الحرام أد بيت 
العبادة » لزم ذلك دلم يجز تغييره مادامت العين موجودة ؛ دفي التذ كرة ل 
فبه القبض , وفىالتحريى صرح بأنه يعتبس فيه القربة » وظاهرمن حكم بلزدهه 
وعدم جواز تغبيره هادامت العين موجودة ؛ هوعدم الخردج عن ملك المالك , 
وفي الدروس صرح بخروجه عن ملكه بالعقد » بخلاف الحبس على الانسان ؛ 
كما شان 

وصرح بعضهم بأنه يصمح الحبس علىجيع القرب » وأما إذا حبس على | دهي 
فان أطلق ولم ربعين مدة بطل بموت,الحاس ء وعاد إلىورثته ؛ والاصح<اب حملوا 
ماتقدم من قضاء أميرالموْ منين كلقا برد الحبيس دانفاذ المواريث علىهذا الفرد ؛ 
وهو صر بح الخبر الحادى عشر » وعليه حمل أطلاق الخبر الثاني عش » وان عين 
مدة لزم في تلك المدة ؛ وبعد انقضائها برجم إلىالحابس أو ورئته » وعلىهذا فلا 
دليل لهم على الحبس المقيد بمدة » ولا على الحبس في سبيل الله الاظاهر الاتفاف على 
ذلك ؛ دالا فانه لاتعر ع له في شيء من الأخباد المتقدهة » وليس في الباب غيرها . 

ثم انه مع الاطلاق هل يصح له الرجوع فيه , أكثرالعبارات خال من 
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التعرض لذلك , و في القواعد صرح بأن له الرجوع متى شاء » واستحسنه في 
المسالك , وهوغير بعيد لوحبس عليه هدة عمر أحدهما ‏ فانه مثل الحبس مدة في 
الرجوع إلى الحايس أو ودثته بعد انقضاء المدة والعمر , وبه جزم في التحري. » 
والنصوص خالية عنه ء الا أنه الأدفق بالقواعد الشرعية . 

قال في المسالك : واتفق الجميع علىالتعبير بالفرس والمملو كة في الوجوه 
المذكورة , وزاد في الدروس البعير في سبي لال فكان عليهم أن بذ كر وا حكم 
باقى مايصح دقفه واعماره , والظاهر أن حكم الحبس كذلك مورده مورد الوقف ‏ 
فيصم , وحبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشر انط السابقة على الانسان 
مطلقاً ؛ وعلىالقرب حيث يمكن الانتفاع فيها كمطلق الدابة » لنقل الماء إلى 
المسجد والسقاية ‏ ومعونة الحاءج دالزائرين وطلاب العلم والمتعبدين » والكتب 
على المتفقهين , والبيت علىالمسا كبن وغير ذلك ؛ فالاقتصار علىها ذ كروه ليس 
بجيد » دعموم الأدلة متئادل للجميع و خصوصها خال م نجميع هان كر وهء انتهى. 


المقصد الرابع فى الهبة : 


والكلام في هذا المقصد بقع في مقامين : الأول : في معنىالهبة وعقدهاء 
والأخبار الواددة فيها وما نصته تلك الأخبار من الأحكام فنقول : أن الهبة يعبى 
عنها بالتحلة والعطية » قيل : والعطية تطلق على مطلق الاعطاء المتبرع به » فيشمل 
الوقف والصدقة دالهبة والهدية والسكنى » دهن ثم أطلق بعض الفقهاء عليها اسم 
العطادا » وعنونها بكتاب ؛ فيكون أعم من الهبة والنحلة في معناها والهبة أعم 
هن الصدقة ‏ لاشئراط الصدقة بالقربة» كما تقدم نكره ‏ ومن الهدبه لاشتراط 
الهدية بالنقل إلى المهدي إليه من المهدي اعظاماً وتوقيراً له , ولهذا أنه لابطلق 
لفظ الهدية على العقارات » فيقال : اهدى له دارا , ولا أرضاً ويقال : وهب له ذلك. 


وممايتفرع على ذلك أنه لو نذدالهبة برأى بالصدقة والهدية ‏ ولونذر ياحدى ‏ 





1" ف شرابط الهبة يذضا 
الآخر ين لم يبر أبمطلقالهية , ولو حلفا ثلا بهب ؛ فتصد ق أ أهدى حنثده نالعكس 
ونقل عن الشيخ في المدسوط أن الهبة والهدية والصدقة يمعنى واحدء والظاهر بعده. 

وظاهر المشهود أنه يشترط في الهبة بالمعنى الأعم بعد أهلية التسرف من 
جانب الواهب مايشترط في سائس العقود من الاايجاب والقبول , ونحو ذلك مما 
تقدم ذكره عراداً إلا اعتبار كونه بلفظ الماضي قولا واحداً , فلابد عندهم في 
الهدية التىهي أحد أفراد الهبة كما عرفت من بيع ذلك . 

قال الشيخ في المبسوط : ومن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك منه إلى 
المهدى إليه الغائب فيو كل رسوله فيعقد الهبة ؛ فإذا مضى وأو جب له وقبلالهدية 
المهدى إليه وأقيضه اباها لزم العقدء وملك المهدي إليه الهدبة ؛ ونحوه قال في 
الدروس ء وجعل عدم اشتراطها بالايجاب دالقبول ا|حتمالا , واختلف كلامالعلامة 
في ذلك , ففىالقواعد قطع بأن الهدية كالهبة في اشتراطها بالايجاب والقبول , 
وفيالتحرس نقل قريباً من كلام الشيخ » ثم قال : فلوقيل : بعدم اشتراط القبول 
كان وجهاً قضاء للعادة بقيول الهدايا من غير نطق » ويلوح من آخر كلامه في 
التذكرة الفتوى بذلك . 

قال في التذكرة ‏ دنعم ما قال , وان أسنده الى العامة , فانه الحق الذي 
لاستر به اشكال ‏ انه لاحاجة في الهبة إلىالايجاب والقبول اللفظيين » بل البعث 
من جهة المهدي كالابجاب ؛ والقبض من جهة المهدى إليه كالقبول , لأن الهدايا 
كانت تحمل إلى دسول الله (صلىالله عليه وآله وسلم) هن قيصرة كسرى وسامس 
الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك ؛ واستمر الحال من عهده (صلىالة عليه وآ له وسلم) 
إلىهذا الوقت فوسائر الاصقاع لهذا كانوا يبعثون على يد الصبيان الذين لابعتد 
بعبادتهم قال (دحمهالله) : ومنهم من اعتبرهما كما في الهبة , واعتذر واعما تقدم 
بأن ذلك كان اباحة لاتمليكاً , وأجيب بأنه لوكان كذلك ماتصرفوا فيه تصرف 
الملاك , ومعلوم أن النبى (صلى الل عليه وآله وسلم) كان يتصرف فيه ويملكه 
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غيره » ويمكن الا كتفاء في هدايا الأطعمة بالارسال والأخذ جرياً علىالعادة بين 
الناى : والتحقيق مساواة غير الأطعمة لها , فان الهدية قد تكون غير طعام فانه قد 
اشتهر هدايا الثياب والدواب من الملوك إلىرسول الله (صلىالل عليه وآ له وسلم) 
قان هارية القبطية أم ولده كانت من الهداياء انتهى » وهر جم هذا التحقيق إلى 
ماقدمنا نقله وهو جيد ؛ واستحسنه في المسالك . 

أقول : وهثل ماربة القبطية التي أعديت إليه (صلىالل عليه وآ له وسلم) 
الجارية التى أهداها المختاد إلى زين العابدين ئلا فأولدها زيداً . ومعها مبلغ 
من الدنانير فقيله ك1 والحديث فيحكابة اهدائها موجود ليس فيه شيء من هذه 
الأمور التي اعتبردها : والشروط التي اشترطوها ء دهن تتبع الأخباد والسيرعلم 
صحة هذا الكلام , وأن خلافه نفخ في غيرضرام . 

على أنك قد عرفت ما في اشتراظ الا.بجاب والقبول في سائر العقود هذا . 

والمشهور في كلامهم أن الاهداء إنمأ يفيد مجرد الاباحة دون الملك , 
وللدافع الرجوح مادامت العين موجودة » وظاهر شيخنا الشهيد الثانيفي امسالك 
الميل إلى حصول الملك بذلك ؛ وان جاز الررجوع » قال  :‏ بعد ان استحسن كلام 
التذكرة كما ن كر ناه هالفظه : ومع ذلك يمكن ان يجعل ذلك كالمعاطاة تفيد 
الملك المتزلزل , ويح التصرف والوطىء ‏ ولكن يجوز الوجوع فيها قبله عملاً 
بالقواعد المختلفة » وهيأصالة عدم اللزوم مع عدم تحقق عقد يجب الوفاء به 
ووت جواز التصرف فيها بل وقوعه . ووقوح هايئافي الاباحة ؛ وهوالو طىء 
واعطاء الغيرفقد وقع ذلك للنبى(صلى الل عليه و آله وسلم) في هارية أم ولده , 
وقدكان يهدى إليه الشيء فيهديه لزوجاته وغيرهن , دأهدى إليه حلّة فاهداها 
لعلي بلقلا من غي رأن ينقل عنه قبول لفظي ولا هن الرسول (صلىالل عليه وآله 
وسلم) يجاب كذلك مقارن له ؛ وهذا كله يدل على استفادة الملك في الجملة , 
لا الاباحة : ولابنافي جواز رجوع المهدي في العين هاداهت باقية , انتهى . 
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أقول ‏ بالل التوفيق » لني لكل مأمول ‏ : لاريب أن ظواهر الأخباد 
الواردة فيهذا المقام إنما هواالمك الحقيقى ان كره منالتصرف بجميع وجوه 
التصرفات هن وطىء ذبيع وتصدق وهية ونحوهاء ولاشك أن التصرف كيف شاء 
المتصرف من أقوى امارات الملك , ودعوى أصالة عدم اللزوم فيالتحقيق لايخرج 
عن القول بالاباحة ؛ بل يرجع إليه » لأنه متى لم يكن الاهداء لازماً وجب 
الملك كسائر المتملكات ؛ بل يجوز الرجوع فيه فهذا هوعين مامنعه من الاباحة 
ونفاه في المقام , وان حصل الفرق بنوع من الاعتبار الفشرى الذي لايصلح لترتب 
حكم شرعي » وها الماقع من كون الاهسداء من الأسباب الناقلة للملك إذا اقتضته 
الأخبار كماعر فت » ولابد لنفيه من دليل . 

وأما عدم. تحقق عقد بجبالوفاء به » ففيه ما عر فت في غيرهو ضع مما تقدم 
من أن هذه العقود التي اشترطوها واشترطوا فيها ها اشترطوه هما لم يقم عليه 
دليل » بل الدليل على خلافه واضح السبيل ؛ فان المفهوم من الأخبار أن المسدار 
على التراضىمن الطر فين , وأنه العمدة فيالبين » وقد عرفت أن بيع المعاطاة أيضاً 
لاإشترط فيه أزيد من رضا الطرفين بما يتفقان عليه » فجعله من باب المعاطاة 
كما احتمله ‏ يقتني بناء" على هاحققنا في بيع المعاطاة » من أنه شرعي لازم 
أنه هنا كذلك , ودعوى أن مفاده الملك المتزلزل همنوعة ؛ حتىأن بعد المحدثين 
جوز فيالمعاطاة أن يزن لنفسه , ويضع المن في الدكان إذا كان ذلك معلوماً بأن 
قيمة ذلك الجنس كذلك , من غير لفظ ولا كلام بين اللمتبابعين » وها ندن فيه 
لابقصر عن ذلك ؛ فانه متىأرسل المهدي الهدية بقصده واختياده , وقبضها ال مهدى 
إليه فأي مافع من لزوم ذلك , كما لزم بيع المعاطاة على ا لوجه المذ كور . 

وكيفكان فكلامه جيد بناء على أصولهم وقواعدهم في العقود , وأما على 
ها هوالمفهوم من الأخبار كما تقدم في غيرمقام فان ما ذ كرنا أجود . 

وبالجملة فان من الظاعر البيّنالظهور أن النبى(صلىالله عليه وآ له وسلم) 





2 كتاب الهبة جا" 
والأئمة لط لولم يفهموا من الاهداء ال ملك الحقيقى لما تصرفوا هذه التصرفات 
من وطىء واستيلاد ونحوهما وعلوشأتهم ورفعة مكانهم أجل من أن صر فوأ في 
ملك الغيرمع عدم انتقاله لهم بناقل شرعي إلا بمجرد الاباحة » أو الملك المتز لزل 

الراجم إليها , فان الاباحة لابجوز في الفردج كما ذ كره. 

على أنه متى ثبت الملك كما اختاره وان ادعى أنه في الجملة فتجويز الرجوع 
بحتاج إلىدليل ؛ وها استند إليه من أصالة عدم اللزوم مع عدم تحقق عقد وهو 
معظم الشبهة عندهم » فقد عر فت هافيه ‏ ودعوى أنه متز لزل كبيع المعاطاة وهو 
المشاد إليه بقوله في الجملة ؛ قد عرفت تزلز له ء والله العالم . 

والواجب أولا نقل الأخبار التي وصلت الينا في هذا الباب ثم الكلام فيها 
بتوفيق الملك الوهاب ؛ ونقل ماعثر نا عليه هن كلام الأصحاب كماجرينا عليدفي 
سابق هذا المقصد الله الهادي الى حقيقة الحق والصواب . 

الأول مارداه ني الكاني والتهذيب فيالصحيح أوالحسن عن الحلبى دبعيل )١(‏ 
دعن أبى عبداللٌ يليا قال : أذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجم فيها 
وإلافليس له». 

الثاني ها روياه في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (؟) ‏ عن 
أبى عبد الل للا قال : اذا عوض صاححى الهبة فليس له أن بر جع» . 

الثالث ‏ هارواء في الكافي عن معاوية بن عما (") في السحيح « قال : سألت 
أبا عبدالله لِلئلاٍ عن الرجل ,نكو ن له علىالرجل الدراهم فيهبها له أله أن وى جع 
فيها؟ قال :لا ». 

الرابيع ‏ مارواه في الكاني والتهذيب في الصحيح عن زرادة (2) < عن 


١م و (؟)اكافى جلرص اط ح اروص سم ح و١ » التهمذيب جو ص‎ )١( 
خ لاا كدص وماح ؟"ع".‎ 

(5) د(4)اكافى جلا ص مم ح م١‏ دص.”م ح"مء التهذيب ج وص 4و١‏ 
ح 5؟كدص ؟ماح ؛71؟. 


دهذه الردايات فى الوسائل ج م١‏ ص ١وم‏ الباب م وو ح ١‏ وص «سم ح ١‏ 
وص 4ب" الباب "م جح ١ا.‏ 








ج في نقل الأخبار الواردة في الباب امك 
أبى عبدارةٌ ئلا قال : ان الصدقة ممحدثة ؛ ائما كان الناس على عهد رسول الل (صلى الل 
عليه 1 له وسام) ينحلون وبهبون ولاشغى لن أعطى لل عز وجل شيئًا أن بير جع 
فيهءقال : ومالمبعط لل دفي الله » فانه برجم فيه نحلةكانت أوهبة حيزت أو لم تحز 
ولا برجع الرجل فيمايهب لامرأته ؛ ولا المرأة فسما تهب لزوجها حيز أولميحز 
ألمس الل تعالىيقول : « ولاتأخذوا مما 1 تيتموهن شيئًا » وقال : « فان .طبن لكم 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئًاً مريمًا » وهذا يدخل في الصداق والهية » . 

ورداء العياشي في تفسيره عن زرارة )١(‏ « عن أبى جعفى للئاٍ قال: لا ينبغى 
لمن أعطى لله شيئًا أن برجم فيه » الحديث الى قوله : هنيئاً مر يئاً ول يذ كر قوله . 
وهذا مدخل فيه الصداق والهبة . 

الخامس ‏ ماردياه عن محمد بن مسلم (؟) في الصحيح « عن أبى جعفر يلق قال : 
الهبة والنحلة بس جع فيها صاحبها انشاءحيز ت أو لم تحز إلالذير حم فإنهلاير جع فيه». 

السادس ‏ ها رداه الشيخ في التهذيب عن القاسم بن سليمان (*) « قال : 
سألت أبا عبداللٌ يليل عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يشاب أله أن 
يرجع فيها ؟ قال : نعم انكان شرط له عليه » قلت : أراءت ان وهبها له ولم شه 
أبطأها أم لا ؟ قال : نعم اذا كان لم يشترط عليه حين وهبها » . 

السابع مارواه أيضاً عن عبدالر حمن بن أبىءبدالل وعبدالله بن سليمان (*) في 
الصحيح« قالا: سأ لنا أباعبد اللّ املاع الر جل بهبالهبة أبر جع فيها انشاء أملا؟ فقال: 
تجوز الهبة لذوى القرابة » والذي يثاب من هبته ويرجم في غير ذلك ان شاء» . 

ورقاه سند ] خر عن عبد الل ين سنات (0) مثله ؛ الا انهقال د الذي شاب فيهبته . 

(١)المستدرك‏ ج ؟ ص و٠١ه‏ الباب وح ؟ء العياشى ج ١‏ ص لا١١‏ ح 55" . 

(0)الكافى ج لا ع١"‏ ح لاءالتهذيب ج وص 1١١١5‏ ح ٠54"‏ 

(") التهذيب ج وص ماح 8«لما . 

(4) ه (0ه) التهذيب ج و ص ه و١‏ ح5+ و صم ١١‏ ح ١‏ 50 و لافرق بين الرواينين 

وهذه الردايات فى الوسائل ج اا اص مل" ح ؟# م ص 1" جح ؟ دص م9" 
ح ادوص 9:#لمطحي. 








حك كتاب الهبة ج؟” 





الثامن ‏ ماروآه في الصحيح عن أبان عمن أخبره «)١(‏ عن أ عبداللٌ ]تلز 
قال : النحل والهة ما لم تفيض حتى يموت صاحبها ؟ قال : هي بمنزلة المسيراث 
واذكان الصبى فيحجره فهو جائز قال : وسأاته هل لأحد أن بر جع في صدقته 
وهبته ؟ قال : اذا تصدق لل فلا وأُمًا النحل والهبة فيرجع فيها حازها أولم بحزها 
وانكانت لذى قرابة » ورداه بطريق آخر في الموئق عن داود بن الحصين (؟) 
عن أبى عبدالله يلتلا ه قال . الهبة والنحلة هاام تقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال : 
هي ميراث فانكانت لصبى في حجره فأشهد عليه فهوجائز » . 

التاسم ‏ ما داه عن المعلى بن خنيس (#) «قال : سألت أباعبدالل لإ 


ك2 


هل لأحد أن برجم في صدقته أو هبته قال : :أماها تصدةق به لل فلا », 
الحدث . 

العاشى ها روأه عدن معاوية بن عمار (؛) في الصحيح «قال:قلت 
لأبى عبداله بلقا رجلكانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم دهبها 
له ثم رجع فيها ثم وهبها لد ثم هلك قال : هي للذى وهب له» . 

الحادى عشى ‏ مارواه عن يلين دراج (0) في الموثق دعن أبى عبداله لقلا 
عن رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم الا أن ينكون 
مرا 

الثانيعشر ‏ ها دداه عن صفوان 20 في الصحيح « قال سألت الرضا إك( 
عن ر جل كان له على جل مال فوهبه لولده فذ كرله الرجل المال الذي له عليه 
فقال له : ليس عليك فيه شيء في الدنياد الآخرة «طيب ذلك له ؛ وقدكان وهبه 
لولدله ؟ قال : نعم يكون وهبه لهء ثم نزعه فجعله هبة لهذا ». 
(١)و(5)التهذيب‏ ج وص وواح لإ5 و صسلاه١‏ حم504. 
وهما فى الوساثل ج ١‏ ص #46* الياب ؛ ح ١‏ وص #وابمم جح م. 
() و (؛)التهذيب ج وصمه|١‏ ح ١ه‏ دص وو| ح4م"". 


() هد (5) التهذيب جح و ص لاه١‏ ح 45 و 044 ء وهذه الردايات فى الوسائل 
خ؟١ا‏ ص99" ح 4 رص 9#" جح ا ردص 0م" ح اوص # برس الياب ؟. 





بد في نقل الاخبار الواردة في الياب وجرا 

الثااثعشى ‏ مارداه في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدى )١(‏ « قال : 
كتبت الى على بن محمد لطعم رجلا جعل لك جعلنى الله فداك شيا من ماله 
نم احتاج اليه أبأخذه لنفسه أو يبعث به اليك ؟ قال : هو بالخيار في ذلك مالم 
بخر جه عن بده » ولودصل إلينالرأينا أن نواسيه به وقد احتاج اليه » . 

الرابسع عش ها رداء الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (؟) « عسن 
أبى عبدالٌ يإلقلا قال : قال الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها , والصدقة 
جائزة عليه » . 

الخامس عش مارداه عن ابر اهيم بن عبداللحميد (5) « عن أبىعبد الل قا 
قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في بدك ؛ فاذا خرجت الى صاحيها فليس 
لك أن ترجع فيها » دقال : قال دسولالله (صلى اله عليه وآله وسلم) : من رجع 
في هبته فهو كالراجم فى قيئه » . 

السادس عش مارداه فيا كافي: التهذيب عن سماعة ©؟) فيالموثق « قال : 
سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضْت الذى أعطاها وثابت به 
قال : هو دالودثة فيها سواء». 

السابع عش . ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبى بصير ©) « قال : 
قال أبو عبد الل يلبلا الهبة جائزة قبت أد لم تقبض قسمت أو لم تقسم , والذحل 
لابجوز حتى يقبض » وانما أراد الناى ذلك فأخطائًا » . 

ورداء الصدوق في كتاب معانى الأخبار () في الصحيح الىأبى بصير وهو 





."5 05 الفقيه ج 4 ص “لا١ ح‎ )١( 

(؟) و(") التهذيب ج وص وها ح4ه5د صممه١ا‏ ح"87". 

(:)التهذيب ج وص 64ا ح امد ءاكافى جلا ص "ظح .1١١‏ 

(ه) التهذيب ج وفص .هداح ١54.ء‏ 

(5) معانى الأخبار ص 9.و"م ح م8 ط تهران سنة ؤل/ا"1١‏ . 

وهذهالردايات فى الوسائل ج م١‏ ص بم حم و لا دص 01# ح؛ 
وص لاا" حم وص هوه" جح 5. 





امون كتاب الهبة ج55 


مشتر ك وان كان الأظهر عده في الصحيح قال : بعد قوله أو لم تقسم و انما أراد 
الئاس التحل فأخطاوًا , والنحل لا تجوز حتى تقبض » . 





الثامن عشر ‏ مارواه في الفقيه مرسلا )١(‏ « قال : وفي رواية السكوني 
أن عليا للفلا كان برد النحلة في الوصية وما أقر عند موئه بلاثمت ولابيئة رده » . 

التاسع عشس ‏ هارواه في التهذيب عن أبى بصير(؟) « قال : سألته عن الر جل 
يشترى المبيع فيوهب له الشيء دكان الذى اشترى لوْلؤاً فوهبت له لؤلؤة فراى 
المشترى فى لؤْلؤه أن برد أبرد ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد 
قبضها ؟ انما سبيله على البيع ؛ فان رد المبتاع اللبيع لم برد معه الهبة » . 

العشرون ‏ هارداه عن سماعة () في الموثق قال : « سألت أبا عيدايٌ 'إلئلا 
عن عطية الوالد لولده فقال : اما اذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ماشاء ؛ وام 
في مرضه قلا يصلح » . 

الحادى والعشرون ‏ مارواه عن أبى بصير (4) « قال : سألت أبا عبداللٌ ع( 
عن الرجل بخص بعض ولسده بالعطية؟ قال : ان كان مؤسراً فنعم , وان كان 
معسراً فلا » . 

الثاني والعشرون ‏ ها رواه عن سماعة ©) عن أبىعبدالله يِليْلا عن الرجل 
يكون لامر أته عليه صداق أوبعضه فتبرئه منه في مرضها « قال : لاء ولكن ان 
وله جازما وهمت له من ثلثها ». 

الثالث والعشرون ‏ مارواه في الكافي دالتهذيب عن سماعة 0) في الموئق 

(١)النقيهدج؛‏ ص كما اح45ه. 

(0)التهذيب ج لاص ١#م‏ ح م١١٠٠‏ . 

(©) د (4) التهذيب ج وص وداج 547 و544. 

(ه) التهذيب ج و صلمماح لاه». 

() الكافى ج لا ص 845 ح 15ء التهذيب ج ٠١‏ ص هرلم؟ ح/9١١١‏ »الفقيه 


ج ؛ ص ١١١‏ ح الام ء وهذه الردايات فى الوسائل ج ١‏ ص و بم#” ح ع وص .يرم 
حلااوصض 4م" ح١١اد؟اد5|.‏ 





6 في نقل الأخبار الواردة في الباب 58 
قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهيحيلى فأسقطت سقط هيتاً فاستعدى زوج 
المرأة عليه , فقالت الل رأة لزوجها : انكان لهذا السقاط دية ولي فيه هيراث ؛ فان 
هيرائى منه لأبى » قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » ودواه في الفقيه عن سماعة 
مثله ورواه في التهذيب سند آخر صحيسح عن سليمان بن خالد )١(‏ عن أبى 
عبد ارد إلا مثله دقال يؤدى أبوها الى زوجها ثلثي دية السقط ». 

الرابع والعشرون ‏ في التهذيب عن عبدالله بن سئان (؟) في الصحيح « عن 
أبى عبدالل يلبلا قال : ليس للمرأة مع زدجها أمر في عق ولاصدقة ولا تديير ولا 
هبة ولانذر فيمالها إلاباذن زدجها أوزكة أوبر والديها أوصلة قرابتهاء . 

الخامس والعشروت مارداه عن محمد بن اسماعيل بن بزع (©) قال : 
سألت الرضا لاقلا يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم 
أو متاع أبجوز ذلك له ؟ قال : نعم اذاكانت ام ولده . 

السادس والعشرون_هادواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار ) في الموئق 
د قال قلت لأبىعبد الله للها تفول في رجل بهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أ كثر 
فيقول : حطلئى هن ضربي باك وهن كل ما كان مني اليك وما أخنتك وأرهبتك 
فيحلّله ويجعله في حل دغبة فيما أعطاه » ثم ان المولى بعد ؛ أصاب الدراهم التي 
أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد , فأخذها المولىأحلال عي له ؟ قال : فقال : 
لا تحل له ؛ لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القياهة , 
قال : فقلت له : فعلى العبد أن بز كيها , اذا حال عليها الحول ؟ قال :لاء إلا أن 
يعمل له بها ولا يعطى العبد هن الزكاة شيئًا » . 





.١١١18ح التهذيب جح ١٠ا ص 4م؟‎ )١( 
(؟) التهذيب ج لاص 457 حخاهماءاكافى ج هص 4١ه ح؛.‎ 
ح ؤألا.‎ ٠١5 التهذيب جلما ص‎ )"( 
.م١8ح‎ ؟١ه (4؟) التهذيب جاص‎ 
الروايات فىالوسائل جح ا ص5”ح اوج كاص"7١ا حا دج8اعروم حم‎ 
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م م ل 


أقول : وقد تقدم في المقصد الثانى موثئق عبيد بن زرادة )١(‏ دفيه « دمن 
وهب أو نحل أن برجع في هبته حيز أد لم يبحز ؛ ولابنبغى هن اعطى لله عزوجل 
أن برجع فيه». 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا .بقع في مواضع : الادل ‏ لوأراد عبة 
مافي الذمة فلا بخلو اما أن مكون لغير من عليه الحق » أو لمن عليه الحق ؛ فهنا 
مقامان : أحدهما فيهبة غيرهن عليه الحق ؛ وقد اختلف الأصحاب (رحمهم الله) 
فى صحة ذلك و بطلانه , والمشهور البطلان لما سيأتى ‏ ان شاء الله تعالى ‏ تحقيقه 
هن أن القبض شرط في صحة الهبة وهافي الذمة «متنع قبضه , قالوأ : لأنه هاهية 
كلية لا وجود لها في الخارج » والجزئيات التي في ضمنها ليس هي الماهية » بل 
بعض أفر ادها غيرها . 

أقول : وريؤيده ها صرح به الشيخ فيالمبسوط حيث منع هن وقف الدرين » 
قال : لأن من شردطه القبض والدين لابمكن تسليمه , ولايمكن فيه القيض » 
وذهب الشيخ وابن ادس «العلامة في المختلف الى الصحة , واحتج عليه في 
المختلف بأنه يصح بيعه , وا معاوضة عليه » فتصح هبته لغيرمن هوعليه , واشتراط 
الهبة بالقبض لابنافيه , لتحققه بأن يقبضه المالك , ثم ,يقبضه الموهوب » أو بو كله 
المالك في القبض عنه ء ثم بقبض من نفسه . 

أقول : وبدل على القول بالصحة ظاهر الخبر الثاني عشر » والتقريب فيه 
التقرير على صحة الهبة لولده وان جاز له نزعه منه, كما صرح ١ه‏ إلا والنزع 
منه مستلزم لحصول الانتقال اليه بالهبة . 

بقي الكلام فيه من حيث جواز الرجوع فيما بهبه لولده » و هى مسئلة 
أخرى بأتى الكلام فيها ان شاء الله تعالى » وظاهر الخبر هوصحة الهبة وان ع 
يحصل قبض » ويمكن حمله على أن القبض شرط في اللزوم لا الصحة . والهبة 


(١)اكافى‏ جلا ص ."م ح: الوسائل ج ١٠8‏ اص #8وم”م ح .1١‏ 





5 في هبة غير من عليه الحق وهبة من عليه الحدق حكن 





صحيحة وان لم تكن لازهة ‏ وسيجىء تحقيق الكلام في ذلك أيضاً انشاء اللهتعالى . 

وما ها قبل : من أن الدين ماهية كلّية لاد جود لها في الخادج الى آخر 
ماتقدم » فجوابه أنه لوتوذلك لماصح بيعد دا للعاوضة عليه : لأذالبيع مشروط بالقدرة 
على التسليم ابعاعاً فيغير الابق » بل مشترط وجوده مطلقا ؛ والماعية لادجود لها 
على هانكرده ء وبه يظهن أن الماهية وانكانت هن حيث هي لا جود لها إلا أنها 
موجودة بوجود يعض أفرادها , والالما صح البيسع ونحوه كما عرفت » مع أنه 
لاخلاف في الصحة . 

وبالجملة فان ها في الذمة ان كان موجوداً متحققا يمكن قبضه وتسليمه , 
فبيعه وهبته د.حيحان » لحصول الشرط والقددة على القبض : ونحن لانخى بصححة 
الهبة إلا بعد القبض » كما لانحكم بصحتها لو تعلقت بعين إلابعد قبضها , دالقبض 
لما كان ممكناً بقبض بعض أفراد الماهية كما قدمئا ذكره صحت الهبة » وتوقفت 
على حصول القبض على ذلك الوجه ء ولا ريب في أن الدرين مملوك للواهب قبل 
قبضه » وقبضه ممكن على الوجه المذ كود » فصحت هبته , وتوقفت على قبضه كما 
توقفت لوكانت عيناً » وبه يظهى أنه لابمتنع نقله الى هلك المتهب حال كونه ديناً 
كما نكروه ‏ لنه مملوك لهء وإلا لما صصح بيعه أيضاً . 

وثانيهما ‏ في هبة من عليه الحق ؛ والظاهر أنه لا خلاف في صحة ذلك 
فى الجملة ' انما الخلاف في اشتر اط ذاك بالقربة » كماسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى 
لكن ألهبة هنا عند الأصحاب بمعنى الابراء من الدين » فلا يشترط فيها القبض 
ولايجرى فيها الاشكال المتقدم ذكره ‏ ويدل على ذلك الخبر الثالث والعاش , 
وها اشتمل عليه الخبر العاشر من الرجوع بعد الهبة » فائما دقع في حكاية كلام 
السائل ء فلاينافي ما دل عليه الخبر الآخر من أنه بعد الهبة ليس له الرجوع , 
ويذلك استدل الأ صحاب على كو نالهبة هنا بمعنى الابراء ؛ حيثان الهبة بمجردها 
لابلزم إلا فيمواضع مخصو صةيأتى ذكرها » وليسهذا منها , فامتناع الرجوع 





يلض كتاب الهمة بف 





إنماكان منحيث انه ابراء » والابراء لازم لارجوع فيداتفاقاً » وظاهر الأصحا ب أنه 
لابنحصر في لفظ ؛ بل كلما أدىهذا المعنىمن لفظ الابراء أوالعفو أدالهبة أوالاسقاط 
أونحو ذلك ؛ فائه تحصل به البرائة وفراغ الذمة وقدأطلق عليه لفظ العفو في قوله 
عزوجل )١(‏ د إلا أنيعفون أويعفو الذي بيده عقد:النكاح» وحيث | نْالأصحاب قد 
اختلفوا في أن الأبراء هل يتوقف صحته على القبول أم لا ؟ والهبة هنا في معنى 
الأبراء كماعر فت ؛ اختللمفوا فياشتر اطالقبول فيها » فكلهن أو جبه ثمةأدجبه هنا 
ومن لافلا » والمشهود ببن الأصحاب العدم » ونقل فى ا مختلف القول بالاشتراط 
عن الشيخ فى اللبسوط داين زهرة دابن إدرسن » قال : قال الشيخ في المبسوط : 
قال قوم هن شرط صحته قبوله 5 دمالم قبل فالحق ثابت بحاله , وهوالذي بقوي 
في نفسي ' إلا أن شيخنا الشهيد الثانى في المسالك ذ كر أن كلام الشيخ في 
المسبوط هنا مختلف » ففي أل المسئلة قواه » وفيآخره قوى القول الآخر قال : 
فاطلاق جماعة نسبة القول باشتراطه أليه ليس بجيد . 

احتسج الفائلون بعدم الأشتراط بالأصل , و بأنه اسقاط لائقل شيء إلى الملك 
فهو بمنزلة تحر ير العبد . 

أقول: ويدل علميه ظاه. قوله عز وجل « إلا أن بعفون أويعفوالذي بيده 
عقدة النكاح » حيث ١‏ كتفى في سقوط الحق بمجرد العفو , والقبول غيرداخل في, 
عسناء قطنا ؛ واسقدل: اننا علىذلك بقوله عز وجل (؟) « فنظرة إلىهيسرة وأن 
تصدقوا خير لكم » حيث أعتبر هجرد الصدقة ولم بعتبر القول وقوله تعالى (*) : 
«ودية مسلّمة إلى أهله الا أن يصدقوا» فاسقط الديّة بمجرد الصدقة ولم يعتبر 
القبول ؛ والمراد بالصدقة في الآبتين الابراء . 

ا )١(‏ سورة البقرة ‏ الاية ام . 


(؟) سودة البقرة ‏ الآية ١م98‏ . 
() سودة النساه ‏ الأية 9و . 





ج” في اشتر اط القبض في الهبة في الجملة وس 

واعتر ض فيالمسالك على الاستدلال فيالآيتين المذ كودتين بأن الصدقة كما 
تقدم من العقود المفتقرة إلى القبول اجماعاً , فدلالتهما علىاعتباره أدلىمن عدمه. 

أقول : الظاهرمن كلام المفسربن وهوظاهر الآيتين المذ كودتين إنما هو 
الابراء , والعفو عما يستحقونهء احتج القائلون بالاشتراط باشتمال الابراء على 
الهبة » فلابجبر على تحملها » وقبولها كهبة العين » دلولم يعتبر القبول فتحملها 
درا 

وأجبي عنه بالفرق بين هبة العين وهبة الدين » فان الاول تمليك » والثانى 
اسقاط ؛ فاعتيرالقبول في الاول دون الثاني » وتوضيحه أن الهبة لما كانت هنا 
بمعثى الابراء كما عر فت » ومن الظاهر أن الابراء لايتعأق بالاعيان » فائه لوأبراً 
مالك الوديعة الودعىهنها لم يملكها ولو قبل و كذا لوأسقط حقه من عين 
مملواكة لم تخرج بذلك عن ملكه ؛ بخلاف الدين » فانه قابل لذلك , فائه ليس 
شيئاً هوجوداً » فكان أشبه بالعتق . 

وأما ما ذ كرده من اشتمال الابراء علىالهبة » ففيه أنه لابخفىأن اسقاط 
الانسان حق نفسه باختيار » هن غير طلب من عليه الحق واستدعائه ذلك لا بظهر 
فيه منئّة , بثقلتحملها علىمن عليه الحق ' بخلاف هبة الاعيان المتوقفة علىالقبول 
والقبض دنحو ذلك هما يشترط في صحة العقودء مما هوظاهن في الحرت على 
التملك الموجب للمئة غالباً , والله العالم . 

الثاننى : لاخلاف بين الاصحاب في اشتراط القبض في الهبة في الجملة » 
وإنما الخلاف في كو نه شرطاً في الصحة أو اللزوم ؟ فالمشهود بين المتأ خررين الادل» 
ونقله فيا مختلف عن أب ىالصلاح دنقله ابن إددس عن أكثرعلمائنا : وذهب 
الشيخان داين البراح وابن حمزة وابن إدرس «العلامة في المختلف إلى الثاني . 

ويظهر الخلاف فيمواضع ء متها النماء امتخلّل بين العقد والقبض » فانه 
يكو ن للواهب على الاول»: وللمتهب على الثاني . 
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ومئها ها لومات الواهب قبل الاقباط ء فانها تبطل على الادل ٠‏ ديتخير 
الوارث بين الاقباض وعدمه على الثاني . 

ومئها فطرة ا مملوك اللوهوب قبل الهلال ولم يقيضه الابعده , فانها على 
الواهي علىالادل ؛ دعلىالموهوب له على الثاني . 

ومنها نفقة الحيوان في المدة المتخللة » وأنت خبير بأن الأخبار في هذا المقام 
لاتخلو هن اختلاف » فمما بدل على القول الأول الخبر الثامن » حيث صرح فيه 
بأنها بعد اموت قبل القبض ترجع هيراثاً » وهوظاهر في بطلانها قبل القبض . 
ولوكانت صحيحة كما هوالقول الآخر لكان الحكم تخير الوارث بين الاقباض فتازم 
وعدمه , والخبر الرابع عشر لدلالته علىأن الهبة لاتكون هبة أبداً الا بالقبض , 
ومفهومه أنها بدونه لاتكون هبة وهوأظهر ظاهر في البطلان بدون القبض . 

واستدل القائلون بهذا القول زيادة علىالخمربن المذ كودين بأن الاصل 
بقاء الملك على مالكه , وعدم تأثير العقد في مقتضاه » رج منه ما بعد القبض 
بالاجماع » فيبقى لباقي . 

وأجاب عنه الآخردن بارتفاع الأصل بطره السب الثاقل ‏ وعموم الامر(١)‏ 
« بالوفاء بالعقد» مئع تأتيزة بشضه مطلقاً » وأجابوا عن الرداية الاولى ضعف 
السند ء وعن الثانية بانه لايجوز <ملها على ظاهرهاء والا لزم التناقض » بل 
المراد أن الهبة لاتكون هبة لازمة أبداً حتى بقبض » وهوأولىهمن اضمار الصحة, 
فان هاليس يصحيح كالمعدوم , ومما يدل علىالقول الثاني الخبر السابع عشس » 
وهومع صحته ظاه. بل صر بح في صحة الهبة قبل القبض ؛ لأن المراد بالجواز 
في هذا الباب وها تقدمه اللزوم في أ كثر الأخباد » ولكن وجه الجمع بين هذا 
الخبر وغيره يقتضى الحمل على الصحة , واحتجوا علىذلك زيادة علىالرداية بأنه 

عفد يقتضى التمليك » فلا يشترط فيصحته الفبض , كفيره هن العقود , ولعموم 





ج؟* 2 فيما يترتب على كون القبض شرطاً في الصحة أو اللزوم ١١م‏ 

الأهر بالوفاء بها المقتضى له , ولأنه تبرع كالوصية , فلا بعتب فيها أيضاً . 

واعترضه فيال مسالك فقال : ويمكن أن يقال : ان العقود منها هايقتضى 
الملك , ومنها ها لابقتضيه بدون القبض » وقد تقدم منه الوقف , فيكون أعم , 
والمراد بالوفاء بها العمل بمقتساها من لزوم وجواز وغيرهما ء فلايدل على 
المطلوب , و كذلك مطلق التبرع أعم هما لايعتبر فيه القبض ؛ والحاقه بالوصية 
قياس , واجاب عن الروابة بأن اطلاق الهبة علىغير المقبوضه أعم من الحقيقة , 
وجاز أن يكون مجازاً تسمية للشيء باسم مايؤل إليه على تقد لحوقه, أو 
اطلاقاً لاسم المجموع على بعض الأجزاء ؛ فان الاابجاب والقبول أعظم أجزاء 
السب التام في تحققها . ومطلق جوازها لانزاغ فيه , انتهى وهومؤذن باخيثاده 
القول الأول . 

أقول : ما أجاب به عن تلك الوجوه غير بعيد» وان أمكن المناقشة في 
بعضه , وأما ها أجاب به عن الرداية فهوفي غاية البعد » ولوقامت أمثال هذه 
الاحتمالات لانسدت أبواب الاستدلالات ؛ على أنه أولا لامعنى للحكم بالجواز 
عليها الذي هو بمعنى الصحة أو اللزوم كما عر فت , والحال أنها ليست بهبة 
حقيقه » وإنما أطلق عليها مجازاً , والا للزم الحكم بالصحة في كل ما أعطىوان 
لم يكن هبة بمجرد ارتكاب التجوز فيه , وهولايقول به . 

وثانياً ان اللازم هن كلامه استعمال اللفظا في حقيقته وهجاز,: وهم 
لابقو لون به , لأن قوله للا الهبة جايزة قبضت أولم تفبض » قد أطلق فيه الهبة 
على كل من المقبوشة » وغير اللقبوضة ؛ وهى عنده ليست بهبة حقيقية » فقد 
استعمل للبلا لنظ الهبة في كل من حقيقته وعجازه . 

وثالثاً أن مقابلتها بالنحل وأنها لابجوذ حتى بقبض » بمءنى أنه يشترط في 
سحتها أولزومها الفبض » أظهر ظاهرني أن المراد بالهبة فيصدر الخبرهوها يسمى 
هبة حقيقة لامجازا ء والا فإن هذا الفرد المجازى الذي ادعاه حكمه حكم النحل 
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من أنه لإيجوذ ولايصح أو دلزم حتى يقبض ء فأي معنى لهذه المقابلة بينهما . 

وبالجملة فانى لا أعرف لما ذكرء وجهاً وجيها ‏ ولعله لسوء فهمى القاصرء 
د كيفكان فالمسئلة لاتخلو من الاشكال , لظهور التعار بين هذه الأخبار وتصادم 
التأويلات من الجانبين : وانكان القول الثائيلا مخلومن قوة , وقد تقدعت الاشارة 
إلىدلالة الخبر الثاني عشرفيذلك . 

قال في الدروس بعد نقل القولين المتقدمين : والروايات متعادضة , ثم قال 
ولعلالصحاب ارادوا باللزوم!اصحة , فان في كلامهماشعار أما به , فانالشيخ قال 
لابحصل الملك الا بالقبض» ولي سكاشفامن حصوله بالعقد , معأنه قائل بأنالواهب 
لوهات لمتبطل الهبة ‏ فيرتفم الخلاف » انتهى ٠‏ 

داعترضه في المسالك قال : دفيه نظر , لمنم تعارض الروايات على ماقد 
سمعت » فان الجمع بينهما ممكن » وادادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحة غير 
واضم فان العلامة في المختلف تفل القولين واحتج لهما . ثم اختاد الثاني فكيف 
يحمل على الآخر , نعم كلام الشيخ الذي نققله متناقض » دليس حجة على النافين 
فان الخلاف متحقق . 

أقول :ها ذكره من منع تعارض الردايات انكان بالنظر ال ىتأو يله الخبر 
الذي هوهستند القائلين بالقول الثاني فقد عرفت ما فيه , فان تأويله في غاية 
البمد كما أوضحناه ‏ وانكان غير ذلك فليس في كلامه هايدل عليه . 

والتحقيق أن التعارض ثابت : واوضحناه فيمعانى الأخباد المذ كورة , وامًا 
ياقى ها ن كره فهو جيد ء والعجب هنا من العلامة في التذ كرة حيث قال : الهبة 
والهدية والصدقة لايملكها المتهب والمهدى اليه والمتصدق عليه بنفس الايجاب 
والقبول اذاكان عيناً إلا بالقبش , و بدونه لا.يحصل الملك عند علمائنا اعم » انتهى . 

وهو صريح في دعوى الاجماع على أن القبض شرط في الصحة ؛ وهو وان 
مؤذناً بصحة ما ادعاه في الدروس ء الا أن الخلاف مشهود كما عرفت , والشيخان 








55> في جواز الرجوع في الهبة بعد القبض إلا في مواضع ١‏ "ام 

ومن تبعهما همن تقدم ذ كر بعض هنهم على القول بأنه شرط في اللزدم » رقد 
فرع الشيخ علىالخلاف المذ كود فطرة العبد المشترى قبل الهلال مع عدم القبض 
إلابعده » ققال فى المسبوط : من وهب لغيره عبداً قبل أنيهل” شوال فقبلالموهوب 
له ولم يقبه حتى هل" شوال ثم عبضه , فالفطرة على الموهوب له لأن الهبة 
تتعقد بالايجاب والقبول» دلي سهن شرط انعقادها القبض» دفي أصحابنا من يقول 
القيضشر ط في صحة الهبة » فعلى هذا لافطرة عليه , وتلزم الفطرة الواهي, انتهى 
ملخصاً » فانظر الى صراحته فيالخلاف وصراحته فياختيار القول بحصول الملك 
بمجرد العقد من غير توقف على القبض » وهو (قدس سره) في المختلف قد وافق 
الشيخع في هذه المقالة ؛ واحتج بما ذكره الشيخ » دبذلك يظهر لك عدم الوثوق 
بهذء الاجماعات المتناقلة في كلامهم , والمتكائرة الدوران علىرؤو سأقلامهم . 

اذا عر فت ذلك فاعلم أن في المقام اشكالا لم أقف علىمن تنبه له , وهو أن 
مقتضى القول بكون القبض شرط ا في اللزدم لافي الصحة » هوأن الهبة بدون 
القبض تكون صحيحة غير لازمة , وبالفبض تكون لازمة ؛ بمعنى أنه لايجوز 
الر جوع فيها » ان المتبادر من اللزوم هوذلك » مع أنه كما سيأتى ان شاء الله تعالى 
ذكره ان الأمرليس كذلك حيث انهم عددا ا لواضع التي لابجوز الرجوع فيها , 
وحصروها في مواضم مخصوصة ؛ وانكان على خلاف في بعضها ؛ وليس هذامنها , 
وصرحوا بأنه لاخلاف في جواز الرجوع فيما عداها دهمن صرح بذلك ا ملحدث 
الكاثاني في المفاتيم , لما فهمه من كلامهم » فقَال بعد عدم المواضع المشاراليها 
ها لفظه : وفي غير مان كر بجوذ له الرجوع مطلقا بلا خلاف , كما في الصحاح 
المستفيضة , ثم نقل مابخالفها , و<مله على الكراهة» والاشكال كما ترى ظاهر , 
ولا مرج من هذا الاشكال الابما ذكره في التذكرة , وأشار اليه في الدروس 
مما بجع إلى حمل اللزوم على الصحة ء الا أنك قد عرفت ما فيه , وبالجملة 
فان كلامهم في هذا المقام لايغلومن تشويش واضطراب كمالا يخفى على ذوى 
الأفهام والألباب » وال العالم 





14" كتاب الهمة كف 





الادل : لومات المتهب بعد العقد وقبل القبض » فالظاهر أنه كموت الواهب 
في التفر بع على القو لين المتقدمين» فان قلنا ان القبض شرط في الصحة بطلت الهبة 
في الموضعين , وصار الموهوب ميراثاً لودة الواهب , دان قلنا بالقول الأخير 
تخير الواهب في الاقباض وعدمه في هوت التهب » و تخير دارثه في ذلك في موت 
الواهب , صرح بذلك في التذ كرة وأ كثر الأصحاب لمبذ كردا إلا موت الواهب . 

واستدل في المسالك على البطلان بموت الواهب ‏ حيث انه المفرو”ض في 
عبادة المصنف بمرسلة أبان» ورداية داود بن الحصين المتقدهين ‏ ثم طعن فيهما 
بضعف السئد , ومورد الخبرين كما ترى أئما هوهوت الواهبء ثم نقل عن الشيخ 
في المبسوط الخلاف في ذلك ؛ حيث انه قال لاتبطل الهية » وتقوم الورثة مقامه 
كالبيع فيهدة الخيار . من حيث ان الهبة عقد يؤل الى اللزدم » فلابنفسخ با موت, 
وتبعه ابن البراج على ذلك , مع أن الشيخ قال في هبة ذى الرحم : اذا مات قبل 
قبنهاكان ميرائاً . وقال : ات الملك لايحصل ألا بالقبض ء دلب سكاشفاً عن حصوله 
بالعقد » ثم أورد عليه التناقض بين كلاهيه . 

أقول : كلام الشيخ الأول هبني على هذهبه الذي قدمنانقله عنه من أن 
القبشض شرط في اللزوم لافي الصحة , إلا أنه ناه بكلامه الأخير , دهذا هوما 
قدمت الاشادة اليه في تمسك صاحب الدروس به فيدفع الخلاف من البين . 

ثم أنه قال في المسالك : ولافرق هم هوته قبل القبض بين اذئه فيه قبله 
وعدمه . لبطلان الاذن بالموت » وفي معئاه مالو أرسل هدية الى اسان فمات 
المهدى أو المهدي اليه قبل وصولها , فليس للرسول دفعها حيتئذ الى المهدي 
اليه .ولا الى درثته لبطلاث الهدية بالموت قبل القبض كالهية ؛ انتهى . 





ج51 في اشتر اط اذن الواهب في صحة القبض لفن 
الغانى : قالوا : لوأقر الواهب بالهبة والاقباض حكم عليه باقراره » دان 
كانت الهبة في بد الواهب ء دلو أنكر بعد ذلك لميقبيل » لعموم )١(‏ « اقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز » د كونها في يده لاستلزم عدم الاقباض بعد اعترافه , لامكان 
رجوعها اليه بعد ذلك » الا أن بعلم كذبه في اخباره الاول ‏ كقطر الوقت الذي 
يسع القبض والرد ونحو ذلك . 
الثالث : قد صر حوا بأنه لابد من اذن الواهب في صحة القبض » فلوقبض 
الموهوب الهبة بغيرا ذنهلم ينتقل اليه » وفيالمسالك أنه لاخلاف فيه عندنا . 





أقول : والوجه فيه واضح وهو أن الاقباض غير واجب على الواهب ؛ 
لعدم الاستحقاق الشرعي حيث ان مجرد العقد غيرموجب للئقل البتى فانه هن 
العقودء ولزومه هراعى بالأسباب المخصوصة الآني تفصيلها ان شاء الله تعالى 
وحينئن فلوقبضه بغيراذن فهو محرم بلازيب » والظاهر كماهوا لمشهور أنه لابعتبر 
في القبض كون الاذن بنينّة الهبة » فلو أذن فيه مطلقا صمح ء خلافاً لبعضهم حيث 
اعتبر وقوعه للهبة أو الاذن فيه فان ذلك هو المقصود ؛ وحيثكان مطلق القبض 
صالحا لها ولغيرعا فلايد هن هاءرز ذهو القصد ؛ قال في المسالك بعد نقل ذلك : 
د وهوحسن > حيث يصرح بكون القبض لا لها ؛ لعدم تحقق القبضالعتبر فيها » 
أمَا لوأطلق فالا كتفاء به أجود»لصدق|س القبض وصلاحيته للهبة ودلالة القرائن عليه 
بخلاف مالوصرح بالصارف » انتهى ذهوجيد . 

الرابع : الأشهر الأظهر أنه لودهبه فييد الموهوب ء فانه لابحتاج الى 
اذن في القيض ء ولامضىزمان يمكن القبض » ولافرق في ذلك بين كون ذلك 
بيده بوجه شرعي كالعارية والوديعة اولا كالغصب . 

أمّا الادل فلصدق القبض وحصوله في كل من الجانبين » فائه مستصحب » 

ويجاب العقد المقتذي لاقراد بده على العين رضاً منه ؛ واذن بالقبش . 
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حلضن كتاب الهة ج 
وأما الثاني فائه حيث لايفتقر الىقبض ولا اذن جديد فيالقيض لايفتقرالى 
مضني زهان يمكن فيه القبض ؛ لأن الافتفار الى الزهان تابع للقبض » حيث انه من 
ضر وريائه ولوازهه , فيعتبر حيث يعتير ؛ وقد عر فت أنه لا يفتقر الى قبض جديد 
واذا لم يعتبر المتبوع سقط اعتبار التابع » دبه بظهر أن هاصاد اليه بعضهم من أنه 
يفتفر الى مضي زمان يمكن فيه القبض ‏ كما نقل عن الشيخ في المبسوط أو 
الىاذن جديد دمضيزمان ‏ فانه لاوجه له ؛ وأصالة العدم أقوى دليل ف المقام . 
الخامس : لو وهب الأب أو الجد لولده الصغير ماهو بيدهما لم يفتقى الى 
قبض جديد لان قبض الولى قبض عنه , ولايفتقن أيضاً الى مضي زهان يمكن فيه 
القبض لعين ماتقدم في سابق هذا الموضم », وقد تقدم في أخبار الصدقة على الولد 
أن قبض الأب والجدعن الصغير كاف في صحة الصدقة ؛ ففى رواية السكونى )١(‏ 
د وان تصدق علمىمن لم يدرك من ولده فهو جائز , لأن دالده هوالذي يلىأمرم» . 
وبالجملة فإن الحكم لااشكال فيه ولاخلاف نصاً وفتوى فيما أعلم , فان 
القبض السابق على الهبة كاف عن القبض الطاري بعدها » وأيدوه بان اليد المستدامة 
أقوى من اليد المبتداة 
بقي الكلام هنا فيهواضم : أحدها ‏ انا قاأشر نا سابقاً الى أن محل البحث 
فيما لووهب الأب أد الجد ماهو في يدهما ؛ واما لو لم يكن كذلك بأن ييكون 
ملكهما , دلكنه في بدهما ‏ فقد صرح الأصحاب بأنه يفتقر الى قبض جديد 
كغيره » وفرضوا ذلك فيمن اشترى شيئًا ولم ,يقيضه فان الملك يتم بالعقد وان لم 
بقبضه , و يجوز نقلمه بالهبة ونحوها , وانامتنم بيعه على بعض الوجوه كما تقدم 
في كتاب البيسع في مسئلة بيع ما لم بقبض , ويمكن أيضاً فرض ذلك في مال 
ورثة الأب أو الجد ‏ دهو تحت بد الغير » دلم يتمكن من قبضه » وقيما غصب منه 
)١(‏ الكافى ج لاص اسح لاء التهذيب ج وص مم١‏ ح 5ه وفيهما عسن 
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فى فيمن بتو لى القبض في الهبة للصغير نض 
وفيما آجره لغيره قبل ألهبة . 

أمًا الوديعة فانهم صر حوا باندلا يخرج بها عن بدالمالك » لان ربد المستودع 
كيده , قالوا : وفي العارية وجهان : أجودهما خروجه بها عن بده » فيفتقرالى 
قبض جديد من الولي أو من يوكله فيه ؛ ولو د كل المستعير كفى . 

وثانيها أنه هل يءتبر قصدالقبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبش لها , 
الظاهر تفريع ذلك على هاتقدم في التنبيه الثالث ؛ فعلى هاذ كره العلامة 
(رحمة الل عليه) من أن مطاق القبض صالح للهبة وغيرها فلايد من هايز , 
وهوالقصد للهبة يأتي أن هنا كذلك ؛ لأن المالالمقبوض بيدالولي » فلاينصر ف الى 
الطفل إلا يصارف وهو القصد ء وعلى هاذ كره في المسالك وهوالاظهر كما تقدمت 
الاشارة اليه من الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره كفي هنا » وينصرف الاطلاق 
الى قبض الهبة وتلزم الهبة بذلك . 

وثالثها ان المشهود في كلام الأصحاب اختصاص هذا الحكم بالولد الصغير» 
وأما لوكات بالغاً رشيداً نكراً وأنثىفانه لابد من قبضه , وعليه تدل الأخبار . 

وقال اين الجنيد في كتابه الأحمدى : وهبة الأب أو لده الصغاردبناته الذزين 
لم يخر دوا عن حجابه ؛ دان كن بالغات تامة ٠‏ دان لم يخرجها عن يده لأن 
قبضْه قبض لهم » انتهى . 

والحاقه البنات في الحجاب بالأدلاد الصغار » قياس محض » دقياسه على 
النكاح ممنوع مم وجود الفارق ؛ وبالجملة فهوقول نادر لابعياً به . 

ورابعها ‏ أنه لوكان الواهب للصغير غير الأب والجدله , فانه لاخلاف في 
أنه لابد من القبض عنه , ويتولى ذلك الأب أد الجد أوالوصي أو الحاكم اد من 
بعيّنه , وانما الخلاف في أنه للصغير دلي شرعي غير الأب والجدكالوصى فهل 
يتولى القبض له ؟ أم يرجع الأمر الى الحاكم ؛ الذي صرح به الشيخ في المبسوط 
وتبعه عليه جم منهم المحقق في الشرايع الثائى » فانهم ألحقوا الوصي هنا بغير 





لذن كتاب الهبة ين 
أو يشترى عنه ء قال : وينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبته للسبى » فاذا قبلها 
صحت الهبة ؛ قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه والوجه التسوبة بينه وبين الأب 
لون له أن بقبل هبة غيره » فكذلك يقبل هبة نفسه , لعموم دلابتّه » فلا وجه 
لاختصاصها بغيره , والجواب عما احتج به , المنع من حكم الأصل فان له أن 
5 ويقبل الشراء وأيضاً الفرق فان المعاوضة قد يحصل بها التنابن » أمًا الهبة 
فائها عطية محضة ‏ ذكانت المصلحة فيها ظاهرة » أنتههى وهوجيد . 

السادس : لاخلاف ولا اشكال في جواز هية المشاحع كغيره , ويدل على 
ذلك ها رداه في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبى عن ابيه )١(‏ « قال : سألت 
أباعيد الل ثبلا عن دار لم تقسم فتصدق بعضأهلالدأر بنصيبه من الدار ؟ قال: يجوز 
قلت : أرأيت ان كانت هبة ؟ قال : جوز ». 

وقبضه كالقبض في البيع » فان ا كتفينا بمجرد التخلية مطلقاً كما «وأحد 
القولين فلا اشكال , دان اعتبر نا الفرق بين المنقول وغير المنقول فتختص التخلية 
بغير المنقول » فلابد في المنقول من النقل » ليتحقق قبض الحصة الموهوبة » فإن 
كان الشريك هوالواهب ء فاقباضه بتسليم الجميع للمتهب » ليتحقق القبض » 
وانكان الثريك غيره , توقف تسليم الكل على اذن الشرريك» فإها أن سرضى 
بذلك أو بو كل المتهب الشر يك على القبض عنه ؛ فان تعاسر! دفع إلى الحا كم , 
فينصب أمينا يقبض الجميع نصيب الهبة , والباقى أمائة حتى يتم العقد؛ هذا هو 
المشهور ؛ وبه قال فيا لبسوط ؛ دتبعه الأ كثر , وقال العلامة فى المختلف فيصودة 
التعاسر: والوجه عندي جعل القبض هنا التخلية , لأنه هما يمكن نقله وتحويله, 
فائه لافرق بين عدم الامكان المستند إلى عدم القدرة الحسية , أو عدم القدرة 

الشرعية ؛ وهوأولىمن التحكم فيمال الشر بيك » بغي راختياده . 
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فى في كيفية القبض في هبة المشاع لضن 





واعترضه فياللسالك بأن فيه مع عدم القدرة الشرعية . حيث يوجد 
الحا كم المجبر أها مع عدهه قلا بأس به دفعاً للضرددة والعسى ء انتهى » 

وقد سبقه إلىذلك شيخنا الشهيد في الدروس كما سيأتى ذكره انشاءالله 
تعالى , ونقل فىالمسالك عن شيخنا الشهيد في الدروس قولا آخر , قال : وبالغ 
شيخنا في الدروس فاشترط اذن الشريك في القبض مطلقاً . حتي لوا كتفينا 
بالتخلية » نظراً إلىأن المراد منها رفع بد المالك وتسليط القابض على العين , 
وذلك لامتحقق الا بالتصرف فيمال الشريك » فيعتبس أذنه ورفع المأنع عن حصة 
المالك خاصة مم الاشاعة لايحصل به التسلط على الغير الذي هوالمقصود مسن 
القبض », وقبض جميع العين واحد لابقبل التفرقة بالحكم , وهن ثم لوكانت العين 
مقبوضة بيد متسأط لم تكف التخلية من المالك وتسليطه عليها » مع وجود المانع 
من التسليم » وله وجه حسن » داتكان الأشهر الأول . 

أقول : لم أقف علىهذا الكلام في الكتاب المذ كور في باب الهبة واحتمال 
كونه فيغيره بعيد » والذي ذكره في باب الهبة موافق ا عليه الجماعة » قال : 
وقبض المشاع يعتبر فيه اذن الشريك وان كان غير منقول , فلو و كل المتتهب 
الشر يك في القبض صم ؛ وان تعاس نصب الحا كم أميئاً يفيض الجميع نصفه أمافة 
للمتهب » دفني المسوط غيرا مئقول تكفى فيه التخلية عن اذن الشريك ؛ وني 
المختلف تكفي فيه التخلية في المنقول أيضاً وهومفارقة لقاعدقه في القبض» 
واعتذاره بأن عدم القدرة شرعاً ملحقة بغير المنقول ممنوع ء لانا شكلم على 
تقدير التمكن من الحاكم » أها مع عدم التمكن منه فانه حدن » انتهى . 

وهوموافق لما في المبسوط الا في غيرالمنقول فان الشيخ في المبسوط | كتفى 
فيه بالتخلية عن أذن الشريك ؛ وهواعتبر الاذن » دلم يكتف بالتخلية » وأما مع 
التعاسر فهو موافق لما ذ كره الشيخ . 

وأما ما ذكره في المسالك من هذا الكلام بطوله فلا وجود له أللهم إلا أن 





حفن كتاب الهمة فى 
ركوث هذا التعليلالطويل أعنى قوله « نظراً الى أن المراد مئها » الى آآخر الكلام 

من كلام صاحب المسالك تعليلا له لما نقله عن الدروس ء, وأن الحكم مع عدم 
الاذن هوما ذكره هما نقلئاه عنه فيزول الاشكال لكنه لاايخلومن بعد . 

وكيف كان فالظاهرهوما ذكره الشيخ وأكثر الجماعة ؛ قال في المسالك : 
وحث يعتبر اذن الشرريك فقبض المتهب بدونه وما في كمه بقع لاغياً » لاللنهى» 
فائه لايقتضى الفاد في غير العبادة , بل لأن القبض للأكان من أركان العقد اعتبر 
فيه كونه مرإداً للشارع » فإذا وقع منهياً عنه لم يعتد به شرعاً فيختل دك نالعقد 
وقد عرفت أنه قبض واحد لايقبل التفرقة في الحكم ؛ بجعل القبض للموهوب 
معتبراً والنهي عن حق الغيرالخارج عن حقيقة الموهوب » انتهى . 

أقول: قد سلف هنا ومن هذا القائل تحقيق في أن قو لهم النهي لايقتضىالفساد 
فيغير العبادة ليس على اطلاقه » بل قد يقتضىالفساد فيغيرالعباده لما قدمناه مسن 
التفصيل أن النهىان توجه إلىذات الشيء دعدم صلاحه لترتب الحكم الشر عسي 
عليه كالنهيعن بيع العذرة لعدم صلاحيتها للتقل ؛ والنهي عن تكاح اللحادم و نحو 
ذلك , فائه يقتضىالفساد بلا اشكال؛ وان توجه إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء 
يوم الجمعة لم بقتض الفساد » وانما يقتضى الاثم خاصة , والظاهر أن ما نحن فيه 
من القسم الأول » فإن النهي للمتهب عن قبض المشترك بغير اذن المالك للمتهب 
إنما هومن حيث عدم صلاحيته دقابليته للانتقال , لامن حيث أمر خارج فلاحاجة 
إلىها تكلفه (قدسرسره) مع أنه لايخلومن المناقشة ؛ فانه لوتم لأمكن اجراه 
فيسائر المعاملات ؛ وعدم ارادة الشادع غابة هايقتضيه الاثم بالمخالفة » كمالا خفى 
دالله العالم . 

السابع : لووهب اثنين شيئاً فقبلا دقبصًا فلااشكال في الصحة , لاستجماع 
شرائئتها لو قبل أحدهنا وقيض”, وامتتم الأغر سحت الهنة بالسبة إل القابل , 
د بطات بالنسبة إلىالآخر ؛ لحصول شرائط الصحة في الأول دون الثاني » ودبما 





6 في جواز تفضيل بعض الأولاد ضفن 





يقال : انه عقد واحد لايتعبض » فان قبلا وقبضا صمح ء الافلا » لأذا تقول : وان 
كان بصودة عقد واحد الا أنه بتعدد الموهوب فيقوة عقدين » دنظيره هالو اشتريا 
دفعة واحدة ؛ فان لكل واحد منهما حكم نفسه فىالخياد وندوه » كما تقدم في 
في كتاب البيع وال العالم . 

الموضع الثائث : لا خلاف ولا اشكال في جواز تفضيل بعض الولد داثكان 
على كراهة عند الأصحاب , إلا مائقل عن ظاهراين الجنيد من التحريم إلا مع 
المزمة . 

قال في المسالك : أما جواز التفضل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب 
وغيرهم » ويشهد له )١(‏ «ان الناس مسلّطون على أموالهم» ويظهرمن ابن الجنيد 
التحريم إلا مع المزية , والتعدية إلى باقى الأقادب مع التساوى في الققرب , 
والوجه الكراهة امو كدة لقوله ( صلى الل عليه دآله وسلْم) (؟) سووا بين 
أولادكم فيالعطية » فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت البنات , دان التفضيل يودث 
العدادة والشحناء بين الأدلاد كما هوالواقع شاهداً وغابراً ولدلالة ذلك على 
رغبة الأب في المفضل المثير للحسد المفضى إلى قطيعة الرحم » وقد روى أن 
النعمان بن بشير () أتىأبوه إلى النبى (صلَى الل عليه و آله وسلّم) فقال : انى نحلت 
ابنى هذا غلاما فقال النبى(صلّى الل عليه وآله وسلّم) : أكل ولدك نحلت مثل 
هذا فقاللا : فقال : ارده » وفي رواية أخرى 7 « ان النبى(صلىالله عليه و آله 
وسلم» قال له : أتحب أن يكونوا لك فيالبرسواء ؟ فقال : نعم فارجعه » قال دفي 
حديث آآخر ©) عله (صلىالل عليه و آله وسلم) انه قال لن أعطى بعض أولاده 
شيئاً أكل ولدك أعطيته مثله قال : لاء قال : فاتقوا الل واعدلوا بين اولاد كم 

فن جع فيتلك العطية» وفيروابة أخرى «لاتشهدنى على جور» . 


(؟) المسند لاحمد بن حتبل ج 4 ص ولا" . 
(«) و (:) و (0ه) البخارىكتاب الهبة الباب ؟١ ٠.‏ 





فد كتاب الهبة كن 

وهذه الروابات تصليم حجة لابن الجنيد والأصحاب <ملوها على تقدسر 
سلامة السند على الكراهة جععاً وقد روى ابو بصير فىالصحيح )١(‏ ثم تقل الخبر 
الحادى والعهر بن ثم قال : دلا قائل بمضمونه تفصيلاً غيرأن تجويزه العطية مع 
اليسار مطلقأ حجة المثهور , ومنعه عنه مع الاعسار مناسب للكراهة ‏ والحق 
الفصل حمث يكون عليه دين ونحوه » داطلاق النصوص السابقة يقتضىعدم الفرق 
بين الصحة وامر ضء وحالتى اليس والعسرء إلا الحديث الأخير » فخص النهى بحالة 
العس ء دفيرداية سماعة ثم ذ كر الخبر العشرين ؛ ثم قال١‏ وعمل بمضمو نها العلاهة 
في المختلف . وخص الكراهة باللرض أو الاعسار» وفي بعض نسخه بهما معاً , 
والظاهر أن دلالة الخبرين على الأول اوضح » والأقوى عموم الكراهة بجميم 
الأحوال ؛ وتأكدها مع المرض «الاعسار اعمالاً بجميع الأدلة » لعدم المنافات 
أ نتهى . 

وعلى هذا النهج كلام غيره من الأصحاب وأنت خبير بأن ها قدمه من 
الأخبار عنه (صلى الل عليه و آله وسأم) الظاهر أنه هن أخبار العامة ورداياتهم , 
كما بشهد به سياقها » لعدم وجود شيء هنها في كتب أخبارنا , وإنما ال موجود 
فيها ها يخالف هذه الأخباد , ويناقضها من جواز التفصيل ؛ وهي متكائرة بذلك. 

فمنها ما رداه في الكافي والفقيه عن محمد بن قيس (؟) في الحسن « قال : 
سألت أباجعفر للبلا عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : نعم ونسائه » . 

ومارواه الشيخ فيالتهذيب في الصحيح عن حر يزعن محمد بن هسل (9) د عن 
أبى عبدالل يل قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أبفضل بعضهم 
على بعض ؟؛ فقال : لا بأس » قال : حر يز وحدثنى معاوية وأبو كهمس انهما سمعا 


.ا١ا١ ص 44م" ح‎ ١” التهديب ج وص +واح 5:4" الوسائل ج‎ )١( 
ح ه4؛ ؛الوسائل‎ ١6 ح 5ه النفقيه ج 4 ص‎ ٠١ اكافى ج لاا ص‎ )0( 
.١ ج"ا ص49" ح‎ 
التهذيب ج و ص ؤؤوا حوؤلاء الوسائل ج ”ا ص 44" ح اوم"‎ )"( 





>* 320 في دلالة النصوص على جواز التفضيل من دون كراهة ‏ ""” 
أبا عبدالل لِلئلا يقول : صنع ذلك على لكلا بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه 
عاي وفمل ذلك أبى بي » وفعلته أنا » . 

وعن اسماعيل بن عبدالخالق )١(‏ في السحيح « قال : سمعت أباغبدالل ]قا 
يقول : في الرجل بخص ولده ببعض ماله فقال : لايأس بذلك » . 

ومارداه في الكافي في الصحيح عن سعدين سعد الأشعرى (؟) « قال : 
سألت أبا الحسن الرضا للبلا عن الرجل يكون بعض دلده أحب اليه من بعض 
ويقدم بعض دلده على بعض ؟ فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبدالله لا نحل محمداً 
وفمل ذلك أبو الحسن بللا نحل أحمد شيئًا فقمت أنا به حتى حزته له, 
فقلت : جعلتفداك الرجليكون بناته أحب اليه من بنيه ؟ فقال : البئات والبنون 
فيذلك سواء , انما هوبقدر هايئزلهم الله عزوجل منه» . 

قوله لقلا ه فقمت أنابه » أي توليته له , وكان أحمد كان صغيراً , وقوله 
د انما هو بقدر ها ينزلهم الل » أي المحبة التي بقع ف قلبه انماهي من الله تعالى 
فبقدر مايجعل ال لهم في قلبه يجعل ا محبة ذ كوداً أم اناثاً . 

وما دواه في الفقيه عن دفاعة () عن أبى الحسن لابلا ه قال : سألته عن 
الرجل يكون لهم بنون وأمهم لست بواحدة ابفضل أحدهم على الآخر ؛ قال : 
لابأس به , وقدكان يفضلئى على عبداللٌ ». 

أقول : وهذه الردابات مع كثرتها وصحتها قداتفقت على جواز التفضلهمن 
غير اشادة فيشيء منها على الكراهة , فضلاً عن التصر بح + وقد فعلوه وَللةْ بمنكان 
همن ستدق التفضيل دهن لاستحقه ؛ وبذلك بظهر لك أن تمع ما أطاليه (قدس 
سره ) هن تلك الأخبار العامية والتعليلات العقلية كله تطويل بغير طائل . 





. 4 ص 44" ح‎ ١9 ح ٠إقلاء الوسائل ج‎ ٠.٠. التهذيب ج وص‎ )١( 
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لضن كتاب الهسة 5 

ولبت شعرى كيف غفلوا جميعاً عن هذه الأخبار وهي في الكتب الأربعة 
التى يتداولونها حتى التجادًا الى هذه الأخبار العامية » والعجب هنامن صاحب 
أللفائيح حيث تبع صاحب المسالك فيما نقلناه عنه . دوغفل أيضاً عن هذه ال خمار 
كما لابخفى على من راجعه . ْ 

عم روى في الفقيه عن السكونى )١(‏ « قال : وفي روابة السكوني قال : 
نظس رسول الل (صلىالل عليه وآله وسلم) الى رجل له ابنان فقيل أحدهما 
وترك الآخر فقال التْبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) : فهلاداسيت بينهما » ودبما 
بوهم متوهم تخصيص الأخباد المتقدهة بهذا ء وهو باطل بل الأظهن حمله 
على التقية » فان داويه عاهي مع أنه لمم يسنده الى الامام لقلا وقد عرفت دلالة 
روابات العامة على ما دل عليه . 

وأما مارواه العياشي في تفسيره عن مسعدة بنصدقة (؟) « قال : قال 
جعفر بن محمد للئلٍ قال والدي : الل اني لاصائع بعض ولدى وأجلسه على فخذى 
وأكثر له المحبة , وأكثر له الشكرء وان الحق لغيره من ولدى ؛ ولكن محافظة 
عليه منه ومن غيره , لكلا يصئعوا به مافعل ببوسف واخؤته وما أنزل أله سورج 
بوسف إلا امثالا لكيلا بحسد بعضنا بعضاً كما حسد بيوسف اخوته , وبغوا عليه 
فجعلهار<مة عللىمن تولانا وداث بحبنا ؛ وجحد أعدائنا » على من نصب لنا الحرب 
والعدادة » فغاية مابدل عليه أنه للبلا كان يظه_ر التفضيل ليعض ولده؛ فضايقه 
لدفع شرء عن الاهام القائم بعده , وهذا بما «دعيه أنسب , والى ها اختسرتاه 
أقرب ؛ وهر جعه الى أن التفسيل قديكون على جهة الاستحقاق » أو المضايقة » 
فلامنافاة فيه للا ذ كرناء . 

بقي الكلام في الخبر بن المتقدمين الدال أحدهما على لتفصيل بين الصحة 

وال مر ضء وأنه يعطى في حال الصحة دو نامض ء و الخبرالدال على التفضيل بين اليس 


(١)الفقيهج"‏ ص اا" حماءالوسائل ج 6٠اض ١١6‏ ح م. 
(؟) المستدرك ج ٠١‏ ص 585 الباب لا ح # ء العياشى ج 6 اص 56! ح ”7. 





ج202057>5 فى كراهة تفضيل بعض الأولاد مع اعسار الواهب ام 

والعس : فيخص بعض ولده مع اليس دون العسر , معأن اطلاق الأخباد المتقدمة 
بقَتضى عدم الفرق , وأنت خبير يأنهما لاببلغان قوة المعارضة لماقدمناه من الأخبار 
الصحيحة الصر هعة فيالجواز مطلقا . 

وأمًا وصفه في المسالك لرواية أبى بصير )١(‏ بالصحة فهو خلاف المعهود منه 
ومن غيره من أرباب هذا الاصطلاح حيث ان أبا بصير مشترك ؛ ولاقريئة تدل 
على الثقة منهما , والآخر الضريس أئما بعدون خبره في الشعيف » على أن الظاهر 
أن رداءة سماعة لامئافاة فيها , وذلك فان ظاهرهما انما هو السؤال من عطية 
الوالد لولده » وانكان واحداً وليسفيها تعر للتفضيل الذي هوالبحث بوجه: 
فاجاب يلقلا بأنه في حال الصحة جائز , لأنه ماله يصنع فيه ما أراد ‏ وأمًا في 
حال المرض فلا ء والمنم من ذلك في حال امرض مطلقاً لا قائل به دلاايوافق 
مقتضى القواعد الشرعية ؛ فلابد على أن يكون الممع باعتباد كونه هن الأصل , 
فالنهى إنما يتوجه الى كونه من الأصل . 

وحاصل معتىالخسس أنه في حال الصحة مخرج العطية هن الأصل » وفي <ال 
امرض هن الثلث , لاهن الأصل , كمافي حال الصحة وهذه مسئلة أخرى لاتعلق 
لها يمانحن فيه . 

نعم خب أبي بصير ظاهر فيالتفضيل لقو له « بخص بعض و لده» ؛ والظاهر حمله 
على هاذ كرده من كراهية التخصيص مع الاعسار » لأنه متى خصة وهو معس 
فقد حرم الباقين من الميراث » اذ لاشيء برثونه . 

ما مع يسره وحصول قسط لكل من الباقين من الميراث » فانه لإبحصل 
عليهم بتلك الهبة نقص زائد كما في صورة العسر الذي لاشيء بالكلية » وعلىهذا 
فيخص الأخبار المتقدمة بهذا الخبس : بمعنى أن التفضيل جائز مطلقا من غير 
كراهية , إلافي صودة اعسار الواهب ا موجب لحرمان باقى الأدلاد من الميراث ؛ 
وهوبهم حسن بين الأخبار وال العالم . 


.ا١؟ ص هم" جح‎ ١ التهذيب ج وص 5ماح 554 الوسائل ج‎ )١( 





هل كتاب الهبسة 5 

الموضع الرابع : ا مفهوم من كلام جملة من الأصحاب بل ريما أدعى 
الاجماع عليه كما تقدم الاشارة إليه بأنه يجوز الرجوع بعد القبض الا في 
مواضع مخصوصة 0 قدوقمع الاتفاف على بعضها والخلاف في بعض كما عا و 
تفصيله , انشاءالل تعالى . 

والأخبار فيأصل المسئلة لاتخلومن اختلاف فمما بدل على جواز الرجوع 
الخير الأول ؛ وو صحيح صر بسح في ذلك 2( ومفهوم الخس الثاني 2( وهو صحييح 
أ » والمفهوم مفهوم شرط لااشكال في حجيته عند محققى الأصوليسين وعندنا » 
للأخبار الكثيرة الدالة على حجيته » كما تقدمت في مقدمات الكتاب في الجلد 
الأول من كتاب الطهارة )١(‏ ويدل على ذلك أيضاً الخبر الخامس (؟) ده و صحيح , 
صر بح فيذلك 0 والخر السايع لوه ذهو صحبح صر فح في غير ا مواضع الاستقناة 
فيه والخبر الثامن ' ومفهوم الخبر التاسع » وبدل على ذلك أناً قوله يلقلا في 
موثقة عبيدين زراره (؛» «دلن وهب أونحل أن بر جع في هبته حيز أو لم بحز» 
وقوله بللا فوصحيحة زرارة ©) المتقدمة فيهقصد الصدقة , «ولاينبغى ل ن أعطى 
لله شيئاً أن برجع فيه ؛ دمالم بعط ل دفيالله فائه برجع فيه نحلةكانت أوهية , 
حيزت أولم تحزء؛ ولأآير جع الر جل فيما وهب لامرأته » الحديث ويدل على 

ورداية جراح المدائنى (5) «عنأبى عبدالله لقلا دقال: قال رسو لاله (صلىالل 
عليه وآله وسلم) : من رجع فيهبته فهو كالراجع في قيئه » . 

وأنت خبير بأن هذه الروايات الأخيرة تفسرعن معارضة الأخبار الأولة 

(1) ج١‏ صمه. 

(؟) ص .م 

مم( ص "١‏ 

(4) د (ه) د(1)التهذيب ج وص “سوا ح م١5‏ وض #ماا جح كلادء 


الاستبصار ج ؛ ص ٠١6‏ ح 4١7‏ الوسائل ج ا ص 48" ح ا وص وم ح | 
دص "و" اج ”" . 





9 في عدم جواز ال جوع في هبة ذي الرحم يفك 
سنداً وعدداً ودلالة » وحملها على الكراهة اللو كدة , كما ذ كره جمع من 
الأصحاب طر يقالجمع بي نالجميع » وأما السور المستئناة هن جوازالر جوع فنحن 
نذكرها مفصلة واحد: واحدة , وما بتعلق بكل منهما من الأخبار ؛ د كلام 
الأصحاب علىوجه يزدل به غشادة الك انشاء الله تعالى فيها ‏ والارتياب , 
فنقول : الأولى ‏ فيما لوكانت الهبة لذي الرحم , وقد ادعى المحقق الاجماع على 
أنه متىكانت الهبة عن الابن للأبوين فلا يجوز الرجوع » وهومؤذن بالخلاف 
فيما عداه » حتىفي هبة الأبوين للابن » مع أن العلامة فيا لختلف عكس ذلك , 
فادعى الاجماع على لزدم هبة الأب لولده , ولم بذكن الأم ؛ قال : إذا وهب الأب 
ولده الصغير أو الكبير وأقبشه لم يكن للآب الرجوع في الهبة اماعاً , واو كانت 
لغير الولد هن ذدى الأرحام للشيخ قولان إلى آخره ؛ دهو مؤذن بالخلاف فيما 
ادعىعليه المحقق الاجاع ء الا أن شيخنا الثهيد الثاني في المسالك قال : والظاهر 
أن الاتفاق حاصل على الأهرين الا من المر تضى في الانتصار , فانه جملها جائزة 
مطلقاً مالم بعوض عنها , قال : و كأنهم لم يعتدوا بخلافه لشذوذه . 

والعجب أنه ادعىاجماع الامامية عليه مع ظهود الاجماع على خلافه , وعلى 
ها ذكره شيخنا المذ كور بنحصر الخلاف فيما عدا الصورتين المذ كورتين, 
والأشهر الأظهر اللزوم وعدم جواذ الرجوع ؛ دهومذهب الشيخ في النهاية , 
والشيخ المفيد وسلاد وابئ البراح ؛ وقيل : بأن له الرجوع دهوقول الشيخ ني 
المسوط والتهذيب والسيد المر تضى واين الجنيد واين أددرس . 

والذي دقفت عليه ١ن‏ الأخبار في هذا المقام مما بدل علىالقول الأول الخبر 
الخامس , ذهو صحيح صر يح في عدم جواز الرجوع في هبة ذي الحم » دهودال 
على عدم جواز الرجوع في الصورتين الأدليين من حيث العموم » وعلى الثالثة 
بالخصوص ء والخبر السابع وهوأيضاً صحيح السند دال علىعدم جواذ الرجوع في 
هبة ذى القر بى ؛ لأت المراد بالجواز هنا اللزدم كما تقدمت الاشارة اليه ,وينادى 





لفن كتاب الهبة 5 
بذلك قوله ور جع في غيرذلك ان شاء » وحاصل الخبر أنه لايرجم في الهبة إذا 

كانت لذى قراية أو معوضاً عنها » ويرجم فيماعدا ذلك ؛ والخير السادس عشر 
وهو هوئق سماعة ؛ إلا أنه مختص بهدة الولد لأمه » وقد حك بار بأنه هيراث 
بعد موتها , وليس للولد الرجوع فيه للزوم الهبة . 

ومما ندل علىقول الآخرالخبر الثامن حيث صرح فيه «بأن النحل والهبة 
وى جع فيها حازها أو لم بحزها وانكانت لذي قرابة» والخبر الحادى عشر الا أنه 
غير صر بح » بل ولاظاه. في ذلك , لأن ظاهر تجويزه الر<دوح فيما يهب لابنه, 
الاأن يكون صفيراً ‏ أن الرجوع إنما هو من حيث عدم القبض أن يكون 
الموهوب بالغاً ولم يقبض ؛ لهذا حكم بلزدم الهبة للصغير من حيث ان الأب 
قايض له والخبر الثاني عشر إلا أنه لابخلو من الاجمال وتعدد الاحثتمال , وأنه 
يحتمل أن يكون الرجوع إنما هومن حيث كون الهبة غير لازمة , لأن من 
شرطها القبض دلم بحصل ؛ فهي وإن اتنقلت إليه بالعقد » الا أنه انتقال مت زلزل 
مر اعىني لزدمه بالقبض » وحينئذ فلم يبق مما يمكن أن يستدل به لهذا القول 
إلا الخبر الثامن ؛ دهو يضعف عن معارضة الأخبار الأدلة سنداً وعدداً ودلالة » 
ومن المحتمل قريباً أن يكون قوله وان كانت لذي قرابة قيداً في قوله « أو لم 
يحزها » بمعنى أنه إذا لم بحزها فله الرجوع دان كانت لذي قرابة » دهومعنى 
صحيح ذبه سقط الاستدلال بالخبر المذ كور علىماذ كرده ؛ وبما أوضحناه لك 
في المقام بظهر ضعف ماذهب إليه فيالكفاية من موافقة المرتضى(دضىالل عنه) في 
عدم لزدم الهبة علىذى الرحم » والآباء والأبناء . 

الثانية ‏ فيما لوتلف بعد القبض سواء كان التلف من جهة الله سبحانه , 
أو المتهب » أو غيرهما فانه لابرجم » دنقل عن التذ كرة دعوى الاجماع على 
ذلك و كأئه لابعتد بخلاف المر تضى ودعواه على جوازالر جوع إلا معالتعويض . 

دهما يدل علىاللزوم وعدم جواز الرجوع في الصودة المذ كودة الخير | 





ج في لزوم الهبة المعوضة لاس 





الأول وهو صحيح صر يح في المدعى » قال : في المسا لك وني حكم تلفها تلف بعنها وان 
قل » لدلالة الرواية عليه » فان العين مع تلف جزء منها لاتعد قائمة» انتهى . 

وفبه اشكال فان الظاه ر أن اراد بقيامها بعينها كما تضمئه الخبرانما هو 
بمعنى وجودها وعدم تلفها , فلا يؤثئر تلف بعنها خصوصاً مع قلته كاصبع العبد 
لوقطعت ء فائه لاينافي قيام العين ووجودها عرفاً » وبالجملة فان مان كره لاابخلو 
عندي من شوب الاشكال . 

الثالثة ب فيما لوعو ض عنها وان كان العوض قليلاً إذا حصل التراضي » 
واللزوم في هذه الصودة اجماعيحتىمن ال مرتضى ؛ ديدل علىذلك الخبر الثاني وهو 
صحيح صربم في عدم جواذ الرجوع اذا عوضء والخبرالسابع حيث حك ليا 
بجواز الهبة الذي هو كما عرفت آنفاً عبارة عن لزومها في صورة زي القرابة , 
والذي يشاب أي يعو . 

قال في المسالك : ولا فرق في العو بين كونه من بعض الموهوب وغيره » 
عملاً بالاطلاق » لأنه بالقبض بعد العقد مخلوك للمتهب » فيصح بذله عوضاً عسن 
الجملة ؛ انتهى . 

أقول : يمكن أن يقال : ان المتبادر هن المعاوضة هو كون أحد العوضين 
غير الآخر , ولوتم'هاذكره للزم أنه لو دفعه المتهب بجميعه الى الواهب بعد 
القبض لصدق المعاوضة , مع أنه لايسمى ذلك معاوضة » فائما يسمى رداً : ولافرق 
بين دفع البعض ودفع الكل » قو له ١‏ لأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب » مسلم » 
لكنه ملك متزلزل لايلزم إلا باعطاء العوض ونحوه » من الامود الموجبة لأزوم 

وبالجملة فائه باعطاء بعض الموهوب أوججيمه انما يقال : رده أورد بعضه 
ولابقال. أعطى عوضه ب هذا هو الظاهر من العرف والاستعمال » وبه بظهر أن 
سان كره لابخلو من شوب الاشكال . 

مان الظاهر من اطلاق الخبرين المذ كورين أنه لافرق في لزدم الهبة 





عم كتاب الهسة 0 
بالتعويض بين أن مكون قد شرط التعويض في العقد» أو وقع بعده بأن وقع العقد 
مطلقا ء الا أنه يذل له العوض يعدذلك وأعطاء اياهء لكتهم صر<وا يأنه لاييحصل 
التعويض بمجرد البذل ؛ بل لابد من قبول الواهب له ؛ و كون البذل عوضاً عن 

الموهوب قالوا : لأنه بمنزلة هبة جديدة ؛ ولابجب عليه قبولها . 

بقيالكلام هنا في أنه لودهب وأطلق هل يقتضى التعويض أم لا؟ المشهور 
الثانى » قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الهبة علىثلاثة أقسام » هبة لن فوقه: 
وهبة أن دونه » وهبة ان هو مثله, و كلها يقتضى الثواب عندنا ء ومقتضاها نه بالهبة 
يجب على المتهب بذل العوضف» و يلزم وان لم بطلبه الواهبء ولاقائل به سواه الا أن 
أبا الصلاح وافقه في هبة الأدنى للأعلى » فقال : انها يقتضى الثواب فيعوض عنها 
بمثلها , ولايجوذ التصرف في الهبة مالم يعوض عنها, لاقتضاء العرف ذلك . 

ورد" كل من القولين المذ كودين بأن الاصل والعمومات يقتضى خلافه , 
وريما حمل كلام الشيخ على جواز الرجوع فيالهبة ها لميثب » كما لوشرط فيها 
فيكون المراد أن لزومها انما يتحقق به والىّ هذا يميل كلام العلامة في 
المختلف في مقام الرد على ابن ادديس انتصاداً للشيخ والحق بعده . 

وبالجملة فان الحكم مع الاطلاق كما هو المشهور هو أن الهبة جائرة من 
جهة الواهب إلا أن يحصل التعويض بما يتفقان عليه » ومع الاختلاف يرجع الى 
مثل الموهوب أو قيمته , ولا خلاف في أنه لوشرط الثواب صح ؛ أطلق أد عبن , 
وله الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط , ويدل عليه الخير السادس )١(‏ فائه دال 
على حكم المشروطة بالثواب مطلقا ؛ أومعينا » وأن للواهب الرجوع اذا لم .يف 
المتهب بالشرط ؛ وأنه ليس للمتهب مع الشرط التصرف في الجادية حتى يفي 
بشرطه » دفيه دلالة على تخير المتهب بين الوفاء بالشرط » لتلزم الهبة د يجوزله 

التسرف » دبين رد الهبة كماهو أحد القولين » وهومنقولعن الشهيد فيالدروس 


)١(‏ ص الا 





ج+” في جواز دجوع الواهب عاىتقدير عدم دفاء المتهب بالشرط ٠م‏ 
وبجاعة , وقيل : بلزوم العقدمن طرف اللمتهب , وانه يجبر على الوقاء بالشرط 
مطلقاً كان أومعيناً » هذا القول جار على ما قدمنا نقله عن الشيخ في الخلاف 
والمبسوط : فلعل ما هنا تفريع عليه . 

و كيف كان فالظاهر ضعفه ‏ فان المفهوم من الخبر المشار اليه خلافه؛ فافه 
لوكان العقد لازها من جهته لجاز له وطىء الجارية مم الشرط قب لالوفاء به؛ حيث 
انه قد ملكها بالهبة ملكا لازها . ويجب عليه الوفاء بالشرط كما هوالمفروض, 
ومفهوم الخبر بخلافه . 

ثم انه على تقدير الشرط انكان ماشرطه معيناً فالحكم داضم ء دانكان 
مطلقا فاث اتفقا علمى شيء قليلا أء كثيراً فلا اشكال أيضًا » والاوجب"اثابة مقدار 
الهبة مثلاً أو قيمة؛ ولايجب الأزيد دان طليه الواهب »كما لابجبس الواهب على 
قبول الأقل الا أنه يجب أن بعام أن ذلك ليس على جهة اللزوم والحتم » بل 
بتخيرالواهب في كلتا الصورتين بين الرجوغ دقبول العوض» لآن العقد منجهته 
غير لازم قبل التعويض » ويتخير المتهب بينالرد والاثابة» إلا علىقولالشيخ المتقدم 
دأبى الصلاح في خصوص ما ذكره » حيث حكما باللزوم منجهة المتهب» وأوجبا 
عليه الاثابة » وان اختلفا في العموم والخصوص ء دقد عرفت ضعفه . 

ثم انه على تقدير الاشتراط لوتلفت العين في بد المتهب قبل التعويض أو 
عابت سواءكان ذلك بفعله كلبس الثوب أم لا ء فهل يضمن المتهب الأرش أوالأصل 
أم لاضمان ؟ قولان : صرح في المختلف بالأول ؛ ونقل عن ابن الجنيد من المتقدهين . 

قال في المختلف : وان شرط الثواب فان أطلقكان اطلاقه منصرفاً الى 
العادة . وان شرط هعيئاً فان أثابه اباه لزهت الهبة , وإلا كان للمالك العود في 
حبته » فانكانت ناقصة فعليه الأرش , دانكانت تالفة فعليه المثل أو القيمة , لأنه 
ملكه بشرط العو ء ولم يسلم له قكان له الرجوع في عينه » اتتهى . 

وجزم في التذكرة ‏ ومثله ولده في الشرح . بالثاني » واختاره المحفق 








ا كتاب الهية به 
على ترد » واحتجوا عليه بأن ذلك النقص حدث في ملك المتهب » فلابلزهه 
ضمانه ؛ ولأن المتهب لابجب عليه دفع العوض كمامر , بل للواهب الرجوع في 
العين والتفريط منه هن حيث تر كها فييد من سلّطه على التصرف فيها مجانا . 

احتج القائلون بالأول بما عرفت من كلامه في المختلف وهوانما ملكه 
بشرط العوض لا مجاناء فانه انما قبضها ليؤدي عوضها فلم يفعل, ومن ذلك 
بظهر أن الواجب عليه أحد الأمرين ردها ؛ أو دفم العوض ء فان تسذر الأول 





وجب الثانى . 

ومنه يعلم الجواب عن دليلالخالف , وقوله «انه سلطه علىالتصرف فيه 
مجانا » فاثه اثما سلطه يشرط العو ضف وهذأ هو معنى الضمان» دقولهم انه ليجب 
عليه دفع العوضء ان أريد به عدم وجوبه عيناً لم يلزم منه نفي الوجوب عن 
الميدل الذي هو المدعى , وحينئ فاذا تعذد أحد الأمرين المخسير بينهما تعسين 
الآخر ‏ وان أديد به عدم الوجوب بالكلية فهو ممنوع ء والى هذا القول مال 
في المسالك ؛ دقوته بما ذ كر نا ظاهرة . 

ثم انه على تفديس القول بالضمان مع التلف فهل الواجب مثل الموهوب 
أو قيمته ؟ أو أن الواجب انما هوأقل الأهررين من ذلك ومن العوض ؛ وجهان : 
اختار ثانيهما في المسالك ؛ قال : لما عر فت هن أن المتهب مخير بسين الأهريبن , 
والمحقق لزوهه هوالأقل , لآنه ان كان العوض الأقل فقد رضي به الواهب في 
مقابلة العين » وان كان ا لوهوب هو الأقل فالمتهب لايتعين عليه العوض» بل هو 
مخير بينه دبين بذل العين , فلا يجب مع تلفها أ كثرمن قيمتها , انتهى وهو جيد . 

الرابعة ‏ فيما لو كانت لأحد الزوجين ؛ والمشهور بين الأصحاب كراهة 
الرجوع فيما يهبه أحدهما للآخرمن غيرأن تكون الهبة لازمة يحرم الرجوع 
فيما » وذهب ججمع منهم الىعدم جواز الررجوع كالصود المتقدمة , والأدول قول 
الشيخ في كتبه واتباعه , والثاني نقله الشيخ فيالخلاف عن بعض الأصحاب ؛ وبه 





ج؟” في هبة الزوجين للآخر وفوا 

أفتى العلامة في التذ كرة » د نقله في لتحر بر عن الشيخ ؛ وهو مشتار بعلة من متأخرى 
المتأخر بن » هنهم المحدث الكاشائى في المفاتيح » والفاضل الخراسائى في الكفاية 
وهوظاهس شيخنا الشهيد الثاني في المسالك , دنقله عن بماعة من الأسحاب 
(رحمهمالله) وظاهرشيخنا الشهيد في شرح الارشاد الميل اليه هن غير جزم ؛ حيث 
نفىعنه البعدء وهذا هوالأظهرعملاً بالخس الرابع(١)‏ دهو صحيح صر يح فيذلك» 
وبه بخص عموم الأخبار الدالة على جواز الرجوع بعد القبش مطلقاً كما خص 
بغيره هن الأخبار المتقدمة في الصود السابقة وعلى هذا فتكون الزوجية من 
أسباب اللزوم المستثناة من تلك الأخبار , كفيرها هما قدهنا ذ كره . 

والظاهرأن من قال بالأول نظرالىعموم الأخباد الدالة على جواز الرجوع 
بعد القبض , فجوز الرجوع وجعل ذلك مكردهاً , نظراً الى قوله (صلىالله عليه 
وآله وسلم) في صحيحة الحلبى (؟) الذي يرجع في هبته كالذى برجع في قيئه 
ونحوها غيرها , بحمله على الكراهة الو كدة جمعاً بينه وبين تلك الأخبار الدالة 
على جواز الر جوع كما تقدم ذ كره ء إلا أن فيه ماعرفت من ورود الخبر | لصحيح 
الصربم باللزوم ؛ وديما طعن في الصحيحة الم كودة بقوله لْلئ فيها « حيز أدلم 
بحز» حيث أن ظاهره لزوم الهبة » دان لم قبض وهم لا.بقولون بهء فما يدل 
عليه الخبرلايقولون به ء ومايقولون به لابدل عليه , وأجاب عن ذلك فيالمسالك 
بأنه لما قامت الأدلة علىعدم لزومها قبل القبض » وجب أن تحمل هذه الأخبار 
على قبض 1 خر جديد غير القبض الأول » جعاً بين الأدلة . 

أقول : ويمكنأن يقال بالخبس المذ كور على ظاهره ؛ ويخص هذا الحكم 
بالزوجين , ولامانع منهء اذا دل عليه الخبر » فكما أنه دل على إستثناء الزدوجين 








(1) ص ر.م 

(9) التهذيب ج و ص هوه١‏ ح 0# ولا يخقى ان اامتن المذّكور هو مضمون 
رواية ايراهيم بن عبد ا لحميد التهذيب جح هو ص م١١‏ ح مه ووالا فالمذكور فى دواية 
الحلبى هوالصدقة بدل الهبة» الوسائل ج ١٠"‏ ص ١‏ الا ح ؛4فودص 47#" ح 1. 





تلوف كتاب الهسة ج 
من عموم تلك الأخبار الدالة على ج-واز الرجوع بعد القبض ؛ كذلك على 
استثنائهما من عموم الأخبار الدالة على ج واز الرجوع قبل القبض » فيقال: 
تلزم هبة أحد الزعرجين للآخر بمجرد العقد ؛ قبض أدلم يقبض ؛ وان كان الحكم 
في غيرهما جواز الرجوع قبل القبض مطلقاً » وبعده إلا في الصورة المتقدمة التي 
دلت النسوص على استئنائها , وأي مانع من ذلك » اذا اقتضاه الدليل ‏ سيما مع 
استدلاله يئلاٍ بالآيات المذ كورة ؛ دهي مطلقة شاملة لما قبض أو لم بقبض . 





وكيف كان فالظاهر أنه لافرق في الزوجين بين الدائم والمنقطم دلا بين 
المدخولبها وغيرها ‏ ولا بين المطلقة رجعياً وغيرها ‏ باطلاق النص ء أما البايئة 
فانها ليست زوجة ء والله العالم . 

الخامسة ‏ فيما لوضم اليها قصد القربة «ولابنبغى لمن أعطى لله شيئاً ان 
برجع فيه , ومالم بعط لله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت ألم تحز » 
وني موئق عبيدبن زدادة )١(‏ «دلمن وهب أد نحل أن برجع في هبته حيز أو لم 
بحز ولاينبغىمن أعطى لله عزوجل أن بر جع فيه» وفي الخبر التاسع «هل لأحد 
أن يرجع في صدقته أوهبته قال : أمّا ماتصدق به لله فلا» ديو بدها جعلة من الأأخبار 
المتقدمة في الصدقة , وأنه لا يجوز الرجوع فيما قصد به القربة » وعلّل بعض 
المحدثين بأنه بالقربة قد استحق الثواب » وصار عوضاً » فيكون هن قبيل الهبة 
المعوضة التي قد تقدم أنه لابجوز الرجوع فيها وهوجيد ء وال العالم . 

السادسة ‏ التصرف ؛ وقد اختلف الأسحاب (رحمهم الل) في أن تصرف 
المتهب اذا لم سكن داخلاً في أحد الصود المتقدم ذكرها هل يوجب لزوم الهبة 
ويمنع رجوع المالك فيها أم لا؟ علىأقوال: أحدها ‏ عدم تأثير التصرف مطلقاً في 
لزومها ‏ سواءكان تصرفاً ناقلاً للملك مانعاً من الرد كالاستيلاد » أو مغيراً للعين 


.١حخ اص 489و"‎ ١#" التهذيب ج وص ##مهاح 9 الوسائل ج‎ )١( 





ككف في لزوم الهمة بالتصرف دعدمه ذارانا 

كطحن الحنطة 'ونحوها ء بل للواهب فسخها كما لوكانت قبل التصرف ؛ وهو 
مذهب المحقق في كتابيه , واليه ذهب سلاد وأبوالصلاح وهوظاهرابن الجنيد . 

وثانيها ‏ أنها تلزم بالتصرف مطلقاً , واليه ذهب الشيخان: واين البراج, 
وابن ادرس » وأكثر المتأخرين كالعلامة دالشهيد في اللمعة وغيرهما . 

وثالثها ‏ التفسيل في ذلك » بأنه انكان التصرف مو جباً لخروجها عن ملكه 
أو مغيراً لصودتها كقصارة الثوب دنجارة الخشب أوكان التصرف بالوطىء» فانها 
تكون لازمة وانكان التصرف بدون ذلك كر كوب الدابة وسكنى الدار وحلب 
اللبن ونحوها » فائها غير لازمة ,» وهذا القولمذهبابنحمزة والشهيد في الدروس 
وجماعة من المتأخرين ؛ وزاد اين حمزة فقال : لايقدح الرهن والكتابةء وهو 
بشمل باطلاقه مالوعاد الى ملك الواهب أو لم يعد . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن مما يدل على القول الأول ظاص الخبر الأدل )١(‏ 
وهو صحيح , والتقريب فيه أنه للا جوذ الرجوع اذا كانت الهبة قائمة بعينها , 
والافليس له ء قيام العين الذي هوعبارة عن بقائها شامل لحالتي التصرف «عدهه, 
و كذا ظاهر الخبر السابع (؟) لقوله للب بعد ذ كرما يدل على عدم الرجوع 
بالنسبة الى ذي القرابة والذي يثاب , « وير جع في غير ذلك أن شاء» , 





وأجاب في المختلف عن هذين الخبرين حيث احتج بهما لأدحاب القول 

الأول مقتصراً عليهما بالحمل علىما اذا لم يوجد التصرف ؛ دفيه أن الحملعلى 

خلاف الظاهر ‏ كتخصيص العام دتقييد المطلق ‏ يتوقف على وجود المعارض 

ليجمع بينهما بذلك ؛ وهولم بذ كر هنا ما بوجب المعارضة علىهذا الوجه الا 

بعض الوجود الضعيفة كما سيظهر لك انشاءانه تعالى » ثم ان هما يستدل به 

لهذا القول الأخبار المتقدمة ذكرها في صدر هذا الموضع ء فانها متفقة على جواز 
(1) ص 00" 
(؟) ص١"‏ 





رين كتاب الهبة ج؟؟ 


الرجوع بعد القبض مطلقاً في بعض » ومعاستثئناء بءضالصود المتقدهة ني بعض » ففى 
بعضها استثناء مايعطى ل من نحلة أد هبة أد صدقة , دبءضها استثناء ذي الرحم , 
والتحقيق في هذا اللقام انك اذا نظر تالىالرداياتالدالة على جو ازالر جوع بعدالقبض 
مطلقاً ؛ أوضممت اليها مادل هن الأخباد على عدم جواز الرجوع في الصود التى 
قدمناها , ظهر لك أن الواجب تقييد اطلاق نلك الأخبار بهذه الأخبار الواردة في 


هذه الصور » وبقاء ماعدا هذه الصور علىالدخول تحت الاطلاق , فان العام الممخصص 
دالمطلق المقيد <جة فيما بقى بعد التخصيص «التقييد » ولادليل في هذه الصورة 
المدعاة هنا حتى دمكن أن بخصص تلك الأخبار به كما خصصت بغيره من اخبار 
الصور الاتقدهة : دبه تظهر قوة القول اللذ كور . 

حجة القول الثانى . وجوه ملتقطة من تضاعيف عبارات أصحاب هذا القول 
عموم قوله تعالى )١(‏ د لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض هنكم » وليس الرجوع تجادة » ولاعن ترا ء وهذا هما استدل به في 
المختلف علىما أختاره من هذا القول . 

الثاني عموم «أدفوا بالعقود» (؟) خرج منه مادل الدليل على ج_وازه , 
فيبقى الباقي على أصله . 

الثالث ‏ دواية ابراهيم بن عبدالحميد (؟) عن الصادق يلقلا ه قال : أنت 
بالخياد في الهبة مادامت في بدك , فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن تر جمع 
فيهاء دقال : قال رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : « هن دجم في هبته فهو 
كالراجع في فيئه» خرح من ذلك ما أخرجه الدليل , دبقى الباقي على أصله , 
وهذا الوجه مما استدل به فيالمختلف أيضاً . 


, سورة النساء ب الآية وما‎ )١( 
. ١ (؟) سورة المائدة  الاية‎ 
.6 ص #وسم ح‎ ١" التهذيب ح ة ص مدا ح #امد الوسائل ج‎ )0( 





9 في أدلة القائلين بلزوم الهبة بالتصرف مطلقاً 5 0م 
الرابع - جواز الرجوع يِقَتَضْيتسأط الواهب على ملك المتهب ؛ وهوخلاف 
الأصل لقوله (سلَّىاكٌ عليه وآله وسلّم) )١(‏ «التاى مسلّطون على أُموالهم» 
فيقتصر فيه على هوضع الدليل . 
الخامس - قال الشيخ وروى الأصحاب أن المتهب هتى تصرف في الهبة فلا 
رجوع فيها , وهويدل على: ود روابات بذلك . 
السادس _أن المتهب قد ملك بالعقد والاقباض ؛ فظهر أثر المتهب بالتصرف»ء 
فقوى وجود السبب فكان تاها , وإلا لم يتحقق أقرة: فلا تتحقق التقل إلا سس 
طاد ؛ والر جوع ليس سبباً هنا , وإلا لكان سبباً فيغيره , هذا الوجه مماذ كره 
في المختلف » وهوأول أدلته . 
السابع ‏ أن جواز الرجوع يقتضى الضرد دالاضراد بالمتهب علىتقديسر 
بثائه وغرسه وطول مدته ؛ وهما منفيان شرعا . 
الثامن ‏ ان ال موهوب قدصار ملكاً للمتهب بعقد الهبة فلايعود الى ملك 
الواهب إلا بعقد جديد أد ماهو في حكمه . 
التاسع أنه اجماع , لآن المخالف معردف بالاسم والنسب فلابقدح . 
العاشر ‏ اخباد القبيء » وهى متعددة » هذه جملة أدلتهم علىالقول الثانى , 
وسنبين انشاءالطٌ تعالىما فيها من القصود » لكن قبل الشردع في ذلك لابد مسن 
تمهيد كلام في المقام يكون كالوجه الجهلى لرد ماذ كره هؤلاء الأعلام » ثم 
نعطف الكلام على بيان ما في هذه الوجوه السقام » فنقول قد عرفت همان كرثاه 
في صدر هذا الموضع ان المشهور في كلامهم من غير خلاف بعر ف » بل ادعىعليه 
الاجماع , أنه يجوز الررجوع بعد القبض إلا في مواضع مخصوصة , وقد دلت جملة 
من الأ خبار الصحاح الصر اح على ذلك » وأما ما عارضها من الأخبار الدالة على 
العدم قمع قصورها عن المعارضة لتلك الأخبار » فانه لاقائل بها من الأصحاب , 
الجن او ا اا ا 1507171 


(1)البحار ج ؟ا ص 79؟ الطبع الحديث ح 7 . 
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وحملوها علىالكراهة المغلْظة بجعا بين الأخبار وحيئئن فالواجب «والوقوف على 
هذه الأخباد المذ كورة الصحيحة الصر بحة المعتضدة يعمل الأصحاب واتفاقهم على 
القول بها حتى يقوم دليل علىها وجب الخردح عن اطلاقها دعمومها . 

نعم قام الدليل بالنسبة الى الصور التي قدمناها , فذيلناه بالأخباد الدالة على 
ذلك فوجب استثئائها » وأما فيما نحن فيه فليس إلا هذه الوجوه التي لفقوها؛ 
وهى أوهن من ببت العنكبوت »ء وانها لأوهن البيوت . 

أما الأول ففيه أن الرجوع لبس أ كل هال بالباطل ؛ لأنا انما جوذنا 
الرجوع بتلك الأخبار الصحيحة الصربحة في جواز الرجوع بعد القبض » فانها 
صحيحة صر بحة في الرجوع . 

نعم قام الدليل هن خار على عدم جواز الرجوع في بعض الموارد, 
فخصصنابه تلك الأخباد » فبقيت فيما عداه على اطلاقها » بل أكل المال بالباطل 
إنما بلزم القائل بالازوم , وعدم جواز الرجوع » فائه متى دلت الأخباد على 
جواز الرجوع ويرجع الواهب , ولم يدقع إليه بناء على دعوى ردم الهبة 
بالتصرف ء فان اللازم من ذلك أكل المتهب لها بالباطل , لمخالفته هقتضى 
النصوص المذ كودة الدالة على استحقاق الواهب لها بعد رجوعه منها . 

وأما الثاني قفيه أن العقود منها السحيح » وهتها الفاسد : ومنها الجائز ومتها 
اللازم وقد حتقنا سابقا أنه لابجو زا لعمل بالآّية على ظاهرها لماعرفت» بل الواجب 
حملها علىالعقود اللازمة , ومائحن فيه ليس بلازم ؛ لدلالة النصوحب الصحيحة 
واتفاقهم علىجواذ الرجوع بعد القبض أعم من أن نكون قدتصرف أولم يتصرف 
ودعوى كون العقد لازماً هنا بالتصرف مصاددة , لانه عين المتنازع . 

وأمًا الثالث فمع قطع النظر عنضعف السند الذي يوجب طرحه باصطلاحهم 
فمْلاً عن أن يصلم للمعادضة ؛ فانك قد عرفت أن هذا الخبر وها في معناه من 
الأخبار الدالة علىعدم الرجوع بعد القبض قد حملها الأصحاب على الكراهة , 





ج>220*7 ف الجواب عن أدلة القول باللزوم بالتسرف مطلقاً 4«سم 

تفادياً من طرحها ء حيث انه لا قائل بهاء قكيف إستدأون بهاهنا » وهم انما 
بدعون اللزوم هنا هن حيث التصرف , والرداية وها في معناها إنما دلت على 
اللزدم وعدم جواز الرجوع بوجرد القفبض » وليس فيها تعر للتصرف بوجه » 
فما تدل عليه الرداية لاإبقولون بهء ومايقولون لاتدل عليه فكيف يتم الاستدلال 
بها والحال كما ترى . 

وأما الرابع ففيه أن جواز الرجوع مما اقتضته الصحاح المتقدم ذكرها 
والمتهب انما ملكه ملكا متزازلا مراعى بعدم الفسخ من الواهب » فان مجرد 
القبض لايقتضى لزدم الهبة ؛ كما عرفت » بل هي جائزة لاتلزم إلا بأحد الأسباب 
الموجبة للزومها , ولي سهذا منها , ودعوى ان التصرف من بعلتها مصادرة , وهتى 
فسخ ألواهب ورجع فانما رجع فيهاله, وتسلط علىمالهء لامال المتهب » وحيئئذ 
فالاستدلال بالخبرعليهم »لا لهم . 

وامًا الخامس ففيه أن الاستدلال بمجرد هذا الكلام مجازفة محضة سيما 
على هذاقهم واصطلاحهم , ومناقشتهم في الأخبار المروية في الاصول , فكيف 
يعتمدون هنا على مجرد هذا الكلام ‏ مع أن كتب الأخبار خالية من ذلك 
وأصحاب هذا القول بعد الفحض و«المناقشة في تحصيل دليل لهم هن الأخبار لم 
يعثرواء إلا علىرداية ابراهيم بنعبدالحميد المذ كودة , وأوردوا واستدلوا بها , 
وقد عرفت هافيها سنداً ودلالة . 

وأمًا السادس وهو أقوى أدلته في المختلف , ولهذا قدمه وبال في الذب 
عنه » ففيه ها ذكره في المسالك هن أنه ان أراد بالملك بعد العقد والاقباض هو 
الملك على جهة اللزوم » فهو عين النزاع ومح لالحث ؛ وهلهو إلا مصادرة؛ وان 
أراد تحقق الملك المطلق أعم من اللازم دالجائز وترتب أثرهذا المطلق فهو غير نافع 
لأن العقد الجائز لامرفع جواذه التسرف فيه علىهذا الوجه » كما يظهر ذلك في 
تصرف أحد المتبابعين مع وجود الخيار للآخر » و كما في التصرف غير المغير للعين 





- كتاب الهبة بف 
إنما هوأثر الملك اللازم الحاصل وهوالحائز رفعه علىها بدعيه الخصم ‏ ودأت عليه 
الأخمار الصحيحة , وذلك لابوجب قوة السبب ولاتماهيته , ولا ينافي كونه سبباً ؛ 
ودعوى كون الرجوع ليس سبباً هنا عين المتنازع ؛ فان الخصم يجعله سيباً ناما 
في رفع ملك المتهب , داثبات ملك الواهب بواسطة <واز العقد الذي قد استفيد 
من النصوص» انتهى » وهو جيد رشيق . 

وما السابع فشعفه أظهن من أن يخفى , اذلاخلاف كما عرفت ولااشكال في 
كون العقد بعد القبض جائزاً مز لزلا » للواهب فسخه والرجوع فيما وهبه متى 
أراد: كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المعتضدة بفتوى الأصحاب واتفاقهم » 
وحينك فتصرف المتهب علىهذا الوجه اقدام منه على الضرر »ورضاً به » لتصرفه 
في ملك غير مستقر ولا لام , فادخاله الشرر على نفسه لايكون حجة على غيره » 
ولابدخل تحت خبر الضرار » كما هوظاهر لذوى الأبصار والأفكار . 

وأمًا الثامن فهو كسابقه في الشعف ,لما تقدم في جواب الوجه السادس , 
وهوأنه ان أراد بالملك هو املك اللازم فهو أولالمسئلة ومحل البحث ؛ وان أراد 
الأعم لم بنفعه , ولميشر الخصم , وأما وله فلابعود الىملك الواهب إلابعقد جديد 
وهافي حكمه؛ ففيه بعدالاغماض عنالمناقشة فيه بأن ذلك إنما هوفيالملك اللازم 
الذي ليس لصاحبه الرجوع فيه » على أنا تقول ان الفسخ هنافي حكم العقد, 
حيث انه ناقل للملك من التهب الى الواهبء كما هو ظاهر . 

وأمًا التاسع فهو أشد ضعفاً من هذه الوجوه المذ كوره 2 د كيف يبدعى 
الاجماع في موضع هذا الخلاف المنتشر بين عظماء الطائفة » والمعر كة العظمى 
والمناقشات الزائدة كما عرفت , وستعرف », ونحن في شك واشكال من حجية 
الاجماع في موضع لم بظهر فيه الخلاف , فكيف بهذا الموضع الذي قد عرفت اتساع 
دائرة الخلاف فيه ؛ وماهذه الدعوى عند ذوى الانصاف إلا عن قبيل الهذيانات 
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وأمًا العاشر فان فيه أن مادل عليه ظاهر هذه الأخبارمن تحر يم الرجوع 
فيالهبة وأنه كالر جوع فى القيىء الذى لاخلاف في تحر دمه لاقائل به علىاطلاقه 
مع دلالة الأخبار الصحاح الصراح المتقدم ذكرها على جواذ الرجوع في الهبة 
بعد القبض » مالم بعر ض لهاها يوجب لزوهها في تلك الصور المتقدمة . 

وحينئذ فالواجب إِمَا حمل هذه الأخبار علىالكراهة المؤ كدد كما ذ كره 
الأصحاب ؛ أو العمل بظاهرها وتخصيصها بالصورة التى تلزم فيها الهبة » ويحرم 
الرجوع بها ء وأمًا العمل بظاهرها فهووغير مستقيم كماهو ظاهر لذدىالفهم القويم . 

حجة القول بالتفصيل :- بأنه انكان التصرف موحباً لخروجها عن ملكه, 
أومغيراً للصودة كقصارة الثوب وطحن الحنطة ونجر الخشب و كذا الوطىء فهي 
لازمة ؛ وان لم يكن كذلك كر كوب الدابة ولبس الثوب دسكنى الدار فهي 
جائزة بجوذ الرجوع فيها. الخبر الأول )١(‏ الدال على أنه اذا كانت الهبة قائمة 
بعينها قله أن يرجم فيهاء وإلافليس له الرجوع » والتقريب فيه أنه مع تفير 
ألعين بطحن الحنطة وتقطيعالثوب ونجر الخشب و نحو ذلك , لايصدق بقاء العين 
لون المادر هنه بقاؤها على حالها واوصافها التي قبضها المتهب عليها ؛ لاأصل الذات 
ومع خروجها عن ملكه لابصدق بقاذها عرفاً؛ لأن ذلك مثرل منزلة التلف» 
فضلاً عن أصل الخروج عن الوصف ؛ وعلى هذا فتكون هذه الروابة مخصصة أو 
مقيدة لتلك الأخبار الصحاح المقدم ن كرها ء كما قيدوها بتلك الصود المتقدهة 
واعترض على ذلك فيالمسالك بأن الخبر المذ كور لاإبخلو من الاشكال فىالسئد 
والدلالة, أمًا السند فلعدم كوتها من الصحيح همن يعتير عدالة الرادي بالمعنى 
ا مشهور » شكل عليه العمل بها . 

وما الدلالة فتظهر في صودة نقلهاعن ال لمك مع قيام عينها بحالها ؛ فان أقامة 


)١(‏ ا ص..م 
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النقل مقام تغير العين أو زوالها لابخلو من تحكم أو تكللف , بل قديدعى قيام 
العين ببقاء الذات هم تغير كثير من الأوصاف , فضلاً عن تغيير يسير » قال : وايضاً 
فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطىء مطلقاً بالتغفيير .مع صدق بقاء العين بحالها , 
اللهم الا أن بدعى في الوطىء عدم بقاء عينه عرفاً وليس بواضح ؛ أويخص بمالو 
صارت أم ولد ؛ فائها ينزل منزلة التالفة من حيث امتئاع نقلها عن ملك الواطىء 
وعلى كل حال فتقبيد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا 
الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لابخلو من اشكال , الا 
أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا » انتهى . 

أقول ‏ وبال التوفيق الىسواء الطرريق ‏ : انه لايشخفى أن الطعن في الخبر 
المذ كود بالسند غير هرضي ولامعتمد » ولو على تقدرر هذا الاأصطلاح الللحدث , 
فان جملة منهم قدعدده في الصحيم , حيث أن حسئه انما هو بابراعيم بن هاشم 
الذي قد تلقوا أحاديثه بالقبول , وان عدده في الحسن » فالمناقشة في السند ضعيفة 


وأهية. 

وأمًا في المتن فالتحفيق أن يقال : ان الخبر المذ كور وان لم ينهض بالدلالة 
على ما ذ كره القائل بالتفسيل في جيع ها أورده ؛ وادعى اللزدم سببهة , ألا انه 
ظطاهى في البعض ء لانه من بعلة ماعده من التسرف ال لوجب للمزوم تفطيسع الثوب , 
ونجر الخشي » وطحن الحنطة » ومن الظاهر أن التصرف بيهذه الأنحاء ونحوها 
لابصدق معها قيام الهبة بعينها لما عرفت آنفاً , ففي هذه الحال لابيعد القول 
باللزوم » والحاق ذلك بالتلف ء وأمًا بالنسية الى نقلها عن الملك , فالظاهر صدق 
قيامها بعيئها » كما اختاره شيخشنا المتقدم ن كره » فله حينئذ الر جوع فيها , 
وظاهره في الدروس الحاقه بالتلف في اللزدم ؛ ومثل ذلك الوطىء أيضاً ان أدادوا 
به مطل ق الو سلىء؛ وان خصوه بالاستيلاد فاشكال » لصدق بقاء العينالموجي للر جوع , 
وحصول الاستيلاد المانع من النقل من ملك الواطىء ٠‏ 





ج2255 في اعتبار قيام الموهوب بعينه في جواز الرجوع دن 

وبالجملة فالذي يظهر لي عن الخبى المذ كور هوالحاق التصرف الموجب 
لزوال الصودة على النحو المتقدم بالتلف , وما ما عداه فلاء إلاني الاستيلاد » 
فانه محل توقف» وعلى تقدير القول باللزوم بالتصرف الناقل للملك» ففي تنزيل 

ت المتهب وانتقال الهية الى الورئة منزلة التصرف الناقل قولان : أحدهما ‏ 

العدم : فيجوز الر جوع » لأن هذا الانتقال لم ,يحصل بتصرفه ونقله » والتصرف 
الذي هو ال مو جب لللزوم عندهم مير حاصل » فيبقى كغيره على الجواذ الموجب 
لجواذ الرجوع ؛ لدخوله تحت الأدلة المجوزة للرجوع . 

وقيل : إنه منزل منز لته , لأن انتقاله عنه بالاوت بفعل الله تعالى أقوى من 
نقله بفعل المتهب , وهو خيرة الشهيد في الدروس ؛ وشرح الادشاد » دقواه في الروضة . 

وأنت خبير بأن مستند هذا القول أعنى بالتفصيل انماهو الخبر المتقدم كما 
عرفت ء دهوقد تضمن جواز الر جوع اذا كانت الهبة قائمة بعينها ؛ وإلا فلاء دهو 
أعم من أن يكون عدم قيامها بعيئها الموجب لعدم الرجوع مستنداً الى فعل الل 
سبحانه » أو فعل اهب : 

لكن يبقى الاشكال فيأنه هل يصدق عدم قيامها بعينها على صورة الانتقال » 
أملا؟ وقد عرفت هما قدمنا نقله عن المسالك منع ذلك » حيث نسبه الى التحكم 
وهو القول بغيردليل , أو التكلف » فيجوذ الرجوع لصدق قياهها بعينها » د كلامه 
في الردضة ظاهري موافقته للشهيد ؛ فما اختاره مؤذن بصدق ذلك », دأنه مع 
الانتقال يصدق عدم قيامها بعيئها وهو خلاف ما ذ كره في المسالك , كما لاإبخفى 
اللهم ! إلاان نكو ن كلامه في الروضة مبنيئاً على المماشاة والتنز يل » بناء على 
القول يذلك » بمعنى أنالوقلنا : بأن نقل المتهب الهبة الى غيره موجب لأزدم » 
فهل يكون هوت المتهب الموجب لنقل (ايلْ سبحانه) لها كذلك أم لا؟ وحيئئذ 
قيندفع عنه الايراد والله العالم . 
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المقام الثانى فى جملة من أحكامها ززربادة على ماسبق : 

وفيه مسائل : الاولى : اذا دهب وأقبض ثم باع الهبة من آخرفان كانت 
لاذمة كماني الصورة المتقدمة , فان المبيع غير متعقد ولاصحيح » لكونه تصرفاً 
في هلك الغير بسير اذنه , إلا أن يكون من باب البيع الفضولي على القول بهء 
فيتوقف علىاجاذة المتهب ان قلنا بصحته , وإلا فلاء وانكانت الهبة جائزة يجوز 
الرجوع فيها ء فهل بصح ديقوم مقام الرجوع فيها » فيكون بيعاً ورجوعاً أم لا ؟ 
بل لابد من الر جوع أولا ثم البيع » قولان . نقل ثانيهماعن الشيخ (رحءة الل علليه) 
فيالمبسوط ؛ وهو اختياد المحقق في الشر ابع ؛ وبالأول صرح العلاهة في الارشاد 
والقواعد. 

احتج القائل بالعدم بأن الهبة قد انتقلت الى ملك المتهب بالعقد , وانكان 
انتقالا متزلزلا قابلاً للزدال بالفسخ » فبيعه قبل الفسخ دقع في هلك الغير » لأنه 
باع مالا بملكه . 

احتج القائل بالصحة بأن الأصل صحة البيع » وعومتضمن للرجوع, 
والمسئلة خالية من النص» إلا أن الأقرب بالنسبة الى تعليلاتهم «و القول بالصحة 
وقول ذلك القائل أنه لابد من الفسخ أولا دإلا لكان بيعاً ل الايملكه مر دود بأنه 
لاريب أن ادادة البيع وقصده قبل وقوع العقد ظاهس في ارادة الفسخ وييكون وقوع 
العقدكاشفاً عن ذلك القصد , فهو بيسع بالنظر الى كشفه عن القصد والارادج 
المتقدمين على العقد , فيكون بيعاً متضمنا للفسخ وأي هانع هن ذلك , والى 
هذا القول مال في المسالك . وهومن حيث الاعتبار قوي ‏ دان كان من حيث 
عدم وجود النص في المسئلة لابخلومن توقف , ولوكانت الهية فاسده صم البيع 
اجماعاً , كما أدعاه في القواعد . وهوهما لااشكال فيه مع علمه بالفساد . 

أما مع جهله د كون العقد عنده على الظاهر الصحة وانكان في نفس 





جح في صصحة البيع مع الجهل بفساد الهية اق 
الأهر فاسداً فاشكال , ووجه الصحة في الجميع على ها قالوا هو كونه عفدا من 
مالك جائز التصرف ؛ فيكو صحيحاً . 
ووجه العدم علىتقدير جهله بالفساد أنه لم يقصد نقله عن ملكه ليئائه من 
حيث جهله بالفسادعلىأنه ملك لغيره فيكون إنما باغ :ملك غيره ؛ والعقود تابعة 
للقضود , فلايتكوث العقد معلوم الصحة , وأجيب عنه بأن ايقاع العقد باللفط 
السر يم كاف في الدلالة على القسد اليه شرعاً »كما في نظائره من العقسود, 
إن لامشترط في صحته العلم بكونه قاصداً الىوذاك اللفظ , حيث يكون شرعياً بل 
حمل اطلاق لفظه ‏ حيث يتجرد عن قراثن عدم القصد ‏ على كونه قاصداً . 
أقول : والظاهر عندي أنه لاضر ددة الى هذه التكلفات امن كور: , والتعليلات 
المسطودة » بل الأقرب أن يجعل الكلام هنا على تقدير الجهل بفساد الهبة » وانها 
بحسب الظاهر صحيحة كالكلام في سائر هذه المسئلة وهو صحة الهبة» ولافرق بينهما 
إلا بأن الهبة في الأولى صحيحة ظاهراً وداقعاً ؛ دفي الثانية صحيحة ظاه رأ لاداقعاًء 
وحينئن فاذا كان الكلام هنا كالكلام ثمة » وقد عرفت ثمة أن الأقرب هوالحكم 
بصحة البيع » دكونه بيعاً صحيحاً » فأولى بالصحة هنا » حيث انه لااشكال في صحة 
البيع مع العلم بالفساد و مع الجهل بالفساد ؛ حتى حكمئا بصحة البيع بناء على 
صحة الهبة ظاهراً » وان كانت فاسدة واقماً تتأكد الصحة بظهور الفسادء لما 
عرفت من أنه لااشكال في الصحة مع العلم به فالبيع صحيح علىالتقديرين . 


نتميم : 

حيث أنهم قد صرحوا بصحة البيع فيما لوكانت الهبة فاسدة في الواقع , 
ونفس الأهر ؛ وان كانت صحيحة في الظاهر على ماتقدم من الاشكال في بعض ألصود , 
لما ذكر ده من التعليلات التى أشر نا الى بعضها » صرحوا بأن من قبيل ذلك ما لو 
باع هال مورثه » وهويعتقد بقائه بمعنى أنه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور 
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موت المورث حالة البيع , فان البايع باع ما هوملكه لحصول الشرط المعتبرفي 
اللزوم؛ وصدود البيع من مالك أمرء. ودجه البطلان في اللمووضعين اتحادالمسمْلتَينء 
في أنه باع هال غيره بحسب الظاهر » فيصير باطلا » والقائل بالصحة هنا نظي الى 
وقوع البيع على ملكه داقعاً ؛ حيث انه وقت البيع قد انتقل اليه بالارث . دان 
كان بحسب الظاهر أنه هال غيره , لعدم علمه بالوفاة والانتقال اليه , 
واعتر ض ذلك في المسالاك بناء على ما اعتر ‏ به في تلك المسئلة هما قدمئا 
الاشادة اليه : فقال هنا أيضاً : وبشكل بماهر" هن عدم قصده الى البيع اللازم . بل 
أننا فنك ببع غيره » دأقدم على عقد الفضولي » فينيغىأن يعتس رضاه به مع ظهور 
الحال خصوصاً مع ادعاء عدم القصد الى البيع على تقدير كونه ملكه ؛ ولعل هذ! 
أقوى لدلالة القرائن عليه » فلا أقل من جعله احتمالا مساوياً للقصد الى البيع 
مطلقا , فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر في لزدم البيع , إلا أن يقال : ان المعتبسر 
هوالقصد الى ببع لازم وتوقفه علىاجاذة المالك أمى آخر » دالى مثل هذا نظ 
المصنف وجزم بصحة البيع ؛ ومثله هالو باع هال غيره فظهر شراء و كيله له ؛ انتهى. 
أقول : لايخفىأت من باع مال غيره بغير اذنه ومنه بيع هذ |الوارث مال 
مورثه بناء علىحياته فانه لا بخلو من أن نكون خاضا أو فضوليا » وعلى تقديسر 
القول بصحة بيع الفضولي » فانه عندهم موقوف في لزدومه علىاجازة المالك , وان 
عدمها بيبطل » والاجازة هنا غيرممكنة لظهود موتهدقت البيع كما هوالمفروض», 
فيؤل الأمر الى البطلان على كل من التقديرين ؛ هذا مع تسليم صحة البيع 
الفضولي وإلا فقد عرفت أن الحق فيه أنه باطل كما مضى تحقيقه في كتاب البيع 
يما لامزيد عليه )١(‏ وحيئئذ فيبنى الأمر في ذلك علىأن التسرف الذي ببنكون 
بحسب الواقع شرعياً وان لم يكن بحسب الظاهر كذلك » هل بترت عليه مايشر قب 
على الشرعي ظاهراً وواقعاً أم لا ؟ وبعبارة أخرى هوافقة الواقع وان لم بتعلق به 


)١(‏ جخاص0لام. 





كف في ان" مواققة الواقع وإن لم يكن مقصوداً كاف في الصحة م 
قسد ولا ادادة » بل ريما تعلق القصدوالارادة بغيره » هل يكون كافياً في السحة 
أم لا ؟ الظاهر من تتبع النصوص ذلك » سواء كان في العبادات أو المعاملات : دمنه 
ها ذكره هن مثال هن باع هال غيره فظهر شراء و كيله له , بمعنى أنه ظهر أن ببعه 
قد صادف الصكة بحسب الواقع » د أن كاك بحسب الظاهر غير صحيح فانه لااشكال 
في صحته , ولهذا الباب في العبادات ‏ التى لاديب في أن الأمى فيها من المعاملات 
أشكل وأصعب ‏ أمثلة كثيرة » و ناقش بعض فضلاء متأخرىالمتأخر بن في الا كتفاء 
بموافقة الواقع اتفاقاً اذا لم يكن مقصوداً , وقد تقدم الكلام معه في كيتاب الصلاة 
في مسئّلة هن صلَى في غيرالوقت جاهلاً )١(‏ ولوتم” ما توهمه من أن الاتفاق الخادرج 
لامدخل له في الأحكام الشرعية علمىالاطلاق كما زعمه , لما أجز الصوم آخر بوم 
من شعبان عن شهر رهصان متىظهى كو نه منه بعد ذلك ؛ ورسقط القضاء عمق أفطر 
بوه من شهر رمضان لعدم الرؤية في البلاد المتقاربة أو مطلقاً على الخلاف فيذلك, 
ويوجب الحد علىهن ذنى بامرأة ثم ظهر كونها زوجته , ويصح شراء من اشترى 
شيئاً من بد أحد المسلمين ثم ظهر كونه غصباً » وبوجب القضاء والكفارة على 
من أفط. بوهاً من شهردمضان في الظاهرثم ظهر كونه من شوال » ويوجب القود 
أو الدرية على من قتل شخصاً عدوانا بحسب الظاهر » ثم ظهر كونه همن له قتله 
قوداً » وربوجب العوض عليمن غصب مالآ وتصرف فيه ثم ظهر كونه لهء الى غير 
ذلك من المواضع التى يقف عليها المتتيع » داللاذم أن مكون كلها باطلة اتفافاً, 
وليس ذلك إلا من حيث الاكتفاء بمطابقة الواقع دان لم يكن مقصوداً , ومانحن 
فيه هن قبيل ذلك , د بذلك يظهر لك أن ما أطال به الكلام شيخنا المتقدم ن كره 
في المسالك بالنسبة الى القصد في البيع وعدهه , كله تطويل بغير طائل » والحق 
في المقام هو ماحققناء . 

ثم ها ادعاه في القواعد من الاجماع على صحة البيع لوكانت الهبة فاسدة كما 


(0)ج دص لم5 . 





ينك كتاب الهبة جا 





قدهنا نقله عنه قد اعترضه في المسالك , فقال : واعلم أن العلامة في القواعد ادعى 
الاجماع على صحة البيع بتقدس ظهور فساد الهبة » دوعطف عليه حكم ما لوباع 
هال هورثه , والاجماع ممنوع , مع أنه في كتاب البيع من الكتاب المذ كور نقل 
الخلاف فيمن باغ هال مودثه فبان هوته ,وان استوجه الصحة ؛ انتهى . 

أقول : من الجائز الممكن حصول الاجماع في مسئلة بيع ما ظهر فساد هبته 
مع الخلاف في المسئلة المعطوفة عليهاء بن يكون عطفه علليها بناء على ما يختاره 
فيها » لابمعنىأنها مجمع عليها مثل الأدلى , والمسئلة الأدلى لم يظهر فيها منازع 
سواء (قدسسره) فيما أعلم » وهولابناني دعوى الاجماع قبله ‏ فانه مع مناقشته بما 
قدمنا ذكره عنه لم يذ كرمخالفاً سواه » ولم مشر الى خلاف في المسئلة بالكلية 
كما هيعادته غالبا . 

اذا عرفت ذلك فأعلم أنهم قد ألحقوا بالمسئلة المتقدمة فرعاً آخر أيضاً , 
وهوأنه لو أوصى برقبة معئقة وظهر فساد العتق , فان الوصية تكوث صحيحة , 
لمصادفتها تلملك بحسب الواقع هن حيث فساد العتق ؛ وانكانت باطلة بالنظرالى 
الظاهر من حيث العتق الموجب للخردج عن الملك , فالوصية لم تصادف ا للك 
بحسب الظاهر » فتبطل , إلا أنه لماكان المدار انما هوعلىمصادقة الواقم ؛ والوال 
أنه لاعتق في الواقعكافت صحيحة . 

قال ني المسالك بعد ذ كر نحو ها ذ كرناه من الحكم بالصحة وبيان الوجه 
في ذلك : ديشكل بمامر » د يزيد هنا أنه على تقديس كو نه معتقاً ظاهر أ لم شين 
له حال الوصية فساد العتدق أنه لابكون قاصداً الى الوصية الشرعية » بل بمنزلة 
الهاذل والعايث بالنظر الى ظاه. حاله ؛ فلاينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس 
الأهس , بخلاف هن باع غيره فائه قاصد إلى بيع صحيح شرعي ؛ غايته أنه جائز من 
قبل امالك , لكنه لازم من قبل المشتري فهو عقد شرعي مقصود اليه , وان لم 
يقصد الى لزدمه مطلقا ؛ بخلاف الوصية بالعتق ظاهراً ‏ فانها بحسب الظاهر باطلة 





"> في أن" موافقة الواقع دإن لم يكن مقصوداً كاف في السحة ‏ 44م 

ولابتوجه قصده الى دصية شرعية أصلاء لعدم علمه بهاء فالقول حنا بتوقفها على 
تجديد لفظ بدل على أهضائها متعين . وهوفي الحقيقة في قوة وصية جديدة , اذلا 
تنحصر في لفظ مخصو/تء بل كل لفظ بدل عليها كما سيأتى كاف وهذامنه, انتهى . 

أقول : لاديب انه بالنظى الى الظاهن فالأمس كما ذكره من أنه بحسب 
الظاهرحيث لم يتبين له فساد العتق » ثم لووصى والحال هذه » فانه فيهعنى الهاذل 
أو العابث ؛ دلكن بالنظر الى الواقع حيث ان العثق فاسد في نفس الأمروانه مالك 
فائه لامائع من الصحة , لما قدمناذ كره من أن مطابقة الواقع دان لم يتعلق به قسد' 
بل ريما تعلق القصد بغيره كما عرفت من الأمثلة المتقدمة كاف في الصحة . 

وها ذ كره في الفرق بين بيع الم كور في الصودة الأدلى دألوصية هن أنه 
في البيع قاصد الى بيع صحيح الى آخرم » ففيه أن عيبم هاوصفه به ونوه به كله 
هر أعى باجاذة المالك ‏ وأنه مع عدهها ييكون العقد باطلاً لاخلا , والعقدالمز بور 
قد وقع بعد موت المالك واقعاً كما تقدم , فالاجاذة فيه متعذرة » فتحتم أن يمكون 
باطلاً » نعم لها اتفق واقعاً كو نه ملكاً للبايع صم العقد بالنظر الى ذلك . 

دبالجملة فان هذا العقد بالنظر الى ظاهر الأهر وتصرف الوادث في مال 
هورثة بالبيع بناء على حياته قدظهر كونه باطلاً بعدم لحوق الاجاذة له؛ لكن 
لما اتفق انتقال ذلك الى الوارث داقعاً وصاد ملكا له دان لم يعلم به فقد صادف 
العقد ها موجب صحته » واثكان غيرمقصود بل المقصود غيره كما عرفت في الصور 
المتقدسة , وبعين هذا يقال في الوصية : فانه لما أوصى بشيء لابملكه ظاهراً , 
فانها بحسب الظاهر باطلة لكن لما صادف في الواقم ما يوجب الصحة ؛ دهوملكه 
للعبد لبطلان العتق حكم بصحتها بالتقريب المتقدم في أمثالها . 

وبالجملة فالظاهر هوالقول المشهور , ومناقشاته (قدس سره) في*يم هذه 
المواضع لاتخلومن القصور , وال العالم . 





اليا كتاب الهبة بن 





المسئلة الغانية : قدصرحوا بأنه اذا تر اخ ىالقبض عن العقد ثم أقبض حكم 
بانتقال الملك من حين القبض لامن حين العقد , وليس كذلك الوصية . فائه يحكم 
باثتقالها بالموت مع القبول ؛ وان تأخر القبض . 

أقول : قد تقدم ذكر الخلاف سابقاً في أن القبض هل هوشرط في اللزدم 
أو الصحة » وأت المشهور بين المتأخرين هوالثائي » والظاهر أن هذا الكلام عبني 
على هذا الول » فان مقتضاه أن الملك لاابحصل إلابعد القبش , لكون العقد قبل 
القبض غير صحيح » فلا بو جب الملك وأمًا على هذهب من قال : انه شرط في اللزدم 
فان العقد قبل القبض عنده صبحييح ناقل للملك , إلا أنه لابلزم إلا بالقيض إلاأن 
هذا الفو ل كما تقدم ذكره ؛ لابخلو من الاشكال لما عرفت ثمة . 

وبالجملة على تقدير القول بشرطيتة في الصحة , إنما يحصل الانتقال الى 
ملك المتهب بالقبض » فيكون القبض ناقلاً الملك لاكاشفاً عن انتقاله بالعقد ,كما 
هو مقتضى القول باللزوم » وتظهن الفائدة في هواضم ؛ هنها الثماء المتخلل بين 
العقد والقبض ء وأمًا الوصية فانها تنتقل الى الموصى اليه بالقبول , وهوت الموصي 
ولاشترط فيها القبض كما سيأتى تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى , دهذا هو 
الموافق لقواعد العقودء الا أن الهبة خرجت عندهم بدليل خاص كما تقدم . 

هذا والمفهوم من كلام بعضهم هوجواز تراخى القبض عن العقد , والوجه 
فيه أصالة عدم الفورية لعدم الدليل عليها » وفي القواعد استشكل في 
صودرة ترأخيه. 

قال في المسالك : والاشكال هبني على الفول بأن القبض شرط لصحة الهبة : 
لاللزومها » فيكون جزء من السبب المصحح لهاكالقبول ؛ واعتبرت فوريته كما 
اعتبرت فورية القبول » وفيه أن الجزئية لاتقتضى الفورية أيضاً , إن لاامتناع في 
ترأخي بعض أجزاء السبب عن بعض » وأعتبار الفورية في القبول جاء من دليل من 
خارج عند من اعترها , نظارا منه الى أن جواب الايجاب يعئن قية مابعد معه 
١‏ 





ج" في قبول قول منكر الاقباض وان أقر بالهبة ليان 

واب , ومع ذلك ففيه ما فيه كما لايخفى » انتهى . 

المسئلة الثالشة : لوأقر بالهبة وأنكر الاقباضكان القول قو له لأنه منكر 
والأصل عدم الاقباض ء فان ادعى عليه هن أقرله بالهبة الاقباض » لزمته اليمين 
في اتكاده الاقباض ء وانماكانت اليمين لازهة له في هذه الصورة ددن الأدلى » بل 
يقل قوله هناك بغير دمين » لأن اليمين انما تكون لاتكار ما يدعيه المدعى ؛ فاذا 
لم بدع عليه الاقباض لاوجه للزدم اليمين عليه , وان صدق أنه منكر قب لالدعوى 
المذ كودة » اذ ليس كل منكر يلزمه اليمين على الاطلاق , بل لابد من انشمام 
دعوى ما أنكره المنكر » وهوهما لاخلاف فيه ؛ ولاشبهة يعتريه , ولوأقر بالهبة 
والتمليك فقال : وهبته وملكته ولك ن ,تكن القبض فاشكال » ينشأ من بناء الكلام 
هنا علىهاتقدم من الخلاف ني أن القبض هل شرط لصحة الهبة ؛ فلا يحصل الملك 
بدونه » أم شرط للزوهها فيحصل بددنه ؛ وان كان ملكا متزازلاً يجوز دفعه 
بالفسخ » وبيان ذلك أن الهبة تحصل بمجرد الابجاب والقبول . والقبش أهر خادج 
عن ماهيتها , وانما اعتبر في صحتها أو لزدهها » فاقراده بالهبة دقو له وهيته لاايدل 
على أزيد هن وقوع وقوع الهبة بالايجاب والفبول , دأما القبض فلادلالة له عليه 
وقوله ثائياً وملكته فان قلنسا بأن القبض شرط في الصحة فمقتضى هذا الاقرار 
أنه أقيضه , لأن الملك على هذا القول لابحصل إلا بالاقباض » فيحكم عليه بالاقباض 
حيث بقول وملكته ؛ فلامعنى لاتكاره الاقباض حينئذ , هذا اذكان اطقر هممن 
يرى هذا القول اجتهاداً أد تقليداً , أد ان كان همن برى أن القبض شرط في 
اللزوم , وأن الملك بحصل بغير القبض » فيجوز أن يكون اقراده اخباراً عن دأبه 
ومعتقده » فلابدل على الاقباض » وذيل الكلام في المقام واسم ؛ من اراد الوقوف 
عليه فليرجع الى مطولات الأصحاب (رضوان ل عليهم) إلا أنه لما كانت المسئلة 
خالية عن النصوص » فتطويل الكلام فيها بنحوهذه التعليلات تطويل بغير طائل 
وال العالم . 





و كتاب الهبة جح" 

المسئلة الرابعة قالوا : اذا رجم الواهب فيالهبة حيث يجوذله الرجوع 
فان وجدها بحالها لم تتغير » فلااشكال»وان وجدها متغيرة معيبة لمر جع بالأرش 
لأنه حدث فيعين مملو كة للمتهب وقد سلطه مالكها على اتلافها مجاناً فلانكون 
مضمونة عليه ؛ سواء كان العيب بفعله أم له وان وجدها زائدة زيادة متصلة كالسمن 
والتعلم فهي للواهب » لأنها تابعة للعين ؛ بل داخلة في مسماها أوجزء لها لغة” 





وعرفاً » فالرجوع في العين يستتبعها , 

وان وجدها زائدة زيادة منفصلة حساً وش عا كالولد الناتج واللبن المحلوب 
والثمرة المقطوعة والكسب فهى للمتهب ؛ لأنها ئماء حدث في هلكه ؛ فيختص به 
دأن كانت الزياده منفصلة حساً كالحمل المتجدد بعد القبض » واللبسن كذلك قبل 
أن يحلب «الثمرة قبل قطافها » فكذلك على المشهور ؛ لعين هاتقدم . 

قال ابن حمزة: له الرحوغ فيالأم دالحمل المتجدد ء بناء على انهكالجزء 
من الأم » ومثله الصوف والشعر اللنجز ولو لم سلغ أوان جزه ‏ فان الأشهر 
تبعيته للعين , هذا كله اذاكانت الزيادة قدحدئت بعد ملك المتهب للعين , وذلك 
بعد العقد والقبض» و أُمّا لوحدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة » فيرجع فيها كما 
برجع في العين . 

أقول ؛ قد تقدم الكلام في هذه المسئلة . 





كتاب السبق والرماية 


السبق بسكون الباء مصدر سبق » وفي الصحاح مصدر سايق ؛ قال فيالمسالك: 
وكلاهما صحيحء إلا أن الثاني أد فق بالمطلوب هنا لأن الواقع في معاملته 
بين كون العمل بين اثثين فصاعداً فباب المفاعلة به أولى » والسبق بالتحريك 
ما سذل للسابق عوض سبقه , ويقال له الخطر بالخاء المعجمة والطاء المهملة 
اللنتوحتين . 

قال في كتاب المصباح المنير : «والسبق بفتحتين الخطر» , وهوهابتر اهن عليه 
المتسابقان , وسبقتهبا لتشديد» أخذت مئه السبق , وسبقته أعطيتهاباه : قال الأزهرى: 
وهذا هن الأضداد , انتهى . 

قالوا : وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال دالهدابة 1مارسة النضال, 
لكونه من أهم الفوائد الدينية في الجهاد للأعداء الذى هومعظم اركان الاسلام » 
وبهذه الفائدة خرج عن اللهو واللعب المنهي عنهما , دعن المعاملة عليهما , 
وأنا أن كر أولا ماوقفت عليه منالأخبار الواردة عنهم مَلَهلْ في هذا المقام ثم اشفعه 
بما ذكرء علمائنا الأعلام (دفعالل تعالى درجاتهم في دار المقام) . 


ينانا 





2 كتاب السبق والىمابة 55 





الأول هارواه في الكاني عن طلحة بن زيد(١)‏ »عن أبى عبد ارد لفلا أن رسول الل 
(صلى ال عليه وآله وسلم) أجرى الخيل التي أضمرت من الحفياء الى مسجد بنى 
زريق وسبقها هن ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقاً وأعطى المصلي عذقاً وأعطى 
الثالث عذقا» قو له يلكلا «التي)أضمرت» اضمار الخيل بعلفها القوت بعد السمن بقال: 
ضمر البعير ضموراً ‏ من باب قعد ‏ : دق وقل لحمه » قيل ‏ والضمار بالكس ‏ : 
الموضم الذي تضمر فيه الخيل : ويكون وقيا للأيام التىتضمر فيها » وتضمر الخيل 
أن بظاهرعليها بالعلف حتى تسمن » ثم لاتعلف إلا القوت لتخف , وذلك في هدة 
أربعين يوماً وهذه المدة تسمىالضمار , الموضع الذي تضم فيه الخيل أيضاً يسمى 
مضمار دقيل : هي أن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى نعرق تحتها , 
فيذهي زهلها ويشئد لحمها ؛ والحفيا بالحاء المهملة م القاء يمد ويقصر ؛ هو ضع 
بالمددينة على أهيال , وبعضهم يقدم الياء على الفاء كذا في النهاية » وبنوا زريق 
بتقديم الزاء حي من الأنصار , قوله « وسبقها من ثلاث نخلات» هوها تقدم بفتحتين , 
وهوالخطر الذي بقع الراهن عليه , والعذق بفتح العسين المهملة وسكون الذال 
المعجمة النخلة يحملها . 

الثاني مارداه في الكافي ايضاً عن غياث بن ابر اهيم (؟) «عن أبىعبدالل بإلقلا 
عن أبيه عن علي بن الحسين بللا أن رسول الل (صلى الل عليه وآ له وسلّم) أجرى 
الخيل وجعل سبقها أداقىمن فضة» والأداقى بتشديد الياء وتخفيفها جمع أدقية , 
وهي أدبءون درهماًء ويقال : أيضأ لسبعة مثاقيل . 

الثالك ‏ هادواه في الفقيه مرسلاً (؟) « قال : قد سابق رسو لايد (صلىالّ 
عليه دو آله وسلم) أسامة دن نيد وأجرى الخيل» فروي أن ناقة النبى (صلى ال 
عليه وآ له وسلّم) سبقت ء فقال يلقلِ: انها بغت وقالت: فوقيرسول الك (صلى الشعليه 
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نف في نقل ردايات السبق والرهاية ليان 
وآله وسأم) وحق على الل أن لاسغىشيء علىشي' إلا أذله ال ء ولوأن جيبلا بغى 

على جبل لهد الله الباغي منهما» . 

الرابع ب هارداء في الكافي عن أبى بصير )١(‏ « عن أبى عبد اله للبلا قال: ليس 
شيء تحضره الملائكة إلا الرهان دملاعبة الرجل بأهله » . 

قبل المراد بالشيء الأهر المباح الذي فيه تفريح و لذة ؛ والرهان المسابقة 
على الخيل : ونحوها كما بدل عليه الخبر الآتى . 

الخامس ‏ مارداه في الفقيه مرسلاً (؟) قال : قال الصادق للئاٍ ان الملائكة 
لتنفرعنالرهات دتلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش والتصل فاته بحضء 
الملائكة وقد سابق سولاك (صلى ال عليه وآله وسلم) أسامة بن زيد وأجرى 
الخبل . 

السادس ‏ هادواه في التهذيب عن العلابن سيايه (م) « قال : سألت 
أباءبدالك ئلا عن شهادة من لعب بالحمام؟ قال : لابأس أذا لم يعرف بفسق » ثم 
قال : وبهذا الاسئاد قال: سمعته يقول : لابأس بشهادة الذي يلعب بالحمام , 
ولابأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه» فان رسو لال (سلَىال عليه وآله 
وسأم) قد أجرى الخيل دسايق » دكان يقول : أن الملائكة تحضر الرهان في الخف 
والحافر والريش وماعدا ذلك قمار حرام» . 

السايع هارواه في الفقيه عن العلاء بنسيابه(؟) «قال: سألت أبىعبدالله ل 
عن شهادة هن بلعب بالحمام ؟ قال : لابأس اذا كان لايعرف بفسق » قلت : فان من 
قبلنا يقولون قال عمى : هو شيطان ؛ فقال : سبحان الل أهما علمت أن رسول الل 

(0) الفقيه ج 4 ص "4 خح5"ا. 

وهما فى الوسائل ج اا ص 47" ح5 5 اء 

(©) التهذيب ج 5 ص 784 ح 46لا ٠‏ 


(:)النقيه جب ص 0"ماح"9؟. 
وهما فى الوسائل ج ١4‏ ص و. "ا ح؟ ل" . 





مان كتاب السبق والرماية كف 

(صلىالُ عليه وآله دسلّم) قال : ان الملائكة لتنفرعند الرهان » دتلعن صاحبه 
ما خلا الحافر وااخف والريش «النصل فائها تحضره ؛ وقد سابق رسول الله أسامة 
بن زيد وأجرى الخيل » . 

الثامن ‏ مارواه في التهذيب عن عبدالله بن عدا لر حمن (١)عن‏ ابى الحسن للا 
دقال: قال رسو ل الله (صلىالٌ عليه وآلهوسلم) : ار كبوا وارهوا وأن ترموا أحب 
اليهن أن تر كبوا ثم قال :كل لهو المؤمن باطل » إلا ثلاثة : في تأديبه الفرس , 
ورهيه عن قوسه ‏ وملاعبته امرأتته , فانهن حق » إلا أن الله تعالى ليدخل بالسهم 
الواحدالثلاثة الجنة : عامل الخشبة , والمقوي به في سبيل الث » دالر اهى بدني سبيل الل». 

التاسع ‏ مادداه في الكافيعن طلحة بن ذيد(؟)دعن أبيعبد الله عن آبائه وَلقل 
قال : الرمي سهم هن سهام الاسلام » . 

العاشس ‏ ها رواه فيه أيضاً عن حفص بن البخترى (") في الحسن « عن 
أبى عبد الل يلبلا أنه كان يحضرالرمي والرهانة» . 

الحادي عشر ‏ هادداه فيه أيضاً بهذا الاسناد (ع) «عن أبىعبدالي يلقلا أنه 
قال : لاسبق إلا في الخف أد حافر أد نسل «منى النضال » والمراد بالنضال بالضاد 
المعجمة ا مرهاة » والسبق يحتمل أن يكون بالتسكين مصدراً فيفيد الخبر المنع من 
الرهان في غير الثلاثة المن كودة ؛ ويحتمل أن يكون بالتحر يك بمعئى الخطر فيفيد 
الخبر المنع من الأخذ والاعطاء في غيرها , دون أصل المسابقة . 

الثاني عش . ها دداه في الكافي عن طلحة بن زيد (5) عن أبىعبداللٌ لك 

دقال : أغار المشر كوت على سرح المديئه فثادى فيها متثادياً باسوء صباحاه , 

(9)5(*)الكافى ج و صو حالدص5.2ه ح١٠1.‏ 
(:)د(ه)الكافى ج مص .ماح 4او .١١‏ 


دهذه الردايات فى الوسائل ج ١4‏ ص 8م ح؟ دج ماص مغ الباب؟ ح ؟ و4 
دصم؛” ح ا وص كة"اح 5". 





ج55 في نفل روايات السبق والرهابة ا 
فسمعها رسول الل (صلىالله عليه وآ 1ه وسلم) في الخيل فر كب فرسه في طلب العدد 
وكان أول أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له , وكان تحت دسول الله (صلّى الله 
عليه وآ له وسلم) سرح دفتاه ليف » ليس فيه أشرولابط. » فطلب العدد فلم يلق 
أحداً وتتابعت الخيل » فقال : أبوقتاده بارسو لالد ان العدو قد انس ف , فان ديت 
أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرح دسول ال (صلىاله عليه وآ له وسلم)سابقاً, 
ثم أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قرش » انه لهوالجواد البحى » يعلى 
فرسه» والمراد بالسرح هوا مال السائم » قوله (صلىالله عليه وآله وسلّم) «أنا ابن 
العواتك» هوجم عاتكة وهىالمرأة المجمرة بالطيب » وكا هذا الاسم لثلاث نسوة 
من أمهاته (صلّىالل عليه آله وسلّم) احداهن عاتكة بنت هلال أم عيد مناف بن 
قصي , والثائية عاتكة بنت هرة بن هلال أم هاشم بن عبد هناف , والثالثة عاتكة 
بنت الأوقص بن هرة بن هلال أم وهب أبى آمنة أم النبى (صلى الله عليه وآ له وسلّم) 
فالأولىمن العواتك عمة الثانية , والثائية عمة الثالثة » قيل : دبئوا سليم كانوا 
يفتحزون بهذء الولادة » وقيل العواتك في جدات النبى(سلىالله عليه آله وسلّم) 

تسم ثلاث من بنىسليم , وهن المذ كورات , والبواقى من غيرهم . 

الثالك عشى ‏ هارداه الحميرى فيقرب الاسناد عن الحسين بن علوات )١(‏ 
دعن جعفر عن أبيه للع أن رسو لاله (سلىالل عليه وآله دسلّم) سابق بينالخيل 
وأعطى السوايق هن عنده 6ت 

الرابع عشر ‏ مارداه في الكتاب المذ كور عن أبىالبخترى (؟) « عن جعفر 
بن محمد عن أببه عن على بن الحسين وَل أن رسو لاله (صلّىال عليه وآ له سلم) 
أجرى الخيل وجعل لها سبع أداقي من فضة» وأن النبى(صلى الله علية وآله وسلم) 

أجرى الابل مقبلة من تبوك فسبقت الغضباء وعليها أسامة , فجعل الناس يقولوك: 

ل ا سيت 


)09(5)01١(‏ قرب الاسناد ص 49 و "د ءالوسائل ج *ا ص .٠ه"‏ جح" 
وض اوح 4. 





3 كتاب السبق والرماية ج 
سبق دسول الله (صلى الل عليه وآ له وسأم) , ور سول الله (صلىالله عليه دآله وسلّم) 

يقول : سبق أسامةٌ » هذا ماحضر نيهن الأخباد . 

والكلام فيما ذكره الأصحاب (رحمة الله عليهم) فهويقع في موارد : 

الاول : لاخلاف بين أصحابنا (رضوان الل عليهم) وغيرهم في بوت المسابقة 
والمر امات وشرعية الجمل عليها . 

قال في التذكرة : حجواز هذا العقد بالنص والاجماع » ولاخلاف بين الآهة 
في جوازه » دان اختلفوا في تفصيله » دفي السالك : لاخلاف بين جميع المسلمين في 
شرعية هذا العقد» دفائدته من أهم الفوائد الدينية » لما يحصل بها هن غلبة 
العدد في جهاد أعداء الل تعالى الذي هوأعظم أركان الاسلام . 

دائما الخلاف عندهم وعندغيرهم أيضاً في لزومهذا العقد وجو ازه؛ فذهسجعاعة 
منهم ابن ادريس بلالظاهر أنه أولهم دالمحقق الى الأدل؛ وذهب الشيخ والعلامة في 
المختلف دغيرهما الىالثاني , وأنه من العقود الجائزة كالجعالة ؛ لا اللازمة كالاجارة 
احتج الأدلون بقوله )١(‏ « أدفوا بالعقود» و« المؤمنون عند شردطهم » (؟) . 

اجاب في المختلف عن الآية حيث اقتصر على الاستدلال لهم بهاء بأنًا 
نقول بال موجب فاك الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه » فانكان لازهاً كان الوفاء به 
العمل بمقئضاه على سبيل اللزوم , وان كان جائزاً كان الوفاء به العمل بمقتضاه على 
سبيل الجواذ » قال : أيضاً ليس المراد مطلق العقود, وإلا لوجب الوفاء بالوديمة 
والعارية دغيرهما من العقود الجائزة ؛ دعو باطل بالاجساع » فلم ببق إلا العقود 
اللازمة ‏ والبحث دقع فيه ؛ انتهى . 
وأمًا حديث المشردط فيمكن الجواب عنه بما تقدم في الجواب عن الآبة , 

من أنه أعم من اللزوم وعدمه ؛ بمعنى أنه مأمور بالوقاء بالشرط ٠‏ أعم من أن 

.1١ سودة المائدة  الاية‎ )١( 
.'6 (؟) الوسائل ج وااص .م ح‎ 





ج؟؟” في لزوم عقد السيق والرماية دوجوازه انا 





مكوث أمراً إيجابياً أو استحبابيا . 

نعم مكون لازماً اذا وقع فيعةد لازم , وأورد علىها أجاب به فيالمختلف 
بأن الأم بالعقود عام في جاب المأمور والحأمودبه » فيشمل بعموعه سائرالعقود 
ثم تخصيصه ببعضها ‏ واخر اج العقود الجائزه » يبقى العموم حجة في البافى كما 
هومحقق فى الأصول . 

وأما قولة ان الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم وجواز , فهو خلاف 
الظاهر منه » فان مقتضى الوفاء بالشيء التزامه والعمل بمقتضاه مطلقاء انتهسى 
وهو جيد. 

وهكذا يقال : بالنسبة الىحديث الشرط فان الأمر بالوفاء بالشرط بقتضي 
و-جوب الوفاء » لأن الأصل في الأهمر الوجوب؛ واشترا كه من الوجوب والاستحباب 
لابثمر نقعاً » فان العمل على هايقتضيه الأصل حتى يقوم دليل على خلافه قال في 
المسالك ومنشأ هذا الخلاف انها عقد يشمن عوضاً على عمل » وهومشترك بين 
الاجارة دالجعالة ثم انها مشتملة على اشتراط العمل في العوض» و كونه معلوماً 
وهو من خواص الاجادة وعلى جواذ ابهام العامل في السبق » وعلى ما لابعلم 
حصوله من العامل ؛ وعلى جواز بذل الأحجنى , دهو من خواص الجمالة فوقع 
الاختلاف يسبب ذلك ؛ فعلى القول بأنها جعالة .لحقها أحكامها من الاكتفاء 
بالايجاب تكون جائزة» وعلى القول بالاجارة يفتفرمعه الى القبول وتكون لازمة , 
ديمكن أن «جعل عقداً بر أسه » نظراً الى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمر هن 
على حديه » كما عرفت » ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآآبة ؛ وهذا أجود , 
اللهم إلا أن يناقش في أن الجعالة ليسب عقداً فلا يتناول الآية لها دلنظائرهاء 
وير جع الى أصالة عدم اللزوم حيث يقم الشك في كون المسابقة عقدأً أم لا؟ انتهى . 

أقول : لابشفى على من داجع الأخباد التي قدمناها وهي أخباد المسئلة 
التى وردت فيها دليس غيرها فيالباب ؛ أنه لادلالة في شيء منها على وقوعٌ عقد 





3-37 كتاب السبق دالرهاية جا 
ولا يجاب دلاقبول بالكلية , وغاية مادلت جملة منها على أن دسول الل (صلى الله 
عليه وآ له وسلّم) أجرى الخيل وسابق وأعطى السابق كذا و كذا ‏ والمفهوم منه 
هوحل ماءئخذ هن المال علىهذه المعاملة وأمًا كونه علىجهة اللزوم والوجوب 
فلا , إلا إن يقال : بوجوب الوفاء بالشرط , وأن اعطاء امال لابيلزم أن يكون 
من المسوق» فات الظاهر أن اعطاءه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك ليس من 

وظاهر الأخباد المذ كودة بل صريحها أن هذه معاملة برأسها . دوهي 
من قبيل الرهان؛ الا أنه غيرمحظور كسائر أفراد الرهان كمايئادى به الخبر 
الرابع والخامس والسادس والسابع والعاش )١(‏ حيث سميهذه المعاهلة فيهارهاناً 





وأنه رهان حق جائز شرعاً » بحل ما أخذ عليه قال في القاموس : والمراهنة 
والرهان : المخاطرة المسابقة على الخيل » انتهى دهو ظاهرفي المراد . 

وحينئن فقد اتفقت الأخبار و كلام أهل اللغة على هذه التسمية ‏ دتجعل 
معاملة برأسها كما في أفراد الرهان إلا أنها حق , وماتؤخذ عليها حلال . 
وما عداها باطل , وهابوٌ خذ عليه حرأم . 

وأمًا الكلام في لزدم مايجعل خطراً فالظاه. ذلك , لما عرفت من وجوب 
الوفاء بالوعد دالوفاء بالشروط , هذا مايفهم من الأخباد المذ كورة , دما أطالوا به 
في هذا المقام من الاختلاف في كونها اجارة فيتفرع عليها ها يتفرع على الاجارة 
أوجعالة فكذلك , كله تطويل بغير طائل , وتحصيل لقير حاصل» كما لا يشفى 
على من لاحظ الأخباد امن كورة » دائما كلامهم هناجرى على مجرى بحث 
العامة فيالمسئلة » وهذه التفريعات والاختلافات كلها تبعالهم »كما عرفته في غير 
مقام مماسبق » ومن درجع الى الأخبار الواردة في المسئلة عرف صحة ماقلناء , 
ودشوح ما فصلناء , ذال العالم . 





(1) ص وه و ووم 





ج5> 2 في وجوب الاقتصار علىموردالنص في السبق والرهاية ‏ ١>"م‏ 

المورد الثسانى : قدصرح الأصحاب (دضى الله عنهم) يأنه يقتص في جواز 
المسابقة علىالنصل والخف والحافر وقوفاً علىموردالشرع» وأنه يدخل تحت النصل 
السهم والنشاب والحراب والسيف » وأن الشف بتناول الابل دالفيلة اعتباراً باللفظ 
وأنه لاتجوز المسابقة بالطيور ولاعلى القدم , ولا بالسفن ولا المصارعة . 

أقول : وتحقيق الكلام فيما ذكرده يقع في مقامات : أحدها ‏ أن ظاهر 
قولهم أنه يقتصرعلمىهذه الثلاثة وقوفاً علىهودد الشرع هوأن هذه المعاملة على 
خلاف الأصل , بمعنىالقواعد الشرعية ء لاشتمالها على اللهو واللعب دالقماد في 
بعض الو جوه , وهذه الأشياء مما نهت منها الشربعة المحمدية , فالأصل أن لابصح 
منها إلا ماودد الشرع بالازث فيهء وهو كلام حق » إلا أنك قد عرفت أن ما 
قدمئاه من الأخبار قد اشتمل علىزيادة الر.ش والمراد به الحمام » فيجوز المسابقة 
يها أيضاً » وعليه يدل الخبر الخامس والسادس والسابع(١)‏ , فهذه الأخبارالثلاثة 
كلها دالة على جواز المسابقة بالحمام » والثلائة التىخصوا الجواز بها لم ترد 
إلا في الخبر الحادي عشر(؟) خاصة : والعجب هنا من قول شيخنا الشهيد الثاني 
في المسالك بعد قول المصنف أنه لابجوذ المسايقة بالطيور الى آآخرها قدمناذ كرهء 
وجه المنع من هذه الأمور الحصرالمستفاد من الخبر السايق المقتضي لنفيهشروعية 
ماعدا الثلاثة , والنهيعنه الشاهل لهذه الأمور وغيرها ‏ انتهى . 

وعلى هذا النهج كلام غيره وظاهر هم الاتفاق على الحصرفي الثلاثة امن كورة» 
وأن غيرها غيرمنصوص في الأخبار , وحملهم علىعدم الوقوف علىشيء من هذه 
الأخبار ‏ من السدر السابق هنهم كالشيخ الذي هوأول من صرح بهذا الحكم الى 
أن وصلت النوبة الى هؤلاء المتأخربن ‏ لايخلومن بعد؛ وأبعد مئه أنهم يقفون 
عليها ولايقواون بها ء ولايتعرضون للجواب عنها بوجه من الوجوه . 





)١(‏ ص ووم. 
(؟)ا ص0 ه”. 





لطن كتاب السبق والرهاية جا 

وأما مااستدل به من الحصرفي الخبر المذ كود فيمكن الجمع بينه دبين هذه 
الأخبار الدالة على جواز المسابقة بها علىالحمل على الفرد الذرودي منه الذي 
يعتد به هر حيث يحتاج اليه الجهاد ؛ دنحوه ء أ براد باعتبار الغالب» فان الغالب 
من أفراد المسابقة هو هذه الثلائة , للعلّة المذ كودة» دان جاذ السبق في 
غيرها والأخبار المذ كورة لايمكن حملها على التقية » ليتم ها ذ كرهه ؛ فان 
ظاهر قوله في الحديث السابع قال عمر: هو الشيطان بعد قوله إل لابأس باللعب 
بالحمام الظاهر في ارادة المسايقة بها » بشعر بأن العامة تنكر جواز اللعب والمسابقة 
بها ولهذا استدل يلتلا على رد كلامهم بالخبى الذي نقله عن رسول ال (صلىالله 
عليهوآ له وسلم) الصريح فيجواز المسابقة بهاء دلم أقف لأحد من أصحابنا حتى 
من متأخرى متأخ بهم على الجواب عن هذه الأخبار التي ذ كر ناها ‏ ولا على 
قول أحد منهم بها. 

وبالجملة فالظاهر هوالقول بما دلت عليه الأخبار المذ كورة وبؤيده ها 
اشتملت عليه من عدم منافات ذلك للعدالة وعدم كونه مستوجباً للفسق » فان المراد 
باللعب بالحمام فيها إما المسابقة » كما هوظاهر الخبر السابع ؛ أو الأعم » واذا ثبت 
أن ذلك لاإبنافيالعدالة وجب الحكم بجوازه » وأنه لايكون من قبيل اللعب 
واللهو المنهي عنه المخل بالعدالة , والموجب للفسق اتفاقاً ‏ وهذا بحمدالل سبحانه 
ظلاهر لاسترة عليه , ولا بأتيه الباطل من خلفه ولاهن بين يديه , وهما بدل على 





ها قلنا مارواه زيد النرسي(١)‏ في كتابه « عن أبيعبدالٌ ليلا قال : سمعته يقول 
ايا كم والرهان ؛ إلا رهانث الخف والحافر والريش فانه بحضره الملائكة ». 

وثانيها ‏ أن ها نكر من أنه بدخل تحت النصل الأربعة المعدودة ؛ قفيه 
أن ظاهر الصحاح هو اتحاد السهام والنشاب , حيث قال : النشاب السهام , 
وحيتئن فالعطف هنا يصير من قبيل عطف المرادف . 


.1 ص 15زءو| الياب م ح‎ ١ الستدرك ج‎ )١( 





0ن ف مصاديق ما دل" عليه النص رضن 





وظاهر كلام الشبخ أن هذه التسمية بهذين الاسمين مع كون المسمى واحداً 
إنما هو باعتبار اللغات , فيقال : للنصل نشابة عند العجم » وسهم عند العرب », 
وحينئن فيكون العقد دائماً هو بهذا الاعتبار , وزاد الشيخ المرازيق قال دهىالرد 
بنيات والرماح والسيوف . 

قال في المسالك : اعلم أن حصر النصل فيما ن كرهو المعردف لغة' وعرفاً , 
فلا مدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس وعصى المدافق ؛ اذا جعل في رأسها حديدة 
ونحو ذلك عملاً بالأصل السابق » قال فىالصحاح : التصل نصل السهم والسيف 
والسكين والرهم ء ديحتمل الجواز بالمحدد المذ كور ء اها بادعاء دخولها في 
النصل أو لافادتها فائدة النصل في الحرب , وقد كان بعض مشايخنا المعتمدين 
بجعل وضع الحديدة في عصى المدافق حيلة على جواز الفعل ؛ نظراً الى دخوله 
بذلك في النصل »انتهى . 

وثالئها ‏ أنه لاخلاف بين أصحابنا (رضوانالل عليهم) فيما ذكرمن دخول 
الابل والفيلة تحت الخف » والفرس والبغل والحمار تحت الحافي » وانما نقل 
الخلاف عن بعض العامة فيالفيل ؟ قال : لآنه لم يحصل به الكردالفر فلا معنى 
للمسابقة عليها ,ورد بعموم الخبر .و كذا نقل | لخلاف عن بعضهم في جو اذ المسابقة 
على البغل والحماد » قال : لأنهما لاتقائل عليهما غالباً , ولايسلحان للكر والفرء 
ودد أيضاً دما رد به سابقه . 

أقول : لابخفى أنه بالنظر الى ما قدمنا نقله عنهم , من أن فائدة هذا العقد 
وتعلم السبق والرماية هوالممارسة لذلك ؛ لأجل جهاد أعداء الدين » فان قول 
هذين القائلين من العامة هنا لابخلومن قرب ء فان الجهاد لابقع على هذه 
امن كورات لاسابقاً ولا لاحقاً ‏ ويؤيده أن الاطلاق في الأخبار ائما يبحمل على 
الأفراد الشايعة المتكثرة الوقوع ؛ دون الشاذة النادرة الوقوع ء فضلاً عن غير 
الواقعة بالكلية » ولهذا ان أميرالمؤمنين ِل كان بر كب في الحرب بغلة رسول الله 





ا كتاب السبق والرماية 3 
(صلى الله عليه وآ له وسلم) فعوتب على ذلك , فقال : اني لاأفرعن عن أقبل » دلا 
أتبع من أدير » والبغلة يمكفني , وهو ظاهر فيما قلناء من أنها لاتصلح للجهاد عليه 
وير كده أن الأخباد المتقدمة وعى أخبار المسئلة كملا لاإشمل على غير الخيل . 
والنوق من ذوات الحافرو الشف ء وليس فيها تعر ولااشارة لمثل القيل والبغال 
والحمير بالكلية . 

وبالجملة فانه لولا الاتفاق على الحكم ان كور لكان القول بما ذ كسره 
هؤلاء قويا ؛ فان الأخباد اذا ضم مطلقها الىهقيدها علم منه حمل الحافير على 
الخيل خاصة ء والخف على البعيرخاصة . وهكذا القول فى البغل أيضاً , فان ما 
نكرذه من تعدية الحكم الى مايصدق عليه النسل من تلك المعاني » مع كون 
الوادد في الأخباد المتقدمة انما هوالسهام والنشاب التي ترهىعن القوس بعيد غاية 
البعد , ويؤيد ماقلناء تفسيره في الخبر الحادى عشر الذي هومستندهم في الحص في 
الثلاثة النصل بالنضال وهي المراعاة بالسهام كما تقدم ذ كره ء وحيئئذ فلوقيل 
بالتخصيص بذلك كان في غابة الجودة . 

ورابعها ‏ ما ذكر من أنه لا بجوز المسابقة بغير ها تقدم هن الطيود 
الى آخره . 

أقول : أمًا الكلام في الطيود موضع دفاق عندناء وفيه تأييد لماقدمنا ذكره 
من عدم المسابقة علىالفيلة والبغال والحمير ؛ لأنها ليست ممايقع الحرب عليها , 
كما قدهئاذ كره. 

وما السبق على القدم فقد روىالعامة عنعايشة أنه( صلىالله عليه وآ له وسلم) 
سابقها بالقدم هرتين » سبق في أحديهما وسبق في الأخرى ء ودداه ابن الجنيد في 
كتابه الأحمدي داستدل به على جوازها بغير عوض ء حيث لم بذ كن العو ضء 

وروواعنه(١)‏ (صلىالل عليه وآ له وسَلْم ) أنه صارع ثلاث هرات ني كل مرة على 


. المستدرك جح ؟ ص 7١ه الباب ؛ ح ؟ بتفاوت‎ )١( 








جا" في معكم المسابقة بغير المنصوص هن دون عو ض لفن 





شاة؛ فصر ع خصمه فيالثلاث وأخذ ثلاث شياة » دلم ثيبت شيء هن ذلك في أخبادنا 
ولم يقل به إلا ابن الجنيد من أصحابنا قالوا دالخبر السابق المتفق عليه يدفعه , 
وأشاروا به الى الخبر الحادى عشر )١(‏ وهو خب الحصر في الثلاثة , ثم انهم 
اختلفوا في جواز هذه الأمور لوخلت هن العوض ء فقيل بجوازها لأصالة 
الجواز . دأنها قد يراد بها غرض صحيح ؛ دقيل : بالعدم لعموم النفي السابق 
الشامل للعو ل وعدمه. 

والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رداه السدوق في الأمالى 
عن ابن المتو كل عن السعدآ بادى عن البر قىعن أبيه عن فضالة عن زيد الشحام (؟) 
« عن الصادق عن آبائه ملم قال : دخل النبى (صلىالٌ عليه دآله وسلم) ذات 
لبلة بيت فاطمة يلاف ومعه الحسن والحسين لهم فقال له النبى (صلّى الله عليه 
وآله وسلم) قوها فاصطرعا فقاما ليسطرعا وقد خرجت فاطمة لِليلا في بعض 
حاجاتها فدخلت فسمعت النبى (صلَى الل عليه وآله وسلّم) وهو يقول : أبه يا 
حسن شد على الحسين » فأصرعه ء ققالت با أبه واعجباه اتشجع الكبير على 
الصغير ؟ فقال : يا بنية أها ترضين أن أقول أنايا حسن شد على الحسين » فأصرعه 
وهذا حبيبى جبرئيل يقلا يقول : ياحسين شد على الحسن فأصرعه » . 

وها رداه على بن جعفر () في كتاب المسائل عن أخيه موسى ليلا قال : 
سألته عن المحرم هل يصلح أن ,صادع ؟ قال : لايصلح مخافة أن يصيبه جرح أدبقع 
فعض معن 6 : 

وماوراه في كتاب بشارة المصطفى لشيعة ار تضى للشيخ الفقيه محمد بن 
أبى القاسم علي الطبرى بسئده فيه عن أبي رافع 24 قال : كنت ألاعب الحسن 





)١(‏ ص هوم 

(؟) المستدرك ج ؟ ص لا١ه‏ الياب ؛ ح 1. 

(0)الكافى ج ؛ ص لدم ح ٠١‏ ءالوسائل جو ص ١14١‏ الباب 54 ح؟. 
(4:) المستدرك ج ؟ ص لاذه الباب + ح 8# . 





دم كتاب السبق والرماية هنف 

بن على (صلوات الل عليهما) وهوصبي بالمداحى )١1(‏ فاذا أصابت مدحاتى مدحاته 
قلت : أحملنى فيقول : ديحك اتر كب ظهراً حمله رسول الله (صلى الله عليه وآ له 
وسلم) فأئر كه فأذا أصاب مدحاته مداحتى » قلت له : لاأحملك كما لم تحملنى 
ققال : أمائر ضى أت تحمل بدناًحمله رسو ل الل (صلَى ال عليهد 1 لهوسأم) فأحمله ». 

وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في الجواز فيما اختلفوا فيه , ولم أقف فيما 
حضرنى هن كتب اللغة على المعنى المراد من المدحاة هنا ؛ وبعض الأصحاب قد 
فرع الكلام على لفظ السبق في الخبر الحادى عشر , فانث قرىء بفتح الباء وهو 
ا مشهور في الرداية على مانقله في المسالك فانه فيد عدم مشر وعية العوض إلا 
في الثلاثة المذ كورة , ولاتعرض في الخبر حينئُد لماعدا صورة الخطر والعوض , 
فببقى على أصالة الجواز » وان قرىء بالسكون على أن يكون مصدراً فانه بفيد 
نفي أللصدر مطلقا » فيدل على المنع عدا المستثنى مطلقا . 

وأنت خيير ء بانه باعتبار تعارض الاحتمالين المن كودين لا بسكن الاستدلال 
بالخبر على المنع » فتبقى أصالة الج_واز خالية هن المعارض » وتخرج الأخبار 
المذ كودة شاهداً على ذلك , هضافاً الى ها ذكر من الفوائد المترتبة عليها . 

المورد الثالث : في أسماء خيل ااحلبة وأسماء السهام وهايتبع ذلك ويلحق 
به والكلام هنا بقع في مواضع ايض : 

الأدل - ينبغى أن يعلم ان الحلبة وزان سجدة هي الخيل تجمع للسباق 
وقد جرت عادتهم بتسمية غيره من خيل الحلبة ؛ وليس طابعد العاشرمئها اسم , 
إلا أن الذي بجىء ني 1 خر الخيل كلها سمى الفسكل . 

فأولالعشرة» المجلى بالجيم وهو السابق أدلا قيل سمى بذلك لأنه جِلى عن 

)١(‏ النهاية الاثيرية ج ١‏ ص ١٠١١‏ ومنه حديث أبى رافع « كنت الاعب الحسن 
والحسين ( عليهما السلام ) بالمداحى وهى أحجار أمثال القرصة » كانوا يحفرون حفيرة 


ويدحون فيها بتلك الأحجار ؛ فان وقع الحجر فيها قد غلب صاحبها ؛ وان لم يقع غلب » 
والدحو : رمى اللاعب بالحجر والجوذ وغيره . 








ج في بيان أسماء خيل الحلية و وجه التسمية لض 
نفسه أي أظهره أو جلىهمه حيث سبق » والاشهود أن السبق بحصل بالتقدم بعنق 
دابته , و كتدها يفتح التاء المثناة من فوق و كسرهاء وهي العالي بين أصل العنق 
والظهر» د يعبر عنه با لكاهل» وقال في الروضة : والكتدبفتحالفوقانية أشهر من كسرها 
مجمع الكتفين بمين أصل العنق دالظهر , نقل عن ابن الجنيد أنه يكتفى في التقدم 
بالاذن لقوله )١(‏ ( صلىالله عليه و آله وسأم ) « بعت والساعة كفرسي رهان » كاد 
أحدهما أن سبق الآخر بأذنه ‏ وأجيب معتسليم ثيوت الخبر بالحمل على المبالغة » 
وأن ذلك خرج مخرج ضرب المثل على حدقوله من بنى مسجداً ولو كمفحص 
قناة بنىاللٌ له بيتاً في الجنة ‏ (؟) مع امتناع مسجد كذلك . 

5 المصلي : وسمى بذلك لأنه بحاذى برأسه صلوى المسا بق ؛ والصلوان 
عبارة عن العظمين النابتّين عن مين الذنب وشماله . 





ثم الثالك ؛ ووجه التسمية فيه ظاهر ٠‏ ثم البادع لأنه برع المتأخر عنه, 
أي فاقه ‏ ثم المرتاح ؛ وهوالخامس قيل : سمي به لأن الاتاح النشاط » فكانه نشط 
فلحق بالسوابق» ثم الخطى وهوالسادس لانه خطى عندصاحبه حتى لحق السوابق 
أي صار ذا خطوة عنده الى نصيب أو في مال الرهان ء ثم العاطف وهوالسابع » لأنه 
عطف الىالسوايق أي مال اليها , و كرعليها ليلحتها ؛ ثم ااؤهل وهو الثامن لأنه 
يؤهل اللحوق بالسوابق ؛ ثم اللطيم وهو التاسع ؛ وذان فعيل بمعنى مفعول ؛ 
لأنه بلطم اذا أراد الدخول الى الحجرة الجامعة للسوابق » ثم السكيت مصغرا 
مخففا » وبجوز تشديده , وهو العاشرسمى به لسكوت صاحية اذاقيل بلن هذا أد 
لانقطاع العددء دقيل : أن السكيت هوا لفسكل وهو آخ رفرس يجىء بي الى هان . 


قالوا : والمحلل وهو الذى بدخل بين المتراهنين » ولايبذل معهما عوضاً بل 





)١1(‏ مسند احمد بن حتبل ج ه ص ١‏ «الم وفيه مثلى ومثل الساعة كمثل فرسى رهان 
وفى الجامع الصغير ج وص ١05‏ و بشت أنا والساعةكهاتين » وما عثرنا على نص 
الرواية المنقولة فى المتن . 

(9)الومائل ج ؟ ص كحموح؟_. 





27 كتاب السبق والرهاية كلت 
يجرى فرسه ببنهما أو على أحد الجانبين علىوجه يتناوله العقدء وحكمه أنه ان 
سبق أخذ العو ضالميذول للسابق » وان سبق لم بغرم شيا » وسمى محلّلاً لون العقد 
لابحل بددنه عند ابن الجثيد والشافعى ؛ أويحل به اجاعاً بخلاف ما اذا خلىعته » 
فان فيه خلافاً » وسيأتى الكلام فيه , ان شاء الله تعالى . 





قالوا : والغابة مدى السباق» دلاريب أن غابة الشىء منتهاهء وهد السباق 
وان كان المتبادر منه مسافة السباق التي تجرى فيها الخيل إلآ أن المراد به لغة” 
وعرفاً انما هو بمعنى الغابة كما ذكرهه » فاط راد هن مد السباق منتهاه وغايته, 
لامسافته » فان في القاموس المدىكالفتى الغاية , وقال في كتاب المصباج المثير : 
والمدى بفتحتين الغابة » بلغ هدى البصر : أي منتهاه وغايته . 

ثم اعلم أنه قد عنون أكثرهم هذا الكتاب بكتاب السبق والرهاية » ومنهم 
ا ملحقق في الشرايع ؛ وهوظاهر في اختصاص السبق بالخيل والابل , وألرهاية 
بالسهام , مع أنه قال بعد ذلك والمناضلة المسابقة » وا مراماة والمناضلة لغة ائما 
هي الرهي » قال الجوهرى : ناضله أي راماه » ويقال : ناضلت فلاناً فنضلته , اذا 
غلبته» وانتضل القوم وتناضلوا أي رهوا للسبق. 

وفال في كتاب المصباح المئير :« ناضلته مناضلة ونضالا راهيته » فنضلته نضلاً 
من باب قتل غلبته في الرهى » ؛ دهوظاهر في تخصيص المناضلة بالر«ي » ولهذا 
قال في المسالك : وَأمًا اطلاق المناضلة على مايشمل المسابقة فليس بمعردف لغة" 
ولاعرفاً » دلعل المصنف ومن تبعه في ذلك تجوزوا في الاطلاق ؛ وبعض الفقهاء 
عنون الكتاب بالمسايقة والمناضلة , وهو الموافق لا نقلناه عن أهل اللغة »د .شير 
الى ذلك كلامه فيالتذ كره حيث قال : والسباق اسم يشمل المسابقة بالخيل حقيقة 
وعلىالمسابقة بالرهيمجازا ولكل واحدمنهما اسم خاصء فيختصالخيل بالرهان 
ويختص الرهى بالنضال » وهو ظاه رفي أن المناضلة حقيقة انما هي بمعنىالرهي . 

الثاني اعلم أن الفقهاء من الخاصة العامة ذكروا في هذا الكتاب بعلة 





كيف في بيان الاصطلاحات في أسماء السهام 0 
من الاصطلاحات في أسماء السهام , ومايتعلق بالرمي دهوهؤيد لماقدهناه من أن 
أل راد بالنصل فيالخبر المتقدم إنما هوهذا الفردء لامايطلق عليه لغة كماذ كرده. 

قالوا : والرشق يفتح الراءالرهي ,و هو هصدر رشقه برشقه رشقاً اذا رماه 
بالسهام » وبالكسس عدد هايرهى به من السهام , يقال : رهى رشقا بكسرالراء أي 
رهى بسهامه التي بريد رميها كلها . 

قال في المصباح المنير : دشقته بالسهم رشقا من باب قثل » وأرشقته بالألف 
لغة رميتهبه» والرشق بالكس الوجه من الرهي اذا دهىالقوم بأجعهم جميع السهام 
وحينئذ يقال : دهى القوم رشقاً » قال إبن دديد : الرشق السهام نفسها التي ثرهي 
والجمع ارشاق مثل حمل واحمال» انتهى . 





ولو حصل الاتفاق على دهي خمسة خمسة فكل خمسة يقال لها رشق, 
ونقل عن بعض أهل اللغة أنه خصه ها بين العشىر بن و الثلاثين » ديقال رشق وجه 
ويد بكس الراء ‏ قير ادبهالرهي دلاء حتى يفرغ الرشق » قال في المسالك: بمعنى 
أنه مشترك بين العدد الذي يتفقان عليه ؛ وبين الوجه من الرهى لذلك العدد: 
فكما يقال : رهوارشقاً أوعدداً اتفقوا عليه »كذلك يقال : رموارشقاً اذا رهوا 

بأبعهم في بجهة واحدة . 

قال الجوهرى : الرشق الاسم » وهوالوجه من الرهي ؛ فاذارهى القوم 
بأجمعهم في جهة واحدة قالوا : رهينا رشقاً » والمراد برشق اليد هذا المعنى أيضا, 
واضافته الى اليد » كاضافته الىالوجه , فيقال : دشق بد ورشق وجه اذا كانت جهة 
الرمى واحدة » ويمكن مم ذلك اضافته اليهما كما بظهر من كلامهم . 

الثالث ‏ قد ذ كر الفقهاء للسهم عند الاصابة للغرض أوصافاً فتقل عن 
التذكرة أنه ذكر فيها أحد عشراسماً : وفي التحرير ستة عقر اسماً » ونقل في 
المسالك عن كتاب فقه اللغة تسعة عشراسماً » وذكر المحقق في الشرايع منهاستة , 
لكن كر الخمسة الأول جازماً بالتسمية , وأمًا السادس فنسيه الى القول بذلك 





راسم كتاب السبق والرهاية جب 
فقال : ويقال المزدلف » وفيالمسالكأنه ن كر ستة أوصاف وأردفها بسابع »وان كور 

انما هوخمسة ٠‏ كما سنذ كره ان شاء الل تعالىواحداً واحداً وأردفها بسادس . 

قال في المسالك : والغرض من ذلك اعتبار صفة في عقد الرهاية » فلاستحق 
العوض المشروط أن يصيبه بماهو أُبلغ منه . 

أقول : وهما ذكره المحقق المشاد اليه من الأسماء احدها ‏ الحابي بالياء 
اخيراً , قال في كتاب المصباح : حبا الصبى بحبو حبواً اذا أدرج على بطنه وحبا 
الشيء دنا , ومنه حبا السهم الى الغرض وهوالذي يزحف الأرض ثم ريصيب الهدف 
فهو حاب وسهام حواب » انتهى . 

والمراد أنه بقع ددن الهدف ثم يحبو الى الغرض فيصيبه ؛ وقوله زلج على 
على الأرض أي زلق قال في القاموس الزلج محر كة الزلق وسسكن ؛ وفيا لصحاح 
مكان زلج بسكون اللام وتحريكها أى زلق والزلج الزلق وسهم زالج أي يلج 
عن القوس . 

وثانيها ‏ الخاصص بالخاء المعجمة ثم الصاد المهملة , وهوالذي يصيب أحد 
جانبى الغرض » مأخوذ من الخاصرة » لأنها في أحد جانبى الانسان , فهو بأصابته 
أحد جانبى الغرض كأنه أصابه في الخاصرة ؛ ولم أقف فيما حضرنى هن كتب 
اللغة على هذه التسمية ؛ سيما القاموس ال حيط بمجميع أطلعانى ٠‏ وأنكانت موجودة 
في كتب الفقهاء » قيل ويسمىأيضاً جابراً » وقيل : الجايرها سقط من وراء الهدف؛ 
وقيل : ماوقع فىالهدف من أحد جانبى الغرض ء فعلىهذا ان كانت الاصابة 
مشر وطة في الغر ب فالجابر مخطىء» وان كانت هشروطة فيالهدف فهو هصيب . 

أقو ل :لم أقف أيضاً علىهذا الاسم أي" نحو كانمن هذه المعاني فيالقاموس 
ولاغيره مما حضر ني من كتب اللغة . 

دثالثئها ‏ الخازق بالخاء والزاى المعجمتين » قالوأ : وهوما بخدش الغرض. 
دظاهره أنه يثقب فيه , وبذلك صرح في القواعد فقال : الخازق هاخدشه . ثم 





ك3 في بيان أوصاف السهم عند الاصابة للغر ف اا 





وقع بين ديه , دف ىالتحر بر أنه عاخدشه ولم يثقبه » الا أن كلام أهل اللغة على 
خلاف ذلك فائهم صرحوا بأنه الذي ينفذفي الغرضء قال في كتاب المصباح المنير 
وخزق السهم القرطاس: نفذمئه فهو خازق » دجعه خوازق ء والمراد بالقرطاى هنا 
الغرض » أعم هن أن يكون قرطاساً أوغيره » مما ستقف عليه انشاءالل تعالى . 

وفى النهاية الأثيرية خزق السهم » دخسق : اذا أصاب الرمية ونفذفيها , 
وسهم خازق وخاسق . 

وظاهر الصحاح والقاموس هومجرد الاصابة ؛ دهوأعم الأقوال الثلاثة » قال 
فيالصحاح في باب السين سمىالغرض قرطاساً » يقال : رهى مقرطس اذا أصابه : 
وفي القاموس خزقه يخزقه طعنهء والخازق السئان ؛ ومن السهام المفرطس » 
وقال فى الصحاح أيضاً الخازق من السهام المقرطس » والخاسق لغة فيالخازق » دهو 
موافق لما تقدم تقله من النهاية من ترادف هذين الأفظين ؛ وتقل في المسالك عن 
الثعالبى في كتاب سر العر بية اذا أصاب الهدف فهو مقر طس », وخازق ؛ وخاسق 
وصايب وهذا أ أعم من أن مخدشه أم لاء دشت فيه أم لا » وهوهوافق لا تقدم 
نقله عن الصحاح والقاموس . 

ودابعها ‏ الخارق بالخاء المعجمة والراء المهملة » وعوالذي بخرج من 
الغرض نافذاً وهذا المعنى موافق للا هوالمفهوم من حاق هذا اللفظ عرفاً دلغة, 
ون الخرق الثقوب والشق : سواء نفن فيه أو سقط منه ء الا أن هذا الاسم غير 
موجود في ججلة الأسماء المعدودة للسهام في غيرهذا الكلام »كما اعترف به في 
المسالك حيث قال بعد ذكر المصنف له و كلام في البين : لكنه ليس هن أسمائه 
لغة ولم يذكره أحد من أصحاب الكتب الأربعة اللغوية السابقة ‏ ولاغيرهم همن 
وقفت على كلامه ؛ دفي بعض نسخ الكتاب المارق باليم بدل الخارق » وهو 
الصواب الموافق لكلام أهل اللغة لقباً وتعر يفاً وفىالتحر ير جعل الخارق بمعنى 
الخاسق , وقد تقدم وجعل الخازق بالزاى المعجمة مغايراً له كما مر خلاف ما 





بالياسم كتاب السبق والرهاية ف 
ذكره أهل الاغة . ولوحمل في كلامه الخارق بالراء المهملة على الخازق بالزاء 
المعجمة ليكون مرادفاً للخاسق كان موافقاً لكلام أهل اللغة » لكن ذن كره بعدء 
ذلك اللخازق و تعر يفه أنه ماخدشه ولم يثقبه وجب تعيين كونه بالزاء المعجمة 
لاالراء اذلم يححصل فيما ذكره خرق » والذي بظهر أنه وقع فيالتحرر ضرب من 
التصحيف والسهوعن تحر ير كلام أهل اللغة , لأن جعله الخازق عرادقاً للخاسق 
موافق لكلام أهلاللغة ؛ لكن بشرط كونه بالزاء المعجمة , ثم لما ذكر الخازق بعد 
ذلك كان حقه أن يكون بالمهملة فعرفه بما بنافي ذلك , ويوافق تعر يف المصنئف 
في الخازق بالمعجمة » فوقع الاضطر اب »دفي التذكرة جعل الخادق ما أثرفيه ولم 
يشت » والخاسق ها ثقبه دثيت فيه ؛ كما ن كره المصنف هنا في الخازق بالمعجمة, 
فجعلهما متغاير ين » ولم يتحقق هنه ضبط الراء؛ دلاذ كر الأهرين » فالالتباس فيه 
أشد لأنه ان جعل بالراء وافق كلام التحرير وخالف هفهومه لغة ‏ وان جعل 
بالزاء وافق كلامه فيالقواعد , و كلام المصئف هنا ء وخالف كلامه أهل اللغة , 

انتهى كلامه ( زيد مقامه ) . 

وخامسها ‏ الخادم بالخاء المعجءة وهوالذي يخرم حاشية الغرض بأن 
يصيب طرفه فلا يثقبه و لكن بخرهه . 

قال في المسالك أيضاً : وهذا الاسم لم بذ كره أيضاً أهل اللغة , وان كان 
مناسباً له , وقد ذ كرا للسهم اسماء' آخر غير ماذكر » فتى كنا ذكرها تبعاً 
لاختصاره ؛ هذا هاذ كره الملحقق في الشرايع . 

ثم قال : يقال المزدلف الذي يضرب الأرض» ثميثيب الىالغر ء ونسبته الى 
القول المجهول ‏ دعدم نظمه في سلك الخمسة المتقدمة ‏ يؤذن بنوع توقف فيه, 
وهذا هوالسادس الذي أشرنا اليه آنفا؛ وبذلك يظهى لك ما في كلام شيخنا فى 
المسالك الذي قدمنا ذكره ؛ من أن المصنف ذ كر هنا ستة » وأردفها سابع , بل 
المذ كور فيه انما هو خمسة , مردفة بالسادس كما نكر تاه , وأصل الازدلاف 





5 في تفسير الغر” والهدف رض 
التتقدم , دخصه هنا يما بقع على الأرض ثم يتقدم الى القرض ء وعلى هذا يكون 
مرادفاً للحابى » دبذلك صرح في القواعد أيضاً » فقال بعد تعريف الحابى : وهو 
المزدلف ء إلا أن المفهوم من كلام المحقق حيث ذ كن الحابى أولا جازماً به, 
وذ كر المزدلف أخيراً ناسباً له الىقيل : هوالمغايرة » ولعل ذلك بقوة الوقوع على 
الأرض في الا زدلف للتعبير عنه بالضرب المقتضى لقوة اعتماده , وضعفه فى الحابي 
حيث اقتصرعلى مجرد ذلفه على الأرض ؛ وبذلك يحصل التباين » وهوالظاهرمن 
التذكرة على مانقل فيها حيث قال : فيها ان المزدلف أشد , والحابى أضعف . 

الرابع . قال : الغر هابقصد اصايته ذهو الرقعة والهدف مايجعل فيه 


الغرض هن تراب وغيره , وذلك فانهم يرتبون تراباً أ حايطاً ينصب فيه الغرض 





فيسموت ذلك التراب أوالحائط هدفاً وها يصنعونه فيه من جلد أو قرطاس أو نحو 
ذلك لجل الرهي سمونه غرضاً » دبعضهم كما عر فت1نفاً يسمى المنصوب فيالهدف 
قر طاساً » سواء كا نكاغذاً أو غيره : وهو ظاهر فيمر ادفة الغر ض والقر طاس » وقد تقدم 
نقل ذلك عن المصباح ال مئير والصحاح . 

وقد يجعل في الغر سض نقشكالهلال يقال له الدائرة » وفي وسطها شيء آآخر 
يقال له الخاتم » والغرض من بيان الغرض والهدف والدائره هوأن كلاً من هذه 
الأشياء الم كورة محل للاصابة ؛ وديما كان شرط الاصابة وغرضها يتعلن بكل 
واحد من هذه لمن كورات ء فان الاصابة في الهدف أه في الدائرة أضيق ؛ دفي 
الخاتم أدق : وهذه المذ كورات اصطلاح الرهاة » وعليها جرىالفقهاء في هذا الكتاب 
وأمًا الم كور في اللغة فانه ظاهر في المرادفة بين الغرض والهدف ء قال في كتاب 
المصباح المثير: الغرض: الهدف الذي بر هىاليه , والجمع أغراض دقال في القاموس : 
الغرض محر كة الهدف برهى فيه ء وني الصحاح : الغر ص : الهدف الذي نرهى فيه , 
ثم انهم قالوا : المراماة قسمان هباددة ومحاطة , والمراد من المبادرة أن يتفقا على 
رمي عدد معين كعشر بن سهماً مثلاً ؛ فمن بدر الى اصابة عدد معين منها كخمسة ؛ 








بام كتاب السبق والرماية ” 
فهو ناشل» لمن لم يصيب أو أصاب ماددنه , والمراد من المحاطة بتشديد الطاء أن يقابل 
أصاباتهما من العدد المشترطة د بطرح ال اشترك من الأصابات : فمن زاد فيها بعدد 
معين كخمسة مثلاً فناضل للآخر فيستحق المال الملشروط في العقد . 

أقول : دالظاهر أن هذا أيضاً من اصطلاح الرهاة , وعليه جرى الفقهاء » فانه 
لاوجود له في كلام أهل اللغة , ولا في الأخبار التيقدمناهاء ولو بالاشارة . وحيث 
أن جيم ما ذ كر في هذا الكتاب زيادة علىماقدهناه كله من هذا القبيل» فليس 
في ذكره إلامجر د التطويل ؛ رأينا الاعراض عن التعرض لهء أدفق بالوقوف على 
الدليل : والاشتغال بما هوأهم أولىدأتم » سيما مع ندور وقوع المسابقة داطراماة 
في هذه الأدقات , بل عدمها لعدم مايتر تب عليها من الفائدة فيجاة الأزمان والانات 
ونحن قد ذ كرنا هنها مايتعلق بالأخبار التي قدمناها في المقام » وها عداه هما 
لانص عليه فهو عندنا في قالب الاعدام , وال الهادي لمن يشاء . 








كتاب الوصايا 


وهو مع وصية واشتقاقها أها من دصى نصى أو أوصى نوسن أو :لسن 
بالتشديد بوصى . 

قال فِي كتاب المصباح المنير : وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد وصلتهء 
ووصيت الى فلان توصية وأوصتث اليه أيصاء وفي السبعة « فمنخاف من موص» 
بالتخفيف «التثقيل والاسم الوصابة بالكسر والفتح لغة , انتهى . 

واختاد ابن ادرس المعنى الأول فقال الوصية مشتقة من دصى يصى ؛ دهو 
الوصل قال الشاعر : « ذوالرمة تصى الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة لسبق اتصافها 
السفر» ثم قال : ويقال منه أوصى يوصى » ووصى يوصى توصية , دتقل عن المحقق 
الشيخ علي(رحمة الله عليه) اختيار الثاني , وعلىهذا فتسمية هذا التصرف وصية 
لما فيه من وصله التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة , هذا علىالمعنى الأول » 
وعلى الأخير بن فالوصية بمعنى العهد , يعنى أنه عهد اليه بتلك الأمور الموصىبهاء 
فان الوصية لغة بمعنى العهد : والأصل فيها الكتاب كما دلت عليه جلة من 1 ياته 
والسئة , والاجماع من الأمة . 

ولنقدم في صدر الكتاب كما هى عادئنا فيما تقدم من الكتب والأبواب جلة 
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“ام كتاب الوصايا 51 


هن الأخار الواردة 5 الوصية »وها اشتملت عايه مسن الحث عليها 3 المؤذن 
بالوجوت أو الانتحبات الم كنا 





فروى المشايخ الثلاثة عن الكنانى )١(‏ 2 عن أبىعبدالل يلقلا قال : الوصية 
حق على كل مسلم» . 

وروى في التهذب عن الشحام (؟) « قال : سألت أباعبدارد بلقلا عن الوصية , 
فقال : هىحق على كل مسلم» ١‏ 

وروى في الفقيه والتهذيب عن محمد بن مسلم(؟) في الصحيم « قال : قال 
أبو جعفر إلا( الوصية حق »؛ وقد أوصى رسول الله (صلىاللٌ عليه وآله وسلم) 
فيتيغى للمسلم أن ,بوصى» . 

وروى في الكافي والتهذيب عن حمادين عثمان 9) في الصحيح أو الحسن 
« عن أبىعبد الل يلتلا قال : قال له رجل : انيخر جت الى مكة فصحبنى رجل وكان 
زميلي ؛ فلما أن كان في بعض الطر.يق مر دثقل ثقلاً شديداً فكنت أقوم عليه 
ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس » فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات 
في ذلك اليوم » فقال أبوعبد ال يلا : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الل تعالى 
عليه من سمعه و بصره وعقله للوصية , أخذ الوصية أو ترك ؛ وهي الراحة التى 
يقال لها راحة اموت ء فهي حق على مسلم» . 

وردى في الكافي عن و ليدبن صبييح (0) 2 قال : صحبنى هو لى لأبى عبد اند بالكلا 
يقال له «أعين» ؛ فاشتكى أباماً ثم برء ثم مات فأخذت متاعه , وماكان له فأتيث 
به أبا عبدالله بلقلا دأخبرنه أنه اشتكى أياماً م برء ثم مات , قال : تلك راحة 

)١(‏ الكافى ج لاص " ح ؛ ء التهذيب ج وص "الال ح 7٠١٠‏ الفقيهج ع 
ص 1#"4 اح 157. 

(؟) التهذيب ج وص «لاا اح م.لا. 

(6) الفقيه ج ؛ ص ١4‏ ح 488 »ء لم نعثر فى التهذيب عن هذه الرواية . 

(:) الكافى ج لا ص “اح هء التهذيب ج وص «لا١‏ ح 4.ن. 


(5)الكافى ج لاص ماح .١‏ 
وهذها لردايات فى ا لوسائل ج"١‏ من 1 هاج ؟ 7ه" بح ؛ وض #51 ج١1‏ وص ووم ج73 . 





ج" في الأخمار الواددة في الحث على الوصية ذفن 
الموت أما أنه لبس هن أحد يموت حتى برد الله تعالى من سمعه وبصره وعقله 
للوصية أخذ أو ترك ». 

وردى المشايخ الثلائة (عطر الله مر اقدهم) عن سليمان بن جعفر(١)‏ قال في 
الثقيه  :‏ دليس الجعفرى» دعن أبى عبد ال يلقلا قال : قال رسول الله (صلىاله عليه 
وآله وسلم) : من لم بحسن وصيته عند ال موت كان نقصاً في مردته وعقله » قيل: 
بارسو لال وكيف يوصى الميت ؟ قال : اذا حضرته الوفاة واجتمع الناس اليه ؛ 
قال : اللهم فاط السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ‏ الرحمن الرحيم ؛ 
اللهم إني أعهد اليك في دار الدنيا أني أشهد أن لااله إلا انت وحدك لاش يكلك 
وأن محمداً عبدك ورسولكء وأن الجنةحق» والنارحق» وأن البعشحق » والحساب 
حق » والصراط حق »ء والقبر حق »ء ذالميزاث حق » وأن الدين كما وصفت », وأن 
الاسلام كما شرعت ؛ وأن القول كما حدثت ؛ وأن القر آن كما أنزلت ؛ وأفك أنت 
ابل الحق المبين » جزى الل محمداً عنا خير الجزاء ؛ وحيا الله محمداً وآل محمد 
بالسلام » أللهم باعدتى عند كر بتى ويا صاحبي عند شدتي ويا وليى في تعمتى » 
المي وإله آبائي لاتكلنى الى نفسى طرفة عين أبداً فانك ان تكلئى الى نفسى طرفة 
عين أقرب من الشر و أبعد منالخير » فآنس فيالقبر وحشتى ؛ واجعل لي عهداً بوم 
ألقاك منشوراً ؛ ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة 
التى تذ كن فيها مريم في قوله عزوجل (؟) «لاإبملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً» فهذا عهد الميت , والوصية حق على كل مسلم ؛ وحق عليه أن 
يفيل هذه الوسة وبعآمها , قال أميرالمؤمنين لقلا علمنيها رسو لاله ( صلىالله 
عليدوآ له وسلم)دقال رسول الل (صلى الله عليه وآ له وسلم): علمنيها جبر ثيل إل». 

ورواه السيد الزاهد العابد رضى الدين ابن طاوس في كتاب فلاح السائل 

(١)الفقيه‏ ج 4 ص ملح اكع الكافى ج ا ص ؟ ح ١ء‏ التهذيب 


اج و ص ١/4‏ ح إالاء الوسائل ج ١١‏ ص «مو”م الباب # ح ١‏ 1 
0( سورة مريام ‏ الاية إلى . 





ا كتاب الوصايا 56 





كما نقله عنه في البحار , دفيه بعد قوله ديوم ألقاك منشورأ» فهذا عهد الميت بوم 
بوصي بحاجته ؛ والوصية حق على كل ملم قال عق عبدالل ليلا وتصديق هذه في 
سورة ميم تْلئلاٍ قول الله تبارك وتعالى: لإيملكونالشفاعة إلا مناتخذ عندالر حمن 
عهدا » وهذا هو العهد » دقال النبى(صلى الل عليه وآ له وسلم) لعلي إلا تعلمها أنت 
وعلمها أهل بتك وشيءتك قال: وقال (صلىالله علية وآلدوسلم) وعلمثيها جبرئيل . 

وروى ف الفقيه عن العباس بن عاهس عن أبان عن أبى بصير )١(‏ « عن أبى 
عبد الله لتلا قال : من لم بحسن عند اوت وصيته كان نقصاً في مروته وعقله : 
وقال : ان رسول الل (صلىالل عليه وآ له دسلّم) أ صى الى علي ؛ وأوصى على ليلا الى 
الحسن , وأوصى الحسن بلقلا الى الحسين » وأوصى الحسين للق الى علي بن الحسين» . 
وأوصى علي بن الحسين للق الى محمدين على الباقر لي » . 

وروى في الفقه والتهذيب عن امو هرا (؟) دعن أحدهنا بعلم قال : ان 
الله تعالى يقول :يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك هالو علم به أهلك 
ماواروك , وأوسعت عليك ثم استقرضت منك فلم تقدم خيراً » وجعلت لك نظرة 
عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرأ» . 

وروى في الفقيه والتهذيب عن عبدالل بن المغيرة عن السكونى (*) « عن 
جعفر بن محمد عن أببه عن على وَلكل قال : قال على يلقلا : ها أبالى أضررت 
دب و لدى» أو سر قتهم ذلك المال» كذا في الفقيه وفي التهذيب قال دأضر ردت بود ئتى» 


عو ولدي . 
وروى في اله لتهذيب والفقيه عن السكونى (4) 2 عن جعفر بن محمد عن 
)١(‏ الفقيه ج ؛ ص ١"4©‏ ح 779؛. 
(؟) الفقيه ج ع ص ١#“‏ ح 411١‏ وفيه د بثلاث »» التهذيب ج وص ول١‏ ح ؟الا. 
(") و(:)النقيه ج؛ صل ه"١‏ ح59:؛ وص "م١‏ ج :51‏ التهذيب جو 
ص 4لا١‏ جح ١٠ااث2مء/ا.‏ 
وهذهالردوايات فى الوسائل ج ١‏ ص لم ح ١‏ واصضص50.و"”م خ: و١‏ 
دص هه" ح "»# 
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أبى جعفر عدم قال : من لم بوص عند موته لذوى قرابته ممن لابرئه فقدختم 
عملة بمعصيته » ٠.‏ 

وروى فيالمقئعة(1)هرسلاً دقال : قال رسو ل الله (صلى الل عليه وآ له وسلم): 
الوصية حق على كل مسلم قال : دقال ثلا ما ينبغى لامرء مسلم أن يبيت ليلة 
إلاووصيته تحت رأسه» , و« قال للا : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ». 

وروى الشيخ في كتاب المصباح (؟) «قال : وروى أنه لاشيخى أن سيت إلا 
ووصتيه تحت رأسه» . 

وروى في الفقيه والتهذيب عن مسعدة بن صدقة () « عن جعف. بن محمد 
عن أبيه للم قال : قال على لإئل الوصية تمام ها نقص من الزكاة » . 

وروى في الكاني عن محمد بن سحيى ؛) دفعه عنهم َعم « قال : من أوصى 
بالثلث احتسب لههن زكاته ». 

وقال في كتاب الفقه الرضوى © , واعلم أن الوصية حق واجب على كل 
مسلم , وستحب أن يوصى الرجل لقرابته همن لايرث شيئاً هن ماله قل أو كثر 

أقول : وفي هذه الأخبار الشريفة فوائد بحسن التنبيه عليها » والتوجه اليها . 

الأول لا ديب في وجوب الوصية على من كان مشغول الذمة بواجب من 
دن أوحج أو زكاة أوخمين أو نحوذلك هن الحقوق الواجمة 0 ويمكن أن تحمل 
الأخبار الدالة على أن الوصية حق على كل مسلم , لاشعارها بالوجوب علىذلك, 
)١(‏ و(١)الوسائل‏ ج #ااص 8ه" ح 05د ه. 
(") التهذيب ج وص "لاا ح 5ءلاءالفقيه ج ؛ ص ١#”)‏ ح 1454. 
(؛)اكافى جلاصضصمهح؛. 
وهما فى الوسائل ج ١‏ ص #ه” الاب ؟ ح 1او”#. 
(5) المستدرك ج ؟ ص ١٠١‏ مح وه. 








فتخص بغير مان كر ناه من الأهود الاستحبة. 

الثاني المستفاد من الخبر ين الأخيرين من أنه انكان في ذمته زكاة واجبة 
وأوصى بالثلث أو بعضه للفقراء أوفي ساير أبواب البر فانه بحسب له عما في ذمته 
من الزكاة الواجبة هن حيث لاسشعنر »وهو من التفضل الالهى , وله نظائر كثيرة ٠‏ 
مرالتنيه عليها من أن الفعل اذا صادف الواقع في حد ذاته دان لم ينوه صاحبه 
قأنة بحزى عنه . 

الثالث ‏ ظاهر حديث السكونى المردي في الفقيه استحباب الوصية لذوى 
القرابة همن ليس له حظ فيميرائه استحباباً مؤ كداً » وانما حملناء على الاستحباب 
وان كان ظاهره الوجوب , لمارهاه العياشى عن أبى بصير )١(‏ في السحيح عن 
أحدهما لِِعَلِام في قوله تعالى (5) د كتبعليى أذا حضر أحدكم اموت ان ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين » قال : منسوخة » نسختها آآبة الفرائض التى 
هي المواريث ' وبالاستحباب صرح في كتاب الفقه الرضوى » مع تصر يحه في آخر 
كلامه بأن ترك ذلك معصية ؛ وهو محمول علىالمبالغة » وسيأتى ان شاء الل تعالى 
مزيد تحقيق في المقام . 

الرايع ‏ ها تضمئه حديث السكوني () هن قوله لتلا « ما أبالى أضررت 
بولدي أو سرقتهم » ومثله مارداه الرادندى في نوادره (؛) باسئاده « عن موسى بن 
جعفر عن [بائه مَليعلخْ قال : قال علي للق : ما أبالى أضررت بوادئي أو سرقت 
ذلك المال فتصدقت به » وهارواه أءضاً في الكتاب المن كور © « قال : قال النبى 
(صلىاله عليه وآله وسلّم) من هات على وصية حسنة مات شهيداً وقال : من لم 
بحسن الوصية عند موتدكان ذلك نقصاناً في عقله وهردته , والوصية حق على كل 


. 151/ ص بلالا ح‎ ١ ء العياشى ج‎ ١ الوسائل ج م١ ص +الامطح‎ )١( 
.امل١ (؟) سودة البقرة ب الآية‎ 

() التهذيب ج وص ؛لا١‏ ح ١٠الاء‏ الوسائل ج ١‏ ص 5وما ح 1. 
(4) و (0) المستدرك ج ٠‏ ص ١١ه‏ الياب ؛ و الباب مح «. 





ج” في تفسير ها تضمنته أخبار الوصية مم 
مسلم » قال : ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة » فبحيف في وصيته 
فيختم له يعمل أهل الجنة , ثم قرأ ومن يتعد" حدود الله دقال : تلك حدود الله » 
ان حمل على ظاهره من التحريم فالواجب تخصيصه بما زاد علىالثلث » فانه لامجوذ 
له شرعاً » وهذا هو أدفق بظاهر الآيتين امن كودتين , وان حمل على الكراهة 
الم ؤكدة فانهم (صلوات الل عليهم) كثيراً ما يبالفون في النهي عن المكردهات يما 
يدخلها في حيز المحرمات » وفي المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات » فيجب 
حمله على من ير وادرماً على آخر , وأن الأفشل المساواة بينهم » و سيأتى تام 
الكلام في هذا المقام ان شاء الله تعالى . 





الخامس - ما تضمنته بملة من الأخبار المذ كودة من أن من لم بحسن 
وصيته عند أ مو تكان نقصا في هردته دعقله . 
الظاهر حمله على ماهو أعم من الوصية بالاقراد بالشهادتين ؛ دجميع ماجاء 
به النبى (صلى الل عليه وآله وسلّم) كما دل عليه خبر سليمان بن جعفر المتقدم 
والايصاء بماله دعليه؛ مماكان يتعلق به حال حياته » ويذبه بنفسه من أطفال صغار 
أو أهور بريد انفاذها بعد هوته , فان الوصية لغة العهدء يقال : أوصاه ووصاه 
عهداليه » فيعد الى من يعمد عليه من أخوانه المؤمنين أن يتصرف في أمواله بعد 
هوته بما بقَضْى عنه ماوجب في ذمته مما قدهنا نْكره , وانكان له أولاد صغار 
قائماً مقامه في الولاية عليهم ؛ ووستحب له كما عرفت أن يوصى لبعض ارحامه 
وأقربائه وأن .شهد علىذ للجماعة مناخوانه كما تقدم فيخبر سليمان المشاداليه 
على ايمانه وعقائده ؛ و يعهد اليهم أن شهدواأ له به يوم القياهة » ويشهدهم على 
ها أذ صى به من تلاك الأهور الدنيوية مضافة الى الأهور الآخرد به . 
والى بعض هاذ كر نا يشير ما رواه فى الكافي عن هسعدة بن صدقة )١(‏ < عن 
أبىعبد الل بلكلا قال: ان أجلت في عمرك بومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به 
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ولاريب أن قرك هذه الأهود المشار اليها وعدم الوصية بها موجب لما 
نكر وه قلعم من نقصان اللردة والعقل . 

السادس ‏ قال اين اددرس في كتاب السرائس بعد نقل الخبر المشتمل على 
قوله « ماأبالى أضردت بودثتي أو سر فتهم ذلك امال » ماملخصه : سر فهم بالسين غير 
المعجمة والراء مير المعجمة المكسورة والفاء , ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم , أن 
السرف الاغفال والخطأ؛ وقد سرفت الشىء بالكس اذا غفلته وجهلته » دوحكى 
الأصمعى عن بعض الأعراب أنه واعده أصحاب له في المسجد مكاناً فأخلفهم فقيل 
له في ذلك فقال : همررت بكم ضرفتكم أي أخطأتكم وأغفلتكم الى أن قال : 
هكذا نص عليه جماعة أهل اللغة ذكره الجوهري في كتاب الصحاح » دأبوعبيدة 
الهردى » دأها من قال في الحديث سر قتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف , لإأن 
سرق لايتعدى الى هفعو لين إلا بحرف الجر » يقال سر قت هنهم هالا وسر فت بالفاء 
يتعدى الى مفعولين بغير حرف الجر » فملخصه ذلك », انتهى . 

أقول : فيه أن مرجع استدلاله لهم الى أن سرف يتعدى الى مفعولين 
بنفسه » وسرق لابتعدى الىمفعو لين إلا بحرف الجر , دهو فيا لحديث قد عدى الى 
مفعو لين » فيجب حمله على سرف بالفاء , والافمجرد ورود سرف بمعنى أخطائه 
وجهله لابدل علىها ادعاه فانه مسلم , ولكن لايازم حمل الحديث عليه . 

دأنت خبير بأن ها استند اليه هما ن كره هردودء بأن الظاهرمن كلام أهل 
اللغة أن سرف بالفاء انما يتعدى الىمفعول واحد أيضاء وهوظاهص صدد كلامه , 
وان ادعى في آخره خلافه , فان الحكابة التى نقلها عن الأصمعى انما تضمنت تعددبه 
الىمفعول واحد كما هوفي اللفظ الذي جعل بمعناه من قو لهم أخطأتكم وأغفلتكم 
فان الجميع ائما عدى فيه الى مفعول واحد ء و كذلك قوله وقدسرفت الشىء 
بالكسراذا أغفلته وجهلته , فائه انما حكاه متعدياً الى مفعول واحد» كاللفظين 
اللذين جعل بمعئاهما . 





2 في تعرريف الوصية م 

قال في القاموس : سرفه كفرح أغفله وجهله , وهوظاه. أيضًا فيما قلناه » 
على أن ما ادعاه من أن سرق بالقاف لايتعدى الىمفعو لين بنفسه مرددد بما ذكره 
في كتاب المصباح اطثير » حيث قال : وسرق مئه مالا يتعدى الى الأول بنفسه, 
وبالحرف الجر علىالز يادة: وظاهره كما ترى أنه يقال سرقته هالا: وسرقت هنه 
مالاء فيتعدى الى المفعول الأول تارة بنفسه ء وثارة بالحرف على الزيادة . 

وبذلك يظهر لك ضعف ماتكلفه (قدس سرء) على أنه لايخفى مافي الحمل 
على الفعل الذي ذهب اليه من الركاكة ‏ وذلك فان الغرض من هذا الكلام وسياقه 
في المقام هوالمبالغة في المنع والزجرعن الحيف في الوصية » والاضرار بالولد 
أو الوارث » والمناسب لذلك انما هولفظ سرق بالقاف ‏ فان محصل الكلام أن 
الاضرار بهم في الوصية بمنز له سر قه ذلك من أموالهم المترتب عليه الاثم شرعا » 
واشتغال الذمة بالمسر وق حتى يرده الى صاحبه , وحينئذ فلايجوز , وأُمًا أخطأتهم 
وجهاتهم , فان مناسبته فيه للمبالغة في الاضرار . 

وبالجملة فان كلامه (قدس سره) في نظري بمحل من القصور , كما لايخفى 
على من لاحظ ها ذكر ناه فيهذه السطود ؛ وال العالسم . 

والكلام فى هذا الكتاب ,بقع فى مقاصد : 

المقصد الاول فى الوصية : 


وفيه مسائل : الاوثى : قالوا : الوصية تمليك عين أومنفعة » أوتسليط على 
التصرف بعد الوفاة» دامر اد بالتسليط المذ كور هو أن يوصى اليه باتفان وصاياه , 
والقياميأطفاله ومجانيئه وهيالو صايا » ودبما اقتصر بعضهم على تمليكالعين أوالمنفعة 
ولم يذكر التسليط على التسرف ء وهئشأ ذلك أن بعضهم أددح الوصاية التي عي 
عبارة عن التسليط المذ كور في الوصية , فذ كرها في تعريف الوصية ؛ وبعضهم 
جعلها قسماً آخر برأسها ؛ وقسيماً للوصية , كالشهيد في الدوس , قانه جعل لكل 
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هن الوصية والوصاية كتاباً على حدة » وني اللمعة قال بالأول ؛ فعر فهما بما ذ كر ناه 
والمغهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر الى الايجاب والقبول من 
الموصى اليه , انكان معيئاً » وأها غيرهكالفقراء مثلا قيقبل الحاكم الشرعي أد من 
ينصبه , والظاهر في الثانى كما استظهره جمع هن المتأخرين منهم شيخنا الشهيد 
الثاني في المسالك عدم التوقف على القبول , وقد تقدم مثله في الوقفب ء ثم انه على 
تقدس وجوب القنول في الأول فهل مكف ىالقيول الفعلي ؟9 الظاهر كما اختاره تع 

في عهلة هن العقود المتقدمة . 

ديذلك يظهر أن عده عقداً كما نكرده لابخلو من النظرء أذ مقتضى ذلك 
وجوب الابجاب دالقبول اللفظيين » كما صر حوابه في العقود , إلا أن بمكون عقداً 
جائزاً كماهوالظاهس » ديؤيده هاسيأتى ‏ ان شاء الل تعالى ‏ هن جواز رجوع 
الموصي مادام حياً » والموصى له كذلك مالم يقبل بعد الوفاة » وها ذ كر نا من 
اشتراط الابجاب «القبول اللفظيين إتما هوني العقود اللازمة . 

دكيفكان فظاهرهم ايضاً أنه لاتشترط مقارنة القبول للابجاب . قال في 
المسالك : وهو هوضع دفاق ؛ وهوهما يؤيد كونه جائزاً لالازماً , والايجاب لا 
بنحصر في لفظ ,2 بل كل لفط يدل على مقصوده ٠‏ كقوله أو صيت لفلان بكذاء 
أو أعطوا فلاناً بعك وفاني كذا أو لفلان بعد وفاتي كذاء وائما جعل قبداً بعد 
دفاتي في المثالين الأخيرين ددن الأول , لأن قوله في الأول أدصيت صربح في أن 
العطية انما هي بعد الوفاة » فلهذا لم بحتج الى قيد , بخلاف اعطوا فلاناً أولقلان 
فائه يكون في الأدل مشتر كأ بين الوصية و بين الأمر بالاعطاء في حياته ؛ وني الثانى 
مشئرك بيئهما وبين الاقرار له بذلك » فلابد من قيد يصرف الكلام الى الوصية , 
فزبد فيه قوله بعد وفاتي . 


اذا عرفت ذلك ؛ فاعلم أنى لم أقف في الأخبار على مابدل على وجوب 





ج55 في وقت انتقال الموصى به الى ملك الموصى له ا 
القبول : واثكانت الوصية لمعين ؛ بل ريماظهر من اطلاقها العدم, وأنه لايتوقف 
على أ زيدمن الايجاب بالألفاظ المذ كودة» إلاأنه خلاف هايفهم من عامة كلامهم . 

ومن الأخمار في ذلك صحيحة زراأة )١(‏ « عن أبى جعفر للا في رجل أوصى 
يثلث ماله في أعماهه وأخواله , فقال : لأعمامه الثلثان ولخواله الثلث» . 

وردى في التهذيب عن عبدالر حمن بن أبى عبداللٌ (؟) «قال : سألت أبا 
عبدالدٌ يللا عن اهرأة قالت لأمها : أن كنت بعدي فجاديتى لك؛ فقشى أن ذلك 
جائزوانكانت الابنة بعدها فهي جاريتها » . 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الآني ‏ ان شاء الله تعالى ‏ ججملة منها , 
فانها غير مشتملة إلاعلى الايجاب خاصة , كما سيظهر أن شاء الله تعالى . 

المسئلة الثانية : قال الشيخ في الخلاف : اذا أوصى له بشيء فانه ينتقل الى 
ملك الموصى له ء بوفاة الموصى » فقال في المبسوط : اذا أوصى لرجل بشىء فان 
ملكه لايزول عن ذلك الشىء قبل وفاته بلاخلاف » واذاهات الموصى متى ينتقل 
الملك الى الموصى له ؟ قيل : فيه قولان : أحدهما ‏ ينتقل بشرطين , وفاة الموصي 
وقبول ال موصى له ء واذا وجد الشرطات انتقل اطملك عقيب القبول . 

والقول الثاني أنه در اعى ان قبل الوصية تبيّن انه انتقل اليه الملك بوفاته» 
وان لم يقبل تبيئن أن املك انتقل الى الورثة بوفاته . 

وقبل : فيه قول ثالث وهو أن الملك ينتقل الى الموصى له بوفاة اللوصى 
مثل الميراث » ويدخل في ملك الورثة بوفاته ' فان قبل ذلك استقى ملكه عليه , 
وان دد انتقل عنه الى درثته ؛ قال : وهذا قول ضعيف » لايفرع عليه » بل على 

الأدل نم قال بعد ذلك : الأقوى أن يقال . ان الشيء الموصى به ينتقل الى ملك 

(١)الكافى‏ ج را ص ه) ح مءالتهذيب ج وص 4ارح موم. 


(0) التهذيب ج وو ص ٠١‏ ح لاولا. 
وهما فى الوسائل ج ١‏ ص 6ه؛ الباب 59 وص هلام ح 1١‏ . 





0 كتاب الوصايا ع2 





الموصى له بوفاة الموصى » وقد قيل : انه بشرطين بالموت دقبول الموصى له , وقيل 
أيضًاً انه بر اعى » فان قبل علم أنه انتفل بالموت اليه ؛ وان رد علم أنه بالموت انتقل 
الى الورثة » قال : وعلى ماقلناه لوأهل شوال ثم ذ كر بعض الفردع الآقية ان شاء 
الل تعالى في المسئلة , دنقل عن ابن الجنيد ها يدل على علل موافقته للشيخ 
في الخغلاف * 

وقال ابن ادريس : الأقوى فينفسى أنه لاينتقل بالموت » بل بانضمام القبول 
من الموصى له لابمجرد الموت ء قال في المختلف بعد نقل الأقوال اذ كودة : 
والمعتمد أن نقول الوصية |نكانت لغيرمعين ؛:كالفقراء وا مسا كين » ومن لمكن 
حص رهم كبنى هاشم » أفعلى مصلحة كمسحد أوقتطرة أوحج أو مدرسة أوغيرذلك 
لم يفتقر الى قبول » وازهت بمجرد الموت لتعذر اعتباد القبول هن جميعهم » فسقط 
اعتبادهكالوقف عليهم » وانكانت بلعين افتقرت الى القبول , ولايحصل الملك قبله , 
لأن القبول معتبر فتحصيل الملك له قبل قبول لاوجه له مع اعتباره » ولأنه تمليك 
عين لعين ؛ فلم ,سبق الملك القبول كسائر العقود , ولأن الموصىله لو رد الوصية 
بطلت ؛ ولوكان قدملك بمجرد الايصاء لم يزل الملك بالرد كما بعد القبول» ولأن 
الملك في الأاضى لابجو تعليقه بشرط مستقبل : لامتناع تقدم اللشردط على 
شرطه ؛ انتهد-ى . 

دقال في المسالك : لاخلاف في توقف ملك الوصية على الا يجاب من اللوصى لأنه 
أحد أركان العقد الناقل للملك» أو تمام الى كن » حيث لايعتبر القبول عللى بعض 
الوجوه ؛ وني توقفه على موته ؛ لأن متعلقها هوا ملك ؛ وهاني معناه بعد اللموت 
فقبله لاملك , وانما الخلاف في أن قبول الموصى له هل هو معتبرني انتقال الملك 
اليه بالموت ؟ بمعنى كو نه را قِ الملك أوتمام السب اللعتين بدوقة أضلةء 
ويعتبر في الجملة أعم مما ذ كر أد لابعتبر أصلاء بل ينتقل اليه الملك على وجه 
القهر » كالارث لابمعنى استقراره له كذاك » بل بمعنى حصو له مئّز لزلا » فيستقى 





55> في الأخبار الواردة في انتقال الموصىبه الىهلك الموصىله /ام, 
بالقبول » وسطل استمراده بالردء دينتقل عنه الى ودثة الموصي , فهذه أفوال 

ثلائة , انتهى . 

أقول : لابخفى على من راجع كلامهم في المقام , وما دقع لهم من النقض 
والايرام أن هذا البحث والاختلاف انما هو بالنسبة الى الوصية للعين »من حيث 
شتر اط القبول فيها عندهم , دأها فيما لم يشترط فيه القبول » فانه لاخلاف في 
الانتقال بمجرد الوت . 

قال فى المسالك : واعلم أن موضع الخلاف الوصية المفتقرة الى القبول » 
فلو كانت لجهة عامّةكالفقراء دالمساجد» انتقلت الىالجهة ال لعيئة بالوفاة بغير خلاف 
حيث تكون الوصية نافذة» انتهى . 

وأنت خبير بأن المسئلة غيرمنصوصة , و لهذا صادت محل الاشكالومطرحاً للقيل 
والقال ومنشأهذا الاشكال والبحث في هذا المجال من حيث اشتر اط القبول في الوصية 
لعين , وأنه لايصحألوصية بدونه» مع أنهم لميوردوا له دليلاً شرعيا , ولاناً مرعيا, 
وائما علّلوه بعلل اعتيارية ‏ دقدتتبعت ماحضر نى من النصوص فلم أقف فيها علىما يدل 
على هذا الشرط ؛ وأنه لاتصح الوصية إلابه ».ور بما ظهر من اطلاق كثير منها عدهه 
ومن ذلك صحيحة زدادة ورداية عبد الرحمن بن أبى عبدالله المتقدمتين . 

ومارفاه 5 الكاني والفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس )١(‏ « عن 
أبى جعفر كلت قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية هن ماله ثلث أودبع 
فيقتل الر جلخطأ يعنى ال موصي » فقال: تجاز لهذه الوصية من (ماله) ومن ديه ». 

وبهذا المضمون أخباراخر , دالة علىاخراج الوصية من الدية» كما بخرج 
من الميراث . 

وفي السحيح عن محمد بن قيس (؟) « عن أبى جعض يُْبةٍ قال » قضى 

(١)الفقيه‏ ج؛ ص لمة١ا‏ حممهءالكافى ج / ص "5 ح ١؟‏ ؛ التهذيب 


جهو ص ٠١9‏ ح 499 ( من ميراثه ومن ديته ) . 


(؟) الكافى ج لاص ؟ ح١ا.‏ 
وهما فى الوسائل ج ١‏ ص «الاثم ح ١‏ وص 459 الياب ١٠م‏ . 





27 كتاب الوصايا جا 





أمير امو منين يلقلا في مكات كان نحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية » 
فقال : أهل الميراث لانجيز وصيتهاله , انه مكاتب لم بعتق دلامرث » فقضى بأنه يرث 
بحساب ها أعتق منه » ويجوزله من الوصية بحساب ها أعتق منه » دقضىفي مكاتب 
أوصى له يوصية » وقد قضى نصف ماعليه فأجازله نصف الوصية » دقضى في مكاتب 
قَضى ديع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز دبع الوصية » . 

بهذا المضضموث أيضاً أخاد عديدة وظاهر هذه الأخبار كماترى أنه ينتقل 
الموصىبه الى الموصىله , وان لم بحصل القبول » إن لا اشارة في شىء منها الى 
اشئر اط القبول من الموصىله كما ادعوه ؛ واطلاقها كماترى شامل لمالوكان ثمة 
قبول أولم يكن ء وعدم الاستفصال دليل العموم في المقال » كما صرح به جسلة 
علمائنا الابدال » ويؤيد ها نكر نا ظاهر الآية » أعنى قوله سبحاته )١(‏ « من بعد 
وصية نوصي بها أودين » وجواب العلامة ‏ بحمل الآبة على معئى وصية مقبولة 
والوصية بدون القيول ليمت كذلك  ,‏ لاسخرج عن المصاددة ؛ مضافاً الى أن ما 
كره خلاف الظاهر ؛ وادتكاب التقدير والتأويل , فرع وجود الدليل على القبول 
وبهذا بظهر أن ما ادعوه أيضاً من كون الوصية من جهلة العقود محل توقف واشكال 
لعدم الدليل عليه . مع ظهور هذه النصوص ونحوها في عدم وجود القبول فيها , 
ولوكان عقداً لوحب القبول , ودل عليه دليل متها , والأهر كما ترى بخلافه . 

فان قيل : انه لاتصر بح في أ كثر ها بالموت أيضاً » بل ظاهر ها حصو ل الانتقال 
بمجرد الوصية » مع أنكم لاتقولون بهء قلنا : قد قام الدليل على أن للموصى 
الرجوع في الوصية هادام حياً » وهو مؤذن بعدم الانتقال عنه في حياته » فوجب 
تخصيص اطلاق هذه الأخبار بذلك , وأمًا القبول فلم يقم عليه دليل , ليممكن 
تخصيصها به أضاء فبيقى الاطلاق بالنسبة اليه سالماً هن المعارض , وحيئئذ فاذا 

لم يقم دليل على اعتباره فائه بر جع الحكم فيه الى حكم الوصية لغير معين . 





جا في بيان ثمرة تعيين وقت الانتقل 4 





نعم حيث أن ظاهرهم الاتفاق على أن للموصىله الرد » وعدم القبول 
فينبغى أن تفرق بين الأهرين , بأن الانتقال في غير المعين انتقال ام لازم ؛ وني 
المعين انثقال متزلزل » فبالقبول ستقر ويستمر » وبعدم القبول تبطل , ويعود الى 
ورثة الموصي» على أن للمناقشة أيضاً طريق فيما ذكر , وهوان لموصى له الردء 
فانا لم تقف له على دليل , وما المانع من كون ذلككاليراث » ليس له دده شرعاً » 
فان ظاهى الأخباد التي قدمناها ذلك » إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه 
مشكل ؛ وكيفكان فالمسئلة غير خالية من الاشكال , والاحتياط فيها مطلوب 
على كل حال . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد فرعوا على هذا الخلاف المتقدم فروعاً 
عديئدلة: 

أحدها ‏ كسب العبد وثمر الشجرة » وسائر زوائد الموصىبه المتجدد بين 
اموت والقبول » فان قلنا أنه يحصل الانتقال بالموت خاصة , كما هو هذهب الشيخ 
في الخلاف ومن تبعه ؛ فهي للموصى له قبل الوصية أوردها , لأن العين قد انتقلت 
اليه » ونماءها تابع لها , ولوردها احتمل رد نماءها أيضاً على الورثمة تبعاً لها , 
واحتمل العدم ‏ لت النماء لي سمن الموصى به الذي شخير بين دده وقبوله وهو 
قد ملكه بملك العين بعد الوت ؛ فلايزول ملكه عنه , ورد العين من حيث كونها 
موصى بها , وهولم يقبل الوصية لإستلزم رد النماء , لأنه ليس من اللوصى به , 
كما ن كرناء بل مللكه هن جهة أخرى ؛ وسبب آخن . 

وان قلنا انه لابحصل الانتقال إلا بالقبول , كما هوهذهب العلامة في 
المختلف » فان الزوائد والنماء في تلك المدة لاتكوث للموصى له قبل الوصية بعد 
ذلك أو ردها ؛ لأنها تجددت قبل أن تدخل العين في ملكه , وقبوله بعد ذلك 
لوقبل انما بوجب التقال العين خاصة , دهي الموصى بها . 


بقيالكلام فيما اذا لم ينتقل للموصى له ء ففى مستحقها هن اللوصي ‏ هسن 





بلسو كتاب الوصايا ج١0‏ 





حيث انها من جعلة الثركة فيقضى منها ديونه , وينفذ منها وصاياه كالأصل ‏ أو 
الورمة لحددثها بعد زوال ملكه بالموت : وجهان أقربهما للاعتبار الثاني » وان 
قلنا بالمراعات والوقف , صارت هذه الزوائد أيضاً موقوفة » فان قبل فهي له 
وإلافلا. 

وثانيها ‏ فطرة العبد الموصى به اذا حل وقت وجوبها بين اموت والقبول , 
فعلىالقول الأدل تكون علىالمو صى اليه ؛ وملكها بالموت , وعلى الثاني فليس على 
الموصى له شيء » لعدم الانتقال اليه , دقبوله بعد ذلك لوقبل لايستلزم الوجوب» 
وقدفات وقته , وعلىالثالث أيضاً لابلزم » وعليهذين القولين , تسقط الفطرة هنا , 
قالوا : وفي معنى الفطرة هنا اللؤن المحتاج اليها بين القبول والموت . 

وثالئها ‏ أنه اذا زوج أمته حراً وأوصى له بها , فعلىتقدير القول الأول 
وهوالانتقال بعد أللوت فانه ينفسخ النكاح من هوم اللوت ؛ لدخولها في ملكه في 
ذلك الوقت ؛ فيبطل العقد السابق » وعلىالقولين الآخرين فان رد الوصية استمر 
النكاح » لعدم مايوجب بطلانه ء وان قبلها انفسخ النكاح على كل من القولين , 
لكن يكون الانفساخ من يوم القبول على القول الثاني : لآن دخولها في ملكه بعد 
القبول دمن بوم اموت على الثالث ؛ وهوا مراعاة والتوةف, لاتكشاف ذلك بالقبول 
وتبيكنه به» الىغير ذلك هن الفروع امن كودة في كلامهم » من أحب الوقوف عليها 
فليرجع الىمطولات الأصحاب . 

المسئلة الثالثة : الاشهور في كلام الأصحاب بناء على: جوب القبول في 
الوصية كما هو المتفق عليه ظاهراً في كلامهم , أنه لافرق بين وقوع القبول قبل 
وفاة الموصي أد بعدهاء أها قبل وفاة الموصي فلأنه قبل مائقل اليه من ا للك على 
الوجه الذي نقل اليه وان لم يكن في وقته , والايجاب هنا انما أفاد التمليك 
قبل وقت الانتقال ؛ إذ الانتقال إنما يحصل بالموت » والقبول هنا وقع طبق هذا 
الايجاب , وأما بعد وفاة الموصى فلا اشكال ولاخلاف في اعتبار القبول للطابقته 





:>> في عدم الفرق بين دقوع القبول قبل موت الموصي أو بعده "4١‏ 
للإيجاب الصادر هن امو صي» لأنه أوقع تمليكا مقردنا بالوفاة وقد حصلت الوفاة» 
فقبل الموصى لهذلك . 

ونقل عن مع هن الأصحاب منهم العلامة (قدس سره) اختصاص اعتبار 
القبول بهذه دون الأولى » محتجين علىعدم اعتباره في الصورة الأولى» بأنه أوجب 
له بعد موته » فقبل الموت ليس هحلاً للقبول . فأشبه القبول قبل الوصية , و كذا 
لو باعه مايملكه بعد ء وبعدم المطايقة بين الا يجاب دالقبول . 

ورد ذلك بما اشير اليه في بيان الوجه في الصورة المذ كودة » دتوضيحه أن 
القبول لايلزم أن يحصل بة ا للك ؛ وانما يحصل به تمام سببه , وهولايو جب وجود 
مسيبه ء لجواز تخلفه لفقد شرطه ؛ وهوهنا كذلك ء لآن الموت شرط في انتقال 
الملك والايجاب كما وقع قبل زمان الملك ناقلاً له في وقت متأخر , قكذل.ك 
القيول » والمطابقة حاصلة , والفرق بينه دبين بيع هايملكه واضحء فان ذلك 
م شرعاً يجاباً وقبولا وهنا لامائع منه إلا بواسطة التخيل المذ كور ؛ وهو 
غير مائم. 

أقول : لابخفى انه لوكان اعتباد القبول مستئداً الى النصوص »ء لكان الواجب 
النظ في ذلك النص ء دما ستفاد هنهء من عموم وخصوص ء إلا أنه ليس في المقام 
نص كما عرفت » ولادليل , دليس إلا ظاهر كلامهم واتفاتهم على الحكم المذ كور, 
وحينئّن فليس هنا مسرح للنظرفي تصحيح شيء من القولين المذ كورين إلا بهذه 
التعليلات الاعتبارية » وقد عرفت مافي الاعتماد عليها من الاشكال » فتبقى المسئلة 
في طاهودة التردد والاحتمال , وان كان ماعلل به المشهود أقرب الى الاعتبار . 

المسئلة الرابعة : قالوا : لودد الوصية في حال حياة ا موصي جاز أن يقبل 
بعد وفاته ‏ إن لاحكم لذلك الردء وان رد" بعد اموت دقبل القبول يطلت ٠‏ د كذا 
لو رد بعد القيض وقبل القبول » ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض قيل : 
تبطل » وقيل : لاتبطل . 
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أقول : ينبغىأن يعلم أولا أنه لاخلاف كما عرفت1آنفاً في أن الملك في 
الوصية متوقف على الابجاب والقبول وموت اللوصي » فبدون القلاثة اللن كورة 
لابحصل الملك قطعاً , وانما اختلفوا في أن القبض مع ذلك هل هو شرط في تحقق 
الملك أم ليس بشرط . 

فقيل : بالأول كالهبة والوقف » لاشتراكهما في العلة المفتضية له؛ وو 
العطية المتبرع بها مع أد لوية الحكم في الوصية , من حيث أن العطية في الهبة 
وما فيمعناها منجزة» وفيالوصية مؤ خرة ؛ والملك فيالمنجز أقوى منه في الموْ خر , 
بقردنة نفوئ المنجز الواقع من الأصل عللمى خلافء بخلاف المؤخر . 

وقمل ؛ بالثاني لأصالة العدم , وعموم «الأر بالوفاء بالعقود» الشاهل لو ضع 
النزاع» وبطلان القباس ؛ هن حيث خروج الهبة دنظائرها بدليلخات وقد تقدم؛ 
وهولايتناول الوصية , والأدلوية المذ كورة لاتفيد الحكم اللتنازع وأصل الخلاف 
داقع في المؤخر أيضاً , كما سيأتى انشاءاللٌ تعالى . 

أقول : ويد ل على ذلك ماروا العباى بن عامس في الصحيح(١)‏ 9 قال : سألته عن 
رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقيطها , ولم شرك عقياً ؟ قال : أطلب له 
وارثاً أوهولى فادفعها اليه ء قلت : فان لم أعلم له وليا »قال : اجهد على أنتقدر 
له على ولي فان لم تجده وعلم الله منك الجد قتصدق بهاء , وهوصر يح في المدعى 
كما ترى » وهوأيضاً طاهرفيما قدمنا ذكره من صحة الوصية أعم من أن يكو 
قبل أوام يقبل ؛ و بذلك تنظهر لك قوة القول الثائي , وهو كون القبض ليس بشرط 
في ملك الوصية . 

اذا عمر فت ذلك فاعلم أن من فروع الملك وعدمه عندهم رد الموسى له . 
الوصية ‏ فان وقع الرد بعد تحقق الملك لم يؤمر دده في ابطال الملك , لأن 
الك لامزول باعراط صاحية عنه . 


(١)الكافى‏ ج لاص ١"‏ ح“ الرسائل ج | ص 6.؛ ح9". 





ج 2+8 في حكم قوع الرد بعد الموت والقبول دقبل القبض ١‏ بوم 

نعم ربما أفاد الاباحة في بعض الموادد إلا أن اباحة التسرف لاتقتضىزدال 
الملك , وعلىهذا فاذا وقع الرد بعد الموت » والقبول والقبض لايؤثر شيئاً , لأن 
الملك هنا قد استقر » وثبت اجماعاً فلاحكم للرد اتفاقاً » دان دقع الرد بعدالموت 
والقبول وقبل القبض بنى الكلام على الخلاف المتقدم , فان قائا ان القبض شرط 
في املك صح الرد قبله » وبطلت الوصية » دإلا فلاء كما لووقع بعده ؛ فانه لاأثر 
له في البطلان » وان وقع الرد بعد اموت قبل القبول » قبض أو لم بقبش» بطلت 
الوصية , لأن الملك لم يتحقق حينئذ » فكانت ألوصية هن قبيل العقد الجائز اذا 
أبطله أحد المتعاقدين » أو اللازم اذا رده أحدهما بعد الايجاب وقبل القبول . 

أقول : صحة الحكم هنا هبنية على تسليم شرطية القبول كما هوهسأم بينهم » 
وأما علىمايظهر هن الأخبار كما عرفت دستعرف انشاءالله تعالى » من أنه لادليل 
عليه » بل الدليل ظاهر فيخلافه , فانه بحكم بالصحة وان وقم الرد قب لالوفاة , 
سواء كان قبل القبول أم لا» فالرد هنا عندهم لاحكم له ؛ فله أن يجدد القبول 
بعد ذلك ؛ لأن الرد في حكم العدم ‏ حيث لم يصادف محلاً إذ التمليك لاريحصل 
إلا بعد الوفاة » فرده هئا انما هوي هعنى رد هلك غيره » وهوغير معقول » فيقع 
لاغياً » لأنه وان قبله فالشرط لملكه موت الموصي اجماعاً , والفرق ‏ بين الرد فيهذه 
الصورة وبين الرد بعد الموت وقبل القبول في أن الأول لاحكم له ؛ بل له أن يجدد 
القبول »وني الثاني تبطل الوصية كما تقدم: هع اشترا كهما في عدم حصول املك 
فيهما أن الملك بعد اموت دقب لالقبول دان لم يحصل على جه اللزدم الذي لا.يؤثر 
الرجوع في ذداله ؛ إلا أنه حاصل في الجملة ؛ باعتبار أن القبول كما تقدم كاشف 
عن الملك السابق » أوجزء السبب ؛ فالملك حاصل في الجملة , إلا أنه بقىموقوفاً 
علىالقبول لاغير » فالرد حينئذ واقع في محله , وملخصه أن التمليك من اللوصي 
قد حصل » و يقي موقوفاً على رضاه بذلك وقبوله , فاذا دده تبين عدم الرضا والقبول» 
فتبطل الوصية كما لوأوجب البايع البيع فرده المشترى ولم يقبل , وهذا بخلاف 
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الرد الواقع حال الحياة فان الملك لم يحصل بالكلية دان قبل في تلك الحال . 

هذا كله فيما لوتعلق الرد بالجميع ‏ أما لو رد بعضاً وقبل بعضاً فائه يصح 
فيما قبله » د سقى الكلام في البعض الذي رده ؛ فبنى على الفرو” اللمتقدمة من 
الرد في حال الخياة أو بعد الوفاة » قبل القبول أد بعده » هع القبض أل عدمه . 

وبالجملة فان الوصية لماكانت تبرعاً محضاً لم ترتبط أجزائها بعضها ببعض » 
فكما بصح قبولها جيعاً يصح قبول بعضها » ويلزهه حكمه خاصة , ويازم الآخسر 
أيضاً حكمه المتقدم , وهذا بخلاف البيع دنحوه من عقود المعاوضات , فان البايع 
لوباعه جعلة فقبل المشتري بعضها » وقع قبوله لاغياً , لأن الغرض فيه مقابلة أجزاء 
العوض بأجزاء المعو » والبعض الذي اختص بالقبول غيرمقصود للبايع إلا مقيداً 
بالجملة , بخلاف التبسرع المحض ء فان القصد الى الجمئة يتضمن القصد الى كل 
واحد من أجزائها منضمة ومنفردة » ومن ثم أوأوصى بما زاد على الثلث دلم رجز 
الوادث بطل في الزائد » وصح. في قدر الثلث دان قبل اللو صى له لعدم الارتباط 
الذي مناه هكذأ قيل. 

دفيه نظر ء فان ها ادعى هن أنه لوقبل المشترى بعض الجملة المباعة دون 
بعض وقع لاغياً» لادليل عليه شرعاً , وماعلّل به من هذا الوجه الاعتباري لاايصلم 
لتأسيس حكم شرعي » دلو تم ما ادعوه من الادتياط بين أجزاء المبيع فلايصح في 
بعض ددك بعضء لَلْزم المطلان فيما لو باع ماله وهال غير«صفقة ؛ فيبطلالبيع في 
الجميع ؛ مع أنه ليس كذلك ؛ بل يصح البيع في ماله ؛ ويختص البطلان بمال 
الغير » ويوزع الثمن بالنسبة كما تقدم ذ كره فيمحله . 

وبه بظهرها في قوله ومن ثم لوأوصى بما ذاد على لثلث الى 1 خسره حيث 
جعل مناط الصحة في الثلث خادة , دالبطلان فيما زاد هوعدم الارتباط ,مع أن 
مثله كما عرفت دارد في اللميع ؛ وفحينكن فلا بشم م أدعوه كليا . 

د بالجملة فان اللدار في الأحكام الشرعية كيفكانت , انما هوعلى النصوص 
الشرعية » دون هذه التعليلات العقلية , وال العالم . 





هف في انتقال ح<ق قبول الوصية الى رثة الموصى له لو مات ووم 

المسئلة الخامسة : الأشهر أنه لوهات الموصى له قبل القبول سواء مات في 
حياة الموصي أم بعد دفاته » فان دارئه يقوم مقاهه في قبول الوصية . وتكون 
الوصية لهكما كانت لمودثه , إلا أن يرجم الموصي في الوصية . 

ويدل علىهذا القول هادواه المشايخ الثلائة (نودالله تعالىهر اقدهم) في 
الصحيح عن محمد بن قيس )١(‏ «عن أبى جعي للا قال : قشى أهير المومنين 1 
فير جل أوصي لآخر وال لوصىله غائب » قتوفي الذى أوصى له قبل الموصي ء قال : 
الوصية لوارث الذي أوصى لهء قال ومن أوصى لأحد شاهداً كان أدغائباً » فتوفي 
الموصي له قبلالموصي » فالوصية لوارث الذي أوصي له إلا أن برجع في وصيته قبل 
هوته » ومورد هذه الرداية انما هو موت الموصى له في حياة الطموصي ؛ فلايسكن 
الاستدلال بها على ماقدمنا هن المدعى , وحينئذ فينبغى أن يجعل المدعى انه لومات 
الموصى له في حياة ا موصى قبل القبول ؛ فهل تصح الوصية أم لا؟ فتكون الرداية 
لمن كورة مستنداً للقول بالصحة إلا أن ظاهرهم أن محل الخلاف هوالاعم كما 
حررناه » وربما كان المستند في تعميم الحك ها لوهات بعد .وت اللوصى » هو 
الأولوية , دفيه مافيه . 

وطعن فيهذه الرداية فيالمسالك دقبله العلامة فيالمختلف» بأن محمد بن 
قيس مشترك بين جماعة فيهم الضعيف والثقة » قال فيالمسالك بعد نقل الردابة وهذه 
الرواية نص في الباب لوتم سندها ء إن لايخفىأن محمد بن قيس الذي بردي عن 
الباقى للك مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما , فكيف تجعل روابته مستند 
الحكم» إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة علىها هوالمشهور بينهم في ذلك » دفيه 
هافيه. 

أقول : الذي صرح به جملة من محققي متأخرى المتأخرين منهم سبطه 


(١)الكافى‏ ج لاص ١"‏ حاء التهذيب جح وص ١".‏ ح#.وءالنتقيه ج؛4 
ص كوا ح إؤهءالوسائل ج ا ص و.؛ ح .١‏ 
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السيد السند في شرح الثافع وغيره أن محمدبن قيس هنا هوالثقه البجلي » بقررينة 
عاصم بن حميد الراوي عنهء كما صرح به الشيخ في الفهرست , وحيثما يوجد 
هذا السئد فانهم ينظمو نه في سلك الصحيم ؛ وهذه ال لناقشة قدتكررت هن شيخنا 
المذ كود في المسالك في غير هوضع ؛ وهوغفلة محضة . 

وبالجملة فالخبر صحيح صريح في المدعى » ثم ان أصحاب هذا القول 
عللوه أيضأ زيادة على الخبر المذ كود بناء" على قواعدهم من التعليل بالعلل العقلية 
بأن القبول كان حقاً للمودث فيثبت لوارثه بعد هونه , كباقى الحقوق الموردثة 
من الخبار والشفعة وغيرهما ء واعترضه في المسالك قال : وأمًا الاستدلال بكون 
القبول حقاً للمورث ؛ ففيه منع كلية الكبرى المدعية » أن كل ح<ق يورث ان 
سلم أن القبول حق ؛ فان حدق القبول لابودث في سائر العقود اجماعاً » كما لوباع 
أو وهب فمات المشتري أو اللوهوب قبل القبول» فقبل الوارث ؛ وان كان على 
الفود » فانه لابعتدبه قطعاً » فكذا هنا ؛ انتهى . 

اقول قد عرفت مما قدمئاه آنفاً أنه لادليل على اعتبار هذا القبول الذي 
بدعونه » ولاعلى كو الوصية عقداً يتوقف علىالا يجاب والقبول» كما هوالمشهور 
بينهم » بل دبما دلظاهر الصحيحة المذ كورة هنا هضافاً الىهاسلف من الأخباد على 
أنه بمجرد الوصية قدحصل الانتفال الى الو صى له؛ وثبت له ادق » وانكان متز از لا 
مر أعى بوقاة المو صي » أن لاو جه للانتقال الى الوارث قبل هوت اللو صيء إلا بالتقر هب 
الذي ذ كر ناه » و حينئن فاموروث انما هوالوصية , لاالقبول الذي ادعوه كما في 
عنوان المسئلة » فجعلوا محلا لخلاف في أنه هل يورث القبوللومات الموصى له قبل 
القبول أم لا؟ وصحيحة محمدين قيس المن كودة ظاهرة فيما قلناه » حيث قال لإلئلا 
في الجواب ‏ الوصية لوارث الذي اوصى له » أي أنه لما أوصى الى ذلك الرجل فمات 
الموصى له فهي لوارثه , ان لم بجع الموصيفيها » فالموروث هوالوصية ؛ لا القبول 
إن لادليل : بل لااشعاد في شىء هن الأخباد به بالكلية » والحمل على تقدير مصْاف 





© "ني عدم الدليل على كون الوصية عقداً يحتاج الى الا يجاب والقبول417؟ 

في ا لكلام يعنى قبولالوصية لوارث الذي أوصىله خلاف الظاهر , والأصل عدمه . 

ونقل عن جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد والعلامة في المختاف القول 
بيطلان الوصية في الصورة المذ كورة ؛ مستندين الى أن الوصية عقد يفتقى الى 
|يجاب وقبول من ال موجب له ؛ فيبطل بموته . 

واستندوا معذلك! لى صحيحة أبى بصيرد محمد بن مسلء )١(‏ دعن أبى عبد الله إلا 
قال : سل عن رجل أوصى لجل فمات ال موصىله قبل الموصى ؟ قال : ليس بشىء» . 

دفي الموثق عن منصور بن حازم (؟) « عن أبىعبدالي للبلا قال : سألنه عن رجل 
أوصى لر جل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الملوصي ؟ قال : 
ليس بشيء ». 

أقول : أنت خبيربما في هذين الخبرين من الاجمال , وتعدد الاحتمال المانع 
من الاعتماد عليهما في الاستدلال؛ قال في المسالك : والحق أن هاتين الرداشين 
لاصراحة فيهما في المطلوب » لأنهما كما يحتملان أن الوصية لاشيء بعتد بهء 
بممتى :بطلاتها: يحتمل ازادة أن لوت لين بشيء ينقض الوصية ؛ بل رباكا 
الثاني أنسب بإسلوب الكلام » وتن كير الضمير المستئرفي الفعل » وبه يندفع التنافي 
ين الروايات , فيكو أولى » التهى . 

والشيخ في التهذيبين حملهما على ما اذا رجع الموصي بعد هوت الموصى له 
عن وصيته » فاماهع اقراره عل ىالوصية » فانهاتكون لورثته ؛ قال : وقد فصل ذلك 
في خبر محمدين قيس السابق ؛ دلايشفى مافيه هن البعد عن الانطياق على سياق 
الكلام ؛ واحتمل في الوافي حملهما على ها اذا كان هناك قريئة قدل على ارادة 
الموصى له بخصوصه ؛ دون ورثته. 

أقول : ويحتمل والعله الأقرب حملهما على التقية كما ذكرفي الوسائل, 


(١)و(؟)التهذيب‏ جح وص !١*؟‏ ح5.ود07.و ‏ الوسائل ج ١١‏ ص 4|٠١١‏ 
ح؛4 3دمه. 
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قال : لانه هذهب أ كش العامة » و كيفكت فان الخبرين المذكورين طلا عرفت 
لاببلغان قوة المعارضة للصحيحة السابقة » ولعله لاجل ذلك جءلهما في المختلف 
مو يدين » بعد أن علّل البطلات بأن الوصية عقد يفتقر الى الا يجاب والقبول » قال : 
دقد بيئاأن القبول المعتد به هو الذي يقع بعد الوفاة فصار اموت حينئذ فلا عبر 
به انتهى . 

دفيه ها عرفت » وقيل هنا : قول ثالث بالتفصيل كما نقله في المسالك عن 
نعط الأضحات امن آانة خص البطلان بما اذا مات الموصى له قبل الاوصي عملاً 
بمدلول هانين الردايتين : قال : فلومات بعده لم تيطل ‏ الأصل عدم المعارض . 

أقول : لابخفى أن هذه الردايات المذ كورة انما تعارضت وتصادهت في هوت 
اللو صى له في حياة ا موصي » فالصحيحة اللتقد مد صن ببحة قِ الصدة و الانتقال الى 
الوادث ؛ والردايئان الاخريان على ماعرفت » من الاججال والاحتمال» ان ادعى 
منهماالدلالة على البطلان . 

و كيفكان فان حكم هوت الموصى له بعد هوت اللوصي غير معلوم من هذه 
الأخباد» وحينئذ فيمكن أن بقال : ان مع موت اللوصىله في حياة الموصي فالحكم 
الصحة » عملاً بالصحيحة المذ كورة, وأما بعد دفاته فالوجه في الحكى بالصحة 
أيضاً هو ما ذكره هذا القائل بالتفصيل من أن الأصل الصحة , ولامعارض هنا لها, 
ويؤيده أيضاً ما قدهناه في صدر المسئلة الرابعة )١(‏ هن صحيحة العباسن بن عام 
الدالة على موت الموصى له قبل قبض الوصية فأمن بلكل الوصي أن يطلب له وارثاً 
ليدفع اليه الوصية , وظاه. سياقها أن موته بعد موت الموصى كما هو محل البح . 

ورداية محمد بن عمرالساباطى (؟)« قال: سألت أبا جعضض يليا يعئى الثاني 
عن دجل أدمى الي وأمرنى أن أعطي عمنًا له ني كل سئة شيناً » فمات العم ؟ 
فكتب إلبلا أعط ورثته » . 





(1) ص بوم 
(؟) الكافى جلا ص "اح 5ع الوسائل ج اا ص 4٠١‏ حم. 





”> في انتقال الوصية الىدادث الموصى له اذا مات بعد الموصي ‏ 141" 

وهذه الرداية أبضًاً ظاهرة في أن موت العم بعد موت الموصي ؛ لأنه مع حياة 
الموصي لم بتحقق املك للموصي له ليأمر بالدفع الى درئته ؛ ديو كده أيضاً أن 
المعطى والسائل ائما هوالوصي الموصىاليه بتنفيذ الوصاياء وهولايكون إلابعدموت 
الموصي كما هوظاهر » وأما احتمال ارجاغ الضميرني ورئته الى الرجل الموصي 
اللسؤل عنه في صدر الخير ‏ فمن الاحتمالات السخيفة التي لاينبغى النظراليها . 

وبالجملة فان هذين الخبر بن ظاهران في أن مع هوت الموصى له بعددفات 
الموصي: فائه لاريب في صحة الوصية وأنها تدفع للموصى له ولوارثه ؛ لأنه استحقها 
وملكها بالوصية وتحرر الملك؛ ولزم يموت الموصي » ومدلولهما غيرما دلت عليه 
الأخبار المتقدمة , فلا تنافي بين الجميم ولاتعارضء لان هدلول تلك كما عرفت 
موت الموصى له في حياة ال موصي » وهدلول هذه بعد موت الموصي » وبما ذ كر ناه 
لك يظهر ضعف القول بالتفصيل المن كور ء لأنه هبني علىدلالة الردايتين المتقدمتين 
على بطلان الوصية » وقد عرفت هافيه ؛ وأن الأصح هوالصحة للصحيحة المتقدمة 
وعدم صراحة هاتين الردابتين ا مذ كودتين في المنافاة » بل الظاهص. هن جمبع هذه 
الروابات التي أوردناها في المقام هو الصحة ؛ سواء مات الموصى له في حال حياة 
الموصي أو بعد هوته بالتقريب الذي شرحناه . 

وبه يظهر أيضاً ضعف القول بالبطلان كما ذهب اليه في المختلف ؛ لدلالة 
هذين الخبر ين على الصحة في صورة موت الموصى له بعد موت المبوصي » ودلالة 
صحيحة محمد بن قيس على الصحة قبل هوته ؛ وهوقد حكم بالبطلان في الموضعين ) 
والل العالم . 

المسئلة السادسة : قال المحقق في الشرايع : فرع لو أدصى بجاربة دحملها 
لزوجها وه حاملمنه ؛ فمات قب لالقبول كان القبول للوارث » داذا قبلملكالوادث 
الولد؛ ان كان ممن يصح له تملكه ؛ دلا ينعئق على اللوصى له ؛ لأنه لايملك بعد 
الوفاة» ولايرث أباه , لانه رق » إلا أن يكون همن ينمئق علىالوارث الى آخره . 





1 كتتاب الوصايا 5" 

قال في المسالك بعد ذلك : هذا فرع على المسئلة السابقة المتضمئة لكون 
القبول موردما ء فاذا فر عض كون الموصى به جادية وحملها؛ والحال أن الحمل 
ولد اللوصىله بتزديج أوغيره ؛ ففرض المصنف كون الموصى له زوجاً غير لازم , 
ويف رض كوث الحمل رقاً ملو لىالجادية بالاشتر اط علىالقول بصحته » وحينئذ فاذا 
مات الموصى له قبل القبول دقلا بانتقال حقه الى وادثه » فقبل الوصية بهما » ملك 
الجارية والولد » ولا.بنعتق الولد لأن أباه لمربملكه , وافما انتقل ملكه الى الوارث 
ابتداء” كما اشر نا اليه سابقاً » نعم لوكان ممن ينعتق علىالوادث كما لوكان الوارث 
ابناً والحمل انثى » انعتق عليه » انتهى المقصود من كلامه . 

أقول: قد عرفت مما قدهناه أن ما.بدعونه من القبول في هذا المقام مما لم 
بقم عليه دليل » دبما دأت ظواهر الأخباد على عدمه , وحينئذ فجميع ما يفرع 
على ذلك لا يخلو من الاشكال ‏ وهنه ها ذْكرده هنا هن أنه كما أن للموصى اليه 
التخيير في القبول وعدمه , كذلك يثبت للوارث التخيير في قبولالوصية وعدمه 
فلومات الموصى اليه قبل القبول تخير الوادث بين القبول » فيملك ها أُوصى به 
وعدمه فلايملكه, دالمفهوم من الروايات التيقدهناها في سابق هذه المسئلة هو أنه 
متىهات الموصى اليه في حياة الموصي أو بعد موت الموصي » فان الوصية تنتقل الى 
الوادث انتقالا موجباً للملك ,غير متوقف على شيء إلاهوت الموصي ان مات الموصى 
اليه في حال حياته » فان ما اشتملت عليه صحيحة العباس بن عاهر من أمره ليل 
بطلب الوادث والدفع اليه , ثم أمره بالصدقة عنه بسد تعذر الوقوف عليه أظهر 
ظاهر , وأصرح صر بح في الانتقال اليه من غير توقف على شيء ‏ وإلالكان الأنسب 
أنه حيث تعذر الوادث فانه ترجع الوصية الىدرثة الموصي ؛ لتعذر القبول الذي 
هوشرط عندهم بتعذر وجود الوارث؛ مع أنه لِلثلا مع تعذر الوادث أهر بالصدقة 
عنه ؛ أوعن اللوصى له أوعن وهوصريح في ملك الموصى له ووادثه من بعده, 
بمجرد الوصية وموت الموصي , و كذلك حكمه إلا في روابة محمد بن عمر 





فى في كيفية انتقال الوصية الى الودثة لق 
الساباطى يكونه لودثة العم »كان ينبغى تقييده ان قبلوا ذلك وإلا فلاء و كذلك 
حمكه ئإللا فيصحيحة محمد بن قيس بأن الوصية لوادث الذى أدصى له هن غير 
استفصال بين قبوله وعدهه , ولوكان الأهر كما بدعونه لكان الواجب أن يقول ان 
الوصية له ان قبل , وإلافلا. 

وبالجملة فائه لايشفى على المتأمل فيسياق الأخبار امن كورة سيما صحيحة 
العباسن بن عاهر أنه بموت الموصى اليه تنتقل الوصية الى وادثه انتقالاً صحيحاً 
شرعياً موجباً للملك , غاية الأمس أنه ان كان الموت في حياة الموصي فان الملك 
ينكون مراعى بعدم دجوع الموصي في الوصية »كما دلت عليه صحيحة محمدبن 
قبس » وانكان بعد هوت ا موصي فقد استقر املك بحصول شردطه المتقدمة ؛ وأها 
أنه للموصىله التخبير بين القبول والرد كما زعموه» فقد عرفت أيضاً ها فيه , 
م أنه لادليل عيه إلا مان كرده من الوجوه الاعتبادية التيلاتصلح لتأسيس الأحكام 
الشرعية , وما المانع هن أن يكون بعد استكمال شردطه هن قبيل الميراث » اذا 
اقتضته الأدلة :كما صرحوا به في الوصية لغير معين » من أنه ينتقل بجرد 
الوصية وموت الطلوصى . 

وبالجملة فانك بالتأمل في الأخبار التى ذ كر ناها لاأظنك يعتى يكالشك في 
صحة مان كر ناه» لكن مخالفة المشهود همايثقل في قلوب الجمهور » اذا عرفت ذلك 
فاعلم أنه بأني علىهاحررناه » من أن الوصية قدائتقلت الى الموصى له ووارثه ائما 
تلقاها منه , وورثها عنهء أن الجارية وولدها هذا قد انتقلا الى الزوج ؛ وبموجبه 
بنعتق الولد عليه , لأنه لايملك ولده . 

قوله في المسالك فيما قدمئا هن عبارته : « وحيئئذ فاذا مات الموصى له 
قبل القبول وقلنا باتتقال حقه الى دارثه .. . الى آخره » . 

فيه أنك قد عرقت عن الأخبار التى كر دناها , أن مقتضاها أن من أوصى 
بوصية الى شخص قمات الموصى له قبل قبض الموصى به » فانه تنتقل الوصية عنه 
الى وارثه » ويملك الوارث جميع ما ورثه الموصى له هن غيرتقييد يقبول» لاني 
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جانب الموصى لدء ولاني جانئب وارثه , والوارث انما تلقى املك عن سورثه , 
لامن حيث قبوله خاصة , ومقتضى ماذكرده من أن الموصى له مات قبل القبول 
أنه لم يحصل له الملك ؛ والملك انما حصل لوارفه هن حيث قبوله » فيكون 
الوارث قد ملك شيئاً لوبملكه مورثه , وهذا خلف ظاهر » فان الوارث بالائفاق 
إننا ناقي الملك سن مزج كينا بولك يهنا كينا ل تسلكة عور ئلم نم اقيم 
بفرعون عليه عدم انعتاقه الولد » لعدم دخوله في ملك الأب . 

ثم انه أي حق للموصى له لومات قب لالقبول ليرثه وارثه» فانه اذا كان القبول 
عندهم شرطاً في صحة الملك أو جزء السبب د لم يحصل ؛ فانه لاإبحصل الملك , 
وبموجبه تبطل الوصية » فليس هنا شيء يرثه الوادث بالكلية . 

فان قبل : انه بالوصية بملكه ملكا متز لزلا لاإستقر إلا بالقبول » فلما 
مات الموصى له قبل القبول ورث الوارث ذلك الملك المتزلزل عنه , وورث حق 
القبول الذى كان للموصى له ؛ فاذا قبل ذلك استفر اأطللك له . 

قلنا: اها ارئه الملك المتزلزل فممكن » وأما ادئه حق القبول ؛ فغير مسلّم 
وقد تقدم ذلك في كلام شيخنا الشهيد الثاني في الأسالك » كما قلناه في سابق هذه 
المسئلة في الجواب عن ذلك الدليل العقلي اللذ كود ثمة . 

وبالجملة فان مقتضى الأخبار التي ن كر ناها انما هوانتقال الوصية السى 
الموصى له أولا ‏ وأنه يملكهاء وان اقترن الملك بين موت الموصى له في حياة 
ا موصي أو بعد موته كما تقدم » ثم بعد هوته ينتقل الى وادثه » وحينئذ فيجث 
الحكم بانعتاق الولد في الصودة المفروضة ؛ وهذا من جملة مايتفرع على الخلاف 
بين كلامهم » وبين مايظهر من الأخبار الجارية في هذا المضماد . 

المسئلة السابعة : قد صرحوا بأن الوصية عقد جائز هن طرف الموصي 
مادام حياً » سواء كانت الوصية بمال أو ولاية ٠‏ ويتحقق الرجوع بالتصر بح ء 
وبفعل مايئافي الوصية , فلوباع ما أوصى به أث أدصى ببيعه أو وهبه وأقيضه , أو 
رهنه كان ذلك رجوعاً ‏ و كذا لوتصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسماء . 





ع في عدم لزوم الوصية ها دام الموصي حياً 4 

أما لوأوصى بخبز فدقله فتيتاً لمكن ذلك رجوعاً . 

أقول : مان كرده من أن الوصية عقد جائز من طرف الموصي هادام حياً هما 
لاخلاف فيه نصاً وفتوى» أما الثاني فلأنه لاخلاف كما نقله في المسالك دغيره في 
جواز دجوع الموصى في وصيته مادام حياً , ولوكانت لازمة لامتنم ذلك . 

وأما الأول : فلأخبار كثيرة , منها ما رواه المشاين الثلائة (نور الل تعالى 
مر اقدهم) عن عبيد بن زرادة )١(‏ «قال : قد سمعت أباعبدالل بللا يقول . للموصي 
أن بجع في وصيته أن كان في صحة أو مرض» . 

وعن بريد بن معادبة (؟) في الموئق دعن أبىعبداللٌ يلا قال : لصاحب 
الوصية أن برجع فيها ويحرث في وصيته مادام حيا» . 

وعن عبدالل بن مسكان () في الصحيح « عن أبى عبدالل للبلا قال : قنى 
أمير الموٌ مئين للا أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن بنقض وصيته » فيزيد فيها 
وينقص منها مالم دمت» . 

وعن محمد هسلم 5( في الصحيح دعن أبى عبد الل يلئلا قال : المدبر من 

وعن يوس (5) عن بعض أصحابه «قال : قال علي بن الحسين لقلا للرجل 
أن بغير وصيئه فيعتق من كان أمر بملكه ؛ ويملك من كان أ بعتقه » و بعطي من 
كان حر مه ؛ وبحرم من كان أعطاه مالم مث دير جع فيه» . 

وما رداه في الفقبه عن متدمدك بن عيسى بن عبيد (1) « قال كتيت الى 
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على بن محمد لِبْعمُ رجل أدصي لك جعلنى الله فداك بشيء معلوم من هاله وأوصي 
لأقر بائه من قبل أبيه وأمه » ث, انه غير الوصية فحرم من أعطاه وأعطىهن حرمه 
افخوق له ذلك ؟ فكت (صلوات الل عليه) هوبالخيار في جميع ذلك الى أت يأتيه 
الملوت». 

وهادواه المشايخ الثلاثة فيالموئق عن اسحاق بنعماد )١(‏ دعن أبىعبد الله إإلثلا 
قال : سألته عن جل كانت له عندي دنائير ‏ وكان مريضاً فقال لى : ان حدث بى 
حدث فاعط فلاناً عشر بن ديناراً ‏ واعط أخي بقية الدئائير ؛ فمات ولم أشهد 
موته , فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : أنه أمرنى ان أقول لك : انظر الدناتير 
التي امرتك أن تدفعها الى أخي فتصدق منها بعشرة دنائير أقسمها في المسلمين , 
ولم بعلم اخمه أن له عندي ا فقال : أرى أن تصدق هنها بعشرة دنانير 
كما قال» . 

الى غير ذلك من الأخباد , و كتب بعض مشايخنا اللحدثين من تاشر 
المتأخر بن في حواشيه على هذا الذبى الأخير ماصورته : العمل بشين العدل 
الواحد في مثل ذلك لايخلومن اشكال إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن 
المنضّمة الى اخبارهء ويمكن أن يقال : انما حكم ليلا بذلك في الواقعة الممخصوصة 
لعلمه بها » انتهى . 

أقو ل : لايخفىعلىهن تتبم الأخباد حق التتبع » أن المستفاد منها انما هو 
قبول قول العدل الواحد في غير موضع من الأحكام , ومن ذلك هذا الخبر . 

ومن ذلك أيضاً مارواه الشيخ في الموثق عن سماعة (؟) «قال : سألته عن 
رجل تزوح جاديبة أو تمتم بها » فحدثه رجل ثقة أو غيرثقة فقال : انها اهر أتي» 

وليست لي بيئة » فقال : ان كان ثقة فلايقريها , وان كان غير ثقة لمقبل منه», 
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5 في كيفية الرجوع في الوصية و 
ولاهره كماترى» النهي عن نكاحها الذي هو حقيقة في التحرهم ٠‏ دليس ذلك إلا 
من حيث افادة قول الثقة العلم » كالشاهدين , والتأويل بالحمل على الكراهة 
بحتاج الى المعارض ؛ وهومئنتف » والمعاضد له مو جودء ومن ذلك هاتقدم في كتاب 
الوكالة من صحيح هشام بن سالم )١(‏ «عن أبىعبدالله إلئلا يحديث قال فيه دان 
الو كيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً » والوكالة ثابتة حتى يبلغه 
العزل عن الوكال بثقة سلغه أد يشافه بالعزل عن الو كالة» ؛ والأصحاب قد صرحوا 
يأنه لاينعزل الو كيل إلا مع العلم بالعزل , والخبر ظاهر أن اخبار الثقه كالمشافهة 
للعزل في افادة العلم بالعزل ؛ دهن ذلك دلة من الأخباد الدالة على جواز دطيء 
الأمة المشتراة بغير استبراء اذا كان البايع عدلا قد أخبر بالاستيراء (؟) , 
وي بده الأخباد الدالة علىالاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت (") الى غير 
ذلك من المواضع التي تقف عليها المتتبع البصير » ولاينبئك مثل خبير . 

ثم انهم ذكروا ان الرجوع في الوصية ونحوها هن العقود الجائزة قد 
مكون بالفعل وبالقول» اها صر بحاً أو استلز اماً أو باعتبار اشعاره بادادة الرجوع , 
فهذه أقسام أربعة : 

أحدها ‏ القول الصريم ‏ كقوله رجعت في الوصية الفلانية » أو نقشتها 
أو فسختها , أو لا تعطوها ما أوصيت بهء أذ بقول هو « يعنى الموصى به » لفلان , 
أو لوادثي ؛ أو من جملة ميرائي . 

وثانيها ‏ بيع العين التى أوصى بها ؛ و اللازم من البيع نقل العين إلى 
المشتري ؛ و«متنع مسع ذلك بقاء الوصية ,» و كذا عتق المملوك , و كتابته » فان 
مقتضاهما قطسع السلطئة عن المملوك التى من ججخلته الوصية بهء د كذا الهبة 





(١)التهذيب‏ جاص سارو ح".ه. 

(؟)اكافى ج م ص الا؛ ح 4. 

وهما فى الوسائل ج ١"‏ ص لم7 ح ١‏ د صم" ح ". 
(») الوسائل ج ؛ ص ١4‏ الباب ”". 
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المقرونة بالاقباض » أما لامعه فهي من القسم الآتي . 

وثالثها ‏ فعل ما يدل على ارادة الرجوع وان لم يكن صريحاً » ويتحقق 
بفعل مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية », وهنه الهبة قبل القيض 
كما عرفت » والعرض علىالبيع مريداً له فانه قرينة دالة على ادادة الرجوع 
عن الوصية , ولودلت القرائن في شيء من هذه المواضع علىعندمارادة الرجوع 
بذلك ؛ بل كان الغرض أهراً آخر » عول على تلك القرائن ؛ لضعف هذا القس, , 
حيث ان مناطه القرينة ؛ ويشكل الحال لواشتبه الفر“ت هن الطر فين . 

ورابعها ‏ الفعل المبطل للاسم الذي هومتعلق الوصية ‏ كما لوأوصى له 
بحنطة معينة فطحنها » أو بدقيق فمجنه » أد بعجين فخبزه أو بقطن فغز له , أو بغزل 
فنسجة , أوبدار فهدهها بحرث خرجت به عن اسمها ؛ أذ يزيث فخلطه بغير جنسه, 
بحيث لم يتميز , ووجه البطلان في جميع ذلك ان متعلق الوصية في جميع ذلك 
هوااسمى اللخاص , وقد ذال , هضافاً الىاشعار هذه الأفعال بالر جوع ء إلا أنتدل 
هناك قرينة على خلاف ذلك , كأن يفعل لمصلحة العين ؛ وقصد بقاءها وحفظها , 
كدفع الدود عنالحنطة , وخبز العجين خوفاً من فساده وضياعه؛ وخلطه كذلك, 
ونحو ذلك ؛ فان مر جع هذه الأهود الىالقرائن المقترنة بها نفياً واثباتاً » ولو 
وقم الفعل من غير ا موصى بغير اذئه » لم بقدح في صحة الوصية » لانتفاء اللقتضي . 

قالوا : ولو خلط الزيت بممائله جنساً فان كان الغير أجود فظاهرهم القطع 
بكونه رجوعاً , لاشتمال حصته على زيادة » ولم يحصل مئه الرضا ببدلهما مع 
عدم امكان فصلها , وان خلطه بمساوى أوأددى فالمفهوم من كلام بعضهم أنه 
لامكون جوع : لبقاء المال وعدم اشتماله علىودصف مانع . 

قال في المسالك : وهو ظاه رمم المساواة » ومع الأردى يكون القدرالناقص 
مسن الوصف. بمئزلة اتلاف الموصي له ء فيبقى الباقي على الأصل انتهى ؛ وأطلق 
جماعة من الأصحاب كون الخلط موجباً للرجوع؛ قال في المسالك : وهو حسن مع 
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أنضمام قريئة تدل عليه . 

هذا كله فيما لو كان الموصى به معيئاً كهذه الحئطة وهذا الزيث ؛ ونحو 
ذلك ء أمَا لوكان عطلقا كأن بوصى له بأصواع من حنطة أو زيت أد نحو ذلك, 
ثم بطحن ماعنده في بيته أو بمزج أونحوذلك فان ذلك لايكون رجوعاً , لعدم 
اختصاص الموصى به بذلك »؛ بل لولم يوجد ذلك عنده لوجب شراه ؛ فلاإضر 
التغير فيما عنده» وأما أنه لوأوصى بخبز فدقه فتيتاً لم يكن ذلك رجوعاً , فعلل 
بأن هذا الفعل لابدل على الرجوع » إلا بالقرينة » هضافاً الىأصالة بقاثها على 
حالها » وعلل أيضاً ببقاء اسم الخبز . 

قال في المسالك : دفيه نظر , دلم سين وجهه » نعم لواستفيد من القرائن 
ادادة الرجوع به عمل بها » ونقل عن القواعد أنه استشكل الحكم في ذلك وألحق 
بذلك جعل القطن همحشوا في فراش وتجفيف الرطب تمراً وتقديد اللحم . 

قبل ووجه الاشكال هاتقدم » ومن دعوى أن ظاهر هذه الأفعال ؤذن 
بالاستيثاد بها , فالظاه ر أن الأقرب في ذلك ماتقدم نقله عن المسالك من أن هذه 
الأمور غيرهفيدة للرجوع إلا مع القرينة »كل ذلك مع التعيين كما تقدم, وأمًا 
مع الاطلاق فلاء بل جب تحصيل غيره» ولوهن غيرالتر كة , هذا ملخص كلامهم 
في المقام , والله العالم . 

المقصد الثاني فى الموصى : 

والكلام بقع فيه فيمقامات ثلاثة : الادل : اشترط جملة هن الأسحاب في 
الموصى الكمال بالبلوغ والعقل ودفع الحجر ؛ وهقتضاه عدم صحةوصية غير 
البالغ ؛ وان كان مميزاً مع أن كثيراً من الأخباد دل على صحة المميز وان لم 
ببلغ » وهوأحد الأقوال في المسثلة أيضاً , وأها العقل فيخرح به المجنون 
والسكران» «الغير الرشيد كالسفيه » ممع أن لهم في السفيه اختلافاً » فنقل في 
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الدروس عن الطفيد وسلار والحلبىعدم نفوذ وصيته إلا في البر وا معردف » وعسن 
ظاهس. ابن حمزة عدم نفونها مطلقا:': وعن الفاضل أنه أنفذها مطلقاً تارة , ومئعها 
مطلقاً أخرى؛ قال : دفي حكمه من جرح نفسه للموت » وأمّا رفع الحجر فيخرج 
به العبد ‏ لأنه دان قيل بملكه فهو محجور عليه » كما تقدم تحقيقه في كتاب 
البيم )١(‏ قال في الدروس : ولوأعتق ففي نفوذها قولان للفاضل ؛ قال : وأولى 
بالنفوذ اذا علق الوصية على حريته ؛ هذا وأُمًا ماوقم الخلاف فيه هما تقدمت 
الاشادة اليه فتفسيل! لكلام في ذلك أنه قد سوغ الشييخ في النهابة * وصية الصبي في 
المعروف اذا كان له عشرسنين اذا كان وضع الشيء مواضعه ؛ وهردددة في غير 
الب » وهتى كان سنه أقل من ذلك لم تجز وصيته » قال : وقد ردي أنه اذا كان 
ابن ثمان سئين جازت وصيته في الشيء اليسيرفي أبواب البر , والأول أحوط 
وأظهر »د كذا يجوز صدقة الغلام اذا بلغ عشرسنين » وهبته وعتقه اذا كان 
بالمعروف في وجه الير , وامًا ماريكون خارجاً عن ذلك فليس بممضى على حال » 
وبذلك قال ابن البراج . 

وقال الشيخ المفيد : اذا بلغ الصبي عشر سئين جازت وصيته في المعردف في 
وجوه البر » و كذلك المحجودعليه لسفه اذا أوصى في بن أدهمعروف جاز وصيته, 
ولم يكن لوليه الحجرعليه في ذلك » ولانجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما 
إخرح مهن وجوه البرواطلعردوف ؛ ذهبتهما باطلة » ووقفهما وصدقتهما كوصيتهما 
جائزة اذا وقعا موقع المعروف . 

وقال سلار : السفيه لاتمضى وصيته إلا في وجوه البر دا معروف خاصة, 
والصبي ان بلغ عشرسنين جازت وصيته أيضاً في البر دالمعروف خاصة , ولاتمضي 
هبته ولاوقفه , و كذلك السفيه . 


وقال أبوالصلاح : لاتمني وصية من لم بلغ عشرسئين ؛ والمحجور عليه 





)١(‏ ج فاص لاوم. 
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إلا ماتعلق بأبواب البى . 
وقال ابن الجئيد : اذا أوصىالصبي وله ثمان سنين والجارية ولها سبع. 
سنين بما بوصىبه البالغ الرشيد جاز . 
وقال ابن حمزة : انما قصح وصية الحر البالغ كامل العقل أو في حكمه , 
ونفان تصرفه في ماله , وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم ضع الأشياء 


في غير مواضعها 5 فاث وصيته وصدقته وعثقه دهده بالمعروف ماضية دون غبرها : 





وقال محمد بن ادرس : الذي بقتضيه أصول مذهبئا أن وصية غير المكلف 
البالغ غير صحيحة » سواءكانت في وجوه البى أو غير وجوه البر » د كذلك صدقته 
وعتقه وهبته , لان وجود كلام ألصبي غير البالغ كعدمه ؛ ولأنه بلاخلاف محجور 
عليه , غير ما فعله فيالتصرف في أمواله بغبرخلاف بين الأمّة , ولقوله تعالى )١(‏ 
« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان 1 نستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم » 
فأمرنا بالدفم لالأهوال اليهم بعد البلوغ ‏ وهوفي الررجال الاحتلام أو الانبات , 
أو خمس عشر سنة » في النساء الاحتلام أيضا أو الانبات أو بلوغ تسم سنين » أو 
الحمل أو الحيض مع ايناس الرشد وحده ء أن ييكوث مصلحاً لماله ؛ مصلحاً لدينه 
ومن أجاز شيخنا وصيته وعتقه وهبته ليس كذلكء لقو له لقلا (؟) « رفع القلم عن 
ثلاثة عن الصبىحتى يحتلم » » ودفع القلم عنه يدل على أنه لاحكم لكلامه ؛ وانما 
هذه أخبار حاد أوردها في النهاية ايرادا . 

أقول : والواجب أدلا كما هي قاعدتنا في الكتاب نقل جملة الروابات الواددة 
في هذا الباب والكلام في ذلك بتوفيق الل كالوهاب» فمن الأخبار هارواه الصدوق في 
الصحيحع نأ بى عميرعن أبانعن عبد الى حمن بن أبى عبد اه(”) « قال :قال أ بوعبدالد إلا 
اذا بلغ الغلام عشرسنين جازت وصيته » ورواه الكلينى أيضأً بسند غير نقي . 

)1( سورة النساء ‏ الاية 5 . 

(0) الوسائل ج را ص ؟# الباب وح .٠١‏ 


()الفقيه جح 4 ص ه؛١‏ ح ١0.مءاكافى‏ ج لا ص ١8‏ ح ٠:١‏ الوسائل 
ج 9لا ص وؤوكواح". . 
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وما رواه المشايخ الثلاثة بأسائيدهم عن زرارة )١(‏ عن أبي جعفر ليلا « قال : 
اذا أنى على الغلام عشى سنسين فائه يجوز له في ماله ما أعتق أدتصدق أد أوصى 
على حد معروف وحق فهو جائز » . 

وما رداء الشيخ في التهسذيب في الموثق عن منصور بن حازم (؟) « عن 
أبىعبد الل بلا قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : اذاكان أبن عشى سنين 
جازت وصيئد». 

دعن عبدالر حمن بن أبى عبدالله في الموئق (©) « عن أبى عبدالل يلقلا قال ؛ 
اذا بلغ السبي خمسة أشبار أكلت ذبيحتد داذا بلغ عش سنين جازت وصيته ». 

وعن أبي بصير وأبى ابوب «4) في الموثق « عن أبي عبدالد يلتلا في الغلام ابن 
عشرستين يوصي ؟ قال : اذا أصاب «وضع الوصية جازت » . 

وما رداه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) فيالصحيح عن محمدبن 
ميك () « قال : سمعت أبا عبد الل للبلا بقول : ان الغلام اذا حضرء الموت فأوصى 
ولم يدرك جازت وصيتد . لأدلى الأرحام ؛ ولم تجز للغرماء » . 

وعن أبى بسير (0) في الصديح والظاهر أند المرادي « عن أبى عبدالل ار 
قال : اذا بلغ الغسلام عشرسنين فأوصى بثلث مالد فيحق جازت وصيته » فاذا كان 
ابن سبع سنينفاوصى من ماله باليسير في حق دازت وصيته ». 

وما رواد الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم (؟) عن 





(١)الكافى‏ حلاص 8؟ ج ١‏ ء التهذيب ج و ص الما ح 9١لا‏ »الفقيه 
جح ص ها حخ 05 ه. 

(0)التهذيب جو ص كما ح.«لاءالروسائل ج ١‏ ص 1٠59‏ ح” و4 
وض 4#"#6 اج 7. 

(") التهذيب ج وق اص الماح "5الا. 

(4)د(ه)التهذيب جوع الما جلاال د 4الا.اكافى ج لاض ملاح ؟. 

(6)التهديب ج و ص عماج 7علن الفقيه ج 4 ص هوا ح ".ه. 

وهذه الردايات فى الوساثل ج "| اس 1:58 خ هرورضلل" حخار؟. 

(/) التهذيب ج و صع'#الماح «علاء الوسائل ج وااص و0لم جح وه. 
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أحدهما طَِهَلِامُ قال : يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل , ووصيته وصدقته وان 
لتم يحتلم ». 

هذا ما حضرنى من أخبار الأسئلة دهي ظاهرة الدلالة فيما ذكره المشايخ 
الاتقدم ذكرهم » وهوظاهر الصدوق (قدس سره) أيضاً حيث نقله جلة منها في 
كتابه من غير تعرل (ردها ؛ ولا الطعن فيها ببوجه » وبه يظهر ضعف ها ذ كره 
ابنادريسهماتعلّق به من الأدلة الداللة على الحجر على ااصبي حتى يبلغ » يمكن 
تخصيصها بهذه الأخبار , فانها مع تعددها وصحة أ كثرها ورداية المشايخ الثلاثه لها 
وقول الطائفة بها لايمكن التجاسس على ردها ذاطراحها بالكلية , كما هومقتضى 
كلامه » و لكنه صحيح على أصله الغير الأ صيل ء وقاعدته المخالفة لماعلل يهكافة العلماء 
جيلاً بعد جيل . 

وظاهر العلامة في المختلف الميل الى مذهب ابن اديس هناء دان لم ,صرح 
باختياده » حيث قال بعد نقل هاقدمنا من الأقوال » دنقل بملة من ردابات اللسئلة 
مالفظه : وهذه الردابات وان كانت متظافرة » والأقوال مشهورة ؛ لكن الأحوط 
عدم انفاذ وصيته مطلقاً حتى يبلغ » لعدم هناط التصرف في المال عنه» انتهى . 

دالى ذلك يميل أيضاً كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ؛ بل ربما ظهر 
هنه اختياره حيث قال :دابن ادرس سد الباب واشترط في جواذ الوصية البلوغ 
كغيرها ونسبه الشهيد في الدردس الى التفرد بذلك ؛ ولاديب أن قوله هوالاشية 
لأن هذه الروايات التي دأت على الحكم وانكان بعضها صحيحاً إلا انها مختلفة , 
بحيث لايمكن الجمع بيئها؛ داثباب الحكم المخالف للأصل بها مشكل» انتهى . 

أقول : لابشفى على المتأمل فيهذه الأخبار وى أخبار المسئلة كملاً أنه متى 
ضم بعضها الى بعض مطلتها الىهقيدها , ومجملها الىهفصلها : وعامّها الى خاصهاء 
فائه ينتج منها جواز وصية أبن عشر سنين , اذا كان ذا تمييز : دكانت وصيته 
موافقة لوصية العقلاء من وضع الأشياء مواضعها , وهوا لشاداليه بالوصية با معروف 





ا كتاب الوصاها ج” 
يعنى بين العقلاء , وهذا أمر متفق عليه منها » باعتباد ماقلناه هن ضم بعضها الى 
بعض » واختلافها في ما عدا ذلك لاوجب ردها فيما اتفقت فيه . 

ويذلك يظهر ما في قوله أنها مختلفة لايمكن الجمع بينها » فانه على اطلاقه 
ممنوغ» وهمن قال بالقول المشهود وجزم به الملحقق دشيخنا الشهيد . 

وأمًا ماذكره في المشتلف من أن الأحوط عدم انفاذ وصيته مطلقا » فانه قد 
اعتر ضه شيخنا الشهيد في شرح الارشاد بأن الاحتياط للوارث مع عدم الحجر 
عليه انفاذهاء الْلّهم إلإإنير بد بذلك أن الأحوط للموصى له أن لابقبل وصية الصبى 
وفيه بعد» مع امكات كون الوصية في جهة عامة أو اطفل مولى عليه , فلا يتصور 
الاحتباط هنا , دان أراد به معنى آخر فلابد من افادته » واقاهة الدليل عليه . 

وبالجملة فالاقدام على رد” ما تظاهرت به الفتوى واشتهرت به الرداية 
من طر بق أهل البيت قلغ مشكل , انتهى ذهو جيد نفيس . 

وأمًا ما تقدم نقله عن الدروس من الخلاف في السفيه بما ذ كره ؛ فلم أقف 
له فيالأخباد على أثر . 

رما ها تقدم نقله عن ابن الجنيد » فالظاه. أن مستنده فيه رداية الحسن 
بن راشد )١(‏ عن العسكرى ليلا قال : اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في 
ماله وقد وجب عليهالفر ائُض دالحدود؛ واذاتم للجارية سبع سنين فكذ لك , وظاهر ها 
هوحصول البلوغ لكل من الصبي والصبية ببلوغ الثمان والسبع ء وهو مخالف 
لاجماع المسلمين وأخبارهم ‏ واب نالجنيد هنا اقتصص علىالوصية . ولا وجه لتخصيصها 
بالذكر ؛ فانه ان عمل بالرواية وجب عليه القول بجميع ما اشتملت عليه ؛ وان 
خالف اماع المسلمين واخبارهم ؛ وإلا فالواجب طرحها وارجاعها الى قائ لها , 
واه العالم . 


(١)التهذيب‏ ج قا ص ما ح + للا الوسائل ج ١‏ ص "9١‏ ج 4 . 
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المقام الثانى : قدص حوا بأنه لو جرح الوصي نفسه بما فيه علا كها ثم 
أوصى » فانه لاتقيل وصيتهء دلو أوصى قبل ذلك قبلت , دتدل على ذلك صحيحة: 
أبى دلاد )١(‏ المروية بطرق المشايخ الثلاثة (قدس الله ارواحهم) « قال : سمعت 
أباعبد الل يلبلا يقول : من قتل نفسه متعمداً فهو في تارجهنم خالداً فيها ء قيل له: 
أرأبت ان كان أدصى بوصية ثم قتل نفسه متعمداً من ساعته تنفن وصيته ؟ قال : 
فقال : ان كان أوصى ان يحدث حدئاً في نفسه من جراحة أوفعل لعله بموت , 
أجيزت وصيته في الثلث وان كان أوصى بوصية بعدها أحدث في نفسه من جراحة 
أوفعل لعلّه يموت لمتجز وصيته » وعيهع صحة سندهاصر بحة في الم اد » وهاذ كر ناء 
من بطسلان الوصية اذا دقءت بعد الفعل المذ كور , هو المشهور بين الأصحاب 
( دضي الله عنهم ) وبه صرح الشيخان وأبوالصلاح واين البراج ؛ دتقله ابن الجنيد 
رداية عن الصادق إِباةٍ دقال ابن ادرس : الذي يقتضيه اصولنا وتشهد بصحته 
أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة اذاكان عقله ثابتاً عليه . 

واحتج في المختلف على القول المشهود زيادة على الصحيحة المذ كودة , 
قال لنا : أنه سفيه فلاينفن تسر فه , ولأنه فيحكم الأهموات » فلا يتصرف في مال 
غيره , ولآنه قاتل نفسه ؛' فلابتصرف فيماله, كالوارث لوقتله هنع منه , 

واعترضه في المسالك : فقال : والكل ضعيف ء أما السفه فلن الفر ص انتفائه 
وثبوت رشده » وان اشترطنا انتفائه في غيره » ومن الجائزأن بفعل بنفسه ذلك 
لعارض ثم بجع اليه رشده لوفرض زوال حالته , وأماعدم استقرار حيائه فيكون 
في حكم الميت فليس بشرط ؛ والأصل يقتضي نفون تصرف الحسي العاقل الجامع 
لباقى الشرائط مطلقاً , والنصوصض الدالة على نفون المريض مطلقاً متناولة له 

١٠ه. التهذيب حو ص لا١٠؟ ح ١م وفيهه قات له»ء النقيهج ؛ ص‎ )١( 


ح ؟8؟ه وليس فيهماه لعله يموت »ء الكافى جا ص ه؛ ح١اءءالوسائل‏ ج ١٠١‏ 
ص :4١‏ الياب9٠م.‏ 
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والقباى على عدم حل المذبوح حينئذ لأنهبمئز لة الميت فاسد ‏ انسلمالأصل وسياتى 
ان شاء الل تعالى ها فيه في بابه : ومن ثم وجيت الددبة على قاتله في هذه الحالة ؛ 
وحكم اللحم حكم آخر , وأماحديث منع القاتل عن الميراث وجعل الوصية كالميراث 
فواضح الفساد , فلم يبق إلا العمل بالنص الصحيح ان اقتضاه أصل المعنى » أو رداه 
بأحد الوجوه المقتضية له . ككونه آحاداً أو مخالفاً للا صول كما اختاره ابن 
ادريس (رحمة الل عليه) محتجاً على الصحة بأنه حي عاقل مكلف » دبالنهي عن 
تبديل الوصية بعد سماعها بالقر آن الذي هوحجة المتناول بعمومه لمحل النزاع » 
أو بمئع تخصيص القر آن بخس الواحد . ولكلام ابن ادرورس وجه وجيه ‏ دان 
كان الوقوف مع المشهور العمل بالنص الصحيح أقوى» انتهى كلامه زيدمقامه . 

أقول : ما ذكره في رد الوجوه العقلية التياستدل بها العلامة جيد , وانما 
الكلام في قوله نقل حجة ابن ادريس : ولكلام ابن أدرس وجه دجيه؛ وبنحو 
ذلك أيضًا صرح في المختلف بعد نقل حجة ابن ارديس المذ كودة , فقال . وقول 
ابن ادريس (رحمة الل عليه) لابأس به . ْ 

وأنت خبير بأن مرجع تر جيحها لمذهب ابن ادديس في هذه المسئلة وفي 
سابقتها الى أن مذهب ابن ادديس هو الأدفق بالأصول والآبات القرآنية؛ ولهذا 
ان شيخئا المذ كور في الروضة في المسئلة السابقة قال : ان قول المشهور مستند 
الى روابات متضافرة » بعضها صحيم ء إلا أنها مخالفة لأصول ا ذهب والاحتياط, 
دفيه أنه لابخفىعلىالمتتبع للأحكام أن مان كروه هنا لاخصوصية له بهذا المقام, 
ونظائره في الأحكام أكشر من أن يأتى عليه قلم الأحصاء ‏ أو يدخله العد 
والاستقصاء » وها أنا أن كر لك ماخطر بالبال العليل مما هومن هذا القبيل , فمن 
'ذلك مسئلة الحبوة فقد دلت الآررات والردايات علىأن ماخلفه اميت يكون ميراثاً 
لجميع الورثة ‏ مع أنهم قد عملوا بأخبار الحبوة » وخصصوابها تلك الأدله من 
الآىات دالردايات » وهن ذلك ميراث الزوجة فاتهم قد اتفقوا علىحرمانها من 
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بع التر كة ء دان اختلفوا في ذلك زيادة دنقصانا , مع دلالة الآآيات والردايات 
على ميراثها هن جميع مابخلفه الميت » مع أنهم قد خصصوا تلك الأدأة بهذه 
الروابات : ومن ذلك من عقد علىاهرأة , ومات في مرضه قبل الدخول بها فان 
ل الأصول من الآيات والردابات أنها ترثه ,لأنها زوجة بلاخلاف » مع أن 
صدحيح زدادة )١(‏ قد دل على اطمنع من ذلك ء فقالوا بمضمونه وخصصوا به تلك 
الأدلة » وهيرداية واحدةٍ ؛ وانكانت صحيحة كما هوفي الموضع الثاني من هذين 

الموضعين . 

ومن ذلك ما اذا طق الرجل اهرأة في مرضه الذي مات فيه » فانها ترثه 
الى سنة » وان خرجت هن العدة أدكان الطلاق بائناً ها لم يبرأ من هرضه ء أو 
تتزوج فإن مقتضى الأصول كتاباً وسنة ؛ أنها بعدالخر وج من العدة أو كون الطلاق 
بائناً تكون أجنبية لاسبب ولانسب بينها وبينه » فكيف ترثه مع أن الرداية (5) 
قى دلت علىالارث كما عرفت » وقالوا بمضمونها مع أنها أشد شيء في الخردح 
عن قواعد المذهب . 

ومن ذلك أخبار التخبير في المواضع الأربعة , فان مقتضى الأصول من 
الآات والروايات وجوب التقصير على المسافر كائنا ها كان » مع أنهم قد خصصوا 
57 الأخبار , ولهذا صارت أخبار هذه المسئلة مثل أخبار الحبوة من خواص 
مذهب الشيعة الى غيرذلك هن اللواضم » وهؤلاء الأفاضل من ججهلة من قال بما 
نكر ناه في هذه امسائل » ولم ينك ر ذلك كما انكره هنا » والجميع كما عرفت من 
ياب وأحد . 

وبذلك بظهر لك ضعف ما ذهب اليه ابن ادر يس ومن تبعه ؛ وموضع الخلاف 

فيما اذا تعمد ذلك كما هوصر يح الصحيحة المتقدمة »و كذا كلام الأصحاب » 


(9)الكافى ج لاص ١"4‏ ح ه. 
وهما فى الوسائل ج /ا١‏ ص لالاه ح ”# و نحص 9ه ج ٠7‏ 
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فلودقع ذلك عن خطأ أو سهو لمتمتنع وصيته اجماعاً »كما نقله في الروضة . 

المقام الثالث : المشهور بين الأصحاب (رضى الله عنهم) أنه لاتصح الوصية 
بالولاية علىالأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة : وقال ابن الجنيد : الأب 
الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد ؛ و كذا الم الرشيدة بعده , وهو 
ظاهر فيأن لها الولابة كالب اذا كانت رشيدة» ورده الأصحاب بالضعف والشذوذ . 

قال في المسالك : لما كانت الولابة على الغيرمن الأحكام المخالفة للأصل , 
إذ الأصل عدم جواز تسرف الانسان في هال غيره بغير اذنه أوما في معثاه » وجب 
الاقتصار في نصبالو ل على الأطفال على محلا لنص أو الو فاق ؛ وهو نص الأب أو اجد 
له؛ فلايجوز للحاكم وان كان ولياً عليهم ‏ ان ينصب بعده عليهم ولياً» لن ولابته 
مقصورة عليه حياً » فاذا مات ارتفم حكمه , وان جاذ له أن بو كل حياً عليهم , 
لأن له الولابة حينئذ : ويشمل اطلاق المنع هن:و لية غيرهما الوصي هن أحدهماء 
فليس له أن يوصى عليهم بالولاية مع عدم نصهما على ذلك على أصح القولين , 
وسيأتي انشاءالله تعالى , أمّا مع النص فتولية الوصى في معنى تولية أحدهما, 
لصدوره عن اذنه كما جازت ولاربة الوصي ابتداء عنهما . 

ثم أنه بعد ذلك أشار الىخلاف ابن الجنيد الذي قدمنا نذكره » حيث ان 
المصنف أفرده بالن كر » فقال : ولاولاية للأم , دلايصح منها الوصية عليهم ؛ فقال 
الشارح : وانما خص الأم بالذكس بعد دخولها في السابق لاثبات ابن الجنيد 
(رحمةالله عليه) الولابة لها مع رشدها بعد الأب » وهوشاذ . 

أقول : وهما فرعوا على الكلام المتقدم وهوأن الولاية على الصغارمخصوصة 
بالأب و الجد له وان علا ؛ دون غيرهما ها لوأوصت الأم أو أحد الأقارب لطفل بمال 
ونصب قيّماً بصرف المال علمى الطفل اذكو دفي مصالحه وها بحتاج اليه ؛ فان لللآب أو 
الجد انتزاعه عن ذلك القيم » بمعنى أن الوصية باللمال صحيحة ؛ ولكن نصب اليم 
باطل ؛ لأن ولاية الأب والجد شرعية ؛ فلا يعارضها وصية ذلك الوصي . 





7 في شرايط الموصى به 41 
قال في الدروس ؛ ولاولاية للأم على الأطفال » فلونصبت عليهم ولياً لفى » 
ولو أوست لهم بمال » ونصبت عليه قيما لهم سح في المال خاصة ؛ ثم ثقل قول 
ابن الجنيد , وسيأتى انشاءالل تعالى مايزيد المقام تحقيقاً . 
المقصد الثالث فى الموصى به : 


وفيه مسائل : الال لى : ا اوصى به قديمكون جنساً » وقد.يكون منفعة مو جوداً 
بالفعل » كالو لد والثمرة الموجودة في الحال ؛ أو مظنون الوجود كالحمل؛ أو 
مشكوك فيه كالآبق » والطير في الهواء والسمك في الماء » أو موجوداً بالقوة كما 
تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة» أو موجوداً على التدريج كسكنى الدار » فان 
الوصية بجميع ذلك نافذة عند الأصحاب , كما صرح به في الدروس . 

وكيف كان فانه يعتبر فيهما الملك بالنظر الى الموصي والموصي له ؛ فلا 
تصح الوصية بالخمر أو الخنزير ؛ ولا كلب الهراش ولا الح ء ولا الحشرات ولا 
الفشلات ؛ لعدم المملو كية في الجميم بالنسبة الىاءلسلم » دان جاز اقرارالكافر 
علىوصيته بالخمر والخنزير لمثله , و كذا لاتصح الوصية بما لاينتفع به كحبة 
من حئطة ونحوها . 

قبل : واحترز بكلب الهراش عن الكلاب الأربعة والجرو القابل للتعليم , 
فتصم الوصية بها ء لكونها مملو كةء لها قدمة دمنفعة كما ذ كره جملة منالأصحاب 
كالشهيدين وغيرهما . 

أقول : قد تقدم في كتاب التجارة تحقيق الكلام في هذا المقام )١(‏ ؛ وقد 
أوضحنا أنه لايجوز البيع ولا التملك بشي من أفراد الكلاب إلا كلب الصيد 
خاصة ,كما هوأحد الأقوال قي المسئلة , وما ماعداه فلا دليل عليه من الأخبار » 


إلا أنهم ألحقوا به هذه الكلاب الباقية لعلة المشار كة في الانتفاع ,دفيه مالايخفى . 





)١(‏ جماصهلا. 





1414 كتاب الوصايا فى 

وأها السباع فالظاهر جواز الوصية بها » لحصول الانتفاع بجلودها وريشهاء 
والمراد بما لاينتفع به يعنى نفعاً معتداً به في نظ العقلاء بحيث يكون متمولا 
فلاتصح الوصية بحبة هن حنطة ونحوها » كما لايصح بيعه دلا المعاوضة بهء وفي 
ذكر قيد الانتفاع بعد الملك الراجع الى تقييد المللك بذلك اشارة الى ما هو 
الظاهر هن كون نحو الحبة من الحنطة مملو كا حتى لابجوز غصبها من امالك, 
وان لم تجز المعاوضة عليها ‏ لعدم التمول . 

الثانية : اللشهور أنه بتقدر الموصى به بقدر ثلث التر كة فما دون » فلو 
أوصى بما زاد بطل في الزائد إلا مع اجازة الوادث . 

ونقل العلامة في المختلف ومن تأخر عنه عن الشيخ على بن بابويه نفون 
الوصية من الأصل مطلقا ؛ قال في اللمختلف : وقال على بن بابويه (رحمةالرّعليه): 
فان أدصى بالثلث فهو الغابة في الوصية ‏ فان أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله 
وبلزم الوصي انفان وصيته على ها أوصى »؛ انتهى . 

أقول : أمَا مان كرده (رضي الله عنهم) من التقدير بالثلث » فهو هدلول جملة 
من الأخبار . 

وهنها هاردآه في التهذيب عن على بن عقبة )١(‏ « عن أبى عبد ال يلبلا« قال : 
سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملو كاً له ليس له فيره ؛ فأبى الورثة أن 
بجيزدا ذلك , كيف القضاء فيه ؟ قال : مابعتق منه إلا ثلثه , وسائر ذلك , الورثة 
احق بذلك ‏ دلهم هابقى » . 

وعن محمد بن مسلم (؟) « عن أبى جعفر يِْلا في جل أوصى بأ كش هن 
الثلث وأعتق مملو كه في مرضه فقال : ان كان أكثر من الثلث دد الى الثلث 
وجاز العق 6ت 





)١(‏ التهذيب ج وص 4وا حإهملا. 
(؟) التهذيب اج وص واواح ووم. 
وهما فى الوسائل ج ١‏ ص 56" ح ؛ وص وه؛ ح ؛. 
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وعن السكوني )١(‏ «ءن جعفر عن أبيه عن علي يلبلا قال : ان رجلا أعتق 
عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره » قال : سمعت دسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للودثة» . 

وعن الحسين بن محمد الرازى(؟)قال : «كتبت الى أبى الحسن يقلا الرجل 
يموت فيوصى بماله كله في أبواب البر »وبأ كثر هن الثلث هل يجوز ذلك له؟ 
و كيف يصئع الوصي؟ فكتب للئلا تجاذ وصيته مالم يتعد الثلث» . 

ومارواه في الكافي والتهذيب عن أبى بصير () «عن أبىعبد الل للبلا قال : 
ان أعتق جل عند موته خادماً له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ؛ وأعتق 
الخادم من ثلثه ء إلا أن بفضل من الثلث ها يبلغ الوصية». 

ومارواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن حمران (©) «عن أبى 
جعفر يلبلا في رجل أدصى عند هوقه دقال أعتق فلاناً دفلاناً دفلاناً حتى ذ كدر 
خمسة ‏ فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التى أمر بعتقهم , 
قال : بنظى الى الذين سماهم وربدأ بعتفهم فيقوهون وينظر الى ثلئه فيعتق منه 
أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس دان عجز الثلث كان ذلك في 
الذي سمىأخيراً لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث هالايملك فلا يجوز له ذلك» دفي هذا 
الخبر كما قرى تصرربح بأنه لايملك في الوصية زيادة عن الثلث فمن أجل ذلك 
تبطل الوصية في الزائد . 

ومارداه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباى 

بن معردف () «قال : كان للحمد بن الحسن بن أببى خالد غلام لم يكن به يأس 

لي سيت 


)١(‏ التهذيب جلما ص "١‏ ح48578. 

(؟) التهذيب ج وص ودفا ح ؛44لا. 

(") التهذيب ج وص ١97‏ ح 5هلاء الكافى ج لاص لا١‏ ح ؟ ٠‏ 

(؛) التهذيب جحوص/!؟ 1 حم ملك الكافى جلاص اح و1ء الفقيهج؛ صلا و اح 40 ه 

(0)التهذيب ج وص وا ح١ثلا.‏ 

وهذه الروايات فى الوسائل ج 5ا ص لاح هوج ١*‏ ص م6" خ مه 
وصص/ره؛ حم وص لاه:؛ ح ادص 056ل حلا. 





7 كتاب الوصايا ج" 





عارف يقال له هيموث » فحضره الموت فأوصى الى أبى الفضل العباس بن معروف 
بجيع ميراثه وتر كته أن أجعله دراهم وأبعث بها الى أبى جعفر الثاني للبلا دترك 
أهلاً حاملاً واخوة قد دخلوا في الاسلام ؛ وَأمَاً مجوسية , قال : ففعلت ما أوصى 
به وجمعت الدراهم ؛ ودفمتها الى محمد بن الحسن وق رأبي أن أكتب اليه 
بتفسير ما أوصى به الى » وها ترك الميت هن الورثة , فأشار الى محمد بن بشير 
وغيره هن أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير دلا أحتاج اليه؛ فإنه يعرف ذلك هن 
غير تفسيري » فأبيت إلا أن أكتب اليه بذلك علىحقه دصدقه ؛ فكتيت وحصلت 
الدراهم و أوصلتها اليه يلتلا فأمره أن يعزل منها الثلث ‏ يدفعها اليه » ورد 
الباقى على وصية بردها على ورثته» . 

وها رداه في التهذيب عن العباس بن معروف )١(‏ « قال : مات غلام محمدين 
الحسن وترك أختآد أوصى بجميع مالدله لقلا قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم 
وحمل الى أبى جعفر إلئ( » قال : و كتيت اليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله لهء 
قال : فأخذ ثلث ها بعثت به اليه , ودد الباقي وأمر ني أن أدفعه الى دارثه » . 

وعن العياس عن بعض أصحابنا (؟) « قال : كتبت اليه : جعلت فداك أن امرأة 
أوصت الى امرأة ودفعتاليها خمسمائة ددهم ولها زوج ودلد فأوصتها أن تدقع 
سهماً مئها الى بعض بناتها » وتصرف الباقى الى الامام فكتب لقلا : تصرف الثلث 
من ذلك الي » والباقى يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة »» الى غير ذلك 
من الأخبار . 

وأمًا أنه مع اجاذة الورثة نجوذ الوصية بالزيادة على الثلث ؛ فتدل عليه 
أبضًا جلة من الأخبار منها مادداه الشيخ عن ابن رباط عن منصور بن حازم (*) 

د قال : سألت أيا عبدال للملا عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث دورثته 

(١5)1د(0)التمذيب‏ جح وخص؟9:؟ حا95#دوم؟99و. 


(©) التهذيب ج وص "واج الالا. 
وهذه الروايات فى الوسائل ج اص 05م" حلم وووضالا"م ح9ا. 





جا في جواز الوصية بالزايد عن الثلث مع اجازة الورئة فق 

شهودء فأجازوا ذلك لهء قال : جائز قال ابن دياط دهذا عندي علىأنهم رضوا 
بذلك في حياته واقردايه » . 

وما رواه المشايخ الثلاثه في الصحيح عن محمد بن مسلم )١(‏ < عن أبي 
عبدالله إلا في رج ل أو صى يوصية وورئته شهود ؛ فأجازدا ذلك» فلما ما تالرجل 
تقشوا الوسية » هل لهم أن يردوا ما أقردايه؟ قال :ليس لهم ذلك » الوصية جائزة 
عليهم اذا أقردأبها في حياته ». 

وما رداه المشايخ الثلاثه (عطر الله تعالى مشاجعهم) في الصحيح عن منصور 
بن حازم (؟) عن أبى عبدالل لإلئل مثله . 

ومارداه المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى (*) « قال : كتب أحمد 
بن اسحاق الى ابى الحسن لقلا ان درة بنت مقائل توفيت وثر كت ضيعة أشقاصاً 
في مو ضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ ‏ كثر من الثلث , ونخن أو صيائها 
وأحببنا أن ننهى ذلك إلى سيدنا ء فان أمر بامضاء الوصية على وجهها أعضيناها 
وان أمر بغير ذلك انتهينا الى أمره ف جميع ها يأمر به ان شاء الل تعالى » فكتب يلبلا 
بخطه: ليس يجب لها من تر كتها إلا الثلث فان تفضلتم و كنتم الودثة كان جائزاً 
لكم ان شاء ال 6", 
نقل عنه أنه احتج على ذلك برواية عمار الساباطى ) « عن الصادق كَل قال : 
الرجل أحق بماله مادام فيه الروح أن أوصى به كله فهو جائز له» . 
الك عن الو ار اا و ورك اك ا 201 


ها١ ح‎ ١4 ح ولالاو1لالاءالفقيه ج ؛ ص‎ ١90 و (؟)التهذيب جه ص‎ )١( 
١حا؟ وص م؛ا ح #اوءاكافى ج لاص‎ 

() التهذيب ج وص ١98‏ ح لال . الفقيه ج ؛ ص لا"١‏ ح ١م؛ءالكافىي‏ 
ج لاص ١٠1اجح”.‏ 

(4؛)التهذيب ج وص هما ح ٠.١‏ 
وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص الام ح ا وص 54" ح ارو صض .لا" ح١١ا.‏ 





1 كتاب الوصايا كنف 





لم قال في المختلف : والردابة ضعيفة » والمطلوب مستيعد : والأحاديث 
الصحبحة معارضة لهذه الرداية , مع أن الشيخ تأولها على من لاوادث له ء أو 
على ما اذا أجاز الورثة ؛ ومع ذلك فهي قاصرة عن افادة المطلوب ء فانا تقول 
بموجبهافان المريض أحق يماله مادام فيه الردح يفعل به هايشاء في حياته ؛ واذا 
أوصى يداكله جاز » فان أجاذ الورئة بعد ها أوصى به ؛ وإلا فسخت الوصية في 
الثلثين ؛ وقد دوى ابنه في المقنم )١(‏ « أن الصادق يللا سكل عن رجل أو صى 
يماله في سبيل الله عزوجل ؛ فقال : أطلقه الى من أوصى له به ؛ وان كات بهودياً 
أونصر ايا فان الل عزوجل(؟) يقول « فمن بدله بعدها سمعة قائما أثمه على الذين 
ببدلونه » ان الله سميع عليم » ثم قال عقيب هذه الرداية , ماله هو الثلث ؛ لنه 
أقول : لايخفى على من دقف على ماقدمناه في كتب العبادات في مواضع 
عديدة من أن الشيخ علي سْ بابوبه (قدس سره) أ كثرها نذ كره سيما من الفتوى 
الغر سة أئما هوه خون من كتاب ألفقه الرضوى 0 وانكان على خلاف هاتكائرت 
بدالا خبار هذا اوضع من جلة ذلك 3 فان عمارئه لذ كورة عين عبارة الكتاب 
حريكث قال انبا قِ الكتاب أذ كور ليه 2 فات أذ صى رجل ع ماله ذهو أحب 
الي من ان اوصى بالثلث ؛ فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ؛ فان أوصى 
بماله كله فهو أعلم دما فعله ولزم الوصي أنفان وصيئه على ما أوصى به »؟, انتهى 5 
وأنت خبير ‏ بأن اعتماد هذا الشيخ الجليل على الفتوى بعبائرالكتاب مع 
مخالفتها للأخبار الكثيرة كما هنا , وقدتقدم أمثاله أيضا في غيره وضع أدلدليل 
على اعتماده على الكتاب امن كور وحزهه بأنه كلامه ]لبا 7 ولكن متأخرى 
(١)المستدرك‏ ج عاص 4؟؟ الباب ااا حم. 
(؟) سورة البقرة ل الاية الما . 


(؟) المستددك ج ؟ نقل صدده فى ص ١ه‏ فى باب لم ح ؟ وذيله فى ص .9ه 
فى باب وح 5 . 





5 في حكم اجازة بعض الودئة في الوصية بالزايد لفق 
أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث لم يصل الكتاب اليهم تكلفوا للاستدلال له 
ببعض الأخبار » واعترضوا عليها كما هنا بعدم الدلالة أو بنحو ذلك , وهو غفلة 
عما نكر ثاء هما وفقنا ايل اليه » ويسّر لنا الوقوف عليه . 

'ننبيهات : 

الاول : قالوا لوكانت الورثة جماعة فأجاز بعضهم نفذت الاجازة في نصيبه من 
الزائد, قيل :والوجه فيه أن الوصية للا كانتو ماتقي ل التبعض » لكونها تبر'عا ديا 
وكان الزائد عن الثلث منها موقوفاً على اجازة الوادث جاز اه اجازة البعض كماتجوز 
له اجازة الجميم , لأن ذلك حقه ء فله التبرع بجملته وبعضه , و كما يجوز ذلك 
لبعض الورثة دون بعض ويلزم كل واحد جملة , كذلك بجوذ اجازة البعض هنهم 
جيعاً كالتنصف والثأنث ويتقدر بالقدر المجاز , دون ماعداء . 

قالوا: فلوفر مض كون الوارث ابناً وبنتا» وأوصى بنصف هاله فان أجازا معاً 
فالمسئلة هن ستة » لأن لهما نصف التر كة أثلاثا ببنهما » وللموصى له نصفها , وان 
رد" الوصيةمعاً فالمسئلة من تسعة ؛ لأن لهما ثلثىالتى كة أثلاثا بينهما ء وهيستة من 
تسعة » ثلاثة للموصى له لأنها ثلث الثر كةء وان أجاز أحدهما فالمسئلة من ثمانية 
عشر » فللموصى له هن حيث الوصية وعدم الاجازة» الثلث ستّة » ولهما ميراثاً من 
ذلك اثنى عشر أثلانا بيتهما » فمن أجاذ منهما دفع هن نصيبه ماوصل إليه من 
السدس الزائد ؛ فلو أجازه الابن خاصة ء كان له سمة من الثمائية ععشر لأنه قد سقط 
منه اثنان بالاجازة ‏ وقدكانت حصته ثمانية » فيدفع منها الى ا موصى اليه سهمان » 
وتبقى له ستة2 دلو أجازت البنت خاصة كان لها ثلاث من ثمانية عشر ؛ لأن الذي 
لها قبل الاجازة أربعة » فتدفع هنها الواحد بالاجازة منهما للموصى اليه؛ وهنه بعلم 
انه لو أجازا معاً فللموصى اليه زيادة علىالستة التي تثيث بالوصية ثلاثة؛ سهمان 
من الو لد وسهم هن البنت فيكون للموصى له تسعة , دهي نصف الفريضة ؛ وللولد 


سته » وللمنت ثلاثة » وعلى هذا فقس . 








تق كتاب الوصايا 56 


0ك 


الغانى : المشهود بين الأصحاب (دحمهم الل) أن اجاذة الوارث لازمة له 
سواءكانت في حال حياة الموصي أم بعد هوته ‏ وثقل عن الشيخ المفيد دسلار وابن 
أد رس اختصاص اللزوم بما بعد الوفاة » فلو أجاز في حال الحياة جاذله الرجوع 
عنها بعد الوفاه» ويدل على القول المشهور هاتقدم من صحبحة محمد بنه لم )١(‏ » 
ويطريق آخر منصودين حازم , دهي صحيحة صريحة في أنهم لوأجاذوا في حال 
الحياة لزههم ذلك» ولي سلهم أن بنقضوا ذلك بعد الوفاة . 

واستدل عليه في المختلف أيضاً بجملة من الأدلة الاعتبارية ‏ د بعضها يصلح 
وجهاً للنص المذ كود ء وبيان العلّة فيه ؛ دبعضها يصلح للتأ كيد . 

ونقل المختلف عن ابن ادديس بأنه احتج بأنه اجازة فيما لإستحقونه بعد 
فلايازمهم ذلك بحال , ورد بأن المال الموصى به لابخرج عن ملك الموصى أد 
الودثة , لأنه ان برأمن هرضه فا مال له , وان ماتكان للورثة » فانكان للموصي 
فانه قد أوصى , وانكان للودثة فاتهم قدأجازوا , ولآن المنع من نفوذ الزائد عن 
الثاك ائما هولحق الودثة » فهو متحقق في حال الحياة؛ فاذا أجازدا فقد أسقطوا 
عي 

وبالجملة فائه ممقطع النظرعما نكر ناه من الجو اب , لاوجه لهذا الاحتجاجح 
ف مقابلة النص الصحيح الصر يح وهل هوإلا الاجتهاد ا مبحض في مقابلة النصوص 
وجرأة على أهل الخصوص . 

قال في الاسالك : دلافرق على ذلك بين كو الوصية والاجازة حال صحة 
ألو صي (هر ضه المتصل بالموت وغيره , لاشتر اك الجميع في الملقتضي ؛ والفرق بين 
احازةالوارث حال الحياة ورده حيث لم «ؤثر الثانيدون الأول أن الوصية مستمرة 
سقاء الملوصى عليها : فيكون استدامتها كابتدائها بعدالرد » فلايؤثر ‏ بخلاف الرد 
بعد الوت ؛ لانقطاعه حيئئن ؛ وبخلاف الاجازة حال الحياة , لأنها حق للوارث 


للسسيسة 


د ل) ص 45١‏ 





اج في كون اجازة الوارث بعد موت الموصي تنفيذاً للوصية 1 





وقد أسقطه فلاجهة لاستمراره ‏ ودوام الوصية بو كدهاء انتهى . 

أقول : قوله « والفرق بيناجازه الوادث الى آخره» كأنه جواب سؤال مقدد 
من جانب أبن أددس , ها استدل به ؛ د تقررسره أنه في تلك الجال التي أوصى 
ال ملوصى وهي حال حياته كما أنه لايصح فيها رد الورثة الموضية ؛.فكذا لاتسم 
فيها اجازتهم » فاجاب بالفرق اذ كود بين الرد في تلك الحال ؤالاجازة ؛ فان 
الوصية مستمرة ببقاء اللوصى عليها , والاستمرار بجرى مجرى تعددها حالافدالا 

فلوفرض الرد في أثناء هذه , فان ما.بعده في حكم تجدد عقد خرمن حيث 
اقتضاء الاستمرار ذلك » فلاتأئير للرد حينئذ في تلك الحال ؛ بخلاف الرد بعد 
الملوت» لانقطاع الاستمر ار بالموت فيؤثر» وبخلاف الاجازة حال الحياة؛ لأُنْالاجازة 
حق له ؛ وقد أسقطه فلاوجه لاستمراره ؛ وأنت خبير بأن الأصل في ذلك النص » 
وهذه تصلح وجوه اًله كما تقدم ‏ والل العالم . 

الثالث : المفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) هن غيرخلاف يعرف 
أن اجازة الوارث للوصية بمازاد عن الثلث بعد الموت تنفيذ لما أدصىيه الموصي , 
لابابتداء عطية من الوارث ؛ باعتبار انتقال الحق اليه بالموت » أها قبل اموت فلا 
اشكال في ذلك ء لأن الوارث لايملك؛ فلايسكن احتمال العطية مئه , وانما محل 
الكلام بعد اموت ؛ لما عرفت من انتقال الحق الىالوادث بالموت ؛ والأصحاب كما 
ذكرنا ‏ على أنه تنفيذ لاعطية » قال في المسالك وهو هذهب الأأصحاب , لابتحقق فيه 
خلاف بينهم » وائما يذ كر الآخروجهاً أو احتمالآ , وانما هوقول العامة والمر جح 
عندهم ما اختر ناه أيضًا , انتهى . 

وعلل القول الشهود بأن الماك باق على المريض لم بخرح عنه بمرضه , 
فيصح تصر فه فيه لمصادفته املك , وحق الوارث إنما بثبت في ثانى الحال فأشبه 
بيع شقص الشفيع دارث الخيار » حيث تثرتب عليه اجازة المبيع , فانه لايكون 
ابتداء بيع » بل تنفيذ لما فعل سابقاً , وأيضا فان الوارث ليس بمالك , وثبوت حق 





هذ كتاب الوصايا 0 





الاجازة له لاءقتضى الملك , لأن الحق أعم منه » فتصرف ال موصي في حكمه , 
واجازة الوارث في معنى أسقاط حقه, ولأنه لو إن هن هرضه نفذت تصرفاته 
المنجزة مع كو نها كانت متوقفة على اجازة الوارث كالوصية» و لم يفتقر الى الاستيناف 
فدل على اعتبار ما وقع من الموصي لا على فساده ؛ وبهذا تجح كونها تنفيذاً , 
ومما عل به الاحتمال الآخر ء انتقال الحق الى الوارث بالموت » وزوال ملك 
الموصي ؛ دأن تصرف الموصي في الزائد عن الثلث هنهىعنه ؛ والنهي يقتضي الفساد , 
لون الزيادة حق الورثة فيلغوا تصرف الموصيفيها , وتكون العطية منالوارث . 

وأجاب عن ذلك في المسالك بالمنع من كون التلفظ بالوصية هنهياً عنه , 
وكون النهى في ذلك يقتضى الفساد؛ دلو سلّم فائما بقتضيه لو لم يخس الوارث 
ونمنع من كون الزيادة حقاً للودثة » بل هي ملك الموصي » غايته أن حقهم قد 
تعلق بها ؛ ومع الاجازة تسقط كاجازة المرتهن تصرف الراهن » انتهى . 

أقول : لابخفى عليك ما في هذه التعليلات العليلة من الطرفين » هن عدم 
الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية في البين » إلا أن ماعلل به الاحتمال امن كور 
وانكان خلاف ما عليه الجمهود هوالأقرب الى الأخبار , والأنفسس بالاعتبار . 

وهما بدل على ما ادعاه من زوال ملك الموصي عن الزائد » وأن تصرفه 
منهي عنه , قوله لاز في ردابة حمران الاتقدمة » أنه أ عتق بعد مبلغ الثلث ها 
لادملك: قلايجوز له ذلك » ومما يؤيد ذلك أيضًا قوله إإلعلز في مسكاتبة أحمد بن» 
اسحاق المتضمنة للاجازة بعد الموت « فان تفضلتم و كنتم الورئةكان جائزاً لكم » 
والمراد الاجازة لما زاد على الثلث ؛ فان فيه نوع اشارة الى أن ذلك عطية منهم 
للموصى له ؛ وتفضل هنهم عليه وبحتمل أن يكون ذلك بالنسبة الىال موصي باجازة 
وصيته » فيكون التفضل عليه . 

د بالجملة فان الأقرب الى الاعتبار والأنسي بالأخبار» هوماعلل به الاحتمال 
المذ كود دجميع ها أجيب به عنه وما علّل به القول المشهور لايخلو من القصودء 
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إلا أنه لاثمرة مهمة في التشاغل برده وبيان هافيه » وقد ن كروا أبضاً جملة من 
الفردع المترتبة على القو لين» أ كثرها لاإيخلوهن هناقشة في المبنى » طويناها على 
عزهاء وأعرضنا عن ذ كسرهاء ونشرها؛ من أدادها فليرجع الى مطولاتهم 
(رضوان الل عليهم) . 

الرابع : قد صرحوا بأن المعتبر من الثلث وقت الوفاة ‏ لاوقت الوصية , 
فلوكان موسراً حال الوصية ثم افتقر وقت الموت » أو بالمكس »كان الاعتبار بحال 
الموت في كل هن الصورتين ؛ قالوا : ولا اشكال في ذلك فيما لوكان الموصى به 
قدراً معيناً كعين معينة » أوهائة درهم مثلاً أو جزءاً من التركة مع كونه حال 
اموت ؛ أقل منه حال الوصية , انما الاشكال فيما لوأوصى بجزء من الثر كة 
كالربع أد الخمس أو الثلث ؛ وكان في وقت الوصية فقيراً نم أيس وقت الموت , 
فصار ذلك الجزء الموصى بدمالا كثيراً , ربما دلت القرائن علىعدم ارادته » حيث 
لاتكوت الزيادة متوقعة غالياً . 

أقول : والظاهر عندى ضعف هذا الاشكال , وأنه ببحل مع الاشمحلال؛ 
فان مقتضى اطلاق الوصية دخول هذا الفرد , وهذه الكثر: التى ريما يتوهم عدم 
انصراف الاطلاق اليها معلوهة للموصي دقت الوفاة «الاعتبار كما عرفت ٠‏ إنما 
هو بوقت الوفاة » فعدمالعدول عن الوصية السابقة على ذلك مع علمه ومعر فته بهذه 
الكثرة » يقتضى العمل باطلاق الوصية , ودخول هذا الفرد فيها , وال العالم . 

الخامس: الظاهر أنه لاخلاف في دخول الدية وأرش الجناية في الوسية 
لو أوصى سم قتله قائل أد جرحه » فان وصيته ماضية من ثلث الثر كة » وثلث 
الدية ؛ وأرش الجناية , وتدل على ذلك جملة من الأخبار . 

منها ها رواه في الكافي والفقيه عن محمد بن قيس )١(‏ في السحيح دعن 





(١)الكافى‏ جلاص "8+ ح ١ىء‏ ااتهذيب جح؟ ص لاء؟ ح 28١9‏ الفقيسه 
ج ؛ ص ذا ح ممهء الوسائل جح ا ص الالا جح ١ه‏ 





أبى جعفر 'إلئلا قال : قلت له : رج لأوصى لجل بوصية منهاله ثلث أو ربع » فقتل 

الرجل خطأ" يعنى الموصي ققال : نجاذ لهذا الوصية هن ميراشه دمن ديته » دفي 
الفقيه وفي خسن آخر «سئل أب عبدالظٌ يلبلا عن رجل أوصى بثلث ماله » ثم قتل 
خطأ” فقال : ثلث ديته داخل في وصيته» . 

وهارداه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس )١(‏ «عن أبى جعفى لاي 
فال : قنى أمير الم ؤمنين ؟إلئلا في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة 
من ماله ثلثاً أوربعاً أو أقل من ذلك أو اكثر » ثم قتل الموصى بعد ذلك فودى 
فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله دمن ديته كما أوصى » . 

ومارداه في الكافي والتهذيب عن السكو نى (؟) « عن أبى عبد الل قار قال : 
قال أمير الء منين بللا من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ » فثلث ديته داخل في صيته » . 

وربما أشكل الحكم المتقدم بأن المعتسر هن الثلث ما كان وقت الوفاة بما 
ذكر هنا من دخول ثلث الدية في الوصية » مع أن استحقاق الدية إنما يشبت 
بالموت ؛ فهي متأخرة عن الموت» ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحم لذ كور 
أولآا انما هو من كلام الأصحاب ؛: ومرادهم انما هو ال منع من الاعتبار بحال 
الوصية » بل العبرة بالموت » يعنى حصول الثلث حال الموت , والدرية وان كانت 
لانستقر إلا بعد الوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها , إلا أنها مقارنة للموت , 
فلا بنافي ما اعتبروه من دقت الوفاة» لصدق الاطلاق عرفاً على هذا الوقت أنه 
وقت الموت ؛ و كيف كان فالعمل على ما دلت عليه النصوسص المذ كورة . 

بقى الكلام في أن مورد هذه الردايات الدريّة في قتل الخطأ» فانه هو 

موجب للدرنّة خاصة .مع تصريح الأخبار به ء فديئة الخطأ هى التى تدخل في 

0 ()التهذيياجوص لالج 49# 000000000 
(9)الكافى ج لاص ١١‏ ح9ء التهذيب جح وص ٠١‏ ح١!المء‏ الفقيه 


ج؛ ص وكا ح لَمله. 
دوهما فى الوسائل ج م١‏ ص بام ح م وص الال" ح 7 . 





ج” في دخول دبة الخطأ وارش الجناية في الوصية هذ 





الوصية , وريؤخذ منها الثلث؛ وأما الدربة المأخوذة في العمد فهل تدخل في ذلك 
أم لا؟ اشكال , سواء قلنا بأن العمد موجب لأحد الأمرين » القصاص أو الدية , 
أو أن الدبة انما تثبت صلحاً , والصلح لا يتفيد بالدية » بل يصلمم بزيادة منها 
ونقصان » فيكون القسول بذلك أبعد ‏ وظاهر الأسحاب القول بدخولها , قال في 
القواعد : ولوقتئل خط" أو استحق أرشاً خرجت الوصية من ثلث تر كته وثلث 
ديته وأرشه» و كذا العمد اذا تراضوا بالدية . 

دقال في المسالك ‏ بعد قول المصنف « أن وصيته هاضية من ثلث تر كته 
وديته وأرش جراحته » ها صودته : ويظه. من قوله إلئْلا «دديته» أن الحكم 
مخصوص بقتل الخطأ لأنه هوا موجب للدربة على الاطلاق ء وأا العمد فان قيل: 
انه يوجب أحد الأمرين القساص أ الدرية دخل في العبارة » لأن الدية أحد 
الأمر سن امش تبين على الوفاة المسئندة الى الفتل فكانت الدية مقارنة للوفاء 
كالخطأ وان كان لها بدل» وأما علىقول المشهور ء هن أن موجب العمد هوالقصاض, 
وائما تثبت الدية صلحاً » وااصلم لابتقيد بالدية » بل يصلح بزيادة عنها ونقسان 
ففى دخوله في العبادة تكلف ؛ وقد يندفع بأنه حيئئن عو القصاص الذي هو 
موروث عن المجنى عليه , وعوض اللوروث موروث .وديما أشكل من واجه آخر 
وهوأن الموروث ائما هو القصاص وليس بمال» فلايتعلق به الحق المالى المترتب 
على مال اليت؛ ويندفع بائه بقبوله المعاوضة بالصلح علىهال في قوة الحق المالي 
وزيادة » انتهى . 

أقول : الواجب هو تحقيق الحكم الشرعي في ذلك ؛ وأنه هل تدخل دبة 
العمد في هذا الحكم أم لا ؟ سواء دخلت في عبارة المسنف أم لا ؛ وتطويل هذا 
الكلام في تكأف دخو لها تحت عبارة اللصنف لابيجدى ننعاً » إلا مع قيام دليل 
على هذه القاعدة التى بنوا عليها , دهوأن المعتيرهن الثلث ماكان مالا للميث حال 
الوقاة » دوت هاتقدم عليها دما تأخر عنها »مع انهم لم ستندوا فيه الى دليل , 





3-7 كتاب الوصاءا ف 
والروايات الواردة في المسكلة كما عرفت موددها انما هو دية الخطأ لتصريحها 
بذلك ؛ ودبة العمد سيما على القول المشهود من أنه لا ينتقل الى الدية إلا بطرييق 
الصلح الذي هوعيارة عن التراضى يمال ذادء عن الدية أو نقص عنها مما هوخادج 
عن مقتضى قاعدتهم المذكورة » إذ الظاهرأن هذا الصلح وما يشرتت غلبه متآخر 
عن وقت الوفاة ألبتة » فلا يصدق عليه أنه مال الميت » دقت الوفاة » وقد صرح 
ف الدروس يعدم اعتبار مايتجدد بعد الوفاة , وهذا الصلح وها يترتب عليه انما 
تجدد بعد الوفاة ؛ وادخالها بهذه التكلفات التى ارتكنها دن كرها (قدس سره) 
ظاهر الضعف » بل البطلان ؛ سيما مع ماعر فت ع ن أن اثبات الأحكام الشرعية بهذه 
التخريجات الوهمية مما لابنيغى النظر اليه : ولا العروج عليه ء هذا بناء على 
قاعدتهم أمًا بالنظ الى الأخبار فقد عرفت اختصاص موددها بدية الخطأء 
ونحوها الأرشء إلا أنه قد ورد في#لة من الأخبار ها يدل على أنه يجب وفاءالدين 
من الددبة ,وان أخذت صلحاً »كما في دداية عبدالحميدين سعيد )١(‏ «قال: سألت 
أبا الحسن الرضا ييل عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية 
من هاله : أعليهم أن بقضوا الدرين ؟ قال : نعم , قلت : وهولم بترك شيئاً » قال : 

ائما اذا أخذوا الدية » فعليهم أنيقضوا الدين». 

ورواية بحبى الازرق (؟) «عن أبى الحسن إإلئلا في رجل قتل وعليه دين 
ولم ترك مالا فيأخن أهله الدرية من قاتله , عليهم أن بقضوا دينه ؟ قال : نعم » 
قلت : وهولم يترك شيئًاً ؟ قال : انما أخذدا الدربة فعليهم أن يقضوا دينه» . 

وفي رداية أبى بصير (8) دعن أبى الحسن موسى بن جعفر للق قلت : فان 


.١ح‎ ١١١ التهذيب جح دص «واح "ا؛ #الوسائل ج اا ص‎ )١( 
(؟) التهذيب ج 5 ص لاك6اخ 4كمه.‎ 

(") الفقيه ج ؛ ص "8 ح 4؟ عن على بن ابى حمزه . 

وهمافى الوساثل ج ١ا‏ ص ١١١‏ حا دصضص؟1ااح؟. 





ج؟> ‏ في دلالة الردايات على كون الدية من جملة أموال الميت ‏ "4 
هو قتل عمداً وصالم أوليائه قاتله على الددية ؛ فعلىمن الدين ؟ على أوليائه من 
الدية أو على امام المسلمين ؟ فقال: بل بؤددا ديئه من ديته التى صالحوا عليها 
أولباه » فاه أحق بددبته من غيره » . 

والأدلان دلالتهما على | لدعىهن حيث الاطلاق , والثالك صريح في ذلك , 
ووجوب قضاء الدين منها انما هوءن حيث كونها من جملة أمواله وان تأخر 
استحقاقها عن هوته ؛ فكما يقضى مئها ديو نه » تنفن مئها وصاياء , ومن هنا صرح 
الأصحاب يأن الدية في حكم مال الميت , سواء وجبت اصالة أو صلحاً . 





قال في المسالك: اذا قتل الشخص عمداً وعليه دين , فان أخذ الودثة الديّة 
صر فت في ديون المقتول دوصاءاه كغيرها من أهو اله ؛ لماتقدم غيرمرة من أنالديّة في 
حكممال الميت , سواء وجبت أصالة أدصلحاً الى آخر كلامه ( يد في اكرامه ) 
ذكر ذلك في كتاب الديات » وحينئذ يزول الاشكال بالنسبة الى دخول دبة العمد 
في الحكم اللذ كور . 

وانما سقى الاشكال فيما اعتبرده هن اعتبار الثلث بوقت الوفاة , 
مع أنه في صورة الصلح على القصاص بأخذ ا مال انما يكون متأخراً عن 
الوقت المذ كور , إلا أن ما ذكرده من الحكم المذ كور ائما هو هن مجسرد 
اصطلاحهم واتفاقهم » و كيفكان فالعمل على هادلت عليه الأخبار » دافق 
كلامهم أم لاء داه العالم . 

المسئلة الغالثة : قدصرح الأصحاب (رضي الل عنهم) بأنه لوأوصى بالمضادبة 
بتر كته أجمع أذ بعضها على أن نصف الربح للوادث ؛ ونصفاً للعامل صم ء وظاهر 
هذا الكلام إنما صحة الوصية بالمضارية على الوجه امن كود ؛ أعم من أن يكون 
الورثة كلهم منالبالغين المكلفين » أو الأطفال أوالمجانين » أو من القسمينمعاً . 

والذى دقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك مارداه في الكافي عن محمد 





د كتاب الوصايا ع 


بن مسلم (1) في الموئق « عن أبىعبدالله يبلا أنه سئل عن رجل أاصى الى دجل 
بولده وبمال لهم » وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال دأن يكون بينه وبينهم , 





فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي». 
ورداه الشيخان الآخران أيضاً عن خالد بن بكير الطويل (؟) « قال : 
دعانى أبى حين حضرته الوفاة فقال بابني: اقيض هال اخوتك الصغار واعمل به 
وخذ نصف الر بم واعطهم النصف ء ليس عليك ضمان ؛ ققدمتنى أم ولد أبي الى 
ابن أبى ليلى , أن هذا بأكل أموال ولدي قال : فاقتصصت عليه ما أهر نى به أبي 
فقال : ابن أبى ليلى انكان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه» ثم أشهد علي ابن أبى 
ليلى إن أنا حر كته فاناله ضامن , فدخلت على أبى عبداللٌ بللا فقسست عليه 
قستى , ثم قلت له: ماترى ؟ فقال : أما قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع دده» وأما 
فيما بينك دبين الله عزوجل ؛ فليس عليك ضمان » . 
رداه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن الى خالد بن بكير الا كور 
وهومجهول , دصر يح الرواية الثائية , وظاهر الرداية الأدلى كون المال المذ كور 
للأطفال ‏ لأن ظاهى قوله في الأهلى « أوصى الى رجل بولده وبمالهم » أي جعله 
قيّماً عليهم وولياً يقوم بتدبيرهم » دهوظاهر في كو نهم صغاراً كما لابخفى » ولأن 
الوصية بالبالغ غير صحيحة » وأطلاق الوصية حمل على الصحيحة ؛ وبذلك يظهر 
أن ما أطلقه الاصحاب لايشلومن الاشكال ء الا أن يقال : ان مكون من قبيل 
العقد الفسولي » فان شاء الوارث البالغ أجاذء , وكان عليه الوفاء بمقتضاه هن 
دفع الحصة الى العامل » ومع ذلك فهو عقد جائز له فسخه هتى شاء » .لاتقدم من 
أن المضادية من العقود الجائزة , دون اللازمة , وأما أن كان لولى عليه » فانه 
(؟)التهذيب جح وص ١56‏ ح 19و الفقيه ج؛ ص و١‏ حاوهء الكافى 


لاض اكجذا١ا.‏ 
دهما فى الوسائل ج ١‏ ص 4ل9؛ ح 1 و9. 





هلف في الوصية بالمضاربة بش كته اع 





لااشكال في صحة المضادبة :كما بنادى به قوله في موثقة محمدبن مسلم « لابأس 
بهء من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي » وهر جعه الى أن الأب دلي 
جبرى فتمضى تصرفاته اذا لم تخرج عن الوجه الشرعي » وستس الحكم بالصحة 
الى بلوغٌ المولىعليه ؛ فاذا كم لكان له فسخ المضادبة , لأنها عقد مبني على الجواز 
وتحديد الموصى لها بمدة لاترفع حتكمها الثابت لها بأصل الشسرع دائما تظهر 
الفائدة في التحديد بمدة » هو ا منع هن التصرف بعد تمام المدة» لا التزام بها في 
تلك المدة مع كوئها جائزة شرعاً » ولايكون الفسخ بعد البلوغ تبديلاً للوصية 
وتغييراً لهاء وهو منهي عنهء لأن التبديل انما هو في العمل بخلاف مقتضاها , 
وهنا ليس كذلك » لأنه لما أوصى بعقد جائز فقد عرض العامل للفسخ في كل 
وقت ممكن , عمللاً بمقتضاه » فالفسي لايكون تبديلاً للوصية . 

اذاعر فت ذلك فاعلم أن ها نكر ناه من الوصية بالمال كلو بعضاً هوالمشهور . 

وقال ابن ادريس في كتابه : وقد روي أنه اذا أمى الموصىالوصي أن يتصرف 
في تىكته لودثته ويتج. لهم بها » ويأخن نصف الن ببح مكان ذلك -جائزاً وحلالا 
له نسف الى بم » أودد ذلك شيخنا في نهايته » إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث 
ماكان بملكه الميث قبل موئه » والربح تجدد بعد موته , فكيف تنفذ وسيئه , 
وقوله فيه وفي الرداية نظ » انتهى . 

وظاهره تخصيص الوصية بالتصرف بالثلث فمادونه » دون ما زاد على ذلك 
وأنت خبير بأنه علىها قلناه من اختصاص الردايتين بما اذاكان المال للمولى عليه 
كالأولاد الصغار , فانه ليس في العمل بالخبر بن كثير مخالفة لمقتضى الاصول الذى 
طعن به أبن ادريس ومن تبعه » فان ولاية الأب على أطفاله والوصية بهم وبما 
ينبغى في أموالهم مما لهم فيه المصلحة غير منكور ولاممنوع شرعا , وغاية ماريما 
يقال : حصول التعريض في مالهم للتلف وهو غير قادح » لأن الواجب على العامل 
مر اعا الحفظ , وما فيه مصلحة العمل بالمال حسب الامكان . 





0 كتاب الوصايا كد 





ور يده ماورد من جواذ الاتجاد به لليتيم من الولي رواية أبيالربيع )١(‏ 
« قال : سئل أبوعبد ايل لقلا عن الرجل يكون في بده مال لأ له يتيم دهو وصيه 
أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم كما ,عمل بمال غيره » دالربح بينهما » قال : 
قلت : فهلعليه ضمان ؟ قال :لا اذا كان ناظراً له ». 

وبالجملة فان ا لدار في العمل على الأخبار , ولايلتفت الى هذه الاستبعادات 
فيمقابلتها ‏ ومع تسليم هابدعو نه هن خر وجها عنالقو اعد والاصولا لقردة في باب 
الوصية ؛ فائه يجب تخصيص تلك القواعدبها » كما تقدم نظيره في غير مقام , على 
أنه لابخفى أن مورد الأخبار الدالة على أنه ليس للموصى أنيوصي بأذيد منالثاث 
وأنه ستحب أن بوصى بالأقل منهء انما هوفيما اذا أدصى لنفسه أد غيره بشيء هن 
التركة ؛ واختص به عن الورثة بحيث أنه قدفات علىالورثة دنقص من التر كة , 
كما عثل به من أنه ليس له من هاله بعد اموت ء إلا الثلث . 

وما نحن فيه هئا ليس من هذا القبيل , فانه لم يختص بشيء من الت كة , 
ولم يأخذ منها شيئاً » وائما هذه الوصية بمصلحة تر.جع الى الورثة ليس له منها 
قليل ولاكثير ؛ وهذا المال الذي أوصى به سواء كان بيع التركة أد بعضها انما 
هومال الورثة , لم بخرج عن ملكهم بالوصية كما في غيره من الوصايا التىقاسوا 
عليها وقيدوها بالثلث , بل هوباق على ملكهم » وانما تعأقت الوصية بالتصرف 
فيه لأجل تحصيل مصلحة لهم ؛ وهو الانتفاع بالر بح . 

وقد عرفت أنه متى كانوا أطفالآ , فهو الولي عليهم » والناظ. فى مصالحهم 
حياً وميتاً ‏ وله بعد اموت الوصية بذلك , دان كانوا بالفين فهذه الوصية لاتمضى 
عليهم » فان شاوًا رضوا وان شاوًا أبوا وامتنعوا ؛ وأي هنافاة في ذلك للقواعد 
اللقررة عندهم . 


.5 ص ممه ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١( 





> 3 في خروج الواجب المالي من أصلالتر كة وان لم بو و"4 

المسئلة الرابعة الظاهر أنه لاخلاف بين الأصحاب (رضوان الل عليهم) في 
أن الواجب المالى أعم هن أن يكون مشوباً بالبدن كالحج أم لا ؛ كالزكاة 
والكفارات والخمس ونذرا مال» يجب خروجه من الأصل » أوصى به أولم بدوص» 
لتعلقه باطال حال الحيوة . 

أمّا الواجب البدني المحض كالصلاة والصوم فانه انما بخرخ من الثلث اذا 
أوصى به » فيكون حكمه عندهم حكم التبرعات الموقوف اخراجها على الوصية 
بها من الثلث » وقبل بخردوجه من الأصل كالواجب المالي من غير فرق ؛ والأخبار 
بوجوب اخراج الواجب المالي وان كان مشوباً بالبدن من الأصل متكائرة , قد 
تقدمت في كتاب الحج و كتاب الزكاة والخمس و كتاب الديون . 

أمّا الواجب البدنى فلم أقف فيه علىنص بنفى ولا ائبات » لكن الظاهرأن 
هبنى كلام الأصحاب في الفرق بين الأهرين » هون الواجب المالي ‏ وان كان 
مشوباً بالبدن في بعض الأفر اد ء لما كان متعلقا بالمال حال الحياة وجب اخراجه 
بعد اموت من المال » وتشرج الأخبار المشاد اليها شاهداً علئّذلك . 

وأمًا الواجب البدنى فانه لما كان متعلقه في<ال الحياة إنما هوالبدن ‏ بعد 
اللوت مع عدم الوصية به يتعأق الخطاب به بالولي » فمع عدم الولى وعدم الوصية 
لادليل على وجوب الاخراج » كما ادعاه ذلك القائل المتقدم , دلنا في هذا المقام 
تحقرقات حسنة » قد تقدمت في كتاب الصلاة في المطلب الثانى في القضاء ع نالأموات 
في الباب الرابع في اللواحق من الكتاب المذ كود )١(‏ و كذا في كتاب الحج ني 
المسئلة الثائية من المقصد الثانى في حج النذر(؟)وقد تضمنت دفع شبهات الأقوال 
المخالفة لما عليه الأصحاب مع تحقيق حسن في الباب . 

واختلف الأصحاب في وجوب الوصية بالواجب البدني لولم يكن وصي 





)١(‏ جأااصضلاه. 
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يقضيه عنه » قال في المسالك : والأقوى وجوب الوصية سه على المرريض » كفيره 
من الواجبات أن لم يكن له ولي يقضيه عنه , وريما قيل : يعدم وجوب الوصية به 
لن الواجب فعله بنفسه أو بو ليه لانتفاء الدليل على ماسوى ذلك ؛ دفيه أنعلمه 
بوجوبه داستحقاق العقاب على ترك الواجب اختياراً مع قدرته على براءة الذمة 
منه يوجب وجوب الوصية ؛ ليخرج من العقاب بثر كه فان دفع الضرد عن 
النفس واجب . 

نى لوكان فوات الواجب لابتفرريط كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على 
القضاء حال الوصية » احتمل عدم وجوب الوصية ء اذ لاعقاب على ذلك التفويت» 
ولادليل على وجوب الوصية بالقضاء انتهى » وفي الكفاية قال : الأقرب العدم . 

أقول : الظاهر قوة ما اختاره في المسالك ؛ لظاهر الأخباد المتقدمة الدالة 
على أن الوصية حق على كل مسلم؛ فان ظاهر لفظ «على» الوجوب » كما ذ كر ناه 
في الفائدة الأولى من الفوائد التي ذيلنا بها تلمك الأخبار ‏ ويزيد ذلك تأبيداً ما 
ذكره شيشنا المشار اليه من التعليل ؛ فانه جيد وجيه كما لايشفى على الفطن 
النبيه , وها قربه في الكفاية من العدم ضعيف . 

اذا عرفت ذلك فاعلم اذا اجتمعث في الوصية حقوق واجبة مالية وبدئية , 
وتبرعات » فان الواجب المالي كما عرفت يخرج من الأصل ؛ وهماعداه بخرج 
من الثلث مقدماً للواجب البدني على المتبرع به » هرتبا في الواجب البدنى لوتعدد, 
الأول فالأدل» تم المتبرع به كذلك ان قام به الثلثء أو أجازالوارث » والاسقطء 
ومع اجازة الوارث الجميع » فالحكم كما ذ كن » دمع اجازته البعض يكون 
مخر جه عن الأصل » فيبدأ به كالواجب المالي » لكن لوضاق ا مال عنها أعنى عن 
الواجب دعن المجاذ » قدم الواجب » لاشتغال الذهة به ؛ ولولم يكن فيها واجب 
بل الجميع من الوصايا المتبرع بها قدم الأول فالأدل حتى يتم الثلث » سواء دتب 
بينهما بلفظ «ثم» أو دالفاء» , أو اقتصر على مجرد الترتيب الذ كرى » وان عطف 





ج بم في الوصية بعد ة اهور لايفي به التركة لذ 
بالواد فانه فيحكم ذلك , والوجه فيه أن الوسية الصادرة أولا نافذة » لوقوعها 
من أهلها , وهكذا ما بعدها الى أن يستوفي الثلث , فتبطل في الزائد . 

أمّا لوجمع بأن ذكر أشياء متعددة , ثم أوسى بالمجموع من غي رأن يبرتب 
في الوصية , أو قال : أعطوا فلاناً دفلاناً وفلاناً مائة ء أد قال: بعد الترتيب 
لاتقدموا أحداً على أحد , ثم نقص الثلث في هذه الصورة » فافه يوزع النقصعلى 
الجميع بالنسبة »كما في مسئلة العول . 

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام رواية حمران )١(‏ 
المتقدمة في المسئلة الأولى «عن أبى جعفن إلا في رجل أو صى عند موتة » وقال: ا 
اعتق فلاناً دفلاناً حتى ذكر خمسة , فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك 
الخمسة التى أمر بعتقهم » قال : ينظر الى الذذين سماهم يبدا بعتقهم فيقوهون , 
وينظر الى ثلثه فيعتق هنه أول منسمي ء ثم الثاني ثمالثالث » ثمالرابع ثم الخامس 
فان عجز الثلث كان ذلك في الذي سمى أخيراً » لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث 
مالايملك : فلا يجوز له ذلك» فمورد الرواية وان كان انما هو الوصية بالعثق 
دون الوصية بغيره» إلا أن ظاهى الأصحاب حيث استدلوا بها هنا عدم الفرق 
بين الأهررين . 

قال في المسالك : واعلم أنه لافرق في هذا الحكم بين العتق وغفيره من 
التبرعات : خلافاً للشيخ دابن الجنيد حيث قدما العتق دان تأخر , ولا بين أن 
بقع الترتب متصلاً في وقت واحد عرني » أو في زهانين هتباعدين كغدوة وءشية , 
خلافاً لابن حمزة حيث فرق بينهما » فحكم في الأول كما ذ كره الجماعة , وجعل 
الثائي دجوعاً عن الأدل ؛ إلا أن يسعهما الثلث » فينفذان معاً وهوشاذ ضعيف 
المأخذ ء انتهى . 

أقول : يمكن أن يستدل لما ذكره الشيخ وابن الجنيد بتقديم العتق على 

()الكافى ج لاص وا ح ماء التهذيب ج و ص و١‏ ح 8لالاء الوسائل 
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3-7 كتاب الوصاءا جا 
غيره هن التبرعات» دان دوقع متأخراً بمارداه المشايخ الثلاثة (قدسالٌ اددواحهم) 
عن محمد بن مسلم )١(‏ في الموئق دعن أبى عبدالل يلقلا قال.: سألته عن دج ل حضره 
لوت فأعتق غلامه ؛ وأوصى بوصية وكان أ كثر من الثلث » قال : يمنى عتدق 
الغلام , فيكوث النقصان فيما بقي» وأجيب عن ذلك بأنه محمول على تقديم العئق 
كما هوظاهر الترئيب الذ كرى في الخبر , فالتحقيق عندي في الجواب أن العئق 

هنا من المنجزات , لأنه وقع حال الحياة , وال منجزات مقدمة على الوصايا . 
نعم الخلاف فيها مشهور بأن مخرجها من الأصل أد الثلث ؛ وظاه. هذا 
الخبر لا بخلو من اشتباه في ذلك ايضا ء والتحقيق هنا أن الأخباد في هذه المسثلة 
أعنى مسملة المنجزات بالنسبة الى العتق وأن مخرجه من الأصل أ الثلث لايخلو 
من اشتباه وتعا رض » كما أشار اليه أيضاً اللحدث الكاشاني في الواني » دأما غير 
العتق من المنجزات فالحكم فيه كما أختر ناه من الخ ردج من الأصل من غير اشكال . 
المسئلة الخامسة : لوأوصى لزيد بثلث هن التى كة ؛ ولعمرد بر بع منها , 
ولثالث بخمس منها صحث الوصية في الأول خاصة ء لاستيعابها الثلث » النافذ 
بدون الاجازة : ورعاية لما تقدم من الأول هم تجادز الثلث ؛ و بطلت فيما عداء , 
وقيل : ان الوصية المتأخرة تقتضى الرجوع عما قبلها؛ قال : الشيخم في الخلاف 
اذا أوصى لانسان بثلث هاله ؛ ثم أوصى بثاث هاله لغيره ولم تجز الورئة » فان 

الوصية الثانية رافعة للأولىه ناسخة لها , واستدل باجماع الفرقة والأخباد . 
دقال ابن إدريس : اذا أوصى بثلث ماله لشخصء ثم أدصى بثلث ماله لغير 
ذلك الشخص ء كان الثلث للأخير . وتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى ؛ لأن 
الانسان لاستحق من ماله بعد وفاته إلاثلث ماله » فاذا أوصى به لانسان » ثم أوصى 
به بعد ذلك لآخر » فقد نقل الثلث الذي ستحقه من الأهوال الى الثاني , لأنه 
بعلم أنه لإستحقسوى الثلث » فاذا أوصى به ثم دصى به » فقد رجع عن الاول , 


(١)الكافى‏ ج لاص ١0‏ ح هءالتهذيب جح وص 4و ح ٠١4لا‏ ءالوسائل 
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5 في دخول النقصان على الأخير في صورة تعدد الوصية أطي 
فهذا يعنى قول أصحابئا : أنه اذا أوصى بوصية , ثم أوصى بأخرى فان أمكن 

العمل بهما جميعاً وجب العمل بهما » دان لم يمكن كان العمل على الأخير . 

فأما اذا أوصى بشيء آخر ولم بذ كر الثلث » فاث مذهب أصحايئا أن سدا 
بالأول فالأول ويكون النقصان ان لم يف الثلث داخلا على الأخير ء لأنه لما 
أوصى للأدل هاقال أوصيت له بثلشي , و كذا الثاني والثالك » فظن أن ثلثه يبلغ 
مقداره جميع ها ن كرهء ويفى بما ذكر »لأنه يعلم أنه ليس بعد موته سوى الثلث 
فاذا استو فاه دخل النقص على الأخير , فهذا فرق بين المسكلتين » فلايظن ظان 
اتحادهما , ولا أن مذهب أصحابنا أن الثانية ناسخة للأدلى في بعيم المواضم » 
ولا أن الواجب البدأة بالأول فالأدل في الجميم » انتهى . 

أقول :ها نكره من الفردين المذ كودين الذي يكون الحكم في أحدهما 
الرجوع بالوصية الثانية عن الأولى ؛ دحكم الآخر صحة الأول فالأدل لاشفك 
فيه كماهو المفهوم من كلام غيره » وانما الكلام فيما فرضه أُولا من قوله اذا أوصي 
بثلث ماله لشخص » ثمأوصى بثلث ماله لآخر ؛ فان ذلك دجوع عن الوصية الأدلى 
حسب هاذ كره الشيخع في الخلاف ؛ فائه خلاف ماصر حوابه » ومائمو ا لظاهر من كلام 
المتأخر بن » فان ظاهر كلامهم أن هذا لايقتضى الرجوع ؛ بل يكون من قبيل 
ما بحكم فيه بصحة الوصية أولا فأولاء وائما الذى يقتضى الرجوع اضافة الثلث 
الى نفسه مثلا كأن يقول ثلثي أو الثلث الذي أستحقه , وأما مجرد ذكر ثلث 
المال من غير أن يضيفه الى نفسه ء قلا . 

قال المحقفق في الشرايم : لوأوصى لشخص بثلث » ولآخر بربع , ولآخر 
بسدس ولم بجز الودثة أعطى الأول دبطلت الوصية لمن عداه» قال الشارح ؛ انما 
صحت الوصية للأول خاصة لاستيعابها الثلث النافذ بدون الاجازة » مع دعاية ما 
تقدم من وجوب تقدم الأول فالأول مع تجاوذ الثلث » دلابتوهم هنا أن الوصية 
المشأخرة تقتضى الر جوع عما قبلها ؛ لأن الرجوع لايثبت بمجرد الاحتمال؛ بل 





46 كتاب الوصايا عت 
لايد له من لفظ ,يدل عليه , ومجرد الوصية بما ذاد على الثلث ثانياً وثالثاً أعم من 

الرجوع عن الأولى وعدمه ؛ فلا يدل عليه . 

أقول : قوله « ولايتوهم هنا . . . الى آخره » خرج مخرج الرد على ما 
ذكرهاين ادريس » والشيخ في الخلاق فيما قدمئا نقله عنهماء ثم انه قال امحقق 
أيضاً : ولو أوسى بثلئه لواحد, ويثلثه لآخر ؛ كان ذلك رجوعاً عن الأدل الى 
الثاني » قال الشارح : الفرق بين هذه المسئلة دالتي قبلها الموجب لاختلاف الحكم 
أن الثلث المضاف الى الموصىهوالقدر النافذ» والنافذ فيه وصيته شرعاً » فاذا أوصى 
به ثانياً فقد رجم عن الوصية الأولى ‏ لان ليس له ثلثان مضافان اليه على هذا 
الوجه ؛ فيكون بمنزلة هالو أوصى بعين لواحد ثم أوصى به لآخر » بخلاف قوله 
لفلان ثلث من غير اضافة الى نفسهء فائه متعأق بجملة امال من غير أن ينسب الى 
ثلث النافذفيه الوصية » فاذا أوصى بعده بر بع لايتبادر الى الفهم منه أنه نقضذلك 
الثلث السابق » بل الربع الذي هوخارج عن الثلث المتعلق بأصل المال؛ و كذلك 
السدس ؛ فينكون وصايا متعددة لاتضاد بينها , فيبدأ بالأدل منها فالأدل حتى 
إستوفي الثلث عند عدم الاجازة , انتهى . 

وهو كما ترى صر بح فيما قلناه » واضح فيما أدعيناه » وبالجملة فان 
مقتضى أنه ان كان الوصى به أشياء بعيئه » متغايرة أو مطلقة ومعيئة , فانه يبدا 
فيها بالأول فالأول» دلايكون الثاني رجوعاً عن الأول ؛ سواء زاد الأول عن الثلث 
أو نقص عنه , وتكون الفائدة أنه لوأجاز الوارث الجميع نفذت الوصايا كلها , 
ومنه مالو أوصى بثلث ال مال لشخص » ثم أوصى بالثلث أد الر بع لآخر » بتقريب 
ما تقدم نقلة عن المسالك من قوله ؛ بخلاف قوله لفلان ثلث » من غير اضافة الى 
نفسه الى آ خره . وان اتحد العين كان الثاني رجوعاً عن الأدل » لأمتناع اتحاد 
الملكين في عين واحدة . ومن هذا ما أضاف الثلث الىنفسه , فيكون الثائية ناسخة 
للأدلى قطعاً » بتقريب ما تقدم نقله عن المسالك من قوله أن الثلث المضاف الى 





"> في نقل كلمات الفقهاء في الوصية المتعددة الزايدة علىالثلك 44١‏ 
الموصي هوالقدر النافذ فيه وصيته شرعاً الى قوله فيكون بمنزلة مالوأدصى بعين 
لواحد ؛ ئم أوصى به لآخر » وما ذ كره ابن ادريس في تعليل ما ادعاه من نسخ 
الأولى ‏ هن أن الانسان لاستحق من ماله بعد دفاته إلا الثلث ‏ لاينافي تجويز 
الوصية بأذيد من الثلث » لامكان الاجازة ونفوذها بذلك والاجازة على الأقوى 
عندهم ليست عطية ابتداثية دانما هي تنفيذ الوصية » فيجوز أن ,بوصى معتمداً 
على اسجاذة الودثة فيكون الوصية صحيحة ‏ ولايزول هذا الحكم عنها إلا بلفظ 
بدل على الررجوع عما سبق وحكم بصحته , وهوني هذا المثال ونحوه منتف » 
فيحكم بصحة الجميع , ويعمل في الزائد عن الثلث بمقتضى القاعدة المقردة من 
البدأة بالأول فالأول » و هذا بخلاف قوله ثلثي باضافته الى نفسه ونحوه ؛ فان 
الرجوع هنا معلوم بالقرينة القويةءلما تقدم في كلامه بقوله لأن الانسان 
لاإستحق من ماله بعد دفاته إلا ثلث هاله ء ذاذا أوصى به لانسان إلى آخره . 

و كيف كان فالمسمّلة لخلوها عن النص لابخلو بعض شقوقها من الاشكال » 
سيما في هذا الفرع , دلهذا قد اختتلف كلامهم داضطر بت أفهامهم فيهذه المسئلة . 

قال في المسالك بعد البحث في المسئلة بنحو هاذ كر ناه, واختيار ماحر زناه 
من الفرق بين المسئلتين المتقدمتين في كلام المحقق ماصورته : واعلم أن كلام 
الأصحاب قد اختلف فيها اختلافاً كثيراً » وكذلك الفتوى , حتى من الرجل 
الواحد في الكتب المتعددة , بل في الكثاب الواحد » والعلامة في القواعد دافق 
اللصنف على ما ذكره ‏ في المسثْلتين , لكنه استشكل بعد ذلك في المسئلة الثائية , 
دفي التحرس نسب الحكيم في الثانية كذلك الى علمائنا ؛ وجعل فيه نظراً » ووجه 
الاشكال والنظر همان كر ناه » ومن أن كل واحدة منها وصية «جب تنفيدها بحسب 
الامكان , ولا.يجوز تبديلها مع عدم الزيادة » وهمجرد اضافة الثألث اليه , لايقئضى 
الرجوع , لان جميم ماله مادام حياً له , فتصح اضافته اليه , وانما بخرج عن 
ملكه بالموت ؛ ونحن تقول بمو جبه ؛ إلا أذًا ندعي وجود القرينة في هذه الاضافة 
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على الرجوع » دمن ثم لما أبدلها بالاضافة الى ماله فضلاً عن جعل الثلث مطلقاً 
شككنا في ارادة الرجوع » فلم نحكم بهء وقدمنا الأدل . 

والمختلف اعتمد على اعتبار القرينة وعدمها »كما حققناه » وجزم بعدم 
وجودها في ثلث هال » دلم يتعرض للثلث المضاف الى الموصي ؛ بل اعتمد على 
القررينة » ومع الشك فيها على عدم الحكم بالر جوع ؛ وهذا هوالحق في الاسئلة 

والمحقق الشيخ علي (رحمةالل عليه) في شرحه اعتمد في المسئلة على أصل 
آخر غير هاذ كرناه» ورتب عليه الحكم ؛ وه وأن الأصل في الوصية أن تكون 
نافذة » فيجب حملها على مايقتضى النفوذ بحسب الاهكان , انما تكوت الثانية 
نافذة » فاذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به » فيجب حملها 
عليه كما يجب حمل اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه , حملاً للبيع 
على معنا الحقيقى » وحينئن فيتحقق التضاد في مثل ها لوقال : أوصيت بثلث لزيد , 
ويثلك لعمرد . فينكون الثاني ناسخاً للأول » فيقدم» دأدلى منه هالوقال بثلث 
مالي ؛ ثم فرع عليه أنه لوأوصى لزيد بثلث , ولعمرد برييع ء دلخالد سدس ء 
دانتفت القرائن أن تكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى: مع اعترافه بأنه مخالف 
ما صرح به جميع الأصحاب ء والحامل له على ذلك ما فهمه من أن اطلاق الوصية 
محمول على النافذة , وأنت قد عرفت مما حققناه سابقا أن الأطلاق في الوصية 
وغيرها من العقود انما بحمل على الصحيح » أما النافذ بحيث لايشرتب عليه فسخ 
بوجه ء فلا اعتبار به قطعاً ‏ ألا ترى أن الوصية بجميع المال توصف بالصحة , 
ودقوف مازاد علىالثلث على الاجازة , ولايقول أحد أنها ليست بصحيحة , ولذلك 
لوباع بخيار حكم بصحة البيع » وان لم يكن نافذاً » بمعنى أنه لاستحق أحد 
فسخه ؛ دما مثل به من بيع الشريك النصف » فانه محمول على استحقاقه , لابو ثى 
هنا للفرق بينه دبين المتنازع فيه , لأن جميع التر كة مستحقة للموصي حال حياته 


اماع فقد أو صى يما استحقهة 2 دمن م حكموا يصحة و صردة بمازاد على الثلثء: 





ف في مل الاطلاق على الوصية الصحيحة 147 
وصحة هبته له دان توقف على اجازة الودثة ؛ لأن ذلك لهم كالخيار للبايع 
بالنسبة الى ملك المشترى »؛ بل اضعف , للخلاف في أن الملك هل ينتقل أليه في 
زمن الخياد أم لا ؟ والاتفاق على أن التركة مملوكة للموصي مادام حياً . ومن 





م زهت الهبة لو برء هن هرضه ؛ وكانت الاجازة تنفيذ الوصية » لاعطية متجددة , 
على مشتار أصحايئا ؛ وقد ادعى الشيخ في المبسوط عليه الاجماع , وانما الغلاف 
في التنفيث , والعطية للعامة ‏ دأصحابنا يجعلون العطية احتمالاً مر جوحاً , 
لاقولاً. 

واذا تقرر أن الاطلاق محمول على الوصية الصحيحة ‏ فكل وصية من 
لمن كورات صحيحة » سواءكانت نافذة أم لا لم ندل الوصيه المتأخرة عن الوصية 
بالثلثك على أنها ناسخة للسايقة » ورجوع عنها ؛ بل على ارادة ا موصى اعطاء كل 
واحد ما أوصى له به » وان توقف ذلك على اجازة الودئة ؛ فان ذلك أهر آخر 
غير الوصية المعتبرة شرعاً » وقد ظهر بذلك أنه لاتضاد بين قوله أوصيت لزيد 
يثلث » ولعمرد بربع ٠‏ بطريق أولىء انما بقع التضاد صربحاً اذا قال بعد الوصية 
لزمد ثلاث ' أو صيت لعمند بألثأثك الذي أوصيت به ازيد 0 أو بثلثي أد بالثلث 
الذي جعله الله تعالى غير متوقف على اجازة » ونحو ذلك ؛ وني مثل قوله بثلثى 
(رحمةالٌ) عليه أنه اتفق له في هذه المسئلة غرائب » وشرح ذلك بما لامزيد قائدة 
في نكرهء وانما نقلنا كلامه (قدس سره) يطوله لجودة محصو له في تحقيق المسمئلة, 
زمادة على ها قدمناه ( والاطلاع على ماوقع لهم من الاختلاف في المسكلة 0 زيادة 
على ها ذ كر ناه » إلا أن الخلاف الذي ذ كرناء أولا بالنسبة إلى المسئلة الأدلىهن 
المسئلتين المفروضتين في كلام المحقق , والذي ذ كره (قدس سره) بالنسية الى 
الثانية منهما ء وال العالم . 








الذنيمان : 

الال - لو اشتبه السابق في صورة الوصية بالثلث لاثنين » أحدهما بعد 
الآخ. فانهة اإستخر ج بالقرعة كما حكم ك الأصحاب ل نها لكل عن مششهة »قاث 
قلنا بأن الوصية للأول » وأنه يلاحظ في الصحة الأول فالأدل » فانه بحكم بها المسابق 
وان قلنا بأن ذلك عدول دفسخء فائه يحكم بها للثانى , وحينئذ فلافرق في كتابة 
الرقاغ بين أن يبجعل باسم السابق أو المتأخر ‏ وصفتها أن نكتب في رقعة اسم 
أحدهما وأنه السابق ٠و‏ تكتب في رقعة اسم الآخر دأنه السابق ؛ وسجمعان في هو ضع 
ويخفيان » ثم بخرج أحداهما فمن خرج اسمه كان هوالسابق » وترتب عليه 
الحكم م ناستسقاق أ حرمان » ولك أن تكتب عو السابق المتأخر ني كل من 
الى قعتين 3 واللر جع الى أهن واحد : 

الثانى : لوأوصى بشيء واحد لاثنين كان بقول أعطوا زيداً وعمرواً مائة 
درهم » أ الدار الفلانية , وكان ذلك أزيد من الثلث ؛ فان الشقص بدخل عليهما 
بالنسة ولوجعل لكل واحد مئهما شيئاً بأن يبقول : أعطوا زيداً خمسين درهماء 
وأعطوا عمرواً خمسين درهماً ‏ أو أعطوا زيداً نصف الدار دعمرواً نصفها , 
وأنفق الزبادة على الثلث ؛ فائه يبدأ بالعطية الأه لى ؛ دويدخل النقص على الثانية . 

المسئلة السادسة : قال الشيخ في النهابة : اذا أوصى بعتق بعيم مماليكه , 
وله مماليك يخصوصة:؛ وعماليك بينه وبينغيره » أعتق من كان في سلكه, وقوم من 
كان في الشركة ء وأعطي حقه ان كان ثلثه يحتمل » فان لم يحتمل أعتق منه 
بقدر مابحتمله , دبه قال ابن البراج والعلامة في المختلف . 

وبدل عليه مادداه المشايخ الثلاقة (عطر الله تعالي هر اقسدهم) بأسانيدهم 

وفيها الصحيح عن أحمد بن زياد )١(‏ وهو واقفي « عن أبى الحسن إل د قال : 


(*) الكافى ج لاص ١؟‏ ح/19ء التهذيب ج و ص99" ح الام الوسائل 
ج داص ”50و اخ ؟. 





"> فيالوسية بعتق مماليكه ومن علتهم من هو مشترك ه44 
سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه , وله هماليك في شر كة 
رجل آخرء فيوصى فيوصيته مماليكى أحرار ؛ ماحال هماليكه الذين فيالشى كة 
فقال : يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم هم احرار » . 

وقال ابن ادديس : الذي بقوى عندى أنه لايقوم من في الشر كة , بل يعتق 
منهم بقدر ما يملكه , ولابعطى شر يكه ثمن حصته , وان احتمل ثلثه ذلك , لأنه 
بعد موته لايملك الثلث ء اذا لم بوص به ؛ لأن اموت يزول به ملكه إلا ما استثنى 
من ثلثه , وهذا ها استثنى شيئًاً » دالى هذا القول هال المتأخرين وهو قول الشيخ 
في المبسوط أيضاً » حيث قال : اذا أوصى بعتتق شقص له من عبد » ثم مات أعئق 
عنه ذلك الشقص ؛ دلم يقوم عليه نصيب شريكه , وان كان غنياً » لأن ملكه زال 
عن ماله بالموت إلا القدر الذي استثناه . 

والعلاهة في المختلف حيث اختار هذهب الشيخ في النهاية استدل عليه بأن 
الموصي أوجد سبب السراية في العتق » فيوجد مسببه » أَمَا المقدمة الأدلى فلأن 
المتق في الحقيقة مستند اليه , ولهذا كان دلائه له , وأُمًا الثائية فظاهرة» ثم 
أورد الرواية المذ كودة . 

واعترضه في المسالك فيما أورده من التعليل العقلى بأنه ان أراد مطلق 
السبب أعم من التام لم يفده المطلوب» وان أداد به التام منعناه هناء لأن السبب 
التام للسراية العتق مع البسار , واليسار هنا هنتف , لأنه لا بماك بعد اللوت , 
أو تقول ان سبب السرأية انما هو العتق لا الوصية به ؛ والعتق انما وقع بعد الوفاة, 
فمسببه يجب أن يقع بعده كذلك مع اجتماع شرائطه الذى من بعلته اليساد» د عو 
منتف هنا بعدالوفاة ».ا ذكرناه » ثم قال : فان قيل : كما أن العتق سبب قريب 
في السراية ‏ كذلك الوصية سبب فيهاء لأنها سبب العتق » وقد حصلت حالة 
السار . لأنه المفر وض والعتق سبب في السرايةء قلنا : مجرد وجود السبب 
لابقتضى وجود المسبب » إلا اذا اجتمعت شرائطه , وإلا فيمكن تشخلف المسبب عن 
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سببه ؛ لفقد شرط » وهوهئا كذلك؛» لأن شرط العتق دفاة موصي ؛ لأنه جعله 
وصية ء والوصية انما تقع بعدالوفاة؛ فاذا تخلّف المسبب وهو العتتق عن سببه الى 
مابعد الوفاة , لزم معه تخلف مسببه ؛ وهوالسراية كذلك وتم المطلوب , حيث 
لم يسادف المال , ثم رد الرداية بأنها لاتصلح لتأسيس الحكم بذاتها لضعف سندها 
حبق زياد امن كور قانه دأقفى غير ثقه,» انتهى . 

أقول : سمكن أن يقال ان محل البحث وموضوع المسئلة هن أوصى بعتق 
مماليكة يممئى أنهم يعتقون دحك موته » أو ينعتقون » وفهم هذا العنى من لفط 
الروابة غير ظاهر » فان ظاهرها أنه كتب في وصيته أو قال : بلسائه في ذلك 
مماليكى أحرار , وظاهر هذه العبارة محتمل للانشاء » فيكون ذلك عتقاً لهم في 
ذلك الوقت » ومحتمل للأخبار عن عتقسايق ؛ دعلى كل من الأمرين » فالعتق قد 
وقم حال الحيأة » فيترتب عليه هاذ كره في الرداية من السرابة ان كان في ثلثه 
ما بقى بذلك» وأُمًا أن المراد بها الوصية بأن بعتق مماليكه بعد موتهء فهو في 
والوصية بالعتق يقتضى الانعتاق بعد الموت لاقبله » قلنا يمكن ارتكاب التجوز فى 
هذا اللفظ ؛ بمعنى أنه يقول : وريذ كر هذا القول في تلك الحال ؛ وباب التجوز 
في الكلام داسع ؛ وارتكاب ها قلناه أولى وأقرب مما ذهب اليه القائلون بالقول 
الأول من التقديم على الموصي » مع أنه لامال له بعد الموت »كما أدرده عليه ؛ 
وأدلى هدة مانهب اليه من رد الخير واطراحه بالكلية مع عدم وحود ما يضاده 
من الأخبمار, والعمل والخس مهما أمكن أولىهن طرحة ؛ دعلى مان كر ناه فا لخس 
لامكون من محل الاستدلال في شيء , فيبقى القول الأول خالياً من الدليل , 
ويكون العمل على القول الثاني » بناء على القاعدة المذ كورة , دهي أنه لايقوم 
عليه إلا مع وجود المال لهء ولامال في تلك الحال . 


د بالجملة فانالظاهى بهذا الفهمالقاصر , والذهن الخاسى , ان حمل الخبر 





ج20*5 في اجازة الوادث الوصية بالنصف ثم دعواه قلة امال 440 
سي تيب 


على ها ذ كر ناه ممكن بما عرفت هن التقريب » فلا يلزم مخالفته للقواعد بناء 

على القول الأول » دلارده بناء على القول الثانى » وال العالم . 

الحاق ,بشتمل على جملة من الفروع : 

الاول : قالوا : لوأوصى بنصف ماله مثلاً » وأجاز الودثة » ثم قالوا : ظننا 
أنه قايل »كما لو قالوا بعداجاذتهم الوصية بالنصف» ظئنا أنه ألف درهم » فظهر 
ألف ألف دينار » فانه بقبل قولهم في دعوى ظن قله المال مع ,سينهم » ويقضى 
عليهم يمأ ادعوا ظنه» فاذا حلفوا قضى عليهم بصحة الاجازة في خمسمائة درهم , 
وعلل قبول قولهم باستناده الى أصالة عدم العلم بالزائد , مضافاً الى أن المال هما 
بخفى غالباً» وأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة» دلايسكن الاطلاع على صدق 
ظنهم إلا من قبلهم » لأن الظن من الأمود النفسانية » فلولم يكتف فيه باليمين 
لزم الضرر ء لتعذد اقامة البينة على دعواهم . 

وتردد المحقق فيذلك وهنشأه هما ذكرنا , وهنتناول لفظ ا موصى للقليل 
والكثير , وقدومه على ذلك مع كون المال مما يخفى كما ذ كر » فالر جوع الى 
قولهم رجوع عن اللفظ المتيقن الدلالة على معنى يعم الجميع الى دعوى ظلسن 
يجوز كذبه . 

قال في المسالك بعد ذكر ذلك : والأقوى القبول » وحينئذ فيدفع الى 
ألو صى له نصف ما ظنوة » وثلث باقى التى كة ؛ انتهى . 

أقول : لاديب في قوة ما قواه بالنظر الى هذه التعليلات المذ كورة من 
الطر فين » إلا أن الاعتماد عليها في تأسيس الأحكام الشرعية كما عرفت في غير 
مقام مما تقدمء لا بخلو عن الاشكال , والمسئلة عارية من النصوص على الخصوص 
دالصلم طريق الاحتياط ؛ الله العالم . 


الغانى : قالوا : لوأوصى بعبد أو بدار » فأجاذ الورثة الوصية , ثم ادعوا أنهم 
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ظنوا أن ذلك الثلث أد أزيد بسير »مع ظهور كون ذلك أزيد بكثير » لقلة المال 
لم إسمع دعواهم في هذه الصودة ؛ لأن الاجازة هنا قد تضمنت معلوماً » بخلاف 
هاتقدم في سابق هذا الاوضم ؛ وحاصل الفرق بين المسئّلتين أن الاجازة في هذه 
الصورة دقعت على هعلوم للورئة , دهي العين اللخصوصة كيف كانت من الت كةء 
فكانت الاجازة ماضية عليهم » بخلاف الصودة الأدلى حيث أن الوصية فيها بجزء 
مشاع ؛ وهو النصف منالتر كة مثلاً» والعلم بمقداده قلّة و كثرة موقوف على العلم 
بالتركةكملاً » والأصل عدمه » فتسمم فيه دعوى الجهالة » وأنت خبير بما في 
هذا الفرق من تطرق احتمال ال ناقشة , دلهذا مال في الدروس الى التسوية ببن 
المسئلتين ‏ والقبول في الحالين , وجعله العلامة في التحرير وجهاً » دفي القواعد 
احثمالا . 

ووجه المناقشة التى أشر نا اليها » مان كره في المسا لك من أن الا جازة وان دقعت 

على معلوم للورثة كما بدعونه ء إلا أن كونه مقداد الثلث أو ماقاربه مماسامدوا 
فيه انما يعلم بعد العلم بمقداد التى كة والأصل عدم علمهم بمقدارها , وبثائهم 
على الظن » فكما احتمل ظنهم قَلَة النصف في نفسه , يحتمل ظنهم قلة العين 
بالاضافة الى مجموع التركة » وان لم رسكن قليلاً فينفسه ؛ قال : ومخالفة الأصل 
هنا بظنهم كثرة امال مع أن الأصل عدمه ‏ لابيؤئس في دفع الظن عنه واعتقاد 
كثرته ؛ بل دكن عسدم ظهور خلاف ما اعتقدوه هن الكثرة » ولكن ظهر عليه 
دين قدم على الوصية » فقل المال الفاضل عنهما . وهذا موافق للأصل كالأول , 
م قال : وأيضاً فمن جملة المقتضى للقبول في الأول » امكان صدقهم في الدعوى , 
وتعذر أقامة البيئة بما يعتقدونه ؛ وهومتسقق هنا ؛ لأن الأصل عدم العلم بمقدار 
التر كة . وذلك بقتضى جهالة قدر المعين هن التركة كالمشاع ء ولعل القبول 
أوجه ' أنتهى . 


والغر ض هن التطويل بنقل كلامهم مع ماعن فت هن عدم الاعتماد عليه 2 





55 في الوصية بثلث ماله مشاعاً 44 
مع خلوه هن الدليل الواضح » هودقوف الناظر في الكتاب علىما في هذه المسائل 
من كلام الأصحاب (رحمهم اله) فلعلّه يتشوق نفسه الى الوقوف على كلامهم , 
ونقضهم فيها دابراههم » وقد أشرنا في غير موضم مما تقدم أن الغرض م نالكتاب 
هوأن لابحتاج الناظر فيه الى مراجعة شيء هن كتب الأخبار , لاحاطتهم فيه 
بجميع أخبار كل مسئلة مسئلة » و كذلك لابحتاج الى مراجعة كتى الأصحاب 
للاطلاع علىهاذ كرده في كل مسئلة مسئلة حسب الامكان, و إلا فاستقصاء كلامهم 
في كل مسئلة مسئلة هما يتعذر غالباً » فيكون كتابنا هذا مغنياً عن هر اجعة 
غيره من كتب الأخبار » د كتب الفردع في الجملة ان شاء الل تعالى . 

الغالث : الظاعر أنه لااشكال في أنه لوأوصى له بثلث هاله مشاعاً فان 
الموصى له من كل شيء هن الثر كة ثلثه حاضراً كان أو غائباً عيئاً كان أو دشا 
فهو شرربك للودثة في كل جزء جزء هن التر كة . 

ما لوأوصى له بئلث التر كة معيئاً في عين مخصوصة ‏ كدار مخصوصة , 
أو عبد مخصوص ء فان الموصى له بملكه بالقبول , دموت الموصي ء دلااعتراض, 
للورثة من حيث اختصاصه بالعين عنهم » ولهم مئها الثلثان» لأنه لاخلاف فيأن 
للموصى ثلث ماله ؛ يتصرف فيه كيف شاء , وأنه لايتوقف على اذن الودئة , 
غابة الأهر أنه بعد أن خصه بهذه العين من حيث كو نها ثلث التر كة , وهو لابملك 
من هذه العين إلا ثلثها ؛ جعل ما بأيديهم من ضعف الوصية من جملة التركة 
كالقيمة الشرعية عما يستحقونه هن ثلثي هذه العين ؛ هذا اذا كان ضعف الموصىبه 
بأرمدبهم »كما هواطفرو. 

ما لولم يكن بأيديهم بأن كان له مال غائب » أو بيد متغلب » فان لم يكن 
بأبدبهم من التر كة شيء أصلاً » فللموصى له ثلث تلك العين خاصة , وكان انتقال 
ثلثيها موقوفاً على تمكين الوارث من ضعفها من التر كة , دان كان بيدهم شيء 
لايقوم بالنصف فله من العين هايحتمله الثلك منها ومما بأيديهم من الثركسة , 
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والباقي يصير موقوفاً لانحكم به لأحد منهما حتى تضم الحال » فنجعل أمانة ببد 
الحا كم أو أميئه أومن بتفقان عليه الى أن يتين الأمر » لحصول الغائي وعدهه. 

ثم ان هذا القدر المتخرج من الثلث المتنحصر فى بعض هذه العين منجزهل 
يتسلط الموصى له عليه أم لآ ؟ بل يمع من التصرف فيه وان كان ملكاله , وجهان: 
اختار أولها في المسالك , قال : لوجود المقتضى وهو ملكه له بالوصية اللحكوم 
بصحتها بالنسبة الى الثلث على كل حال ؛ لأن غاية ماهناك تلف الغائب بأجمعه 
فيكون الحاضر هومجموع الثر كة فيملك ثلثه بغير هانعء ثم ذ كر وجه المنع 
ورده بما هوهن كور ثمة . 

الرابع : قالوا : لوأدسى بثلث عبده فتبين أنه ليس له من العبد إلا ثلثه , 
وأن ثلثيه ؛ مستحق للغير » فان الوصية تصيم في ذلك الثلث ؛ ثم ان كان الموصي 
لاإبملك غيرذلك العبد لم تنفذ وصيته الان كورة ؛ إلا فيثلث الثلث الذي رستحقه, 
ووقف في ثلثيه على الاجازة , وان هملك غيره اعتبرخر وح ثلث العبد من ثلث 
التركة . 

ونقلعن بعض العامة ؛ أنه حكم بنفوذ الوصية في المسئلة امن كودة فيثلث 
الثاث خاصة ‏ والذي عليه الأصحاب كما عر فت أن الوصية انما تنصرف الىهستحقه 
خاصة ؛ وهو الثلث على التفصيل المتقدم ؛ وما ذهب اليه ذلك القائل كأنه منزل 
على الاشاعة , وجواز الوصية بمال الغير » بمعنى أنه لوأوصى بثلث شايع في العبد 
وهوهملك الجميع من أللوصي وباقى الشر كاء » فلا تنفذ وصيته فيه ؛ بل انما تنفذ 
في ثلثه » وير جع الى كون هو صىبه ثلث الثلث » ورده الأصحاب بأن الوصية 
لاتصم إلا يما يملكه اللموصي » فلوأوصى بمال الغير لغت » فلا تنزل على الاشاعة 
المستلزمة للوصية بمال الغير . 

الخامس: المشهور في كلام المتأخرين أنه لوأوصى بما بيقع اسمه على 
المحلل والمحرم انصرف اللفظ الى المحلل , صوناً للمسلم عن ال محرم كما اذا 





"5 في انصراف ألوصية بما بقع اسمه على المحطل والمحرم الى ا محلل 40١‏ 
أدصئ بعود هن عيدانه وله عود لهو ؛ وعيدان قسي ؛ وعيدان عصي , وعيدان 
المسقف والبينان ؛ وأبده بعضهم بوجوب تنفيذ الوصية بحسب الامكان لعموم «فمن 
بدله بعدما سمعهة» وهولايتم إلا بذلك . 

وقال الشيخ في المبسوط : اطلاق قوله عسود من عيداني ينصرف الى العود 
الذي يضرب به لللهو , لأن ذلك يسمى بالاطلاق عوداً في العادة » ثم ينظ فانكان 
له منفعة غير الضرب صحت الوصية , وان لم تكن له منفعة مباحة ولا يصلح إلا 
للقي نطلت الوصية ٠‏ 

أقول : لاريب أن لفظ العود هنا من الألفاظ المشتر كة » ومن شأن اللفظ 
المشترك ان لايحمل على أحد معائيه إلا بالقريئة » دفي كون مان كرده من صون 
المسلم عن المءدرم قرينة على ال لحلل على اطلاقه محل اشكال » سيما مع شيوع 
استعمال المسلمين لللهو واللعب بالعود وغيره » فلوثبت ذلك بحالالمو صى وما هو 
عليه من التورع عن المحرمات ؛ أو عدم ذلك ,ولوفي ساير الحالات لكان حسنا. 

نعم لو لم يكن له عود لهو بالكلية ؛ انصر ف الى المحلل بغير اشكال , وان 
كان اللفظ أعم من المحرم » ولولم يكن له إلا العود المحرم قيل تبطل الوصية , 
لانصرافه الى غير ا مشروع , حيث لم يكن له غيره , والحال أنه قد خصها بما هو 
له فلا ينتقل الى تحصيل غيره . 

وظاهر كلام الشيخ المتقدم أنه ان كان له منفعة مباحة مير الضرب صحت 
الوصية , وإلا فلاء وقيل : تصح الوصية به» ولكن تزال عنه الصفة اللحرمه, 
بأن بحول منها الى غيرها من الصفات المحلّلة ان أمكن , وإلا بطلت الوصية ‏ 
واطلاق العبارة يِقَتَضْى أن زدال الصفة المحرمة هع بقاء المنفعة لوتحقسق بكسره 
والانتفاع بخشبه في بعض المنافم المحللة ».يكفى في الصحة على هذا القول . 

واستشكل في المسالك في ذلك بأنه يخرج بالكس عن كونه عوداً أن 
دوصيته معتمدة على وصف العود فكسره خردج عن الاسم , شم قال : لايقال : اذا 
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اتتقل الى الموصى له فله أن يفعل به ماشاء , ومن جمتلته كسره » بل هوواجب 
حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه , فلا يقدح ذلك في جواز الوصية » لأنا 
نقول ان جواز تصرفه فيه بالكسر وغيره موقوف على صحة الوصية » وصحتها 
موقوف على كسره فيدور » ولوقيل : أنه يمكن كسرء من غير الموصى له قبل 
دفعه اليه ليندفع الدور , جاء فيه ماتقدم من زدال اسم العود الذي هو متعاق 
الوصية » قلا يكون بعد كسره موصى به ء قلا سحصل بدقعة الى الموصى له 

الأمتقال انين : 

أقول: لابخفى أن هبنى كلامه (قدس سره) على أنه بالكس يخرج عن 
كونه عوداً » فلودفع بعد الكسر الى الموصى له لم يصدق الاتيان بالوصية والامتثال 
لها ؛ وفيه أن أحد أفراد العود عود الخشي ‏ وهذا بعد الكسروان خرج عن عود 
اللهو ؛ إلا أنه لاسخرج عنعود الخشب »ء قال في كتاب المصباح امثير : وعود اللهو 
وعود الخشب » جععه أعواد وعيدان » دنحوه في القاموس , وحينئذ فيرجع الكلام 
إلى ماذكره ذلك القائل من صحة الوصية متى ازيلت عنه صفة المحرهة ؛ وحول 
الى غيرها من الصفات المحللة » وأن هذا العود بكسره قد خرج عن عود اللهوء 
وصار من قبيل عود الخشب , الذي منافعه المترتبة عليه محللة . 

ثم انه قال في المسالك على أثر الكلام المتقدم : والأقوى أنه ان أمكن 
ازالة الصفة المحرمة مع بقاء اسمه » صحت الوصية » وإلا بطلت لحصره فيما عنده: 
وهو يناني تحصيل عسود من خارج , ولم يوجد عنده ما يتنادله الاسم شرعاً , 
فسكون ذلك بمئزلة هالوأوصى بالمحرم , انتهى . 

أقول : قد عرفت بما أو ضحناه بقاء اسم العود على الباقي بعد الكس » قتصح 
الوصية , دلايحتاج الى تحصيل عود من خارج بأي معنى كان , فان امو جود عنده 
بعد الكسر هما يتناوله اسم العود » فلا موجب لبطلان الوصية , وال العالم . 

السادس: قال المحقق في الشرايع : وتصح الوصية بالكلاب المملو كةء 





56 في صحة الوصية بالكلاب المملو كة “امع 
ككلب الصيد ء والماشية ؛ والحائط » والزرع ؛ قال الشارح في قوله المملو كة : . 

نبيه , على أتالولم نقل بملكها لم تسح الوسية بها لعدم"كوتها مالاامنتضاً به ومن 
ثم لم يصح ببعها عند القائل بعدم اطالية , والأقوى جواز الوصيته بها وان لم نقل 
بملكها ولم تجوز ببعها , لثبوت الاختصاص بها ذانتفالها بدا الى بد بالارث وغيره؛ 
وهوأءعم من الملك 1 

أقول : قد حققنا في كتاب البيع )١(‏ أن المستفاد من الأخبار اختصاص 
الملك وجواز البيع ونحوه يكلب الصيد خاصة كما هوأحد الأقوال في المسئلة , 
وأن ماعداء لادليل على جواز تملكه ولابعهء ولا غيرهما من الأحكام , ومئها 
الوصية هناء وأمًا ماذكره الشارح هناهن جواز الوصية بالكلاب وان لم تقل 
بملكها ولم نجوز بيعهاء فهومشكل . 

أُمَا أولا فلما صرحوا به هن أن من شروط صحة الوصية صحة الملك لكل 
من اللوصى والموصى لهء كما تقدم في المسئلة الأولى هن هسائل هذا المقصدء 
وقد اعترف بذلك الشارح المذ كور , حيث قال بعد قول ال مصئف ويعتبس فيهما 
املك ؟ فلا بصح بالخمر والخنزير والكلب الهراش ماصورته : المراد هنا صلاحية 
الملك للموصى دالو صىله »كما ترشداليه الأمثلة » فان المذ كورات لاتقبلالملك 
بالنسبة الى المسلم , أد مطلقاً بناء على اعتبار الواقع في نفس الأمر الى أن قال : 
واحترز بكلب الهراش عن الكلاب الأربعة والجرد القابل للتعليم » فتصح الوصية 
بها , لكونها مملوكة لها قيمة ومنفعة » وهو كماترى صر يح فيما ذ كر ناه » 
وعلى هذا المنوا ل كلمة غيره من الأصحاب في هذا المجال . 

وأمًا ثائياً فلان الوصية حتكم شرعي يشرتب عليها بجلة من الأحكام كما في 
جماة الوصايا المحوث عنها في هذا المقام » فلابد في اثباته من الدليل الشرعي كما 
هوداضع لذوى الأفهام , وغاية'مايدل عليه الدليل صحة الوصية بالمملوك ؛ فغيره 





(00) جاص ١م.‏ 
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بتوقف على الدليل » ومجرد هذه التعليلات العليلة لايجوذ أن ترتب عليها 
الأحكام الشرعية . 

وام ثالثاً فان ما ادعاه من انتقالها من بد الى بد بالارث وغيره هجرد دعوى» 
لادخرج عن المصاددة , فات المانم للملك يمنع هن حصول الارث فنها 3 لكونه فرع 
الملك بلاخلاف نصاً وفتوى و بالجملة فان كلامه (قدسسرسره) هنا لايخلو م نتساهل 
فان وجد في التركة فذاك , وإلا فان جوزنا شراءه اشترى من التر كة ودفع 
الموصى له وان لم فجوز شراءه احتمل بطالاث الوصبة يكذ 0 لعدم امكان انفانها 
على الوجه المشردع ؛ وهراعاة تحصيله بغير البيع ؛إذ لاملزرممن عدم حواز سعة 
عدم امكان تحصيله بغيره » فيجب تحصيله على الوادث تفصياً من تبديل الوصية 
مع امكان انفاذها » فان أمكن تحصيله دالا بطلت ويشكل بأنه لابلزم ؛ من امكان 
تحصيله للوارث وزجوبه عليه إن ليجب عليه إنفان وصبةهورثه إلا من ما لامورث 
وهومنتف هنا » والأقوى البطلان مطلقا؛ لكن لوتبرع به متبرع من وارث وغيره 
صم ء أن لم يكن ذلك واجباً » انتهى : 

'نتميسم : 
الأصحاب في ذلك باختلاف الأخبار فيما هنالك » فذهى بصع منهم الشيخ في 
كتابى الأخبار والشيخ علي بن بابويه دابنه الى أنه العشر » واختاده العلامة في 
المختلف , وهوظاهر المحقق في الشرابع حيث نسبه الى أشهن الردايتين » دذهب 
جنع هنهم الشيخ المفيد والشيخم في النهاية داين الجنيد وسلار وابن البراج الى 
أنه السبع ؛ دنقله في المسالك عن أكثر المتأخرين . 


والذي يدل من الأخباد على الأول ما رواه ف الكاي والتهذيب ف الحسن 





ج51 في الوصية بالجزء هه 
أو الصحيح في الأول » والصحيح في الثانى عن عبدالرحمن بن سيابة )١(‏ دهو 

مجهول دقال : ان اهرأة أو صت الي دقالت ثلثي يقضى به ديني, وجزء ممه لفلانة» 
فسألت عن ذلك اب نأبى ليلى فقال ها أرىلها شيئًاً » ما أدرى ماالجزء فسألتعنه 
أباعبد ار 'إلكلا بعد ذلك وخبرمه كيف قالت المرأة وها قال ابن أبى ليلى فقال : 
كذب اين أبى ليلى » لها عشر الثلث ء ات الله تعالى أمى إبراهيم للك فقال (؟) : 
«اجعل على كل جبل هنهن -جزء» وكانت الجبال يؤمئذ عشرة » والجزء هوالعشر 
من اأشيء» . 

والعلامة في المختلف روى هذه الرواية عن عبداللٌ بن سنان , وأنه هو 
الوسي والسائل عن هذه المسئلة » وعد الخبن في الصحيح » والذي في الكافي 
والتهذيب عن عبداللّ بن سنان إنما هو راد عن عبدالر حمن بن سيابة » وبه تكون 
الرواية على اصطلاحهم ضعيفة » وكان لفظ عبدالر حمن بن سيابة سقط » من 
نسخة الكتاب الذي عنده » أد أنه غفلعنه , إلا أن الشيخع في الاستبصار رواه كذلك 
فالظاهر أنه تقل الخبر عن الاستبصار » ولم براجع الكاني والتهذيب » دهما يؤيد 
العمل على ها في التهذيب كما ذكره شيخنا في المسالك , من أن من المستبعد جداً 
أن عبدالل بن سنان الفقيه الجليل الاهامي يسأل ابن أبى ليلى في ذلك , بل 
الموجود في الأخبار أن ابن أبى ليلىكان يسأله » ويسأل أصحابه مثل محمد بسن 
مسلم وغيره عن كثير من المسائل ؛ والشهيد في الدروس قد تبع العلامة في هذا 
المقام وثوقاً بكلامه في المختلف , واعتماداً على ما في الاستبصار » ولم بر اجسع 
الكتابين الآخرين . 

ومنها هارداه المشايخ الثلاثة في الموثق أ الحسن الذي لايقس عن الصحيح 


(١)اكافى‏ ج لاص ولاح اء التهذيب جوصم6١اح‏ 6م الاستيصار 
حو صضصإسمراح4وعوء الوسائل ج ١"‏ ص ©؟4؛ ٠56‏ 
(9) سودة البقرة ‏ الآية . 





401 كتاب الوصانا ج51 





عن معاوبة سن عمار )3( دقال : سألت أباعبد الله إلئلا.عن رحل أوصى بجزء مسن 
ماله ؛ قال ؛ جزء من عشرة ؛ قال الل تعالى(؟) «اجعل على كل جبل منهن جزءأ» 
وكانت الجبال عشرة ». 

ومارداه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابان بن تغلب (؟) 
دقال : قال أبو جعفر لإللا الجرء واحد هن عشرة ؛ لأن الجبال كانت عشرة ؛ والطير 
أرففة: 

ومارداه في التهذيب عن أبى بصير ©) «عن أبىعبداله لبلا في رجل أوصى 
بجزء من ماله : قال : جزء من عشرة» دقال : كانت الجبال عشرة» . 

ورداه العياشىفي تفسيره مثله (©0) ؛ وزاد : وكانت الطيرالطاوس» والحمامة : 
والديك والهدهد ؛ فأمره أن يقطعهن . . . الى آخره . 

وما رداه الصدوق (قدسسره) في كتاب معانى الأخبار عنابان بنتغلب (5) 
دعن أبى جعض ليلا في الر جل بو صى بجزء من ماله ؟ قال : الجزء واحد هن عشرة ؛ 
لون ال تعالى بقول 0 م اجعل على كل جبل هنهن جزءاً » وكانتِ الجبال عشرة » 
والطير أربسة فجعل على كل جبل منهن جزءاً » قال : وروى أن الجزء واحد 
من سبعة , لقول الله عز وجل« لها سبعة أبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم » . 

ومنها مارواه في الكتاب المذ كور في الصحيح عن عبدالله بن سئات (7) 
«قال : سألت أباعيد الله تجار عن أهرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء 

(١)الكافى‏ ج لاص .؛ ح و التهذيب جة ص 8م١٠‏ ح مإلمء الفقيه 
ج #4صض ١#‏ حهزكهءالوسائل ج 1#ا ص "44 ح ” . 

(؟) سورة البقرة ‏ الاية 6 85. 

(©) د (؛)اكافى ج لاص .4؛ ح "ء التهذبب ج وص ٠١5‏ ح 15م د لام 

(ه) تفسير العياشى ج ١‏ ص ١44‏ ح.470 . 

(1) معائي الأخبار ص ١١7‏ ح31. 

() معائى الأخبار ص 8١7‏ ح 7 ط ايران سنة ١899‏ . 


وهدذهالردايات فى الوسائل جا ص ©49؛ ح لودضص5؛4؛ خاا ردص 449 ح؛ 
وص 44؛ ع . 





255 في دلالة بعض الروايات على تفسير الجزء بالعشر مع 
لفلان دقلانة فلم أعرف ذلك , ققدمنا الىابن أبى ليلى , قال : فما قال لك ؟قلت: . 
قال : ليس لهما شىء فقال : كذب ابت » لهما العشر من الثلث» . 
وها رواه العياشي )١(‏ في تفسيره عن عبدالصمد بن بشير في خبر يتضمن « أن 
أباجعفر المنصور جمع القضاة فقالاهم : رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء ؛ فلم 
يعلموا واشتكوا اليه, فأبرد بريداً الصاح بالمدينة أن سأ جعفر بن محمد فسأله 
فقال أبوعبد ار يللا : هذا في كتاب الله بين » ان الله يقول لما قال ابراهيم رب ادنى 
كيف تحبي الموتى , (؟) 2 ثم اجعل على كل جبل هنهن جزءاً »؛ فكانت الطير أربعة 
والحمال عشرة» ضر .ع الرجل من كل عشرة أجزاء جزءاً واحداً »؛ الحديث . 
وما دواه العياشىقي تفسيره عن محمد بن اسمعيل عن عبدالله بن عبدالة(*) 
«قال: جائنئى أ بو جعفر بنسليمان الخ راسائي وقال ؛ نزكبي رجل من أهلخراسان 
هن الحجاج » فتذا كر نا الحديث » فقال : مات لنا أخ بمرد وأوصى.الى بمائة ألف 
درهم وأمرنى أن أعطى أباحئيفة منها جزءاً » ولم أعرف الجزء كم هوهما ترك , 
فلما قدمت الكوفة أتيت أباحنيفة فسألته عن الجزء » فقال ليالر بع » فأبى قلبى 
ذلك فقلت : لا أفعل حتى أحج وأستقصى المسئلة » فلما رأيت أهل الكوفة قد 
اجتمعوا على الر بع ؛ قلت لأبى حنيفة الى أن قال : وأنا أريد الحج فلما أتينا 
مكة وكنا في الطواف فاذا نحن برجل شيخ قاعد قد فرع من طوافه؛ وهو 
يدعو وسبح إذ التفت أبوحنيفة فلما رآه قال : إن أردت أن تسأل غاية الناى 
فاسئل هذا : فلا أحد بعده ‏ قلت : ومن هذا ؛ قال : جعفر بن محمد » فلما قعدت 
واستمكنت إن استدار أبوحنيفة خلف ظهر جعفر بن محمد » فقعد قريباً منى فسلّم 
عليه وعظمه وجاء غير واحد مزدلفين مسلمين عليه , وقعدوا فلما رأيت ذلك من 
تعظيمهم له اشتد ظهرى » فغمزنى أبوحنيفة أن تكلم , فقلت : جعات فداك اني 
007 () و (م) تفبير العياشى ج ١‏ ص سم؛١‏ ح م4 وص 144 ح 4ل » الوسائل 


ج “اص 44؛ حلم وص ه4؛ ح والباب ؛ه. 
(؟) سورة البقرة ‏ الاية 516 . 








رجل من خراسان وان رجلاً مات وأوصى الى بمائة ألف درهم وأمرنى أن اعطى 
منها جزءاً ؛ وسمى لى الرجل ؛ فكم الجزء جعلت فداك ؟ فقال جعفرين محمد 
باأباحئيفة : قل فيهاء فقال : الربمء فقال لابن أبى ليلى : قل فيهاء فقال : 
الربع , فقال جعفر بللا : ومن أين قلتم الربع ؟ قالوا : لقول الل تعالى(١)‏ « فخذ 
أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً »؛ فقال 
أبوعبد الل يلقلا وأنا أسمع هذا قد علمت الطير أربعة , فكمكانت الجبال » انما 
الأجزاء للجبال » ليس للطير » فقالوا : ظننا أنها أربعة فقال ابوعبدالل يلقلا ولكن 
الجبال عشرة »؛ وروى جزء من سبعة (؟) لقول الل عزوجل (") «لها سبعة ابواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم » انتهى . 
هذا جملة مادوقفت عليه من الأخبار الدالة على القول الأول . 
وأما مابدل على القول الثانىهن الأخبار فمنه مارواه الشيخ في الصحيح عن 
البزنطى ©) «قال : سألت أباالحسن يِل عن دجل أوصى بجزء من ماله فقال : 
واحد من سبعة » ان الله تعالى يقول « لها سبعة أبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم » 
قلت : رجل أوصى بسهم هن هاله ؛ فقال : السهم وأحد من ثمانية , ثم قرأ 
« ائما الصدقات للفقراء والمسا كين » الى آخر الآبة . 
وعن اسماعيل بن همام الكندى (2) « عنالرضا لل في ال جل .و صى بجزء 
من ماله ولم بعيئّنه » فاختلف الوادث بعده في ذلك فقضى عليهم باخر الج السبع من 
ماله وتلا قوله تعالى < لها سبعة أبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم » , دقد تقدم 
في عبارة كتاب الفقه الرضوى د كذا في عبادة المقنع الاشارة الى هذه الرداية . 





. 75٠ سودة البقرة  الاية‎ )١( 

(؟) الوسائل ج*#اص 4؛4؛ جح 5. 

م( سورة الحجر ‏ الاية 44 . 

(:)د(ه)التهذيب جح وص ٠١5‏ ح68لم د ةكم الرسائل ج ١‏ ص 417 
حخ؟_١اد”١ا.‏ 





اج فيما يدل على كون المراد من الجزء سبع 7 

وروى العياشى في تفسيره عن البز نملى )١(‏ « عن الرضا لكل قال : سأله دجل 
عن الجزء وجزء الشيء » فقال: من سبعة » ان الله يقول : لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء معسوم ؛ ودددا أيضًاً عن اسماعيل بن همام الكوفي (؟) د عن الرضا بلقا 
في دجل أوصى بجزء من ماله ؟ فقال : جزء من سبعة , أن الله يقول في كتابه : 
لها سبعة أبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم » . 

وني الفقيه (*) ددى البزنطى عن الحسين بن خالد « عن ابى الحسن إل14 
قال : سألته عن رجل أوصى بجزء منماله قال : سبم ثلثه » . 

هذا ماوقفت عليه من الردايات الدالة على القول الثائى والشيخ قد بع 
بين الأخباد بحمل الجزء على العشر » فيجب أن ينفذ في واحد من عشرة » وحمل 
أخبار السبع على أنه يستحب للودثة انفاذه في واحد من سبعة » لتتلائم الأخبار , 
وهو ان كان لايخلو من بعد لأن ظاهس أخباد السبعة هو أن الحكم الشرعى ذلك , 
حيث فسروا كلخ الجزء بأنه من سبعة » بقول مطلق » إلا أنه في مقام الجمع 
لامندوحة عنه ؛ ولا صرح للحمل على الثقية في أحد الطرفين ,لما عرفت من 
حديث الخراسانى المتقدم ء إلا أن يقال : بأن التقية هنا انما هو بايقاعهم وَل 
الاختلاف دان ام يكن ذلك قولا للعامة »كما قدمناه في مقدماتالكتاب من جلد 
كتاب الطهادة 4) دويمكن أن يؤيد القول الأول بفتوى الرضا يليا ني كتاب الفقه 
بذلك , ونسية الجزء من سبعة الى الرداية . 

قال في المسالك بعد ذ كرحمل الشيخ (دحمةال عليه) : ولابأس بهذا 
الحمل » حذراً من اطراح الردايات المعتبرة » وقال في المسالك أيضاً يعدذ كس 
بعض ما نكر ناه من دوابات الطر فين : وهذا القول- وأشار به الى القول الثاني أصح 





. 7١ تفسير العياشى ؟ جح ص "714 ح‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير العياشى رج ٠”‏ ص 14" ح .37١‏ 

(6) الفقيه جح؛ ص ١90‏ ح99ه. 

وهما فى الوسائل ج ١‏ ص ل7ا؛؛ ح 1١"‏ و1١.‏ 
(4)ج اص »4. 





.1 كتاب الوصايا جح 
رواية والأول أكثر , فلذلك قال المصنف : أشهر هما العشر » دتلك أشهر » دهذه 

أصح ٠‏ وينبغى ترجيح الصحيح . 

نعم من حكم بصحة رواية عبداله بن سنان » وانضم اليها حسنة أبان » 
والباقى من الموثق » توجه تر جيحه لمشمونها , وهو خيرة العلامة في المختلف محتجاً 
يكثرتها . وزيادتها على هذه ء دعوافقتها للأصل وبعدها عن الاضراب , إذ في 
ردابة السبع أنه سبع ثلث دهي الرداية الثالثه التى أشاد اليها المصنف أخيراً , 
ورواها الحسين بن خالد عن أبى الحسن )١(‏ للا ثم ساق الرداية كما قدهنام» 
ثم قال وهذه الروابة مع جهالة سندها بالحسين بن خااد » شاذة لاعامل بمضمونها , 
والفرق بينها دبين دواية عبداللٌ بن سان المتضمنة لعش الثلث ؛ أن الموصى 
صرح فيها يكون الجزء من الثلث ؛ وهنا جعله مسن ماله , ولا اشكال في حمل 
الجزء على معناه من العشر أو السبع لأي شيء نسب الى المال » فهو عشره أوسبعه 
أو الى الثلث أو النصف أو غيرهما ؛ فهوالعشر أه السبع منذلك الجزءالمنسوب اليه 
فالرداية الأولى لاتخالف سوى رداية السبع » بخلاف هذه » فانها مخالفة للجميع 
انتهى. 

أقول : أُمّا مارجم به القولالثانى من صحة ردايته مشيراً بذلك الى صحيحة 
البز نطى المتقدمة » ففيه أن في روايات العشر أيضاً ماهو صحيح ؛ دهي صحيحة عبدالله 
بنسنان المتقدمة المروية في كتاب معانى الأخبار , ولكن العذر له ظاه. » حيث 
أن نظرهم مقصور على روايات الكتب الأربعة . 

وأمًا ماطعن به في روايات السبع هن الاضطراب بدلالة رواية الحسين بن 
خالد على أن الجزء سبع ثلثه » وأنه لاقائل بذلك , فغيه أوللا أن رد هذه الرواية 
لهذه العلة التى ذكرها ء لاستلزم دد غيرها من تلك الأخبار الخالية من هذه 

العلّة , دثائياً أنه يمكن الجواب عما ذكره بحمل ماله في الخسس على مايجوز لله 


.14 ح هذه ءالوسائل ج اص 97؛؛ حخ‎ ١١١ اليد جهو ص‎ )١( 





5 في كون الوصية بالسهم دصية بالثمن 433 
التصرف فيه بعد موته » وليس إلا الثلث , فاذا اضيف الجزء اليه وكان الجزء بمعنى 
السبع كما هواطفر وص في هذه الأخار كان الحاصل ع من ثُلثه ولاينائي ذلك 
الأخبار المتقدمة بأن المراد بالجزء من ماله يعنى عشر ماله أوسبع ماله ؛ لأن 
امال في تلك محمول على ظاهره وهو ماله ف حال اليحياة وفي هنا الخس محمول 
على ماله بعد اموت فلا يكون مخالفاً لشيء من الأخباد , كما ذكره (قدسسره) 
والتأذيل في مثله بما ذ كرفا للجمع بين الأخبار غير عزيز . 

وبالجملة فالمسئلة غير خالية عن شوب الاشكال , وطريق الاحتباط ففيها 
بالصلح مطلوب على كل حال واللّه العالم . 

ومنها الوصية بالسهم » والمشهور أنه الثمن , وندل عليه ججلة من الأخباز 
منها ماتقدم في صحيحة البز نطى » وهارواه المشايخ الثلاثة (نودالله تعالى هر اقدهم) 
عن السكونى )١(‏ «عن أبى عبدالله مار أنه سل عن رجل لو صبى بسهم من ماله 
فقال : السهم واحد من ثمائية , يقول الل تبادك وتعالى «انما الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين عليها واللؤلفة قلوبهم وفي |ارقاب والغارمين دفي سبيل ال 
واين السييل» : 

ومارداه في الكافي (؟) في الصحيح أل الحسن عن صفوان واليزنطى ورواه 
في التهذيب (©) أيضاً عنهما «قالا : سألنا الرضا يِتلا عن دجل أرصى «لك» بسهم 
من ماله لا يدرى السهم أي شيء هو ؟ فقال : أليس عند كم فيما بلغكم عن جعفر 
ولا عن أبى جعفر ليم فيها شيء » قلنا له : جعانا فداك ماسمعنا أصحابنا بن كرون 
شيئًاً من هذا عن آبائك » فقال : السهم واحب هن ثمانية » فقلنا له : جعلنا الله 

فداك كيف ضار واحداً من ثمانية ؟ فقال : أُما تقر أكتاب اتَّ عزوجل ؟قلت : 
(١)اكافى‏ جلاص 41١‏ حاءالتهذيب جح وص ١٠؟‏ ح 89م ءالفقيه 
ج؛ ص ماح 5أه. 


(؟)و()اكافى جلاص ١‏ ح؟ , التهذيب ج وص «٠١‏ ح"9ل9ام. 
رهما فى الوسائل جح «#اا ض 1:45 خ“"# رصن 4م44 خ 9ا. 





جعات فداك أنى لأقرقه » ولكن لاأدري أي هوضع هو ؟ فقال : قول الل تعالى(1) 
دائما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها دالو لفة قلوبهم دفي الرقاب 
والغارمين دفي سبيل الله دابن السبيل» ثم عقد بيده ثمائية قال : و كذلك قسمها 
رسول الل (صلّىاللّ عليه وآله وسلم) ثمانية أسهم؛ فالسهم واحد من ثمانيه» ‏ ورواه 
الصدوق في معانى الأخباد في الضحيح عن صفوان (؟) . 

وروى الشيخ المفيد في الارشاد (") «قال : قضى امير المؤمنين لجار فير جل 
أوصى بسهم من ماله , ولم يبينه فاختلف الورثة في معناء , فقضى بينهم باخسر الج 
الثمن من هالهء وتلا عليهم «ائما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآبة » وهم ثمانية 
أصئاف ؛ لكل صنف مهم سهم هن الصدقات» . 

والقول بالثمن مذهب الشيخ في النهاية , قال : وقد روى أنه سهم من عشرة : 
والؤول أكثر في الرواية ؛ وهذا القول أيضاً قول الشيخ المفيد ‏ وابن الجنيد , 
والصددوق»ء ذاين البراج , وسلاد . دابن ادديس , وهوا لمشهود بين اللتاخرين : 

وقال الشيخ فيالخلاف والسؤعل : آنه السدس'؛ وبه قال الشيخ علي بن بابو بد 
(رحمةاللٌ عليه) . 

أقول : والرداية التى اشاد اليها الشيخ في النهاية بأن السهم من عشرة هي 
مارواء في التهذيب عن طاحة بن ذيد ©) دعن أبىعبدالل يلقلا عن أبيه لاقلا قال: 
من أوصى بسهم من هاله , فهوسهم من عشرة» والشيخ حملها في التهذيب على 
وهم الراوي بالاشتباه عليه يبن الجزء والسهم . 

قال الصدوق في الفقيه : ) وقد روي أن السهم وأحد هن ستة , ثم جمم 





.5٠ سورة التوبة  الاية‎ )١( 

(؟) معانى الاأخبار ص 5١؟‏ ح ؟ ط ايران سنة و8١‏ . 

(©) الأرشاد ص .1١5‏ 

(؛)التهذيب ج وص ١الاح‏ ؛طلا. 

(ه) الفقيد جحو ص ١.١‏ حلا؟كه. 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص لم44 ح 7 ررض .هع حلا ور ص 446 
ح:4 ده . 





ويف في رد ما بدل على كون السهم غيراكءن ولف 
' ميئها وبين الرداية الثانية بحمل الستة على ها اذا أدصى بسهم من سهام اطواريث» 
والثمانية على ما اذا أوصى بسهم من سهام الزكاة قال: فتمضى الوصية على مايظهر 
م كراة اللوصى:: 

أقول : والرواية بأن السهم واحد من ستة لم ينقلها أحد منهم بغمير هذا 
العنوات المحملء والظاهر أن المراد بها ماذ كره الرضا للا في كتاب الفقه 
الرضوى )١(‏ حيث قال : «فان أوصى بسهم عن ماله فهوسهم من ستة أسهم ؛ 
وكذلك أذا أوصى بشيء من هاله غير معلوم فهو واحد من ستة»؛ ومنه'يعلم أن 
قول الشينخ علي بن بابوبه بما تقل عنه من أنه السدس انما أستند فيه الى الكتاب 
المذكور ء والأصحاب هنا مم نقلمهم هذا القول عنه لم ستدلوا له بشيء لعدم 
وجود ذلك في كتب الأخباد المتداولة بينهم » ومنه يعلم كما قدمنا ذكره أن 
اعتماده علىهذا الكتاب , وفتوآه يما فيه مع كو نه على خلاف الردايات المتكاثرة» 
كما سمعت » وخلاف قول غيره من الأصحاب (رحمهماللٌ) أدل دليل على ثبوت 
كوت الكتاب له ئإالا وأن ذلك مقطوع به عنده ؛ د في الوسائل احتمل حمل 
هذه الردابة على التقيه , وهوغير بعيد . 

وقال في المسالك : وذهب الشيخ فيأحد قوليه الى أنه السدس , لما وى 
عن ابن مسعود (؟) أن ررجلاً أوصى لجل بسهم من المال فأعطاه النبي (صلى الله 
عليه وآ له وسلم) السدس وقيل : أن السهم في كلام العرب السدس » انثهى . 

أقول : والاستدلال بهذه الرداية العامية يحتمل أن يكون هن الشيخ كما 
هو الأقرب ' و .دتمل أن مكون هن صاحب امالك وأا ماكان ففي ذلك نوع 
تأبيد بحمل كلامه رتلا في كتاب الفقه على التقية في هذا الحكم , د كيف كان 
فالعمل علىالمشهود ء لتكاثر الأخبار » الل العالم . 


(١)المستدرك‏ ج ١‏ ص لاه الباب م؛ ح .١‏ 
(0) الخلاف ج ١‏ ص .١م‏ مسئكللة ؟ منكتاب الوصية ؛ المغنى لابن قدامة 
ج كش 545. 
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ومنها هالو أوصى بشيء وظاهر كلام الأمحاب هن غيرخلاف يعرف أنه 
السدس » وبدل عليه هاتقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوى )١(‏ ومارداه المشايخ 
الثلاثة بأسانيدهم عن أبان بن تغلب (؟) دعن علمي بن الحسين طبهم أنه سل عن 
رجل أوصى بشيء هن ماله ؟ فقال : الشيء في كتاب عاي ؟إللا واحد هن ستة » . 

ورواه الصدوق في كتاب معانى الأخبار (؟) عن أبان بن تغلب عن « علي بن 
الحسين يلبلا قال : قلت له : رجل أوصى بشيء هن ماله ؟ فقال لى : في كتّاب 
علي لئاز الشيء هن هاله واحد هن ستة » . 

ومنها هالوأوصى بكثير قال الخلاف : اذا قال أعطوا كثيراً من مالي فانه 
يستحق ثمانين » على مارداه أصحابنا في حد الكثير » وتبعه ابن حمزة ولم ريفس 
الكثير » قال في المشتلف : والظاه. أن هرادهما ثمانون درهماً كالنذر . 

وقال الصدوق : اذا أوصى رجل بمال كثير » ونذر أن يتصدق يمال كثير , 
فالكثير ثمانون فمااد » لقوله تعالى « لقد نص كم الله في مواطن كثيرة » , وكانت 
ثمانين موطنا : 

وقال الشيع (رحمةالله عليه) في كتاب الاقرار منالخلاف لوقالله: عندى 
مال كثير » فانه يكون اقراداً بثمانين ‏ على الردابة التى تضمنت أن الوصية 
بالمال الكثير وصية بثمانين . 

وقال ابن ادديس في قول الشيخ (رحمةالل عليه) تسامح وتجاوز ؛ انما 
الرقاية وردت فيمن نذر أن ييتصدق يمال كثير ذهاوردت فيالوصية ولاأوردها 


أحد من أصحابئا في الوصايا , والذي يقتضيه أصو ل المذهب » دتحكم به الأدلة 








. 1١ المستدرك ج ؟ ص /امه الباب 44 ح‎ )١( 

(١)الكافى‏ ج لاص ٠4؛‏ ح 8 التهذيب ج وص ١١ل‏ ح و#ملمء الفقيه 
ج :ص اماح ملاله. 

(*) معانى الاخبار ص 87١7‏ ح ١‏ ء الوسائل ج م١‏ ص ٠هغ‏ الباب 5ه. 





جب في الر جوع الى الوارث في الوصية بكثير يلق 
' والاعتبار أن لابتجاوذ بالرداية , وماوردت فيه فحسب ء ولا تعداها الىغيرالنذر 
في تفسير الكثير الى المقر » و كذا في الوصية في تفسير الكثير » انتهى. 

أقول : دالى هذا القول مال كثير من المتأخر ين » والرداية اللشاد اليها 
يأنها وردت في النذر هي هارداه في الكافي عن علي بن ابراهيم )١(‏ عن بعض 
أصحابه ذكرء « قال :للا سم المتو كل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير » فلما 
عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير , فاختلفوا عليه , فقال : بعضهم ماثة ألف, 
وقال بعضهم : عشرة آلاف » وقالوا فيه أقاويل مختلفة » فاشتبه عليه الأ١س‏ , 
فقال رجل هن ندمائه يقال صفعان : ألا تبعث الى هذا الأسود فتسأله عنه , فقال 
له المتو كل : هن تعني دحك ؟ فقال له : ابن الرضا ء فقال له : وهو بحسن من 
هذا شيئاً ؟ فقال : يا اهيرالمؤمنين : ان أخر جك عن هذا فلي عليك كذا وإلا 
فاضر بنى هائة مقرعة » فقال التو كل : قد رضيت » باجعضر بن محمود صر اليه وسله 
عن حد المال الكثير » فصار جعفر بن محمود الى أبى الحسن علي بن محمد ليام 
فسأله عن حد المال الكثير , فقالله: الكثير ثمانون » فقال له جعفى : باسيدى أنه 
سألئى عن العلّة فيه ؛ فقال له أبوالحسن للا : انال عز وجل يقول : (؟) « لقد 
نص كم الله في هواطن كثيرة » فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين هوطنا ». 

وشيشنا الشهيد الثانى في المسالك ذكر أن الذي سأله المتو كل هو 
الجواد للا وهو غفلة عن هراجعة الرداية ‏ دالشيخ دالصدوق وبصم همن تبعهما 
عدوا الحكم الى الوصية » وأضاف الشيخ : الاقراد »كما عرفت نظراً الى ان ذلك 
حد شرعي للكثير » حيثما أطلق كالجزء والسهم , فلا يقتصر على موضع السؤال 
إذ لو حمل في غير النذر على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل , والمتأخرين 

كشيخنا الشهيد الثانى في المسالك طعئوا في الرواية بالضْءف والارسال » مضافاً 


(١)الكافى‏ جلاص"”؛ حاىء الوسائل ج ١١‏ اص "؟؟ جح ١ا.‏ 
(9) سورة التوبة ‏ الاية 36 . 





5 كتاب الوصايا ج 0 
لابقتضى انحصار الكثير فيه » فقد ورد في القى آن فيها , فا كهة كثيرة» وذ كراً 
كثيراً , ولم حمل على ذلك » والحق ال جوع فيه الى الوارث ؛ دبذلك صرح 
في المختلف أيضاً فقال : والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر , وللورئة 
أن يعطوا مهما شاوًا . 

ومنها ما لو أوصى بوجوه من الوصايا فنسى الوصى بعضها فا مشهود بين 
الأصحاب أنه بصرف الأبواب المنسية في وجوه البر . 

وبدل عليه مارواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مر اقدهم) عن محمد بن ريإت(١)‏ 
« قال : كتبت الى أبى الحسن ليلا وني الفقيه الى عاي بن محمد طِعَلمُ أسأله عن 
اسان أدصى يوصية فلم يحفظ الوصي إلا باباً واحدا منها كيف يصع في الباقي ؟ 
فوقع لل : والأبواب الباقية اجعلها في البر» . 

وذهب ابن ادديس والشيخ في أجوبة الحائريات الى بطلان الوصية » فاند 
جع الى الودثة . 

دنقل عن ابن ادريس الاحتجاح على هاذهب اليه بأنها وصية بطلت , لامتناع 
القيام بها » فتررجع الى الوارث , واحتج القائلون بالقول المشهور بان المالدخرح 
عن الوارث بالوصية الفافذة أولآا ؟ لأنه المفروضء فعوده الى ملك الوارث يبدتاج 
الىدليل ؛ وجهالة مصر فه تصيره بمنزلة المالالمجهول المستحق : فيصرف في وجوه 
البر » ولأنه لورجع الى الوارث لزم تبديل الوصية للنهي عنه ‏ بخلاف البى ‏ لأنه 
عمل بمقتضاها , غابته جهالة اللصر ف » فيصر ف فيما يصرف فيه الال المجهول» 
ولأن الموصي دبما أراد بوصيته القرية ال مخصوصة ‏ فاذا فات الخصوص بالنسيان, 

بقي العموم ؛ فيكون أقرب إلى هراد الموصى كذا قررة شيخنا في المسالك » ثم 


)١(‏ اكافى جلا صمه حلاء التهذيب ج وص ؛١؟‏ ح 44م ءالفقيه ج؛ 
ص ؟5|ا ح هكه»الوساثئثل جح ١‏ ص " ه؛ الباب ..١‏ 





:6”"في صر ف الوصية في وجوه المرعلىىتقدير تعذده في الوجه الموصى به /4517 
قال : وتشهد له ردابة محمد بن ريان ؛ ثم ساق الخب. كما قدمناء , وائما جعله 
شاهداً دون أن يجعله دليلاً لشعف سنده عنده , بهذا الاصطلاح ا محدث ء فالدليل 
عنده انما هو ماقرره هن هذه الوجوه التى ن كر وها ء ولايخفى مافيه على الفطن 

النبيه » والأظهر هو الاعتماد على الخبر . 
اها بناء على الاصطلاح القديم أذ الجبرة بالشهرة بين الأصحاب , إن لا 
مخالف في الحقيقة إلا ابن ادرس ء والشيخم دان قال بذلك في الحائريات » إلا 
أنه في كتبه موافق للأصحاب »: وتجعل هذه التعليلات التين كردها وجوهاً للنص» 
وببان الحكمة فيه . 
ويعضد هذا النص ججعلة من النصوص أيضاً في جزئيات الوصايا , ويستفاد 
من ضم بعضها الى بعض قاعدة كلية , وهي أنه متى تعذر صرف الوصية على الوجه 
الموصى به لأي عذر كان » فاتها تسرف في وجوه البر ء ولا ترجع الى الودفة , 
عدن اللسراقه: 
قمن ذلك ماورد في جملة من الأخبار )١(‏ دمن أن من أوصى للكعبة بمال أو 
غلام أو جارية أو أهدى لها نحو ذلك فانه يصرف المال , ويباع الفلام والجادية» 
ويصرف ثمئها في المنقطعين من الحاج؛ معللاً بأن الكعبة لاتأكل , ولاتشرب , 
وها أهدي لها فهو لزدوارها» . 
ومن ذلك مارداه المشايخ الثلاثة (نورالله تعالى ضر ابحهم) عن علي بن مزيد 
صاحب السابرى (؟) عن أبى عبدال يللا في حديث طويل يتضمن أنه أوصى رجل 
بتر كته الي على الم كود وأمره أن بحج بها عنه , وكانت الت كة لاتبلغ ذلك» 
فسأل الفقهاء فأفتوه بالصدقة بها , فتصدق بها ثم لقى أبا عبدالة لتلا فسأله دأخبره 
لي ا ا 750027 
ص 46# الباب .5 . 


(0)الكافى ج لاص ١١‏ حاءالتهذيب ح؛ صم؟١‏ ح 115 ©؛الفقيه 
ج وص وؤوا اح 4سلهء الوسائل ج ١‏ ص *7: الباب لالم . 








بما فمل فقال : ان كان لاببلغ.أن بحج به من مكة فليس عليك ضماث ؛ إلا فادت 
ضامن , وقه قرره لاقلا على الصدقة مع عدم بلوغ الحي به هن مكة ؛ ولم يحكم 
سطلان الوصية , والر جوع ميراثاً , وربما قيل : بال جوع هنا ميراثاً كما ثققله بعض 
مشابخنا , والنص ان كور برده . 

ومن ذلك مادداء المشايخ الثلاثة (رضي الل عنهم) عن مثنى(١)‏ «قال : سألته 
عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبطها ولم برك عقباً , قال : اطلب لها 
وارثا أو مولى فادفعها اليه , قلت : فان لم أعلم له وادثاً ؟ قال : اجهد على أن تدر 
له على دلي , فان لم تجده وعلم الل منك الجهد » فتصدق بها ». 

دالتقريب فيه ماتقدم هن أنه مع تعذر التنفيذ فيما أوصى به بجع الى 
الصدقة , والخبر المذ كور محمول إما على موت الموصي بتلك الوصية , ثم موت 
الموصىله قبل الدفع لهء أد على بقاء الموصي مم عدم الرجوع في الوصية الى 
أن هات » وقد تقدم الكلام في هذه المسئلة , ومما بلائم ذلك أيضاً ماودد (؟) فيمن 
أوسى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ددهم » فاشتريت بأقل فانها تعطى الباقي 
وتعتق » الىغير ذلك هن المواضع التي يقف عليها المتتبع . 

ومنها هالو أوصى بسيف معين دهو في جفن » فانه بدخل الجفن والحلية في 
الوصية و كذا لو أوصى بصندوق فيه ثياب أو سفينة دفيها متاع » أو جراب دفيه 
متا » فان الوصية تكون شاملة للجميع . وهذا هو المشهود بين الأصحاب 
متقدميهم وهتأخريهم » وقال الشيخ في النهابة بذلك أيضاً إلا أنه قبده بكون 
الموصى عدلآ مأموناً » فان لم يكن عدلا وكان متهماً لم تنفذ وصيته في أكشر من 
ثلثه هن الصنددق , والسفيئة دالجراب ومافيها . 

(2)1(؟)الكافى ج لاص طاحم وص و١‏ ح”"اء التهذيب جو ص ١م؟‏ 
ح د١ؤوص‏ 76 حماءالفقيهج ؛ ص ١٠١5‏ ح 9وه وص ؤوااح واء 


الوسائل جح ١"‏ ص و.؛ ح ١‏ و ص 5غ الباب لإلا » وليس فى هذه االسة 
تح 2 ٍِ فى 
« عن مثنى ». 





0 في دخول الجفن والحلية في الوصية بالسيف هف 

والذي يدل علىالمشهور مادواه في الكافي والتهذيب عن أبىجميلة )١(‏ « قال : 
كتبت الى أبى الحسن إلا أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف » فقال الورثة : 
انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب الى : السيف له 
وحليته ». 

وما رداه المشايخ الثلاثة عن أبي بعيلة (؟) عن الرضا للب قال : سألته عن 
رجل أوصى لر جل بسيف وكان في جفن ‏ وعليه حلية ؛ فقال له الورئة انما لك 
النصل , وليس لك المال » قال : فقال : لايل السيف بما فيه لهء قال : فقلت : رجل 
أوصى لر جل بصندوق دكان فيه مال , فقال الودثة انما لك الصندوق , وليس لك 
المال » قال : فقال أبو الحسن ,ئلا : السندوق بما فيه له» . 

وها رداه في التهذريب عن علي بن عقبة(8)عن أبيه « قال : سألت أباعبد الل بإلئلا 
عن رجل أوصى لرجل بصنددق وكان في الصندوق مال» فقال الورمة : انما لك 
الصندوق وليس لك ما فيه» فقال : الصندوق بما فيه له» . 





وعن عقبة بن خالد (4) عن أبى عبداب إلا قال : سألته عن رجل قال : 
هذه السفينة لفلان » دلم يسم ها فيها » وفيها طعام أبعطيها الرجل وها فيها ؟ قال: 
هي للذي أوصى له بها ء إلا أن يكون صاحبها متهماء وليس للودثة شيء» . 

ورواه الصدوق إلا أنه قال < إلا ان يكون صاحبها استثنى مما فيها وليس 
للودئة شيء ». 

قال في كتاب الفقه الرضوى ©) واذا فاضي رجللر جل بصنددق أو سفينة 

(١)د(١)الكافى‏ جلاص4:؛ ح#داءالتهذيب جحو ص١ا؟‏ ح5كم 


و لالم الفقيه جح : ص اذا جح ١5ه.‏ 

(*) و (؛)التهذيب جو ص 7١١‏ ح610مد04مءالفقيهج؛ ص ١١١‏ 
ح ؟اكه. 

(ه) المستدرك ج ؟ ص لاه الباب ٠ه‏ جح ١ا.‏ 

وهذه الردايات فى الوسائل ج ١‏ ص اه خح” وا دض!7ه؛ جح ١و1‏ 
وص «9هغ ح ١الباب‏ 9وه. 
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وكان ني الصندوق أد السفينة متاع أو غيره » فهو مع ها فيه لمن أدصى له , إلا أن 
مكون قد استثنى ما فيه » . 

وهذه الردايات كما نرى ظاهرة الدلالة على القول المذ كود إلا رواية 
عقبة بن خالد الأخيرة بناءة على غير روابة الصدوق وسيأتى الكلام فيها 
اتشاء الل نعالى . 

وقال في المسالك ‏ بعد الاستدلال للقول المشهود برواية أبي جميلة الثانية 
ودواية عقبة بن خالد الأخيرة ‏ مهاصورته : وهذه الردابات ضعيفة السندء إلا 
أن العرف شاهد لدخول جفن السيف وحليته فيهء وهو محكم في أمثال ذلك , 
فانه لوقال : خذ سيفك أو سافر فلان بسيفه» لايفهم منه إلا مجموع هذه الأشياء 
حتى لو جرده عسن خمده لعده العقلاء سفيها , والعرفكاف في اثبات ذلك دتبقى 
الردابة شاهدة فالحكم بدخولها فيه قوى , وأما الباقى فلا .يدل العرف علىتناول 
الظرف للمظردف غالباً » والرواية قاصرة عن اثبات المطلوب فالقول بعدم الدخول 
أجود , نعم لودل العرف أو الفريئة علىشيء في بعض الأفراد اتبع » كما أنه لودل 
على عدم دخول الجفن أو الحلية في بعض الموارد لم يدخل ء وجلة الأهر ترجمع 
الى عدم الدخول إلا مع ألعرف والقرريئة » وبنحو ذلك صرح في المختلف . 

أقول : لابخفى مافيه » فان رد الأخبار بمجرد الاعتبار » جرأة على الأئمة 
الأطهار , والأحكام الشرعيه مبنية على التوقف لامسرح للقول ذيها كما تقدم في غير 
موضع والأخبار المذ كودة دان ضعف سندها بهذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد 
أقرب من الصلاح »كما أو ضحناه في مقدمات كتاب الطهارة, إلا أنه لاداد لها من 
الاصحاب دضعفه منجبسر بالشهرة بيئهم » وقد جروا على ذلك فيمو اضع لاتحصى 
من الأحكام كما لاإيخفى على المتتبع . 

نعم بسكن التو قف على نفيه في مقام التهمة ‏ بناء' على رداية الشيخين في الكافي 
والتهذيب » وأا على رواية السدوق فلا اشكال , وهكذا هو مشتاره فى الدروس . 





ان في اللناقشة فيماذ كره الشيخ 3 

وأما مان كرء الشيخ هما قدمنا نقلمه فانه استشكل فيه ججلة همن تأخرعنه, 
منهم العلامة في المختلف وشيخنا في المسالك بأن فيه أدلا ان ماشرطه هن عدالة 
الموصى حير معتير في الوصية مطلقا , وانما يعتبرها بعض الأصحاب في الاقرار 
على بعض الوجوه على مافيه . 

وثائياً أن نفوذها من الأصل علي تقدير العدالة , ومن الثلث على تقديس 
عدمها : فائه أيضاً ليس من بملة أحكام الوصية بل من أحكام إقبراد المريض على 
بعض الو جوه ؛ وسيأتى انشاء الله تعالى ذكره عند ذ كر المسلتين . 

وثالثاً تعميمه الحكم في هذه الأشياء من الصندوق والسفينة والجراب مع 
أن الردابة التىهي منشأ حكمه ائما موردها السفيئة , وهي ردايبة خالد بن عقبة 
كما عرفت » بردايته في الكافي , دالتعدية الى غيرها مع المخالفة للأصل بعيد . 

وقال المحدث الكاشانى في الوافي ذيل هذه الرداية »< يعنى بالتهمة» أن 
بظن به ادادته الاضرار بالورثة' وأن لاسبقى لهم شيء , وقوله وليس للورثة شيء 
عطف على « هي للذي» ويحتمل أن ,يكون معناه ولم ببق لهم شيء من تثمة 
الاستثناء دفي نسم الفقبه « إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها », وعلى هذ! 
فلا يحتمل قوله«دليس للورفة شيء » إلا معئاه الظاهر , وعلى معثاة الظاهن 
تحمل الوصية على الاقرار » لعدم صحتها مشدوداً كان أم لا . 

ونقل عن الشيخ المفيد أنه قيد المندوق بكونه مقفلاً , والجراب بكونه 
مشدوداً , والنصو ص كما عر فت مطلقة هذاء وظاهر الأخباد المتقدمة وبه صرح بعض 
الأسحاب كون ذلك الموسى به معينا » فلو كان مطلقا كما لوقا لأعطوه سيفاً أوسفيئة 
أو صندوقاً , فانه لايتناول إلا مادل عليه اللفظ , وهذا في السفينة والصندوق ظاهر 
حيث ان مافيها لابدخل في مدلول اللفظ , دأُمًا في السيف فاشكال مسا تقدم تقله 
عن المسالك : من حيث دلالة العرف على تبعية الجفن «الحلية ودخولهما في 
اطلاق السيف » فيدخل حيئئذ سواء كان معيناً أو مطلقاً ولايخلو من قوة . 
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دفي المسالك هنا أن دخول الجفن قوي لأنه كالجزء عرفا » أمّا الحلية فلا 
تدخل إلا مع التعيين » وهو خلاف ماصرح به أولآ مما قدمنا نقله عنه . بل الظاهر 
أن العسكس أقوى لأن الحلية أقرب الى الجزئية هن الجنس الذي هو متفرد على 
حدهء والله العالم . 

ومنها ما لو أوصى في سبيل ال وقد اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ 
في النهاايسة دالشيخ المفيد في المقنعة : اذا أوصى بثلث ماله في سبي لال ولم ,سم 
أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال «الكافرين ؛ وإن لم ربحضره مجاهد في 
سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمسا كين » وأبناء السبيل , وصلة 
آل الرسول ؛ بل ,صرف أكثره في فقراء آل محمد وَليعلطْ ومسا كيئهم وأبناء 
سبيلهم » ويصرف هابقي بعد ذلك في أبواب البى » دتبعهما في ذلك ابن البراج في 
الكامل ؛ دقال في المبسوط : اذا أوصى بصرف ثلث هاله في سبيل الله » فسبيل الل هم 
الغزاة , دهم على ضر بين أحدهما الم |بطون المت صدون للقتال ؛ فهؤلاء لاتدقع 
البهم هن الزكاة , لأنه يصرف اليهم أربعة أخماس الغنيمة » والضرب الثاني هم 
أصحاب الصنايع الذين اذا نشطوا غزوا ء ثم عادوا الى حر فتهم » فهؤلاء تدفع 
اليهم من الزكاة مع الغنى دالفقر » وهكذا الوصية ؛ وفي أصحابنا من قال : ان 
سبيل الله يدخل فيه بيع مصالح المسلمين » هن بناء القناطير وعمادة المساجد , 
والمشاهد » والعمرة , ونفقة الحاج , دالزوار , وغير ذلك , 

دليلنا على هذا أخبار الطائفة , دأيضاً فان جيع ذلك طريق الى الل : 
وسبيل اليه » فالأ لى حمل اللفظ على عموهه , و كذا الخلاف في آية الزكة . 

أقول : وظاهره اختيار القول الثاني » وقال ابن الجنيد اذا قال في السبيل, 
أو سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور ؛ وأقربهم اليه أدلى » وجاز أن بجعل في 
الحج لقول رسول اده( صلى الل عليه وآ له وسلّم) )١(‏ لم معقل وقد سألته عن ابنها 


. سئن البيهقى ج اص 4لا؟‎ )١( 








ك3 في الوسية في سبيل الل 3 
وقدجعل بغيره في السبيل ار كبى بعيرك , فان الح منسبيل الله » , وجاز أيضاً فيمن 
كان مر ابطاً لأعداء الله وحابساً نفسه على جهادهم ؛ والذب عن دين الل والمسلمين . 

وقال على بن بابويه : انشاء جعله لامام المسلمين » وان شاء جعله في حج 
أو فرقه على قوم مؤهنين » وبذلك قال ابنه في المقنع . 

وقال ابن أدررس : يصرف ذلك في بعيم مصالح المسلمين ؛ مثل بناء القناطر 
والمساجد » دتكفين الموتى » ومعونة الحاج» والزدار , وها أشبه ذلك لجاع 
أصحابئا » ولأن ها نكر ناه طى يق الى الله تعالى »واذا كان كذلك فالأولى حمل 
لفظة « سبيل الل » علىعمو مها » والظاه ر أنه الى هذا القول مال جملة من تأخرعنه 
والمستئد فيه ما أشاد اليه.؛ وتوضيحه أن السبيل لغة الطريق» والمراد بسبيل الله 
الطريق اليه » أي الى رضوانه وثوابه » لاستحالة التحيز عليه جل شانه , وهذا 
المعنى شاهئل لجميع ها يتقرب به الى الله تعالى » فيجب حمل اللفظ عليه ؛ حيث 
لامخصص هن شرع أو عرف.. 

ونقل عن الشيخ ومن تبعه من الحمل على الغزاة» انهم احتجوا بأن الشرع 
قتع صرف السبيل الى الغزاة , وحكم كلام الآدميين مع اطلاقه حكم ها اقتضاه 
الشرع ء قال في المختلف ومثله المسالك : وا مقدمتان ممنوعتان . 





أقول : والذي دقفت عليه من الأخبار في هذا المقام مارداء المشاريخ الثلاثة 
(نودالل هر اقدهم) عن الحسن بن داشد )١(‏ قال : سات العسكري لِك دفي الفقيه 
أنا الحسن العسكري إإلئار بالمديئة عن دسجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : 
بعل ال عستا 

(١)اكافى‏ جلا ص ١٠١‏ ح «ء التهذيب ج1١‏ ص ٠١4‏ ح ١١م‏ ؛ء الفقيه 
ج اص “ورا ح 15٠‏ م. ش 


(؟)اكافى جلاص هلا حاءالتهذيب حوصض"#١٠,‏ ح ٠4٠١‏ 
وهما فى الوسائل ج اا ص ؟١؛‏ ح اوصض "11# خ ٠."‏ 
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ابى عبدالك يلقلا قال : سألته عن امرأة أوصت الى بمال أن يجعل في سبيل الله 
فقيل لها تحج به ؟ فقالت : اجعله في سبي لال , فقالوا لها : قتعطيه آل محمد 
(صلى الل عليه وآ له) ؟ قفالت : اجعله في سبيل الله » فقال أبو عبدالله بللا : اجعله 
في سبيل الل كما أمرت ؛ قلت : مر نى كيف اجعله ؛ قال : اجعله كما أمرتك 
ان ان تبارك وتعالى يقول )١(‏ «فمن بدله بعد ماسمعه قائما اثمه على الذين 
سدلونه ان الله سميع عليم » أرأبتك لو أمرتك ان تعطيه تهسوديا كنت تنطية 
نص راثيا ؟قال : فمكثتث بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي 
قلت له أول مرة فسكت هنيئة قم قال : هاتها قات :من أعطيها ؟ قال : عيسى 
شلقان ». 

ومارواه المشايخ الثلائة عن الحسين بن عمر (؟) « قال : قلت لأبيعبدالل إلا 
1 رجلاً أوصى الى بشيء في السبيل فقال لي : اصر فه في الحم » قال: قلت له أوصى 

في السبيل قال : اصرفه في الحج » ؛ وفي التهذيب دون الآخرين « قات له : 

0 في السبيل ؟ فقال : اصرفه في الحج فاني لاأعلم فا موسي الس سيد 
الحبج » ذجمع في الفقيه بين هذا الخبر والخبر الأول يصرفه الى الشيعة لتحج به 
واستحسئه الشيخ في التهذسين . 

وأنت خبير بأن سبيل الل اما أن بخص بالجهاد كما هوأحد الفولين في 
المسئلة »أه يفس بما هوام فيدخل بميع القربات , والمعنى الأول لامسجال لاعتباده 
هنا , دعلى الثاني فلا تنافي بين الحديثين » ليحتاج الى الجمع بين الخبر .بن . 

دمارواه المشايخ الثلائة في الصحيح عن «حمد بن مسلم (©) «قال سألت 
أباعبد ال ' لبر عن رءجل أوصى بماله في سبيل الله فقال : اعطه لمن أوصى به دان 

)١(‏ سورة البقرة - الاية إلما. 


(0) د (0)الكافى ج لاص 16 ح هموص :ا ح اء التهذيب جو ص م.م 
ح 5١خ‏ دهع مءالنقيه جح : ص_مه٠١‏ ح.لاهموصم:١‏ ح1١هءالوسائل‏ ج م١‏ 
كس 8١و‏ اح #_ وض ١١:؛‏ خ١.‏ 








لف في تفسير سبيل الله كذ 





كان يهودياً أو نصرانياً » ان الل تبارك دتعالى بقول « فمن بدله بعد ماسمعه فائما 
ائمه على الذين يبدلونه » قال في الفقيه « ماله هو الثلث » . 

وعن يونس بن يعقوب )١(‏ « أن رجلاً كان بهمدان ذ كر أن أباه مات وكان 
لادعرف هذا الأهى أوصى بوصية عند الموت , دأدصى بان يعطى شيء في سبي لالله 
فسثل عنه أبو عبدالدٌ بلقلا كيف يفعل به ؛ فأخبر ناه أنه كان لايعرف هذا الأهر , 
فقال : لوأن رجلاً أوسى الى أن أضم في يهودي أد نصراتي لوضعته فيهما , ان الله 
عزء جل بقول < فمن بدله بعد هاسمعة فائما اثبه على الذين سبدلونه » فانظردا 
الى من بخرح الى هذا الوجه » يعنى بعض الثغور فابعثوا به اليه » . 

وقال الرضا ئقلا في كتاب الفقه الرضوى (؟) : وان أوصى يماله في 
سبيل الل ولم يسم السبيل فان شاء جعله لامام المسلمين , وان شاء جعله فيوحسج 
أو فرقه على قوم مؤمئين » وهذه العبارة عين عبارة الشيخ على بن بابويه فيالمقنع 
كما تقدم ؛ ومنه يعلم أن مستنده في ذلك انما هو الكتاب المذ كور كما تلوناه 
عليك فى غير هموضم ؛ ولاسيما في كتب العبادات . 

أقول : مرجع الخلاف المذ كود فى هذه المسئلة الى أن سبيل الله متى أطلق 
هل هو الجهاد أ جيم أبواب الب ؟ فالشيخ ومن تبعه على الأول , دان جوز مع 
تعذر الصرف فى أنواع البر » والمشهود ببن اللتأخرين الثانى » ولابخفى أن الأول 
مذهب | كثر العامة . 

قال في المنتهى في كتاب الزكاة . وائما الخلاف في تفسيره ؛ والشيخ في 
النهاية والجمل أنه الجهاد ء دبه قال الشافمي وأبوحئيفة ومالك وأبويوسف , 
وقال أحمد دمحمد بن الحسن : يجوز أن يصرف في معونة الحاج . 

ومن ذلك يظهن أن ما دلت عليه ردابة يوس بن يعقوب من أمره إلئلا 


(١)الكافى‏ جلاص 4اح 4 الوسائل ج #ا ص 4١6‏ ح4. 
(9) المستدرك جح ؟ ص 4؟ه الباب .م ح" ٠‏ 
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بدفع ذلك الى عن بخرج الى بعض الثغود انما هو من حيث ان الموصي كان هن 
العامة , القائلين باختصاص هذا اللفظ بال مجاهدين » فلا منافاة فيها لما تدم . 

دأمًا صحيحة محمد بن مسلم فظاهر ها أن المسراد بسبيل الل الذى أمى لقلا 
بالاعطاء له هو الجهاد » دهو إما محمول على كون الموصي مخالفاً » أو أنالحكم 
خرج مخرج التقبة » والاستدلال بالآية مضافاً الى قوله « اعطه للن أوصى 2 
يؤيد الأول . 

د أما رداية حجاج الخشاب فظاهرها أيضاً أن المرأة الموصية كانت مخالفة 
وأنها أرادت سبيل الل الجهاد , دلهذا كلما كرد عليها بعض دجوه القربات؛ بأمى 
بالجعل في سبيل الل » وقد أهر ألبلا بصرفه في ذلك محتجاً بالآبة » وفيه اشادة 
الى أنها انما قسدث الجهاد ؛ فالمخالفة لد تبديل منهي عنه ء ثم قال له« أرأبتك 
لو أمرتك أن تعطيه .بهودياً كنت تعطيه نصرائياً » » دفيه أيضاً اشادة الى معلوهية 
الموصى اليه من هذا اللفظ , وليس إلا الجهاد . 

بقى الكلام في عدو له لكر بعد هذه ألدة الى همان كره في خخ الخس من 
الدفع الى ذلك الرجل »وبحتملأن بكون من حيث عدم وجود المسرف في 
ذلك الوقت أد ادادة ان جهادهم لم يكن مشروعاً » عدل عنه الى صرفه في 
الشبعة كما هو مذهبهم وَل في المسئلة . 

وأمًا بافى الأخبار فهي متلائمة متقاربة للدلالة على القول المشهور , 
ويؤيدها ما رداه الثقة الجليل علي بن أبراهيم القمى في تفسيره » في نفسير قوله 
سبحانه في أب الزكاة « في سبيل الل » )١(‏ « عن العالم يلقل قالو «في سبيل الل » 
قوم بخر جون الىالجهاد وليس عندهم ها يتقوون بهء أد قوم من اللؤمئين ليس 
عندهم ما يحجون به » أد في جعيع سبيل الشير » الحديث , دبذلك يظهر أن 

الأقوى هو القول المشهور : دان العالم . 
0 (١)الوسائل‏ ج ٠ص‏ 160 ح 7+ تفسير القسى ج ١‏ ص 48 . 





7 في الوصية باخر ان بعض و لدء, عن ميراثه يفف 

ومنها ما لو أوصى باخراج بعض ولده من ميراثه , فان المشهود أنه لاتنفذ 
وصيته » وقيل ء انها تصح , لكن في. الثلث خاصة , وهو ظاهر اختياد العلامة 
في المختلف , قال في الكفاية : دلعله أقرب . 

وقيل : بالصحة من الأصل فيمن أدصى أبوه ياخراجه لوقوعه على أم ولد 
له فائه بحرم هن جميع ألتر كة , وهو ظطاهر الصدوق , والشيخ في كتابي الأخبار . 

قال المحقق في الشرايم : دلو أوصى باخراج بعض ولده من تر كته لم 
بصم وه ليلغو اللفظ فيه ؛ تردد بين البطلان واجرائه مجرى من أوصى بجميع 
ماله لمن عدا الولدء قتمضى هنالثلث , ويكون للمخرج نصيبه م نالباقى بموجب 
الفرريضة » والوجه الأول , دفيه رداية بوجهآخر مهجودة » انتهى . 

وعلْل وجه الصحة واعتبار الثلث كما ذهب اليه في المشختلف ‏ بأن 
اخراجه من الثر كة يستلزم تخصيص باقى الورثة بها ؛ فكان كما لو أوصى بهاء 
لمن عداهم فتمضى من الثلث بمعنى حر مان ذلك باخراجه من الثلث ؛ وهشار كته 
في الثلثين ان كان معه مساد , والاختصاص ان لم يكن . 

ولشيخنا الشهيد الثانى في المسالك هنا مؤاخذة على هذا القول » الظاهر 
أنها لاتخلو من تكلف , وهذا يدل على القول المشهود ؛ دظاهر الكتاب والسئة 
كقوله عز وجل ١ )١(‏ ,بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , 
وأولوا الأدحام بعضهم أدلى ببعض » . 

وها رواه في الكافي والتهذيب عن سعد بن سعد (؟) « قال : سألته يعنى 
أبا الحسن الرضا بللا عن رجل كان له ابن بدعيه فنفاه وأخر جه من الميراث وأنا 
وصيّه , فكيف أصنم ؟ ققال لِلئةِ: لزمه الولد باقراره بالمشهد لايدفعه الوصي عن 
شيء قد علمه » , والمسكئلة بمحل هن الاشكال لعدم النص المفصح عن تحقيق الحال. 





. 1١ سورة النساه ب الآية‎ )١( 
(9؟)الكافى ج لاص 54 ح :#7 التهذيب جو ص ه"م؟ ح117وءالوسائل‎ 
ج*اصضالا؛ خاء‎ 





37 كتاب الوصايا ج55 
بقى الكلام فيما ذهب اليه الصدوق «الشيخ ( طيّب الله تعالى مرقديهما ) 
من القول المتقدم تقله عنهما ؛ ؛ فائه يبدل عليه ها رواه في الكافي والفقيه عن دصي 
على بنالسرى(١)‏ « قال : قلت لأبىالحسن للفلا :ان على بن السرى توفى فأوصىالي 
قال : ( رحمه الل ) قلت وان اين جعفن أوقع على أم دلد له فأمر نى أن أخر جه 
من الطيراث » قال : : فقال لى اخرجه من الميراث و ان كنت صادقاً فيسيبه خبل » 
قال : فرجعت فقدمنى الى أبى بوسف القاضى , ققال له , , أصلحك الل أنا جعفر 
بن على بن السرى وهذا وسي أبى قمره » فليدفم الي ميرائى من أبى » فقال 
أبو بوسف القاضى لى : فما تقول ؟ فقلت له : نعم هذا جعفن بن على بن السرى 
وأنا دصي على بن السرى »ء قال : فادفم اليه ماله , فقلت : أريد أن أكلمك , 
قال فادن الي » فدنوت حيث لابسمع أحد كلامى فقلت له : هذا وقع على أم ولد 
لأببهفأمر ني أبوه » وأوصى الي أن أخرجه من الميراث , ولا أورثه شيئًا » فأتيت 
موسى بن جعضر َعم بالمدينة » فأخبرته وسألته فأمرنى أن أخرجه منالميراث 
ولا أورئه شيئاً » فقال : الله ان أبا الحسن لقلا أمرك ؟ قال : قلت : نعمء 
فاستحلفنى ثلاثاً ثم قال لي : أنفذ ما أمرك أبو الحسن كت فالقول قوله » قال 
الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك » قال أبو محمد الحسن بن على الوشا : فرأيته 
بعد ذلك , وقد أصابه الخبل » , وهذه الرداية التى أشاد اليها المحقق بأنها 
مهحودة . 
قال الصدوق في الفقيه : ومتى أوصى الرجل باخراج ابنه من الميراث » 
ولم يحدث هذا الحديث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك , وتصديق ذلك مارداء 
ابن عيسى عن عبدالعزيز المهتدى عن سعد بن سعد ثم ساق الرداية المتقدمة . 
وظاهره تقييد اطلاق خبر سعد بخبر وصي علي بن السرى ويأتى على هذا 
تقبيد الآبات المتقدمة بالخبر اذ كور أيضاً . 


(١)الكافى‏ ج لاص 0١‏ ح 150ءالتهسذيب جح وص ه"؟ ح17ؤء الفسقيه 
ج وص ١١١‏ جح لاعهء الوسائل ج ١١‏ اص 6لاء ح 7 . 





ج>5 2 في الرجوع في تفسير الوسية يلفظ مجمل الى الوارث ‏ 4/4 

وقال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقل خبر وصي علي بن السرى : هذا 
الحكم مقصور على هذه القضية » لا يتعدى به الى غيرهاء وظاهرهما أنهما 
عاملاث بالخبر في كل من فعل ذلك . 

قال الشيخ : فهو ظاه عبارته المذكورة , وأمًا ابن بابويه فلما صرح به 
في أول كتابه من أنه لبذ كر فيه إلا ما يفتى به » ويعتمد عليه . 

وأمًا الوجه في اطراح المتأخرين هذا الخبر وهجره » فمن حيث جهل 
الراوى وهو وصي علي بن السرى فانه مجهول الاسم والعدالة » دفي طريقه أيضاً 
المعلى ؛ د هو مشترك بين الثقة والشعيف » والمتقدمون كالشيخ والصدوق وأمثالهما 
ما لميكن لهذا الاصطلاح عندهم أثى عملوا بالرواية ؛ لصحتها بوجودها في الاسول 
اللعتمدة ‏ وهو الحق الحقيق بالاتباج . 

قال في المسالك : واعلم أنه لافرق في الحكم بين الولد وغيره من الوارثان 
حكمنا بالبطلان أذ ينفوذها من الثلث , وان عملنا بالرواية » وجب قصرها على 
موردها ؛ وهو الولد اللحدث للحديث المذكود ء دقوفاً فيما خالف الأصل على 
مورده ء انتهى . 


لنسيهدات : 


الاول : قالوا: اذا أوصى بلفظ مجمل لم يرد تفسيره فى الشر ع رجع فى 
تفسيره الى الوارث كقوله أعطوه حظاً من مالى أ قسطاً أد نصيباً أد قليلاً أو 
سيراً أو جليلاً أو جزيلاً ومرجعه الى أن كلما يتمول صالح لأن يكون متعلق 
الوصية ‏ ذهو فى نحو القسط دالنصيب والحظ والقليل واليسير واضح . 

قال فى كتاب المصباح المئير : القسط : النصيب » وقال : النصيب : الحصة , 
وقال : الحصة : الفس » وهو ظاهن فى أن مرجع هذه الألفاظ الىمعنى واحد » 
وهوجزء معين من المال ؛ قل أو كثر » وأمًا في الجزيل والجليل وها في معناهما 
كالعظيم والنفيس » فهو دان كان يقتضى عرفاً زيادة على التمول » إلا أنه مع 





5 كتاب الوصايا كوف 
ذلك يحتمل ارادة الأقل» نظراً الى أن الجميع هتصف بذلك فى نظر الشارع , 
ولابنافيه مع ذلك وصفه بالقلّة ونحوهاء لاختلاف الحيثية بقلته منحيث المقدار 
وجلالتئه من حيث الاعثباد . 

وبالجملة فان ظاهره الرجوع في ذلك الى الوارث على التفصيل المذ كور , 
قالوا : ولو تعذر الرجوع اليه لسغه أد صغر أو امتناع » أعطى أقل مابصدق عليه 
الاسم , لأنه متيقن . 

الثانى : اذا ادعىالموصى له أن الموصي أراد من بعض هذه الألفاظ المجملة 





قدراً مخصوصاً كأن ادعى أنه اراد بقوله اعطوه مالا جليلاً يعنى ألف درهم , 
فأتكر الوارث » فالقول قوله » إلا أن بدعى الموصى له عليه العلم بذلك , فعلى 
الوارث اليمسين على نفي العلم » لانفي ارادة اللوصى ذلك لأن ارادته لاتلزم 
الوارث » إلا اذا علم بها » وان كانت واقعة في نفس الأهر » فاذا ادعاها الموصى له 
لانلتفت الى دمواه ؛ إلا أن يدعي علم الوادث بها » فيحلف له على نفي العلم , 
لاعلى البت » لآنه حلف على نفي فعل الغير » وهذه قاعدة مسثمرة . 
الثالث : المشهود بين الأصحاب أن الوصية بالخمس أفضل من الوصية 
بالريم , وبالربع أفضل منها بالثلث » وقال ابن حمزة ان كانت الورثة أغنياء كانت 
الوصية بالثلث أولى ؛ دان كانوا فقراء فبالخمس » دان كانوا متوسطين فبالربع , 
قال العلامة في المختلف بعد تقله عنه : ولابأس بهذا القول . 
أقول : والذي وقفت عليه من الأخباد المتعلقة بهذا المقام مارداه في الكافي عن 
شعيب العقر قو فى في الصحيح )١(‏ « قال سألتأباعبد الل يلقلا عن الرجل دموت , ماله 
من هاله ؛ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضاً » ورداه الصدوق عن حماد بن عيسى عن 
شعيب عن أبى بصير (؟) « قال : سألت أبا عبدالل لبذ عن الرجل يموت » الحديث . 


(١)الكافى‏ جلا ص ١اح””ء‏ التهذيب ج وص اواح.,لالا. 
(؟) الفقيه ج؛ ص؟"١‏ ح"8ل8؛. 
الوسائل ج اص 09" ح ١ا.‏ 





277 في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة  46١‏ 





ومادداء في التهذيب عن ابن سنان )١(‏ والظاهر أنه عبدالله في السحيح « قال: 
للرجل عند هوته ثلث هاله ؛ وان لم بوص فليس على الورثة امضالًه» . 

دعن علي بن يقطين في الصحيح (؟) « قال سألت أبا الحسن لإقلا:ما للرجل 
من ماله عند هوته ؟ قال : الثلث , والثاث كثير» . 

وها رواه الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوبة بن عمار (*) في الصحيح 
د عن أبى عبد ال يللا قال: كان البراء بن معر ور الأنصادى بالمديئة , وكان رسول الله 
(صلَىاكٌ عليه وآ له وسلم) بمكة ؛ وأفنه حضره اموت ؛ وكان دسول الله (صلى اي 
عليه وآ له وسلم) وا مسلمون يصلُون الى بيت المقدس » فأوصى البراء بن معرور 
اذا دفن أن ,يجعل وجهه تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآ له وسلّم ) الى القبلة: 
وأوصى بثلث هاله ‏ فجرت به السنة  »‏ 


وها رداء في الكافي عن أبى بصير (4) « عن أبى عبدالد بإللا في الرجل له 
الولد بسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو هاله يصنع به ماشاء الى أن بأتيه 
الموت ؛ الى أن قال : فان أوصى به ليس له إلا الثلث » . 


وما رواه المشايع الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمدبن 

قبس 60 «عن أبي جعفر يلبلا قال :كان أمير المؤمنين للق يقول : لئن أوصي 

بخمس هالي أحب الي هن أن أوصى بالربع » دلئن أوصى بالربع أحب الى من 

أن أدصى بالثلث » وهن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ » وزاد في الكافى والتهذيب 
تت ا ا حت ل 


)١(‏ و (؟) التهديب حو ص 9؛؟ ح "95 ثو1140. 

() الفقيه ج : ص لا"١‏ ح 7/4 وليس فيه « اذا دفن »» التهذيب ج ه ص 7و١‏ 
ح إلالاء الكاقى ج لاا ص لاحخكاء 

(:)اكافى ج لاص م حف ء التهذيب جوص44اح مهلا. 

(0) الكافى ج لا ص الاح 4 التهذيب جح وص (لواح «لالاء الفقيه 
ج 4 ص ١+‏ ح 5لا بتفاوت يسير . 

وهذه الروايات فىالوسائل ج8١‏ ص 8م ح لولم وص 50" ح ألودص "0#" 
ح بوودصض 5.86ء حادص 4ه" حا. 





1443 كتاب الوصايا جا" 
دقنى أميرالؤمنين يفلا في رجل نوفي وأوصى بماله كله أو أكثره قفال: ان 
الوصية ترد الى المعروف غير المتكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر 
والحيف » فانها ترد الى المعروف » ويترك لأهل المعروف هميراثهم » دقال : من 
أوصى بثلث ماله فلم يترك دقد بلغ المدى » ثم قال لئن أوصى بخخمس مالى أحب 

الى من أن أوصى بالربع » . 

وما رواه في الكافي دالفقيه عن حماد بن عثمان )١(‏ « عن أبى عبدالت 24 
قال : من أوصى بالثلث فقد أضى بالورثة , والوصية بالخمس «الربع أفضل مسن 
الوصية بالثلث ‏ وهن أوصى بالثلث فلم يترك» . 

دعن السكونى (؟) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ملل قال : قال 
أميرالمؤمنين ثلا : الوصية بالخمس ؛ لأن الله تعالى دضى لنفسه بالخمس , وقال 
الخمس اقتصاد ؛ والربع جهد ء والثلث حيف» . 

وما دداه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (#) « قال : ان أبا عبد الله يلقلا 
لما أوصى قال له بعض أهله : انك قد أوصيت بأكشر من الثلث ؛ قال : مافعلت 
ولكن قد بقي من ثلثي كذا و كذا وهو محمد بن اسماعيل » . 

ومادداه في الكافي دالفقيه فى الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاح (*) 
«قال : سألت ابا الحسن يللا عما يقول الناس فى الوصية بالثلث وال بع عند موته 
أشىء صحيح معردف ؟ أم كيف صنع أبوك ؟ فقال : الثلث ذلك الأهر الذي صنع 
أبى (رحمه اللُ) . 

أقول : لاريب في دلالة جملة من هذه الأخبار على الرخصة في الثلك من 

)١(‏ الكافى ج لان ١ااح‏ هء الفقيه ج و ص ١".‏ اح ول[او. 

(؟) الفقيهدج :ص ١"‏ ح١لا4.‏ 

(") التهذيب ج وص ؛6واح ولالا. 

(4:)الكافى ج لاص دودح ١١ءالفقبه‏ ج ؛ ص الا١‏ ح09". 


وهذمالروايات فى الوسائل ج ١‏ ص .4م ح ماص ادم ح م«موص ميم 
اح .لوص 9وم حم 





:”> في عدم اشتراط كون الموصى به موجوداً بالفعل حين الوصية 4/7 
غير كراهة , ولاسيما أخبار فعل الائمة كَليكلطْ وذلك لاببعد حمل مادل على 
الكراهة دأن الأفشل الخمس أو الربع على مراتب حال الورثة فى الغنىوالفقرء 
كما تقدم نقله عن أبى حمزة » ولعل فعل الاثمة وَل8لغْ ذلك محمول على ذلك . 

ونقل عن التذكرة التفصيل أيضاً في ذلك , فقال : لاببعد عندى التقدير بأنه 
متى كان المتروك لابفضل عن غنى الورمة لاتستحب الوصية ؛ لأن النبي (صلىالله 
عليه وآ له وسلّم) علّل المنع من الوصية بقوله(١)‏ < ان ترك خيراً الوصية للوالدين» 
لن درك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة , ولأن اعطاء القريب المحتاج 
خير من اعطاء الأجنبى » فمتى لم يبلغ الميراث غناهم , كان نى كه لهم كعطيتهم 
فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهى ؛ وحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة , 
و كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم دلا يتقدر بقدر من ألال » أنتهى دهوجيد . 


المقصد الرابع فى احكام الوصية : 


وفيه مسائل : الاولى : من المقرر في كلامهم أنه لايشترط في الموصى به 
كونه موجوداً بالفعل وقت الوصية » بل لوأوصى بما تحمله الدابة أو الشجرة في 
هذه السئة أو السنة المستقبلة » فائه يصح ء إلا أفه لوأشار الى معين وأوصى بجملة 
الموجود ‏ أو أوصى بالجمل الموجود لأمته أو بحملها مطلقاً في مقام تدل القرينة 
على ادادة الموجود ‏ وبالجمله فان الوصية تعلقت بما هو موجود ؛ فانه يشترط 
أن يكون موجوداً حال الوصية ؛ ولو بمققضى الظاه. شرعاً فلوكان الحمل لأمة 
ولدته لأقل هن ستة أشهر وهي أقل الحمل من حين الوصية ؛ علم كونه موجوداً 
البتة » ولو ولدته لأ كثر من أقصى الحمل منحين الوصية تبين بطلانها » لثبين عدم 
كونه موجوداً حين الوصية ء لأأنه اذا كان المدة من حين الوصية قد انقضت » 

ومضْت هن حين الوطىء المت ولد منه الحمل قبل الوصية . 


٠.14٠ سودة البقرة ب الآية‎ )١( 
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ولو ولدته فيما ببن أقصى مدة الحمل وأقله » احتمل وجوده حال الوصية 
وعدمه ء قالوا : وينبغى أن ينظ حينئذ , فان كانت الأمة فراشاً بحيث يمكن 
تجددة بعد الوصية لم يحكم بصحتها , لأن الأصل عدم تقدم حال الوصية » وان 
لم يكن فر اشاً يأن فارقها الواطىء المباح وطؤه لها من حين الوصية حكم بوجوده؛ 
عملا بالظاهر , داصالة عدم وطىء غيره فيحكم به للموصى له 5 

هذا مقتضى كلامهم كما صرح به في المسالك وغيره » دريما قيل : بأن 
الظاهر الغالب ائما هو الولادة لتسعة اشهن تقريباً » فما تولد قبلها يظهر كوه 
موجوداً » وانكان لها فراش ء وان الخلية يمكن وطئها محذّلاً بالشبهة , ومحرها 
لو كانت كافرة »أن لبس فيها محذود بعد الصيائة » بخلاف المسلمة , ودفعه في المسالك 
بأن الحكم السابق هرتب على الأصل المقدم على الظاهر عند التعادض » إلا 
فعا عق + 

وبالجملة فالمسئلة حيئئن من باب تعارض الأصل «الظاهر , فلو رجح 
مجح الظاهى عليه في بعض مواددها كما يتفق في بعض نظائره لم يمكن بعيداً , 
ان لم ينعقد الابماع على خلافه , و كيفكان فلاخر دح عما عليه الجماعة » انتهى . 

أقول : أنت خبير بأن المسئلة خالية هن النصوص ء والدليل الشرعي بالعموم 
والخيسوص ٠‏ فالحكم في هذه الصورة الثالثة محل الاشكال , ثم انه ينبغى أن يعلم 
أن فرط المسئلة امن كورة في دلد الأمة مبنى على كون الحمل مملو كا وهو 
إها بكون الزوج ملو كاً قد شرط هولى الجادية على مولاه رق الولد ‏ أو 
يكون الزوج هملوكاً للموشي , وقد شرط على مولى الجارية دق الولدء أو 
كون الزوج حراً على القول بجواذز شرط دقية الولد . 

ولوكان الحمل لغير الأمة من البهايم قال في المسالك : صح أيضاً واشترط 
وجوده حال الوصية كحمل الأمة , إلا أن العلم به لايتقيد بولادته قبل ستة أشهر , 
ولا انتفاء وجوده حالتها يعلم بتجاوز العشرة ‏ لاختلاف الحيوان في ذلك اختلافاً 





هيف في تقويم المنافع الموصى بها 1ك 
كثيراً, والمرجم فيها الى العادة الغالبة لسدم ضبط الشادرع حملهاء كالآدمي 
ويختلف العادة باخئلاف أجناسه ‏ فان للغنم مقداراً معلوماً عادة » وللبقرمقداراً 
زايداً عنه» و كذا الخيل وغيرها هن الحيوان » فيرجم فيه الى العادة , لأنها 
المحكمة عند انتفاء الشرع ‏ حيث يتمع الشك في الموجود حالة الوصية لايحكم 
بصحتها » وشكل مع هذا حمل الآدهي على المتيقن » والحيوان على الغالب, 
لاشتر اكهما في المقتضي على التقديرين » انتهى . 


النديبه : 


قد عرفت أنه لإيشترط في الموصى به كونه موجوداً حال الوصية » فتجوز 
الوصية بالجدد مما تحمله المملو كة أ الشجرة ؛ أعم هن أن يكون مضبوطاً بمدة 
كامتجدد في هذه السئة » أو خمس ستين أو مضبوطاً بعدد كأر بعة » أو يكون مطلقاً, 
وعاماً يتنادل لجميع هابتجدد من الأمة أو الشجرة مدة وجودهما . كقوله كل 
حمل متجدد و كل ثمرة بتجدد دائماً ونحو ذلك , وكذا لافرق في المضبوط بين 
أن يتصل بالموت أويتأخر عنه ؛ كالسئة الفلائية هما بتجدد من السئين بعد الوت . 

المسئلة الثافية : اذا أوصى له بالمنافم كخدمة عبده ؛ أوغلة بستانه , أو 
سكنى داره» أو ثمرة شجر نه » على التأبيد أو هدة معينة قيل : قوهت المنفعة, 
فان خرجت من الثلث » إلا كان للموصيى له مابحتمله الثلث . 

أقول : أمّا مابدل على جواز الوصية بالمنافع مضافاً الى الاتفاق على ذلك 
فمنه رداية جعفى بن حيان )١(‏ « قال : سألت أبا عبد الل يلقلا عن رجل أوقف 
لة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمّه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة 
ليس بينه وبينه قرابة » بثلائمائة درهم كل سنة , د بقسم الباقي علمى قرابته من 
أبيه وقرابته من أمّه » قال : جائز للذي أوصى له بذلك , قلت : أرأيت ان لم 


(١)اكافى‏ جلا ص هم ح 9؟ ١»‏ الوسائل ج ١‏ ص كم حلم 
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بخرج من غْلّة |/أرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم » فقال : اليس في وصيته أن 
يعطى الذي أُوصى لهمن الغلة ثلائمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه 
وقرابته من أمّه » قلت : نعم , قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئاحتى 
بوني الموصىله ثلاثمائة درهم» ثم لهم مابقى بعد ذلك » الحديث . 

وقال في كتاب الفقه الرضوى )١(‏ : « اذا أوصى لرجل بسكنى داد فلاذم 
للورئة أن تمضى وصيته , واذا مات الموصىله رجعت الداد ميراثاً لورثة الميت». 

وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن سعد بن الأحوص (؟) «دقال 
سألت أبا الحسن ام عن رجل أوصى الىدجل أن يعطى قرابته هن ضيعته كذا 
وكذا جريباً منطعام: فمرت عليه سئون لم يكن في ضيعته فطل بل احتاج الى 
السلف والعينة أبجرى على هن أوصى له من السلف والعيئة أم لا؟ فان أصابهم 
بعد ذلك يجرى عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كأني لا أبالىأن 
أعطاهم أو أخر ء ثم .يقصى » الحديث . 

ولفظ «كأنى » ليست في رواية الكافي . وأمًا هان كرء.هن تقديم المنفعة الى 
آخر هاتقدم ذكره فالفرض هنه بان كيفية احتساب المنفعة , واخراجها هن 
الثلث : وهذا في المنفعة الموصى بها اذا لم تكن مو بداً ظاهر ؛ لا خلاف فيه ؛ لأن 
العين تبقى لها قيمسة معتبرة بعد اخراج تلك المنفعة » فتقوم المنفعة على 
الموصىله , والأصل بما بقى فيه من المئافع على الورثة , فاذا أوصى بمنفعة العبد 
مئلاً خمس سنين » قوم العبد بجميع منافعه » واذا قيل : قيمته مائة ديئار » قوم 
مرة أخرى مسلوب المنفعة تلك اللاسدة » واذا قيل : قيمته خمسون »ء فالتفاوت 
خمسون حينئذ . وهي التى تخرج هن الثلث ؛ وتجعل ثلثاً بالنسبة الى ها في 
بدي الورثئة » فلابد أن يكون بيد الورثة حينئذ مائة منها » رقبة العبد التى 


(؟) الكافى جلا ص» + ح 4؟ مع اختلاف يسير » التمهذيب ج:4؟ ص 98"ا ح 77و 
الوسائل جا ص ١م:‏ حخ١.‏ 





ج73" في نقل الأقوال في الوصية بالمنفعة امو يدة لا 
قيمتها خمسون في المثال المذ كود ء دانما الخلاف في المنفعة اللؤبدة »وقد 
اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة , والسبب في هذا الإختلاف ‏ مع عدم النص - 
خلو العين من المنافع عند بعض » فالوصية بمنافعها في قوة الوصية بها , دثبوتها 
عند بعض كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى بيانه , وقد نقل هذه الأقوال الثلاثة 
الشيخ في المبسوط ومن تأخر عنه , والظاهر أنها كلها للعامة . 

أحدها ‏ أن تقوم العين بمنافعها ووبخرج مجموع القيمة من الثلث ؛ فان 
خرجت من الثلث لزمت الوصية في منغعتها , دان لمتخرج من الثلث وضاق الثلث 
عنها لزهت الوصية فيالقدر الذى بخرج منه ؛ فيكون للموصى له منالعبد بقدر 
مابشرج من الثلث ؛ والباقى للورثة . 

احتج من قال بهذا القول: بأن استحقاق المنفعة على التأبيد بمنزلة اتلاف 
الرقبة , لأن الغرض من الأعيان انما هو المنافع » فيجب أن تقوم الرقبة » ولأن 
تقويم المنفعة متعذر لأنها غير مغلومة , ولا محدود: لأن هدة العمر غير معلومة 
فلا يمكن تقويدها إلا بتقويم العين » و بالجملة فانها لسلب جميع منافعها قد 
خرجت عن التقويم » فقد فات علىالودثة جنيع القيمة , فكانت العين هي الغاية . 

وثانيها ‏ تقويم المنفعة من الثلث على الموسىله ؛ والرقبة على الودثة ' 
وان كانت مسلوية المئافع » ومر جعه الى أن المعتبر ها بين قيمتها بمنافعها أو 
قيمتها مسلوبة المنافم , وعلى هذا تحسب قيمة الرقبة عن التر.كة . 

احتج القائل بهذا القول بأن الرقبة تنتقل الى الورئة كما تنتقل المنفعة 
الى ال موصىله » فوجب أن يقوم على من انتقلت اليه , وبأن الوادث يقدد على 
الانتفاع, بها بالعشّق لو كان هملو كا , ذببعها عن ا موصىله أو مطلقا , دهبتها , 
والوصية بها , فلا وجه لاحتسابها على الموصىله كما ادعاه القائل الأول ويمكن 
الانتتفاع من البستان يما ينكس من جزوعه و بيس ؛ ومن الدار بآلاتها اذا 
خربت وخرجت عن صلاحية السكنى » دام يعمرها الموصىله بمتفعتها , فحينئذ 
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تقوم العين بما لها من المنافع مع صلاحيتها لما ذ كر ناه من المنافع المعدددة في 
كل بنسيئة » فاذا قسمتها على الأول هاثة درهم 2 وعلى الثانى عشرة دراهم 1 علم 
أن قيمة المنفعة ا للوصىبها نسعون؛ فيجب أن يكون مع الودثة ضعفها » ومنجملته 





الرقبة بعشرة ؛ قال في المسالك ؛ وهذا هو الأصح . 
وثالثها ‏ تقويم المئفعة على الموصىله فتحتسب من الثلث » وأمًا الرقبة 
فلا تقوم على الموصى له ء ولا على الودثة , أمًا ال موصىله فظاهر ؛ لأنها ليست له 
وأما الوارث فللحيلولة بينه و بينهاء وسلب قيمتها بسلب منافعها فكأنها تالفة . 
دهنه يعلم وجه الاحتياج على لقو لالمن كور ؛ وهر جعه الى أن الرقبة لاقيمة 
لها من حيث سلب منافعها , فتكون من قبي لالحشرات ونحوها مما لاقيمة فيه وها 
لاقي اله واب لاقتناب عل اعد وقية ماعن قت تن نونحي الفوك النانق:» 


4 


مشتمل على مسداة 2 : الاولى ؛ قالوا : أذ أوصى بخده.ة عبد بعد عمد 


لوكانت امتفعة اللوصى بها معيثة بوقت ,2 ولارب ولاخلاف قِ قاء المين على 
هلك الورثة , والنفقة تابعة للملك . 

وانما الكلام فيما اذا كانت المنفعة الموصى بها هوّبدة » فمن الذي تلزهه 
نفقة العبد ؛ قيل : فيه وجوه . 

أحدها ‏ وهو اختياره ني المسالك أنه الوارث » للا ذ كس رمن أنها تابعة 
للملك ؛ والوادث هو المالك للرقبة » وهذا القول يتفرع على القول الثاني من 
الأقوال الثلائة المتقدمة , ولهذا انه في المسالكِ اختار هنا كونها على الوارث 
الذي هو المالك » لاختياره في ذلك القول بتقويم العين على الورثة ‏ وأنها تكون 
ملكا لهم . 





ج76 ١‏ فيمن يجب عليه نفقة العبد الموصى بمنافعها مؤيدة ‏ 481 





الثانى ‏ أنه الموصى له , لكونه مالكاً للمنفعة موّبدا , وهذا الوجه هما 
يتفرع على القول الأول من الأقوال المتقدمة , فيتبغى أن يعلل وجوب النفقة 
على الموصى له بما علل به تقويم العين عليه , دعلل هنا زيادة على ذلك بأنه لما 
كان مالكاً للمنفعة مؤ بدأ كان كالزوج , دلأ نفعه له ؛ فكان ضر ده عليه , كالما لك 
لهما جبعاً ؛ لأ اثبات المنفعة للموصى له ء والنفقة على الوارث اضراد به 
منفي » ورد هذا التعليل المذ كور هنا بأن ملك المنفعة لاستبتع النفقة شرعاً 
كالمستأجس ؛ والقياس على الزوج باطل مع وجود الفادق» فان الزدجة غير 
مملو كة ء والنفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع ؛ لاني مقابلة المنافع » وثنوت 
الصرر بايجابها على الوارث ممنوع » لانتفائه مع اليسار ء وانتفائها مععدمه . 

الثالك _ انه من بيتال مال . 

أقول : وهذا هما بتفرع على القول الثالك ؛ حيث انه تضمن أن الرقبة 
لاتقوم على الموصى لهء ولا على الورمة بالتفريب المتقدم , ولهذا قالوا هنا ان 
الوجه في هذا الاحتمال هو أن الوادث لانفع له ؛ والموصى له غير مالك » وبيت 
الال معد للمصالح ؛ وهذا منها . 

وأودد عليه بأن النفقة من بيت المال مشر وطة بعدم امالك المتمكن ؛ وهو 
هنا موجودء ومجرد كونه لانفع له لايدفع املك ولأبرفعه والنفقة تابعة 
للملك كما عرفت . 

ومنه تظهر قوة الوجه الأول وان كان أصل المسئلة لخلوها من الخنس 
لابخلومن الاشكال . 

قال في المسالك : واعلم أنه لافرق بين العبد وغيره من الحيوانات المملو كة . 

وَأمًا عمارة الدار الموصى بمئافعها وسقي البستان وعمارته هن حرث دغيره 
اذا أو صى بشمارء » فان تراضيا عليه أو تطوع أحدهما به فذلك؛ وليس للآخر 
منعه » وان تنازعا لم يجبر أحد مئهما » بخلاف نفقة الحيوان » لحرهة الروح ؛ 
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ويحتمل طره الخلاف في العمادة . وسائر اللوّن » بناءء على و.جوب ذلك على 
المالك حفظاً للمال ؛ والفرق واضح . 

نعم لوكانت المنفعة موقتة اتجه وجوبها على المالك . واجباره عليها حفظاً 
ماله عن الضياع , لأن منفعته به مترقبة ان أو جبنا اصلاح المال . 

الثانية : قالوا : وللموصى له التصرف في اللنفعة » وللورثة التصرف في 
الرقبة » سبع وعتق وغيره , دلاسطل حدق الوصى له بذلك . 

أقول : فيه إشادة الى ماتقدم في القول الثاني من أن الوصية بجميع المنافع 
لانستلزم عدم نفع بالكلية ؛ بل هنا هنافع تابعة للملك مثل العدّق والهبة والبيع 
ونحوها ‏ باقية » والوصية بمنافم العبد من خدمته وغلّة البستان وسكنى الدار, 
ونحو ذلك لاينافي بقاء هذه المنافم للمالك , وأنه يتصرف في العين بذلك . 

وبالجملة فانه طاكانت الرقبة ملكه ؛ فانه يجوز له عتقها لوكان عبداً ان 
لامائع هنه بوجهء ولا ستلزم بطلان حق الموصىله من تلك المنافع ؛ لأن حق 
المالك هو الرقبه ‏ ولايملك اسقاط حق الموصى له من تلك المنافع ؛ وليس للعتيق 
الرجوع على الورثة بشيء في مقابلة تفويت منافعه عليه , لأن تفويت اللنافسم 
ليس هن قبل الورثة » وانما هو من قبل الموصي , وهو متقدم على العتق ؛ وأما ببعه 
فانكانت المنفعة أل موصي بها محدودة بوقت , فجوازه داضح ء لعدم المانع كمايجوز 
بيع العبد الموجر , وان كان المشتري انما له التصرف بعد انقضاء هدة الاجارة . ٠‏ 
وان كانت الاجارة مؤبدة ؛ ففي جوازه عندهم مطلقاً أو على الموصى له خاصة 
أو المنم مطلقاً أوجه 

قال في المسالك : أجودها الجواز ‏ حيث تبقى له منفعة كالمو ك لامكاؤعتقه 
وتحصيل الثواب به أعظم المنافع , ولأنه يتوقع استحقاق الارش بالجناية عليه , 
أو الحصة هنه وقد تقدم في بيع المعمر ها يحقق موضع النزاع ويرجح ااجواز له 
ولو لم تسق له منفعة كبعض البهائم » فالمنع أجودء لانتفاء المالية عنه بسلب 





ج” في ااوصية بقوس وله قسى مختلفة لق 
المنافم كالحشر ات ٠‏ نعم لوأدصى بنتاج الماشية مؤيداً صح بيعها , لبقاء بعض المنافع 
والفوائدكالصو فه اللينوالظهر ء وانما الكلام فيما استغرق تالوصية قيمته» انتهى . 

أقول : قد قدمنا في مسئلة بيع المعمر عنه (قدس سره) مايؤذن بالتوقف , 
حيث ان جغلة هن الأصحاب صرحوا بالمنع » دمنهم من استثكل , وقد أو ضحنا 
قوة القول بالجواز بالنص الصريح في ذلك , وهنه نظهر قوة القول بالجواز هنا 
يسا » والله العالم . 

المسئلة الثالغة : قال الشيخ في المبسوط : اذا قال أعطوه قوساً من قسي , 
وله قوس نشاب ؛ وهو قوس العجم , وقوس نبل » وهو قوس العرب » ويكون له 
قوس حسبان » وهوالذي يدفم النشاب في مجرى » ذهو الوترهع ا مجرى ». ويكون 
له قوس جلاهق , وهو قوس البندق » ويكون له قوس الندف ء فان هذا الاطلاق 
يحمل على قوس النشاب والنيل والحسبان ‏ فان كان له شيء منها , فالودئة 
بالخياد يعطون أي" قوس من هذه الثلاثة شادًا , وان لم يكن له إلا الجلاهق 
وقوس الندف فالورثة بالخيارء يعطون أي القوسين شاوًا , وتبمه ابن حمزة . 

وقال اين ادديس : الذي أرى ان الودثة بالخيار في اعطائهم أي قوس شاوًا 
من الخمسة » وتخصيص كلام الموصي العام يحتاج الى دليل . 

قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ دابن ادديس : أقول : ولعل 
الشيخ (رحمة ال عليه) نقل عرفاً لغوياً أو عاهياً في أن القوس انما يطلق حقيقة 
على الثلاثة السابقة » انتهى . 

أقول: ما ذكرء الشيخ هو الذي عليه المتأخردن ؛ قال المحقق في 
الشرابع : ولو أوصى له بقوس انصرف الى قوس النشاب و النبل والحسبات إلا 
مع القىينة تدل على غيرها . 

وقال شيخنا في المسالك بعد نقل قو لى الشيخ دابن أدديس , ونعم ها قال : 





0 كتاب الوصابا ج” 
وني كل واحد من القولين نظر ؛ لأن الذاهب الى التخيير بين الثلائة يعترف 
باطلاق اسم القوس على الخمسة ؛ ولكن بدعى غلبته في الثلائة عرفا , وبذلك 
يقتضى اتباع العرف في ذلك ؛ وهو يختلف باختلاف الأوقات والأصقاع , ولاديب أن 
المتبادد في زمائنا هو القوس العربية خاصة , وقوس الحسيان لابكاد يعرفه كش 
الناس » ولاءنصرف اليه فهم أحد هن أهل العرف ٠‏ فمساواته للأدلين بعيد » دنظر 
ابن ادريس الى الاطلاق اللغوي حيد » ولكن العرف مقدم عليه . 





والأقوى أنه ان وجدت قربئة تخصص أحدها حمل عليه: مثل أن يقول : 
أعطوه قوساً بندف به» أذ بعيش به وشبهه ؛ فينصر ف الى قوس الندف » أو قوس 
بغزا به» فبخرج قوس الندف «البندق ان لم يكن معتاداً في الغزد , دان انتفت 
القرائن اتبع عرف بلد الموصى » فان تعدد تخير الوارث ؛ ولو قال : أعطوه 
مايسمى قوساً ففى تخيره بين الخمسة , أد بقاء الاشكال كالأول وجهان : أجودهما 
الأول » انتهى . 

أقول : وهما بؤيد الاشتراك بين المعانى الخمسة لغة مان كره في كتاب 
المصباح المثير حيث قال : وتضاف القوس الى مابخدصها ؛ فيقال : قول ندف ء 
وقوس جلاهق ؛ دقوس نبل دهي العربية » وقوس النشاب وهي الفارسية » وقوس 
الحسبان . 

بقي الكلام في أنه هل بدخل الوتر في اطلاقه ؛ فلوقال أعطوه قوساً فهل 
يصدق مع عدم الوتر أم لا ؟ اشكال » قيل : بالدخول . فانه لايسدق إلا به , لإأن 
المقصود منه لابتم إلا به ء فهوكالفص بالنسبة الى الخاتم » والغلاف بالنسبة الى 
السيف ؛ بل أولى , لأنه بدونه بمنزلة العصا ؛ وقيل : بالعدم نظراً الى أن الظاهر 
الصدق بدونه عرفاً » وعلى هذا فالأج ود الررجوع الى العرف أو القريئة , وإلا 
فلا مدخل , 





2 في اخشار الوارث في تعيين شيء من الأشياء المتسادية الل 
'فنبيهات : 


الادل : كل لفظ وقع على أشياء وقوعاً متساوياً سواء كان بطريق 
الاشترك ء أو التواطوٌ » فان للودمة الخيار في تعيين هاشادًا من الأفراد ؛ دهي 
قاعدة كأية في هذا المقام وفيره مما تقدم ء لان الموصى به لفظ يقع على أشياء 
وقوعاً متساوياً ‏ ما لكوذه متواطئاً , بأن تكون الوصية بلقظ له معنى » وذلك 
المعنى بقع على أشياء متعددة كالعبد مثلاً » أو لكون ذلك اللفظ مشتركا بين معان 
متعددة كالقوس ء فان للورثة الخيار في تعيين ماشادًاء أمًا في التواطؤ فلآن الوصية 
به وصية بالماهية الكلية , وخصوصات الأفراد غير مقصودة أولآ » بل تبعاً» فيتخير 
الوارث في تعيين أي" فرد شاء؛ لوجود متعأق الوصية في جميع الأفرادء دأما 
المشترك فلآن متعلق الوصية هو الاسم , دهو صادق على المعانى المتعددة حقيقة ؛ 
فيتخير الوادث أيضاً » ريما قيل في المشترك بالقرعة » دهو بعيد . 

الثافى : لوقال : أعطوه قوسى بالاضافة الي نفسهء دليس لد إلا قوس 
واحدةء انصر فت الوصية اليها , لأن ماتقدم من التخبير بين الأفراد الثلائة أو 
الخمسة انما هو مع اطلاقه اعطاء القوس هن غير أن يضيفه الى نفسه » فانه مشتر ك 
متعدد , بخلاف هالوقال : أعطوه قوسى بالاضافة , وليس له إلا أحدها , فانه 
تنصرف الوصية اليه من أي نوع كان لتقييده بالاضافة .0 

بقي الكلام فيما لوقال : أعطوه قوسي وله قسي متعددة ؛ فان علم اختصاصه 
بواحد منها من أي نوع كان انصر فت الوصية اله ؛ كا لصحف والخاتم في الحبوة , 
وإلا فاثكال » و؛<تمل الر جوع الى ماتقدم من التخيير . 

الثالث : لو أوصى برأس هن هماليكه ؛ كان الخيار في التعبين الىالورثة , 
بأث بعطوا صغيراً أد كبيراً ذكراً أو أنثى صحيحاً أو مريضاً مسلماً أوكافراً , ون 
اللفظ من الألفاظ المتواطئة بالنظر الى ماتحت معناه من الأفراد المعدودة » فيتخير 
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الوارث في اعطاء أدّها شاء» لوقوع الاسم على كل واحد منها , وانما بتخير مع 
وجود المتعدد في الثر كة ‏ وإلا تعين امو جود؛ ولو لمبوجدله هملوك بطل تالوصية. 

وهل الاعتبار بالوجود عند الوصية أو اموت ؟ وجهان : استجود ثانيهما 
في المسالك ؛ قال : لأنه وقت الحكم بالانتقال وعدمه , كما أعتبر المال حينئذ , 
ووحه الأول اضافة المماليك اليه المقتضية لوجود المضاف » انتهى . 

ولو هاتت مماليكه بعددفاته إلا واحداً تعين للدفع في الوصية ؛ فان ماتوا 
كملاً بطات الوصية أما لوقتلوا لم تبطل , وكان للورثة أن يعيئنوا من شاذًا , 
ووجه البطلان مع موت الجميع فوات متعلّق الوصية » بخلاف القتل ؛ لبقاء المالية 
بشوت القيمة على القاتل , وهي بدل عن العين » فيكون للموصى له ؛ فكل فرد 
عينه ألورثة ,شت له قيمته . 

المسئلة الرابعة : لاخلاف ولااشكال في ثبوت الوصية بشهادة العدلين من 
ا مسلمين , لان ذلك هما يثبت به ججميع الحقوق عداها استثنى مما «توقف على 
أدبعة » بل دائرة حكم الوصية أو سع » ومن ثم تثبت بشهادة المرأة الواحدة على 
بعض الوجوه ؛ وشهادة عدول أهل الذمة كما دلت عليه الآبة : واستفاضت به 
الردابة ؛ إلا أن ظاهى الآبة اشتراط قبولها بالسفى , و تحليفها مم الريبة في 
شهادتهما بعد الصلاة , قائلين مادآت عليه الآبة )١(‏ «لانشتري به ما قليلاً واو 
كان ذاقري دلانكتم شهادة الله انا اذأ لمن الآثمين » دأنه متى عثر على بطلاف 
شهادتهما فليس له نقضها حتى يأتي بشاهدين يقومان مقام الشاهدين الأولين (؟) 
« فيقسمان بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما دما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين » . 

والأصل فيما ن كرناه هن هذه القيود مارداه ثقة الاسلام فى الكاني عن على 





بن أبراهيم (؟) عن رجاله رفعه « قال : خرج تم.يم الداري وابن بيدى وابسن 
)1١(‏ د (9) سودة المائدة ‏ الآية 1٠6‏ و5١٠١.‏ 
(*) الكافسى ج لا ص ه ح لاء الوسائل ج م١‏ ص ؤم الباب 8١‏ . 





ج؟> في قبولشهادة عدو ل أه ل الذمة فيالوسية في السفر اذالم يوجدمسلم 410 

أبى مارية في سغر وكان تميم الدارى مسلماً» وابن أبى مارية وابن بيدى نسر انيين 
وكان هع تميم الدارى خرح له فيه متاع , وآنية منقوشة بالذهب ء دقلادة 
أخرجها الى بعض أسواق العرب للبيع » فاعتل تميم الدادى علة شديدة . فلما 
حضره الموت دفع هاكان معه الى ابن ببدى وابن أبى ماررية وأمرهما أن يوصلاء 
الى ورثته » فقدما المدينة وقد أخذا من المتاغ الآنية والقلادة » وأوصلا سائر 
ذلك الى ودئته » فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهلتميم لهما : هلهرض صاحبنا 
مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لا, هامر إلا أياماً قلائل » قالوا : 
فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؛ قالا : لا » قالوا : فهل اتجى تجارة خسر فيها ؟ 
قالا : لاء قالوا : اقتقدنا أفسل شيء , كان معه آنية منقوشة مكللة بالجواهس » 
وقلادة , فقالا : ما دفع الينا فقد أدينا اليكم » فقدموهما الى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فأوجب رسول الله (سلى ايل عليه وآله دسلم) عليهما اليمين, 
فحلقا فخلى عنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم الى 
رسول ال (صلَىالل عليه وآله وسلم) فقالوا : يارسول ال قد ظهر على ابن ببدى 
واين أبى مارية ما ادعيناه عليهما ؛ فانتظر رسول اله (س ىالل عليه آله وسلم) 
من الل تعالى الحكم في ذلك . فأنزل الل تبارك وتعالى )١(‏ « يا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم اذا حض احد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أواخران 
من غي ركم ان أنتم شر بتم في الأرض» ‏ فأطلق الله تعالى شهادة أهلالكتاب على 
ألوصية فقط ؛ اذا كان في سفر ء ولم يبجد المسلمين ‏ « فاصابتكم مصيبة اموت 
تحسونهما هن بعد الصلاة فيقسماتث بالل ان ارتبتم لانشترى به ثمئا ولوكان 
ذاقرى » ولاتكتم شهادة اله إنا اذا لمن الآثمين » فهذه الشهادة الأولى التي جعلها 
رسول الل (صلى الي عليه وآ له وسلم) فان عثى على انهما استحقا اثماً أي أتهماحلقا 

على كذب فآخران يقوهان مقامهما , يعنى من أدلياء المدعي من الذين استحق 
ال لون كر او لوا 1 ا 131 


)0( سورة المائدة ‏ الاية م١٠‏ . 
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عليهما الأوليان ؛ فيقسمان بالل » بحلفان بالل أنهما أحق بهذه الدعوى منهما, 
وأنهما قد كذيا فيما <لفا بالل لثهادتنا أحق هن شهادتهما دما اعتدينا إنا اذاً لمن 
الظالمين فأهر رسول اله (صلى الله عليه وآ له وسلم) أد لياء تميم الداري أن يحلفوا 
ب على ماأمرهم به ء فحلفوا فأخذ رسول الله (صلىالل عليه وآ له وسلم) القلادة 
والآنية من ابن بيدى وابن أ مارية ورد هما الى اولياء تميم الداري : 
ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة على وجهها أو يخانوا أن ترد أبمان يعد أيمانهم » . 

ورداه المى تضى (دضي الله عنه) في رسالة المحكم والمتشابه » نقلاً من تفسير 
النعمائي )١(‏ باسناده عن على بلكلا نحوه إلا قال : تحبسو نهما من بعدالصلاة بعنى 
صلاة العصر ؛ وروداه على دن أبراهيم 63 في كتاب التفسير » ونقل في اللسالك عن 
أكثر الأصحاب ومنهم المصنف أنهم لم يعتبر وا في قبول شهادة الذميين السفى , 
دل جعلوه 2 الآية والأخبار أئما حرج دخر ‏ الغالب 0 وكذال يبعثير و| الحلف, 
وتقل عسن العلامة أنه أو جب الحلف تعيكد العصر بصورة الآية ( واس هته 
في المسالك . 

أقول : لابخفى الخبر المن كود علىاشتراط السفر لقوله لقلا « فأطلق الل 
شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط اذا كان في سفر » دلم يجد المسلمين » دهو 
دال سفهوم الشرط الذي هو حجة شرعية عندنا بالأخبار ؛ فعذد محدققى الأصو ليين 
بالاعتبار على أنه لو لمكن في سفر أو وجد أحداً من المسلمين لمتقبل شهادتهما . 

دهن الأخبار الظاهرة بل الصر بحة في ذلك مارواه في الكافي دالتهذ.ب عن 
تمزة فسان حدران © عن ان عبدالدٌ لبر قال : سألته عن قول اثٌّ تعالى ع( 
1١(‏ و (؟) الوسائل ج م١‏ ص 4وس الباب 18١‏ . 
(5) التهذيب ج و ص ولا١‏ ج مالاءالكافى ج لاص ووم حم » الوسائل 


لقص 69" جح لا. 
(4) سودة المائدة ب الآية م١‏ . 





ج"> ‏ في صراحة الردايات في اعتبادالسفر في قبولشهادة الذي 417 
واللذان من غير كم من أهل الكتاب » فقال : اذا مات الرجل المسلم بأرض غربة» 
فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصته ؛ فلم يجد مسلمين فليشثهد على صيته 

رجلين زهيين هن أهل الكتاب هرضيين عند اصحابهما » . 

وعن هشام بن الحكم في الصحيح )١(‏ و سند آخر في الموثق عن أبى 
عبد ال يلا في قول الله عز وجل « أو آخران من غير كم » قال : اذا كان الرجل 
في أرض غر بة لابوجد فيها مسلم » جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية » . 

وما رداه المشايش الثلاثه ( نود الل تعالى هر اقدهم ) عن بحيى بن محمد (؟) 
د قال سألت أبَا عبدالل ِل عن قول الله تعالى (") د يا أيها الذرينآمنوا شهادة 
بينكم اذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غي ركم » قال : اللذان منكم مسلمان , واللذان من غير كم من أهل الكتاب . فان 
لمتجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأن دسول الله (صلى الل عليه وآ له وسلّم 
سن في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية , وذلك اذا مات الرجل في أرض 
غر بة فلم جد مسلمين أشهد رجلين من أهل!الكتاب , يجلسان بعد العس « فيقسمان 
بالل تعالى لا نشترى به ثمناً ولو كان ذا قربى » ذلا نكتم شهادة الل نا اذأ لمن 
الآثمين « قال : وذلك اذا ادئاب ولي الميت فى شهادتهما , فان عثر علىأنهما شهدا 
بالباطل فليس له أن يبقض شهادتهما حتى «جيىء بشاهدين فيقومان مقام 
الشاهدين الأدلين » « فيقسمان بالله لشهادتنا أحق هن شهادنهما وها اعتدينا إن 
اذا لمن الظالمين » فاذا فعل ذلك نقض شهادة الآخرين يقول الل تعالى (4) : ذلك 

أدنى أن يأتوا بالشهادة على دجهها أ بخافوا أن ترد أأيمان بعد أيمانهم » . 

00032 (١)الكافى‏ ج ل ص بوط ح «ء التهذيب ج وص ماح هكلا. 

(9)الكافى ج لاص وح وء التهذيب جو ص هلا١‏ ح والا» الفقيهج ؛ 
ص 47اج ل/الم؛ا. 


وهما فى الوسائل ج اص فخا ح 594. 
(م) و (؛) سورةالمائدة ‏ الاية ه٠8901١٠.‏ 





44 كتاب الوصايا كيف 





وهارداء في كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبداله سنده فيه عن المفضل 
بن عمر )١(‏ ه عن أبي عبدال بللا في كتابه اليه» قال : وأمًا ما ذ كرت أنهم. 
يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ؛ فان ذلك لا .يجوز ولايحل ؛ وليس 
هو على ما تأدلوا إلا لقوله عر وجل « با ايها الذذين آهئوا شهادة بينكم اذا حض 
أحداكم الموت حين الوصية اثنان وا عدل منكم أوآ خران من غير كم ان أنتم 
ضر بئم في الأرض قأصابتكم مصيبة الموت » وذلك اذا كان مسافراً فحضره اموت 
أشهد بالل اثنين وي عدل من أهل ديئه فان لم جد فآخران ممن يقرا القر آن 
من غير أهل ولابته ؛ تحيسونهما من بعد الصلاة » « فيقسمان بار ان ادئيتم 
لانفتري به ثمنا دلوكان ذاقربى ولانكتم وشهادة الل إِنًا اذا لمن الآثمين» فان 
عثر على أنهما استحقا اثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأدليان من أهل ولابته فيقسمان بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما , وما اعتدينا 
إنَا اذ لمن الظالمين , ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على دجهها أد يخافوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم , واتقوا الله واسمعوا » . 
وهذه الأخبار كلها كما ترىظاهرة بل صر بحه في اعتبار السفر , وأنه 
لاتقبل في السفر إلامع فقد المسلمين ؛ وماءريما يوجد من الأخبار المطلقة يجب 
حمله على هذه الأخبار الصريحة في الاشتراط . 
وقال في المسالك بعد نقل القول الذي نقله عن الأ كثر من عدم اشتراط 
السفر : ويمكن استنادهم في عدم اشتراط السفر الى موثقة هشام بن الحكم (؟) 
عن أبى عبداله يِل في قوله تعالى د15 خران من غير كم» قال : اذا كان الرجل 
في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ؛ قال : فانها 
متناولة باطلاقها للسفر والحضر » وأنه حيث قد دلت الأخباد التي ن كر ناها على 


(١)الوسائل‏ ج ١"‏ ص #90ؤثم الباب ٠١‏ حم. 
(؟)اكافى جلا صمو" ح ن الوسائل ج ١‏ اص ١ؤمما‏ ح 14. 





ف في شرابط قبول شهادة الذي 445 





الاشتراط كما عرفت » فوجه الجمم بين هذه الردابة وبين تلكالأخبار بحمل هذه 
الرداية على ما اذا سافر المسلم إلا بلد ليس فيها مسلم , لأنه من سكاتها وأهلها , 
والقريئة فيما ذ كس تاه واضحة , لأن سكنى المسلم وحده في بلد الكفس اختياداً 
فادر » بل غير جائز شرعاً إلا من ضرددة . 

وتستفاد من هذه الأخبار عدة فوائد : الاولى . مان كر ناه وان كان خلاف 
ماصرح به الأ كثرون اشتراط القبول بالسفر , فلا تقبل في الحضر » والوجه فيه 
هاعر فت من وجود المسلمين في الحضر » حيث ان المسلم لاإسكن إلا في بلاد 
الاسلام . 

الثانية ‏ اشتراط الحلف وأن مكون بالكيفية التي دلت عليها الآبة كما 
يدل عليه خبر يحيى بن محمد امن كور , ومثله مرفوع علي بن أبرأهيم » وخبر 
المفْصّل , وهاتقدم نقله عن العلامة من أنه يحلف بعد العصر , قد دل عليه مرفوع 
علي بن ابر أهيم برذاية التعماني عن على إك كما تقدم » ورواية سحيى بن محمد 
كما في بعض نسخ المشايخ امن كورين ؛ وني بعض آخر يلفظ الصلاة بقول مطلق » 
وشغى حمل الاطلاق على العصر لما عرفت . 

الثالئة ‏ ان ظاهر أكثر الأخبار المن كورة هو قبول الشهادة على الوصية » 
أعم من أن ,يكون بمال أو ولاية » إلا أن مورد الآبة والقضية التي ندزلت فيها 
كما دل عليه مرفوع علي بن ابراهيم إنما هو المال , وهو الظاهر أيضاً من كلامه 
في المسالك , حيث قال بعد أن صرح بثبوت الوصية بشهادة عدلين مسلمين : ولا 
فرق في قبولها بها بين كونها بمال أو ولاية ‏ ومععدم وجود عددل المسلمين تقبل 
شهادة عدول أهل النعة بالمال , للآبة والروابة » ودعوى نسخها لم يشبت » وهو 
ظاهر في أن الوصية تقبل بشهادة عدول المسلمين في المال والولاية , وأمًا عدول 
أعل الذمة ففي المال خاصة , وعلى هذا فينيغى حمل اطلاق تلك الأخباد على 
مورد القصة . 





6ه كتاب الوصايا عن 

الرابعة ‏ لاخلاف بين الأصحاب (رحمهمالله) في اشتراط العدالة في الذميين 
بالمعنى المعروف عندهم , واليه بشير قوله للق في رواية حمزة بن حمران هر ضيين 
عند أصحابهما . 

الخامسة ‏ مادل عليه خير بحيى بسن محمد من أنه مع عدم وجود أهل 
الكتاب فمن المجوس » لم أقف عليه في غيره من الأخبار , ولم يصرح به أحد من 
أصحابنا فيما حضر ني هن كلامهم » والخبر متى دل على حكم ولا معارض له وجب 
القول به , دان لم يقل به قائل كما هو مقتضى التحقيق في المسئلة . 

السادسة ‏ قال : فيا سالك ولو وجد مسللممان فاسقان ء والذميان العدلان» 
فالذميان العدلان أولى للآبة ؛ أمًا المسلمان المجهولان فيبنى على اعثبار ظهور 
العدالة كما هو المشهور أد الحكم بها ما لم يظهن خلافها ,كما ذهب اليه جماعة 
من الأصحاب ؛ فعلى الثاني لاديب في تقديم المستور منالمسلمين لأنه عدل؛ وعلى 
الأول ففي تقديمه على عدل أهل الذمة وجهان : واختار العلامة تقديم المسلمين 
بل قدم الفاسقين اذا كان فسقهما بغير الكذب والخيانة , وفيه نظر » انتهى . 

أقول : أما ماذ كره من الفرد الأدل فلا اشكال في أن الحكم فيه كما ذكروا, 
ا المسلمان المجهولان فالكلام فيهما مبني على أن العدالة هل هي أهن زائد على 
مجمرد الاسلام كما هو المشهور , وا مؤيد اللنصود ؛ أو أنها عبارة عن هجرد 
الاسلام كما هو اختياره في المسئلة ؟ فعلى الثاني لا اشكال أيضاً لحصول العدالة 
المشردطة في الآبة ؛ وعنلىالأدل فالأشهر الأظهر عدم الثبوت إلا بعد الفحص وظهور 
العدالة ؛ وما نقل عن العلامة ضعيف لايلتفت اليه ؛ لان الآيية والرواية مصرحاث 
باشتراط العدالة ؛ ووجود المسلم بدونها في حكم العدم , والله العالم . 

و,بنبغى التنبيه على امور : 

الادل : لاريب أنه كما تثبت الوصية بالشاهدين تثيت أيضاً فيما اذا كانت 
مالا بشاهد ديمين ؛ أو شاهد واهرأنين وهو موضع دفاق في المال » وصية كان 





تا في ثبوت الوصية بالمال بشاهدديمين 2  .‏ ٠0١ه‏ 





أو غيرها ‏ دقد دل قوله تعالى )١(‏ « فرجل داه رأتان همن ترضون من الشهداء» 
على الا كتفاء بالر جل والامر أتين والأخبار بذلك مستفيضة » ,بأتى ان شاء الل تعالى 
في موضعها اللائق بها » د كذا تثبت فيما اذا كانت مالا بشهادة الواحدة دبع ها 
شهدت به و بشهادة اثنتين » النسف » دبثلاث ثلاثة أرباع » وبالأدبع الجميم ‏ روى 
الشيخ في التهذيب في الصحييم عن د بعى (؟) عن أبي عبدالةٌ بلكلا في شهادة اهرأة 
حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها». 

وما دداه في الفقيه() في الصحيح عين حماد بن عيسى عن ربعي مثله 
بأدنى تفاوت. 

وعن محمد بن قيس (؛) في الصحيح عن أبى جعفر بللا دقال: قشى أمير الاو منين ]1 
في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوضية 6 

ورواه سند آخر عن محمد بن قيس ©) ايضاً مثله إلا انه « زاد اذا كانت 
مسلمة غير هريبة في ديئها » . 

دعن أبان 0) عن أبى عبد الل لجار أنه د قال في وصية لم تشهدها إلا أهمرأة 
فأجاز شهادة الا رأة في الربع من الوصية حساب شهادتها» . 

وأمّا مارواه الشيخ في التهذيب عن ابراهيم بن محمد الهمدانى (7) « قال : 
كتب أحمد بسن هلال الى أبى الحسن فالا امرأة شهدت على دصية رجل لم 
يشهدها غيرها ‏ ودفي الورثئة هن يصدقها » دفيهم من يتهمها فكتب ليلا : لا, 
إلا أن نكون رجل وامر أتان » وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » . 

ومارواه محمد بن اسماعيل بن بزع (8)في الصحيح « قال : سألت الر ضا للبلا 


. 545 سورة البقرة  الاية‎ )١( 

(9) د() :د (؛):د(1()0)الكافى ج لاص ح؛ وهء التهسذيب جو 
ص ١8٠.‏ ح وإلا و “الالاء الفقيه ج ؛ ص 145آح5م؛. 

)و () التهذيب ج 5 ص مااح والا وص ١ماح‏ الالا. 

وهذه الردايات فى الوساثل جح ١"‏ ص 6و" ح | وصض 65" ح :و" و١‏ 
وص 7!ؤ" حلم دج 2ااص 5" ح١1.‏ 











عن اهرأة أدعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من كلنها تورف لها أستق 
ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا » 
فحملهما الشيخ في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع ؛ دان نفذت في الريع ٠‏ 
وجوز فى الاستبصار الحمل على التفية أيضاً . 

أقول : وهو الظاهر ؛ فان الأول بعيد عن سياق لفظ الخبرين المذ كودين, 
وهل يتوقف بثوت ماذ كر بشهادتهن على اليمين » المشهور العدم , لاطلاق النصوصض 
لمن كود فائها ظاهرة في ثبوت ذلك بمجرد الشهادة , ولا بعد فيه , وان كان مخالفاً 
لحك غيره من الحقوق ؛ فانها مختلفة بحسب القهادة اختلافاً كثيراً ؛ ونقل عن 
العلامة في التذ كرة توقف الحكم ف يجميع الأقسام علىاليمين » كما فيشهادة الرجل 
الواحد , ورد بأن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع » فلا بلزم مثله 
في البعض » ولوفر م انضمام اليمين الى الاثنتين والثلاث ثبت الجميع ؛ لقياههما 
مقام الر جل » أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الر بع عطلقا ؛ انضمت اليمين لها 
أملاء على أنبفي ثبوت الجميع بانشمام اليمين الى الاثنتين أو الثلاث إشكالا أيضاء 
لأن مقتضى النصوص انما هو النصف في الأول وثلاثة أدباع في الثانى » بمجرد 
الشهادة » ووجود اليمين حيث لم يعتبرها الشارع هنا في حكم العدم , وقيام 
الاثنتين مقام الرجل في بعض الموادد لايستلزم قياس مانحن فيه عليه » حتى أنه 
بخرح عن مقتضى ظطواهر النصوص بذلك . 

وبالجملة فالظاهر هو الوقوف على ظاهر النصوص المن كورة ولوشهد رجل 
واحد ففى ثبوت النصف بشهادته من غير يمين نظراً الى قيام شهادته مقام اثنتين » 
أو الربع خاصة ‏ لأنه متيقن ؛ من حيث انه لابقص عن المرأة » أو سقوط شهادته 
أصللاً وقوفاً فيما خالف الأسل على مودده أوجه ء قال في المسالك : أوسعها 
الأوسط . 


أقول : بل أظهرها الأخير للا ذكر » واختياره الأوسط باعتيار أنه لابقصر 





ج” في عدم قبولشهادة النساء منفردات في الوصية بالولاية .هم 
عن المىأة لمجرد ل عية لائنا تبنى على تقر يبات العقول » فكم من 
وهل ٠‏ يشترط في قبول شهادة المسرأة في الوصية تعذر الرجال ؟ اللشهور 
العدم, عملا تعموم النصوص امتقدمة دنقلعن ادرس وقبله أبن الجئيد الاشتراط» 





وهو ضعيف . 

الثانى : المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه كما نقله 
في المسالك عدم قبول شهادة النساء منفردات في الولاية » دوعلل بأنها لست وصية 
بمال ؛ بل هي تسلط على تصرف فيه , وليست أياً هما يخفى على الرجال غالبا » 
وذلك هو ضابط محل قبول شهادتهن منفردات . 

والاشهود أضاً بل الظاهر أنه لاخلاف فيه إلا مايظهر من المحقق في 
الشرايع حيث تردد في ذلك هو أنه لا تثيث الوصية بالولابة بالشاهد واليمين , 
وذلك لأن ضاءط الثبوت بالشاهد واليمين ماكان من حقوق الآدميين مالآ أو المقصود 
منه اطال : وولاية الوصابة لاتدخل في ذلك . 

ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه قوى قبول الوصية بالو لابة بالمرأقين مم 
الشاهد ؛ دنقل عن ابن الجنيد أيضاً . وأورد عليه أن اللازم من ذلك قبولها بالشاهد 
واليمين أيضاً » لآأن كل مهائيت يشاهد واهر أتين » ثبت بشاهد ديمين » دوقيل في 
وجه فردة لصتو عنا :أن متشاقه ما ذ كر «ومن أن الوسية بالولاية قد 
يتضمن المال »كما اذا أراد أخذ الاجرة أو الأ كل بالمعروف بشرطهء ولا فيه 
من الادفاق », والتيسير , فيكون هرادا للآية والرواية . 

قال في المسالك : ولابخفى مافيه , وقد قطم الأصحاب بالمنع من غير نقل 
خلا في المسئلة ولا تردد ؛ ددافقهم المصنف في المختصى » على القطع » وأبدل 
هذا التردد بالتردد في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ديمين , د كلاهما كاللستغني 





6.4 كتاب الوصاياً ‏ , 56 

عنه , للاتفاق علمى الحكم ؛ والقاعدة المفيدة للحكم فيهها ؛ انتهى 3هوجيد . 

الثالث : قالوا : لوأشهد انسان عبدين له علىحمل أمته وأنه منه 5 
مات وأ عق المملو كان ثم شهدا بذلك » فانه تقبل شهادتهماء وهل رستر قهما المولود 
حينئذ ؟ قيل : بالمنع » وقيل : بالجواز على كراهة . 

أقول الأصل في هذه المسئلة هادداه الشيخ في الصحيح عن الحلبى )١(‏ « عن 

أبن عبداط لبا في رجل مات وترك جادية ومملو كين » فودنه أخ له فأعقق 
العبدين ‏ وولدّت الجاربة غلاماً فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه 
كان بقع على الجارية وأن الحمل منه ؛ قال : تجوذ شهادتهما : وير دان عبديين 
كما كانا » 

ومارواه المشايخ الثلائةعنداددين فر قدفي الم وثق(؟) «قالسئ ل أبو عبد ارةإلئلا 
عن رجل كان في سف ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال اهما : أنتما حران 
لوجه الله » وأشهد أن ما في بطن جاريتى هذه مني فولدت غلاماً , لما قدموا 
على الودثة أنكردا ذلك واسترقوهما . ثم ان الغلامين عتفا بعد ذلك ؛ مشهدا 
بعدما أعتقا أن مولاهما أشهدهما أن مافي بطن جاريته منه ؛ قال تجوز شهادتهما 
للغلام » ولابسترقهما الغلام الذي شهدا له ؛ لأنهما أثبتا نسه ». 

قيل : والاستدلال بالخبر سن هبني إما على قبول شهادة ال مملوك مطلقاً أو 
على هولاه ‏ لأنهما عياانيها الراك ولعي ها امنارا دقاً له؛ لتبين أن ممتقهما لم 
يمكن ارثا , أو على أن المعتبر حر يتهما حال الشهادة ‏ وان ظهر خلافها يعد 
ذلك ؛ أو على أن الشهادة للمولى لاعليه؛ فتقبل . 

وأورد على الأخير بأن الحكم بكون ااولد مولى موقوف على شهادتهما 

)١(‏ التهذيب جك ص .مم اج #ونى. 
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ج ""في قبولشهادة عبديه على حل أمتدمنه وكراهة استر قاق الحمللهما ٠6‏ ه 

على كونه مولى: ليكون الشهادة له دارا . 

أقول : الوجه عندي هو الأول ؛ فان الروايات.وان ا <تلفت في قبول شهادة 
المملوك إلا أن مادل على المنع محمول على التفية , والأظهر هو الجواز , فلا 
ضردرة إلا ارتكاب مان كر من التعليلات في الوجوه الباقية . 

ونقل عن الشبخ أنه خص الحكم بالوصية » فان أهرها أخف من غيرها من 
الحقوق »كماقبات فيهاشهادة أهلالكتاب » وفيه أنه لاضردرة الى التخصيص ؛ فان 
اطلاق الخبر بن المذ كودين مع صحة الأول بالاصطلاح المحدث » وعد الثاني في 
اللوثق إنما هو بواسطة الحسن بن فضال الذي لايق ص حديثه عندهم عن الصحيح, 
مضافاً الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذ كور مع عدم معارض ولا مخالف ‏ 
أقوى دليل على العموم . 

بقى الكلام في استرقاقهما للولد الذي شهدا له؛ ويذلك صرحت دحيحة 
الحلبى » د بالعدم صرحت هوثقة » حيث نهى عن أسئر قاقهما ؛ ذطر بق الجمعحهلمى 
النهي على الكراهة , كما ين به التعليل المذكور ؛ وملخصه أنه يكره له 
استرقاقهما , لأنهما كانا سبباً في حريته بعد الرقية , فلا مكون سبباً في رقيتهما 
بعد الحرية . 

والمحقق في الشرايع قد فرش المسئلة كما دلت عليه صحيحة الحلبى , 
والعلامة في القواعد قد فرضها بما دلت عليه موثقة داود , و كيف كان فشهادتهما 
بعتق المو لى لهما في ردابة داود شهادة لأنفسهما : فلا تسمع كما هوهةتضى القاعدة . 

وأنت خبير بأن هذه المسئلة لامناسبة لذكرها في هذا المقام إلا هن حيث 
أن الشيخ قد خصّها بالوصية كما قدمنا نقله عنه » والظاهس ان الأسحاب انما 
نكر وها هنا تبعاً له في ذلك ,دان خالفوه في العمل باطلاق الخبر من المذ كودين 
كما كر نا , والله العالم . 


الرابع : قالوا : لاتقيل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه , دلا مايجر فيه 
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نفعاً أد ستفيد به ولاية . قالوا : والضابط أنه متي كان لنفسه حظ في الشهادة لم 
وعدوا من ذلك أموراً : منها ‏ أن يشهد بما هووصيقية بأن يجعله الو صي 
وصياً على هال معين » فينازعه فيه منازع فيشهد به للموصي . 





وهتها أن درية نفعاً بأن جعله وصياً في تفرقة ثلثه » فشهد بمال للمورث؛ 
فائه بجر به نفعاً باعتبار زيادة الثلث . 

ومنها أن بجعله وصياً على ولده الصغير » قيشهد للولد يمال ؛ فائه رستفيد 
بها ولابة على المال . 

وأنت خبير بما في ذلك من تطرق المثاققة » لعدم ورود نص بشيء مما 
كردهء والى ها نكرناه يميل كلام ابن الجنيد حيث نقلل عنه أنه قال : « شهادة 
الوصي جائزة لليتيم في حجره دان كان هو المخاصم للطفل , لم يكن بيئه دبين 
الشهود عليه مابرد شهادته عليه » وهالاليه المقداد في شر حه . 

قال في المسالك بعد ثقله ذلك : ولابأس بهذا القول ‏ لبعد هذه التهمة من 
العدل ؛ حيث انه ليس بمالك , وربما لم تكن له أجرة على عدلمه في كثير مسن 
الموارد» إلا أن العمل بالمشهور متعين » انتهى . 

أقول : ان كان تعين العمل بالمشهور من حيث الشهرة فهي ليست بدليل 
شرعي » بل الاجماع لوادعي كما اعترف به في غير موضع من شر حه هذا وتقدم 
نقله عنه » وسيأتى ان شاء الله في بعض مسائل هذا الكتاب ؛ دان كان لدليل آخرء 
فليس في الباب مايدل على ذلك وإلا لذ كره واستند اليه , هذا مع أن الأحكام 
منوطة بالنصوص ء وهقيدة بها على العموم أو الخصوص ,ء ولا نص في المقام سوى 
هذه التعليلات العليلة . وقد عرفت مافيها , وبالجملة فكلامه (قدسرسرهم) لاإيخلو 
من الدازفة . 

ثم ان هما فرعوا على ذلك أيضاً أنه لو كان وصياً في اخراج هال معين » 





كذ في شهادة الوسي فيما هو وصي فيه قد 

فشهدللميت يما بخرح به ذلك المال من الثلث لوتقبل كما لوأوصى باخ راج ألف 
درهم دالتركة ظاهراً ألفان , فشهد الوصي أن للميت على أحد ألفاً مثلاً ‏ فان 
قبول هذه الشهادة ستلزم اخراج الألف المجعول وصياً فيها من الثلث » ونفوذ 
الوصية ؛ فلا تقبل , وأنت خمير بما فيه بعد الاحاطة بما ذ كر ناه . 

نعم ريما يقال : انه قد وردت هنا أخبار فيون ترد شهادتهم » وعد منها 
امتهم » فمن ذلك دواية عبدالله بن سنان (1) « قال : قلت لأبى عبدالله يلقلا ما برد 
من الشهود ؟ قال : فقال ٠‏ ألظنين واللتهم » . 

وفي رداية أبى بصير (؟) « قال : سألت أبا عبدابث ئلا عن الذي يرد من 
الشهود ؟ قال : الظنين والمتهم والخصم » 1 

ومثلها غيرهما , والوصي فيهذه الصور المفروضة يدخل فياللتهم بالتقريب 
الذي ن كرده. 

وفيه أنه لاإيخفىأن التهمة عرفاً إنما تتحقق بما يوجب جر النفم الى نفسه: 
لاالى غيره »كما هو المفروض في هذه الفروض ؛ ومجرد صر فه الأو صايا عن ايت 
والقيام بأطفاله ونحوذلك لابتحقق له به نفع دنيوى بلر بما أدجبالضر رالدئيوى 
له يما دوجبه من اشتغاله بذلك , عن قضاء حوائجهء والسعىفي مطالبه وأموده » 
و كلما كثرت الوصايا واتسعت الدائرة فيها ‏ دفي أموال الأطفال ‏ كاك الضرر 
أعظم , والمنع له عن السعي في أموره أتم , دلهذا ان الشارع جوز له الأ كل 
بالمعر وف من أموالهم في مقابلة القيام بأحوالهم . 

قال في كتاب المصباح انير : والتهمة ‏ بسكون الهاء وقتحها ‏ : الشك 
والريبة ؛ واتهمته : ظثْنت به سوء , ولابخفىأن هذا كأه انما يترتب على مايحصل 
به جن النفع الى نفسه » وايثارها , وإلا فأي سوء وأي ريبة في قيامه بوصايا 
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الغير ؛ دصرفة لها في مصارفها مالم بتعد فيها الحدود الشرعية ؛ وهذا بحمد الل 
سبحا نه ظاهر لكل ناظى ؛ ومن وراء #نيع ذلك اتصافه بالعدالة اطائعة من تطرق 
مايثافيها . 

وبالجملة فان الأقرب عندي هو مانقل عن ابن الجنيد دهن تبعه , ولااشكال 
عندهم في القبول لوكان المشهود عليه خارجاً عما هو دصي فيه كما لوجعله 
وصيا على غلة أطفاله » فيشهد لهم بدن أو جعله وصياً على تفريق مال معين 2 
فشهد للورثة بحق آخ_ لور ثهم 2 ونحوذلك ( دالل العالم : 

السئلة الخامسة : في الوصية بالعتق 2 ولذلك صور عديدة , منها هن 
أوصى بعتق عبيده وليس له سواه, » فان دتبهم في الوصية أعتق الأول فالأولحتى 
سم الثلث 2 دأو دجزء عمد فيعمل قبه اناق ذا كرة 3 وشطل الوصية فيمن بقي و إلا 
أعتق ثلثهم بالقرعة ؛ بأن يجعلهم أثلاثا دلو بتعديلهم بالقيمة » ثم يقر بين تلك 
السهام الثلاثة » ويعتق الثلث الذي أخر جته القرعة . 

وروي )١(‏ < أن النبي (صلىال عليه وآله دسلم) فعل ذلك في ستة عبيد 
أعتقهم مولاهم عند موته , دلم يكن له غيرهم » فجزاهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم» , 
نقل ذلك الأصحاب في كتب الفردع » والظاهر أن الرواية عامية » فانها غير 
موجودة في كتب أخبار ناء إلا أن الظاهر أن الحكم لااشكالفيه , لأن القرعة لكل 
أهن مشكل وهذا من عاتها ( ولو توقف التعديل على أدخال جرء من أحدهم, 
فان خريجت القرعة على الثلث الذي فيه ذلك الجزء أعتق من العبد بحسابه , 
وسرى العتق في الباقى » وسعى في باقي قيمته ‏ كما في كل هبعض . 

قالوا : وانما لم يحكم بعتق ثلث كل واحد مع أن كل واحد متهم بمئزلة 
الموصى له : وقد قرروا أن الوصايا اذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسة للحديث 

النبوي المتقدم ن كرهء فانه (صلى الّعليه دآ له وسلّم) انما جزى العبيد أثلاثاً»وأعتق 
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كك في صور الوصية بالعتق 5 
الثلث الذي خس جب فيه القرعه ؛ ولم يسمكم في ثلث كل واحد واحدء وأيضاً 
فان 00 الوجه موجب للاضرار. بالورئة ‏ لانعتاق الجميع حينئذ , 
قانه متى نعتق ثلث كل واحدده جب السعي في قيمته صار حراً فيصير الجميع 
أغرارا: 

أقول : ومن هنا بعلم أن المسئلة غير خالية من شوب الاشكال , لأن الخبر 
غير ابت كما عرفت » والاضرار بالورثة غير مسموع اذا اقتضته القواعد الشرعية 
ان ثبت هاذ كرد من تلك القاعدة المذ كورة؛ والظاهر ثبوتها كما سنأتى انشاءالل 
تعالى في محلّه , هذا كله اذا لم يجز الورثة » وإلا فلا شكال . 





ومنها ‏ هالو أوصى بعتق عدد مخصو” من عبيده , وفيه قولان : فقيل : 
انه ستخرح ذلك العدد بالقرعة , دقيل : انه تخير الوارث في ذلك المقدار, 
فيعينه فيمن أراد » وجه الأدل أن العتق للمعتق » دلا ترجيح فيه لبعشهم على 
بعض » » فوجب التوصل اليه بالقرعة . 

ووجه الثاني أن متعلّق الوصية را ع ال لل تفييله كقرة 
دلأن المتبادد من اللفظ الاكتفاء بأي عدد كان من اليم وهو اختياد المحقق 
في الشرايع : والشادح في المسالك قال : دهذا أقوى , وان كانت القرعة أعدل . 

ومنها ‏ مالو أعتق مملو كه عند الوفاة منجزاً وليس له غيره » قبل : عتق 
كله ؛ وقيل ينعتق ثلثه » ويسعى للورثة في باقى قيمته » ولو أعتق ثلثه سعى في 
باقيه ان لم يكن للمعتق مال غيره ؛ فاضل من مستئنيات الدين , وإلا سرى 
العتق عليه في ثلث المال الفاضل . | 

أفول : أُمّا المسثلة الأدلى فهي أحتد جزئيات مسثلة منجزات المريض , 
اوها د كرد زلاعسن الؤمز أو امور ورك الى مويق ايد 
فيها ان شاء الل تعالى في المسائل الآتية . 5-2 

أما المسئلة الثافنة فا رع ان مع القعد ون الى ققد درط اكول 





0 كتاب الوصايا ج" 





ان ذلك قاعدة كلية في كل موضم يصير بعضه حرا » فانه يجب عليه السعي في 
فك رقبته من جيم مامكتسبه فاضلاً عن مؤنته ؛ لا أنه يختص بنصيب الحر خاصة». 
كما صرحوابه. 

وأمًا الوجه في فك العتق له كان له مال فاضلا عما ذ كر ناه فلان سبب 
السراية هو العتق الذي وقع المال ‏ وقد وقع في حال المرض كما هو المفردض ء 
واعتبر هن الثلث ؛ فيكون هسببه وهو السراية كذلك ؛ يكون من الثلث ؛ هذا 
خلاصة مان كرده في المقام . 

ومنها ‏ مالو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ؛ فان لم ربجد أعتق من لا يعرف 
ينصب ء والمراد بالمؤمنة هو الابمان الخاص ؛ وهو القول باهامة الاثمة الاثنى 
عش علخ دأنه مع تعذر ذلك يعتق هن لاينصب » والمسراد بهم المستضعفون, 
والجاهلون بأمر الاماهة , وهم أكثر الناى في زهان الاثمة وَلعلعْ كما استفاضت 
به الأخبار من تقسيم الناس يومئذ الى الأصناف الثلاثة » مؤعن , وضال » وهومن 
لابعرف دلا نكر ؛ وكافس » دهومن أنكر الولاية » وقد تقدم تحقيق ذلك في 
مواضع ؛ ولا سينا في كتاب الطهادة , وهذا القسم أعنى أهل الضلال مما صرحت 
الأخباد بأنهم من المسامين , وليسوا بالمؤمنين » ولا الكافرين » وأنهم في الدنيا 
بعاملون بمعامله المسلمين » وتجرى عليهم أحكام الاسلام » وفي الآخرة من المر جين 
لؤمر الله إها يعذبهم ٠‏ وإمها سوب عليهم ؛ بل ربما دلت بعض الأخبار على دخو لهم 
الجنة بسعة الرحمة الالهية , دأما الم نكردن للامامة وهم المشار اليهم في الأخبار 
بالنصاب » فهم من الكفار الحقيقيين , خلافاً للمشهود بين علمائنا المتأخرين » 
ولتحقيق اللقام محل[ خر . 

و كيف كان فمما يدل على الحكم المن كور مارداه ثقة الاسلام في الكافي 
عن عاي بن أبى حمزة  )١(‏ قال : سألت عبداً صالحاً عن دجل هلك فأوصى بعتق 
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ج في حكم الوصية بعدّق الرقبة أللؤهنة 1ن 
نسمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ماأدى لهم أن يزيدوا على 
الذي سمى ء قلت : فان لم يجدوا ؟ قال : بشترون من عرض الناس مالم يكن 
ناصما » . 

وهاروآه الصددوق فى الفقيه عن على بن أبى حمزة )١(‏ عنه ليلا أفه قال 
د فليشتردا من عرص الناى مالم يكن ناصبيا » . 

ومارداه المشايخ الثلاثئة فى الصحيح أو الحسن الى على بن أبى حمزة (؟) 
«قال سألت اباالحسن للبلا عن رجل أوصى بثلائين ديناراً يعتق بها رجل مسن 
أسحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فبعتق » . 

وشيخنا في المسالك لم بورد دليلاً على القول المذ كود إلا الرداية الأخيرة, 
ثم اعت ضها بشعف السند بعلي بن أبي حمزة » قال فالحكم بها مع مخالفة مقتضى 
اأوصية ضعيف , ثم قال : ومع ذلك فليس في الرداية تقييد بعدم النصب» لكن 
اعتره الجماعة نظراً الى أن الناصبي كافر » وعتق الكافى غير صحبح » فالقيد من 
خارج ‏ الى أن قال : والأقوى أنه لايجزى غير المؤمئة مطلقاً » فيتوقع المكنة , 
انتهى . 

أقول : أمّا الرد بضعف السند فليس بمسموع عندناء ولا عند المتقدمين , 
ولا معتمد مع أن أصحاب هذا الاصطلاح متى اتفق الأصحاب على العمل بالخبر 
تلقوه بالقبول , والأمر كذلك اذ لامخالف في الحكم فيما أعلم , على أنه قد تقدم 
منه قريباً في مسئلة عدم قبول شهادة الوصي مع التهمة, ماندل على تمسكه بالشهرة 
وان كانت خالية من الدليل بالكلية , فانه بعد أن استحسن مذهب ابن الجنيد 
عدل عنه الى المشهور هن حيث الشهرة لاغير » كما تقدم أيضاحه. 

وأمّا طعنه فيالرداية رأنها خالية من التقييد بعدم النصب ء ففيه أنالردايتين 

(١)الفقيهدج؛‏ صؤوا ح64مه. 
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الأخيرةين قد صرحتا بما ذكره اللأصحاب من الشرط المذ كور . 

فات قيل : ان الردايتين لادلالة لهما على كون الرقبة ا موصى بها مؤمنة 
كما هو المدعى ء ولعلّه لهذه الجهة لم بودد شيخنا المذ كود هذين الخبرين . 

قلنا : هذا غلط عحض » فان المسئول عنه وان كان مجملاً ‏ لكن الحمل 
على المؤمئة معلوم هن جوابه للبلا . دهو قرينة على أن المسئول عنه يوهئذ إنما 
هو الرقبة المؤمئة ‏ وذلك فان الأمر بالشراء بعد تعذر المأهور به بتلك القيمة 
من كان منعر م الناس , إلا أن يكون ناصبيئاً » لاه في كون ا لأهور به دقبة 
مؤمئة , والتفصيل فيه جار على ماقدمناه من تقسيم الناس الى تلك الأقسام الثلاثة 
في دقتهم مَل . وان المراد بهذا الذى هو من عرض الناس هم الضلال الذين 
لابعر فون ولا بنكر ون ؛ فانًا قد أشر نا سابقاً الى أن المفهوم من الأخبار أن جل 
النااى في دقتهم كانوا من هذا الصئف . 

وبالجملة فان الحكم بما هو مشهود صحيح , لا بعترربه فتور دلا قصور 
وهما يدل على جواز عتق المستضعفين المشاراليهم في هذه الأخبار يعرض الناس 
اختياراً لأنهم هن المسلمين , فتجرى عليهم أحكام الاسلام التى من جملتها العتق . 

صحيحة الحلبي )١(‏ « قال : قلت لأبى عبدال يلكلا : الرقبة تعتق هن 
المستضعفين ؟ قال : نعم » إلا أن الظاهر تقييده بما اذا : تكن الرقبة مشروطاً 
فيها أن تكون مؤملة . 

ومنها أنه لو أدصى بعتق دقبة بثمن معين فلم يجدها بذلك الثمن » بل 
وجدها بأكثر منها لم .يجب شر اوها » دلم تجب عليه الزيادة ‏ ويدل عليه ماتقدم 
في دوابة علي بن أبى حمزة » حيث قال السائل « لم توجد بالذى سمي » فقال لقلا : 

ها أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمي » وحيئئذ فيجب عليه الصبر » دتوقع 


(١)الكافى‏ ج دصرما ح« الوسائل ج حاص "مم جح .١‏ 





نت ”” في صر ف الوصية في وجوه ألبى اذا لمتف با معين و كذا الزايد عنه ١ه‏ 
وحودها بدا عيبن له 2 فاث 058 من ذلك ففي بطلاث الوصية 5 صرقه قِ الى أو 
شراء شقصبه » فان تعذر فأحد الأمررين أوجه ؛ استجود في المسالك شراء الشقص 
قال : لأنه أقرب الى هراد ألاوصي هن عدمه , ولعموم « فأتوا منه مااستطعتم 0 
أقول ؛ لابخفى أن الأظهر بناء" على ما تقدم في نظائر هذه المسئّلة هو 
الصرف في وجوه البر ‏ إلا أن يجعل مان كره هن شراء الشقص داخلاً في وجوه 
الس 2 وتكون هذه الوجوه التى ن كرها مؤيدة 5 

و كيف كان فالظاه. هوالصرف في وجوه البر كيف كان» ونقل عن التذ كرة 
الميل الى القول بالبطلان » حيث نفى عنه البأس » دفيه ما عرفت في أصل المسئلة 
المتقدمة من صوت هذا القول , لأن هذه الصورة أحد جزئيات تلك المسئلة » ولو 
وحجدت بأقل اشتر اها وأعتقها ودفمع اليها مابقي سن الملوصى به . 

ويدل على الحكم المذ كور ما رداه المشايخ الثلاثة ( عطر الل هر اقدهم ) 
في الصحيح الى سماعة » فيكون الموثق )١(‏ « قال : سألت أبا عبدالل لقلا عن 
رجل أوصى أن يعتقعنه نسمة بخمسمائة درهم هن ثلثه ؛ فاشترى الوصي ثسمة 
بأقل من خمسمائة درهم , وفضلت فضلة , فما ترى؟ قال : تدفع الغضلة الىالنسمة 
من قبل أن تعتق » ثم تعتق عن ليت » . 

قال في المسالك : والردابة مع ضعف سندها بسماعة دلت على اجزاء 
الناقصة وان أمكنت المطابقة » لأنه لم ستفصل فيها » هل كانت المطابقة ممكنة 
أم لا ؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم » إلا أن الأصحاب نزلوها على تعدار 
الشراء بالقدر , ولا بأس بذلك ممع اليأس من العمل بمقتضى الوصية » لوجوب 
تنفيذها ويحسب الامكان وأعطاء النسمة الزايد صرف له في وجوه الس وهو في 
محله حينن , وتبقى الرواية شاهداً ان لم تكن حجة ؛ لأن سماعة وانكان واقفيا 

(١)الكافى‏ جلا ص ١9‏ ح "اء التهذيب ج وص ١١١‏ ح هم ءالفقيده 
ج ؛ ص و١‏ ح لاوم» الوسائل ج ١‏ ص 46 البساب للا . 





06١ 5‏ كتاب الوصايا ف 
لكنه ثقة » فتبنى حجيتها على قبول الموثق » أو على جبر الضعف بالشهرة » وعلى 
مابيّناه لاضرددة الى ذلك , بلوافقة هضمونها للقواعد اذا قيدت باليان من تحصيل 
النسمة بالشرط» انتهى . 

أقول : الظاهر ‏ «الله سبحانه وأوليائه أعلم أن الموصي أوصى بشراء 
نسمة تكون هما ساوى هذا الثمن عرفاً » واتفق حصول بعض أفراد هذا النوع 





بأقل من هذا الثمن » فاك الحكم فيه ما ذكر هن صحة الشراء داعطاء الزائد 
النسمة . 

أمًا صحة الشراء فلآن اللذروض أنه من النوع الذى أمر بهء وان اتفق 
حصوله بأقل من الثمن ا معين ؛ لأن الموصي انما قصد بتعيين الثمن بيان النوع 
الذى بريدهء بمعنى أنه مكون من الأنواع التى تمكون قيمتها بحسب العرف 
والعادة خمسمائة درهم ؛ فالغرض إنما هو بيان النوع ؛ والذى اشتراه الوصي 
من هذا النوعء إلا أنه ائفق له بأقل هن الثشمن الحدود ؛ وحيئكن فزيادة 
الثمن ونقصانه غير ملحوظ في الأهر بالشراء : دانما الملحوظ تعيين النو ثم ؛ وقد 
حصل ؛ فلا مخالفة في الردابة بوجه من الوجوه؛ ولا يحتاج الى تنزيلها على 
تعذر الشراء بالقدرء كما نقله عن الأأصحاب ءولا الى لحمل على اليأس هن العمل 
بمقتضى الوصية كما ذ كره ء لأن العمل بمقتضى الوصية قد حصل بشراء تلك 
النسمة ؛ حيث انها هن النوع الذى أراده الموصي , والثمن لامدخل له فيذلك 
حيث أنه انما ذكر لبيان ذلك النوع ومعرفتهء لا أنه ملحوظ له أولا وبالذات 
كما توهمه حتى أنه بالنقصان عنه قد خالف مقتض الوصية ؛ وها ن كرناه 
بحمد الل سبحانه صحيح ء لا قصور فيه دلا زيب يعتريه . 

دأمًا صرف الزائد فهو برجع الى صرفه في وجوه البر »كما هو المقرد 


في مثله. 





بن في اشتراط و جود الموصىأليه حال الوصية هاه 

بقي الكلام في أن الرداية دلت على أن المعتق بعد اعطاء الزائد النسمة 
والمفهوم من كلام الأصحاب عدم التقييد بذلك » وأنه لافرق في دفع الزائد الى 
النسمة بين كونه قبل العتق أو بعده : وال العالم . 

ومنها أنه لو أعتّق دقبة بظن أنها مؤمئة » ثم بانت بخلاف ذلك» قالوا : 
أجزأت عن الموصى لهء وعلّله في المسالك بأنه متعبد في ذلك بالظاهر » لا بما 
في نفس الأهى , اذ لايطدلع على السرائر إلا الله فقد امتثل الأمر , دهعو 
يقتضى الاجزاء » انتهى دهو جيد . 

أقول : ويدل عليه أيضاً ها ددا المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) 
عن عمار بن هردان )١(‏ عن أبى عبدارٌ بلقلا في حديث قال فيه « قلت : دأوصى 
بنسمة مؤمئة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة ؛ فقال : فقد أجزأت عنه» 
وزاد في الكافي الفقيه « إنما ذلك مثل رجل اش_ترى اضحية على انها سميئة 
فوجدها مهزولة , فقد أجزأت » , والمراد بقوله « لغير رشدة » يعنى واد الزنا 
وني الخبر اشارة واضحة الى عدم ايمان دلد الزئا كما هو <ق عندى في المسئلة , 
وقد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب الطهارة . 

المقصد الخامس فى الموصى له : 

وفيه مسائل : الادلى : الظاهر أنه لاخلاف بين الأصحاب(دضو انال عليهم) 
في أنه مشترط في الموصى اليه الوجود حال الوصية » فلو أوصى ليت بطلت» و كذا لو 
أوصى بلن يظن وجوده, ثم تبين أنه قد مات حال الوصية , قالوا , والوجه في ذل كأن 
الوصية لما كانت عبارة عن تمليك عين | منفعة كما تقدم من تعر يفها بذلك» فلابد 
من أن يكون الموصى لَه قابلاً للتمليك ؛ ليتحقق مقتساها » فلاتصح الوصية للميت 

ولالما تحمله المرأة » ولا لمن علم هوته حين الوصية , للعلة المذكورة . 

ا ا م ل تيس 


(١)اكافى‏ جلا ص «5ه ح1979اء التهسذيب ح وص 5"؟ ح١٠و؛‏ الفقيه 
ج وص 9لا( ح6ءدءالوسائل ج *اا ص ١م14‏ ح 7. 





كام كتاب الوصانا ذا 





قال في المسالك : وأمًا الوصية لمن سيوجد ء فقد أطلق الأصحاب وغيرهم 
المع مله )2 وأو بالتبعية للمو<ود اعم أنه قد تقدم حواز الوقف على ا معدوم م 
الموحود 2 ددائرة الوقف اقيق من دائرة الوحسية كما بعلم مان أحكامها 0 
ويمكن الفرق بينهما لافتراقهما في هذا الحكم بأن الغرض من الملك في الوقف 
ملك العين علمى وجه الحبس » داطلاق الثمرة ؛ دالموقوف حقيقة هو العين ‏ وملكها 
حاصل للموقوف علية الو حود ' ثم شتقل منهة الى المعددم 0 وان كان يشلقى املك 
هن الواقف 2 قفاندة اتلك المقصودة مزه متيحققة فيهما 8 بخلاف الو صية قانه لو 
أو صى الى موود كم الى معددم بذلك ال موصى به أو 03 فان مقتطى الوصبة 
تمليك الموصى له ؛ فيكون الوصى به ملكا لذلك الموجود يتصرف فيه كيف 
إشاء 0 ولو بسعة واخراجه عن ماركة وهذا هما إشافي الوصية للمعدوم بها 5 
لأن الوصية له يقتضى تمليكد أيضاً , والحال أن العين الموصى بها قد صادت ملكا 
للأدل » ديلزم أيضأ أنه بالوصية الى المعدوم هن أول الأهر ينتقل العين الموصى بها 
اليه »كما هو مقتضى الوصية » مع أنه معدوم في ذلاك الوقت دلا يصلح للتملك . 

نعم لوكانت الوصية بثمرة ستات از.يدء» ولأولاده المتجددين من بعده وهذا 
موضع شبهة فيالمقام ؛ فانه وان لم يأتفيه ماتقدم من المحذور الأول , إلا أنالثاني آت 
فيه 3 نه بالوصية الى زيد ولأولاده رشقل ألو صى به الى كل هنهما 3 د كلمئهما 
بوصى له بطرسق الاستقلال لأن الثمرة التي تملكها الأول بالوصية غير الثمرة 
التي تمالكها الآخر في زمانه » ومقتضى الوصية التمليك » فيلزم بمجرد الوصية 
تملك المعدم ؛ معأنه غير قابل للتملك , ولو بالتبعية . بخلاف الوقف , لإن الملك 
متحقق للمو<ود قِ الأصل انتداء دهده شتقل الى العددم بعد و <وده؛ و يزيد 
ذلك تأبيداً أو تعليلاً وتشييداً أن الوصية كما عسرفت من المملكات موجية لنقل 
الوصية » ليترتب عليها الآثر امن كو رء والذى علم هن الأدلة والأخبارالواردة في 





5 في صحة الوصية للوارث والأجنبي /ااه 
باب الوصية هو تخصيص ذلك بالوصية الى اللو جود ؛ والحكم بالصحة في المسدوم 
يتوقف على الدليل » وليس فليس . 

الغافية : الظاهر أنه لاخلاف بين الأصحاب (دضي الله عنهم) في صحة الوصية 
للوارث والأجنبى وغير الوارث من الأقارب , والخلاف هنا إنءا هو من الجمهورء 
فان أ كثره, علىعدم جوازها للوارث » وددوا في ذلك عنه(١)‏ (صلىالل عليه وآ له 
وسلم) أنه « قال : لاوصية لوارث» ديدل على ماذ كره الأصحاب الآية » وهيقوله 
عزوجل(؟) « كتب عليكم اذا حض أحد كم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين » ومن الظاهر أن الوالدين يكونان وادثين البتة » فهي صربحة في 
جواز الوصية للوارث , دالأقادب قد يكونوا وادثين أيضاً فتدل الآبة أيضاً على 
ذلك باطلاقها » فالمراد بقوله في الآية «كتب» ليس للوجوب » بل المراد التأ كيد 
والحث على ذلك . 

وقد اضطرب كلام العامة في المقتَضى عن الآبة والجواب عنها » فقيل : بأنها 
منسوخة بآبة المواريث وقد رواه العياشى في تفسيره عن ابن مسكان (") عن أبسى 
جعفى رإلا في قوله تعالى « كتب عليكم اذا حض أحدكم الموت ان رك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين » قال : هي منسوخة نسختها آآبة الفرائض التي هى 
المواريث وبعلة من أصحابنا حملوا هذه الروابة على ااثقية » لما عرفت من أن 
المنع هذهب العامة . 

ويحتمل قريباً حمل النسخ فيها على نسكم الوجوب » فان ظاهر الآآبة الوجوب 
وأنه قد نس بآآبة المواريث ؛ فلا بنافي الجواز بل الاستحباب . 


وهنهم من حمل الوالدين على الكافرين » وباقى الأقارب على غير الوارث 





. الطبعة الرابعة  داد الكتب العلمية‎ 5١4 الجامع الصغير ج ؟ ص‎ )١( 

(9) سودة البقرة ‏ الاية .14٠‏ 

(") تفسير العياشى ج ١‏ ص "الا ج /ا5١‏ », الوسائل ج ١"‏ ص 56لا" 
الياب ها ح ١١ا.‏ 





6ه كتاب الوصايا فى 





منهم جععاً ؛ ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدرين خاصة . 

قال في المسالك : ويبطل الأول بأ الشيء انما بنسخ غيره اذا لم يمكن 
الجمع بينهما ؛ وهو هنا ممكن بحمل الارث على ما زَاد عن الثلث , كغيرها من 
وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض » أ على نفي الوصية مطلقا » بمعنى 
امضائها ؛ وان زادت عن الثلث » كما يقتضيه اطلاق الآبة ء وا لراد نفي الوصية 
عما زاد عن الثلث . 

م ان مما مدل على الوصية للواردث الأخبار المتكا نرة 2 ومنها مارفاه في 
الكافي عن أبى بصير )١(‏ « قال : سألت أباعبدالل ئلا عن الوصية للوارث » فقال : 
تجوز . 

وما رداء في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناط (؟) « قال : 
سألت أباعبد ارد إلا عن الميت يوصى للوارث بشيء ؟ قال : نعم » أو قال جائز له » . 

دما دداه في الكافي عن محمد بن مسلم (؟) في الصحيح « عن أبى جعفر كلكلا 
قال : الو صيه للوارث لايس بها ». 

وعن محمد بن هسام (4) في الموثق « قال : سألت اباعبدالله ليلا عنالوصية 
للوارث ؟ قال : تجوز» . 

وها رداء المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسام (0) في الموثق عن أبى جعفر للا 
« قال : سألته عن الوصية الموارث ؟ فقال: تجوزء قال : ثم تلا هذه الآبة «ان ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين» . 

وفي هذا الخبر مايؤذن بحمل خبر العياشى على المعنى الثانى ‏ وهو أن 


(9)1(؟)و("*) و (4)ث(0)اكافى جلا صو ح١اوووم‏ وص ١٠.‏ 
حفدهءالتهذيب ج وص ١9‏ ح١ؤا‏ 142لا الفقيهج وص 4؛|١‏ حم#و؛:. 

وهذه الردايات فى الوسائل ج م١‏ ص 6 لام ح م وص #لام ح ا وص 04م 
ح؛ ده وص "لا" ح؟. 





ف في بيان الأقوال في الوصية للذمي 1ه 
المراد نسخ الوجوب ؛ فان الامام إئلز قد استدل بها على جواز الوصية للوارث, 

ومادان إلا باعتبار حمل قوله « كتب» على تأ كيد الاستحباب . 

وأمًا ها رواه الشيخ عن القاسم بن سليمان )١(‏ « قال سألت أبا عبدالث إلئلا 
عنر جل اعتّرف لوارث بدين في مرضهء فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف » 
فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيسين بالحمل علىالتقية » قال لموافقته مذاهب العامة 
ومخالفته للقر آن ؛ وحمله في الفقيه على أكشر من الثلث . 

الثالثة : اختلف الأصحاب في جواز الوصية للذمّي على أقوال : فقيل : 
بالصحة مطلقاً رحماً كان أو غيره . وهو قول ابن اددرس ومن تبعه » ومنهم 
المحقق والعلامة . 

وقيل : بالعدم مطلقا وهو القاضى ابن البراج» وقيل : نصم اذا كان رحماً, 
ولا تسم ان كان أجنبياً » نقله الشيخ ني الخلاف عن بعض أصحابنا . 

وبدل على الأول قوله عز وجل (؟) دلا ينها كم الله عن الذين لم يفاتلو كم 
في الدين . . . الى قوله أن تبروهم » والوصية بى . 

ومن الأخبار ما دداه المشايخخ الثلاثة ( قدس اله أرواحهم ) عن محمد بن 
مس (*) في الصحييح « قال : سألت أبا عبد الل بل عن جل أدصى بماله في سبيل الله 
فقال : أعطه من أقصى بد له , وان كان بهودياً أو عبر اننا أن الل تسارك وتعالى 
يقول (؛) : فمن بدله بعد ها سمعه فائما إثمه على الذين سدلونه ». 

وها دداء في الكافي والتهذيب سند صحيح غير الأول عن محمد بن مسلم (0) 


(١)التهذيب‏ ج وض ٠..‏ ح ؤولاءالرسائل ج ا ص ولاس ح ؟١١.‏ 

(9) سودة الممتحتة ‏ الآية م . 

(م) التهذيب جح وص ".؟ حم.مء الكافى ج لاص 4١ح‏ ١ء‏ الفقيه 
ج 4 ص م4 ح 6ام» الوسائل ج ١"‏ ص !١!؛‏ الباب 6" . 

(؛) سورة البقرة ‏ الاية 14١‏ . 

(ه) الكافى ج لاص ١6‏ ح؟ء النهذيب ج وص ١50,ح‏ 04م ء الوسائل 
ج ١‏ ص 4١١‏ الباب 7" ذيل الرواية الاولى . 





لاه كتاب الوصايا 7 

عن أحدهما ملام مثله بأدنى تفاوت . 

وما رواه المشايخ الثلاثة أيضاً عن يونس بن يعقوب )١(‏ د أن رجلا كان 
بهمدان ذ كر أن أباه ماث ؛ وكان لابعرف هذا الأهر » فأوصى يوصية عند الملوت 
وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الل فسكل عنه أبو عبداللٌ يلللا كيف يفعل به ؟ فأخبر ناه 
أنه كان لابعرف هذا الأمر ؛ فقال : لو أن رجلاً أوصى الى أضم في يهودي أد 
نصر ني لو ضعته فيهما ء أن الل عز وجل يقول « فمن بدله بعدها سمعه فائما إثمد 
على الذين ببدلونه » فانظرةا الى من بخرج الى هذا الوجه يعنى « بعض الثغود» 
فابعثوا به اليد » . 

واستدل للثانى ‏ بان الوصية تستلزم اللمودة » وهي محرهة بالنسبة الى 
الكافر » بقوله تعالى (؟) د لاتجد قوماً يؤمئون بالل واليوم الآخر يواددن من 
حاد الله ورسوله ولوكانوا ١‏ باثهم أو أبنائهم » وهي متناولة للأرحام وغيرهم : 

وددهفي المسالك فقال : ويضعف بمعارضته بقوله تعالى () « لاإبنها كم اد 
الآية والذمي مطاقا داخل فيها ؛ وبما تقدم من الأخبار , 5 بقوله ( صلى الل عليه 
وآله وسلم ) (4) « على كل كيد حراء أجرا »ء و ونتقض بجواز هيده واطعامه 
ويمنم كون مطلق الوصية له موادة» لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لل 
من حيث هو محاد لله بقريئة ماذكر من جواز صلته ‏ وهو عين المتنازع , لما 
لانسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث أئه كافسى لا من حيث أنه عبد لله وذو روح 
من أولاد آدم المكرهين لكانت الوصية باطلة ثم انه اختار القول بالصحة مطلقاً 





(١)اكافى‏ ج لاص ١4‏ ح 6ء التهذيب ج و ص ٠١١‏ ح 4١لمءالوسائل‏ 
جح "اسص»؛!؛ خح؛. 

(؟) سودة المجادلة ‏ الاية ؟9؟. 

(") سورة المتحنة ب الآية لم . 

(4) الكافسى ج 4 ص لاه ح ؟ وفيه « أفضل الصدقة ابرادكبد حرى » وفى هامش 
الجامع الصغير ج ؟ ص 58 عدن صحيح الترمذى لك بكل ذا تكبد حراء أجر 
الورسائل ج 5 ص .بم الياب 49 . 
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للآية المتقدمة , والأأخباد امن كورة معها . 

أقول : لغائل أن يقول : ان الأخباد المذ كورة لا دلالة فيها على أزيد من 
ويحوت تقلط الرفية كنا ارس جه لوس وهو لسارم سراق 105 بل لين 
المسكن أن يكون مافمله محرماً يأثم عليه وان وجب تنفيذه على الوصي ء واليه 
شير الأخباد امن كودة ؛ فان الظاهى من الأخبار أن معنى سبيل الله هو بيع 
ووه البر كما تقدم بيانه , وان تفسيره بالجهاد إنما هو مذهي العامة , ولهذا انه 
لبلا في خبر يونس بن يعقوب أهى بصرفه في ذلك لكون الموصي مخالفا . 

وبالجملة فان النهي عن هوادة الذمي وصلته التى من جماتها الوصية له 
لاينافي وجوب تنفيذها بالآية ان كورة» ألا ترى أن البيع بعد النداء يوم الجمعة 
محرم بأثم فاعله مع أنه صحيح لو دقع ؛ دهرجع ذلك الى أن الآبة قد دأت على 
أنه يجب تنفيذ ها أوصى به حسبما أوصى به , سواء كان مافعل من الوصية جائزاً 
أو را ؛واثم تحر يمه انما يتعلق به, لا بالموصي » نعم تبقى المعارضة بين 
الآتين امن كورتين : والجمع بيئهما مشكل ؛ وقد من في كتاب الوقف مزيد 
كلامه في ذلك : دَأمًا استناده فيما ذكرء الى الخبن النبوي المذ كور , والى أنه 
تجوز هبته واطعامه فهو ناش هن الغفلة عن همراجعة النصوص الواردة في هذا 
الباب , وذلك فائه قد روى ثقة الاسلام في الكافي النهي عن اطعام الكافر : عن 
أبى بحيى )١(‏ عن بعض أصحابنا « عن أبى عبدالل بلقلا قال : من أشبمع مؤمناً 
وجبت له الجنة ؛ ومن أشبع كافراً كان حقاً على الله أن بسلا جوفه من الزقوم , 
مؤمناً كان أد كافرا » . 

وروى الصدوق قدس سره في كتاب معان الاخباز يسنده فيه عن النهيكى(؟) 
رفعه الى أبي عبدالٌ ئلا « أنه قال من مثل مثالا اواقتنى كلباً فقد خرج مسن 

الاسلام فقلت له : هلك اذأ كثير من الناس »ء فقال : انما عينت بقولى «هن مثل 


(١)اصول‏ الكافى ج١٠‏ ص ٠.٠.‏ حاءالوسائل ج ١ا‏ ص “لهم جح 1. 
(؟) معائى الأخبار ص لول الوسائل ج كاص "لم ح ؟. 





مه في عدم منافاة النهي عن موادة الذهي للوصية له هف 

مثالا» من نصب ديئاً غير دين الل ودعى الناس اليه ؛ و بقو لى « من اقتئى كلباً 
مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج عن الاسلام» . 

وعن معلّى بن الحسين () عن أبى عبدال ]لكل في حديث « قال : من أشبع 
عدداً لنا فقد قتل ولياً لنا » . 

وني وصيته (صلّىالّ عليه وآله وسلّم) لأبى ذد المنقولة في كاب مجالس 
الشيخ (؟) : ديا أباذر لابأ كل طعامك إلا تقي . . . الى أن قال : أطعم طعامك 
من يحب في الله » و كل طعام هن .يحبك في الل » . 

وروى في التهذيب عن عمر بن يزيد (*) « قال سألته عن الصدقة علىالنصاب 
وعلى الزيدية , فقال : لاتصدق عليهم بشيء ولاتسقهم هن الاء أن استطءت ,2 
وقال : الزيدية هم النصاب » . 

وعن ابن أبى يعفور (4) « قال : قات لأبىعبدارل للفلا : جعلت فداك ماتقول 
في الزكاة ؟ الى أن قلت : فيعطى الس ال منها شيئاً ؟ قال: فقال: لاداللٌ إلا أن ترحمه 
فان رحمته فاعطه كسرة م أو هى بيده فوضع أبهامه على افو ل أعنا م 

وفي رداية أبى بصير 0) «عن الصادق. كلتلا قال : أبوعبدالله يلقلا أترون أنما 
في المال الزكاة وحدها ؛ مافر م الل فى ا مال من غير الز كاة أ كثر » تعطىمنه القرابة 
والممترض لك همن يسألك فتعطيه ها لم تعرفه بالتصبء فإذا عر فته بالنصب فلا 
تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشترى دينك وعرضك منه» . 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدلالة على ذلك ؛ وعي هؤيدة لما دكت 

(1) معائى الاحبار ص 66م . 0 

(؟) امالى الشيخ الطوسى ج ؟ صن م4١‏ ط النجف الاشرف . 

(5) 2 (4) التهذيب ج؛ ص سمح هاا و149ا. 

(0) الكافى ج # ص اوه ح 8 . 


وهذه الردايات فى الوسائل ج ١١‏ ص كلاه حم و4 وج "اص مم ح١‏ 
دص “ما اح وكوص .لاا جح ١ا.‏ 





فى في عدم منافاة النهي عن موادة الذمي للوصية له 5 
عليه الآبة المذ كودة أعنى فوله تعالى(١)‏ « لاتجد قوماً » الآبة ويعضده هذه الآية 
أيضاً قوله عز وجل (؟) « يا أبها الذين1منوا لا تتخدوا عدوى وعدو كم أولياء 
تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جائكم من الحق » الى أن قال د ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفو كم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم 

أبديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفردن». 

وأنت خبير بما فيها من التسجيل على النهي عن الموادة لهم على أبلغ وجه 
وأكدهء ولاديب أن الوصية لهم نوع محبة كما لابشفى » دبما نكس ناه من 
الاعتضاد بهذه الآية والأخبار المذ كورة يظهر ترجيح العمل بآأبة « لاتجد قوماً» 
على الآآبه الأخرى دهي (*) د لا ينها كم الل » الآبة . 

ومن المحتمل قريباً تخصيص هذه الآية بمعئى لايناني مادكت عليه تلك 
الآيات والأخبار »كما ذ كره الطبرسى في كتاب مجمع البيان» قال : أي ليس 
ا اله عن مخالطة أهل المهد الذين عاهده كم على ترك القتال؛ وبرهم 
ومعاملتهام بالعدل , وهو قوله |©) « ان تبردهم دتقسطوا اليهغ » أي وتعدلوا 
فيما بينكم وبيئهم من الوفاء بالعهد ؛ نقل ذلك عن الزجاح , داذا قام هذا 
الاحتمال فلادلالة فى الآآيه على المخالفة » ثم نقل قولا بأنها منسوخة بآبة (د) 
« اقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم » عن أبن عباس والحسن وقتادة وعلى هذا 
فلا اشكال أرضاً إلا أن ظاهر كلامه الأخير يؤذن بالمخالفة , وقد تقدم نقله في 
كتاب الوقف . 

والمراد بالناصب في هذه الأخبار هو المخالف الغير المستضعف , ولاالجاهل 
بالامامة لامايتوهمه متأخر و اضعاينا من المعلن بعداوة أحل السيت َل كما 





. ١ سورة المجادلة الاآية‎ )١( 
.١ (؟) سودة الممتحنة ل الاية‎ 

(") و (4) سورة الممتحنة ‏ الاية لم . 
(ه) سودة التوبة ل الاية ه . 
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تقدم تحقيقه في غير هقام » ولاسيما في كتب العبادات . 

وبذلك يظهر لك ماني قوله « انا لانسلّم أنه لو أدصى للكافر هن حيث انه 
كافر لكانت الوصية باطلة » , فان فيه ماعرفت من أنه لاهنافات بين انفاذ الوصية 
بعد وقوعها , وعدم جواز الوصية له ء ومحل البحث إنما هوجواز الوصية , وقد 
دلت الأخاد الثى سردناها على عدم جواز صلة الكافر ‏ والوصية من بعلة ذلك , 
قلا بحوز حينئن . ولكن بعد وقوعها وإن أن اموصسى بذلك لاتجوز مشالفته 
لمقتضى الأخباد المذ كودة المعتضدة بالآبة الدالة على النهي عن التبديل والمشالفة 
ا أو صى به . 

واستدل للقول الثالث بماورد من الحث على صلة الرحخم مطلقا » فنتئادول 
الذدي » ودد بأن ذلك غير مئاف لا دل على صلة غيره . 

أقول : هذا الجواب انما يتم لودل الدليل على صلة غيره ممن هو محل 
البحث » وأها على مآن كر ناه من عدم ج.واز ذلك كما عر فته ؛ فالقول اءلن كور 
وما علل به جيد لابأس بهء إلا أنه يمكن أن يقال : انه قد تعارض هنا عمومان : 
أحدهما ‏ مادل على صلة الرحم متديناً كان أو غيره» وثانيهما ‏ مادل على المششع 
من صلة الكافر مطلقا رحماً كان أد غيره » كما عرفت من الأخبار التي ذ كر ناها , 
دتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج الى دليل : ومن ذلك يظهر أن الأظهر 
هو القول بالمنع مطلقا , ويؤيده أنه الأحوط من هذه الأقوال » والاحتياط أحد 
ا مر جحات الشرعية في مقام التعادض بين الأدلة ‏ هذا بالنسبة الى الذمي . 

وأما الحربي «المراد به ماهو أعم هن الوثني أو الذمي الذىلايقوم بشرائظ 
الذمة , والظاهر أن المشهود بينهم هو عدم صحة الوصية لهء واستدل عليه بقوله 
تعالى(١)‏ « انما ينها كم الل عن الذين قاتلو كم في الدين » الآية , والبحر بىناصب 
نفسه لذلك . 


. سودة الممتحنة  الاية و‎ )١( 





6" في الوسية للحربى 1 
قال فى المسالك : وفيه نظر » لأن الحربي قد لايكون مقاتلاً بالفعل بل 
ممتنعاً من التزام شرائط الذمة » فلا بدخل في الآرية » وقوله إلا فني الخبر 
السابق « اعطه لمن أوصى له ء وان كان يهوديا أو نصرانياً » ؛ واستثهاده بالآبة 





تئاول بعمو مهالحر بي » لأن « من » عامة في المتنازع و كذلك اليهودى والنصرانى 
شامل للمذهي وغيره , حيث لايلتزم بشرائط الذهة » انتهى . 

أقول : من المحتمل قريباً ‏ بل الظاهر أنه هو اراد أن المراد بالقتال 
في الدين ائما هو بعد طلبهم الى الدخول في الدين ‏ أه القيام بالجزية ان كانوا 
من أهل الكتاب » بمعنى انكم اذا طلبتموهم الى ذلك قاتلو كم » ولم يجيبوا 
دعوتكم , ونصبوا لكم القتال , لاأن اراد أنهم يبتددئكم بالقتال , وينصبون 
لم الحرب ء دان لم تدعوهم الى الاسلام » اذمن الظاهر أن أهل مكة الذين هم 
مورد الآبة وغيرهم انما قاتلوا رسول الله (صلّى الل عليه وآله وسلم) بعد الدعوة 
الى الاسلام » وطلبهم الى الدخول فيه ء إلا فلو كف عنهم لكفوا عنه ولم 
شائلوة «الكليةة: 

وأمًا الاستناد إلى مان كره من قوله لقلا قي الخبرالسايق « اعطه لمن أوصى 
له وان كان يهودياً » ؛ فان فيه ماقدمنا تحقيقه من أنه لايلزم من وجوب التنفيذ 
صحة الوصية . بل يجب على الوصى انفاذ ما أوصى به وان كان أصل الوصية هنهياً 
عنه ؛ جما بن الآبات والأخبار الدالة على النهي عن صلة الكافس وموادته, 
والوصية هن قبيل ذلك , وبين الأخباد المشاد اليها الدالة صريحاً على وجوب 
تنفين ما أوصى به ؛ وليس فيما ذ كر ناه من هذا القول هايطعن به عليه , إلا كونه 
خلاف اللشهود وينهم وإلا فالقواعد الشرعية لائثافيه بل تعءضدهء كما تقدمت 
الاشارة اليه . 

م ان ما استدل به على عدم صحة الوصية للحر بي د كذا الوقف عليه 
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الوصية له لكان إها أن «جب على الوصي دقعه اليه وهو باطل بلا تقدم ؛ أ لابجب 
وهو المطلوب » إن لامعنى لبطلان الوصية إلا عدم وجوب تسليمها الى الم وصى له . 

واعتر ضه في المسالك بأن فيه منم استلزام عدم وجوب دفع الوصية اليه 
بطلانها , لن معنى صحتها ثبوت الملك له اذا قبله فيصير حيئئن ملكا من أملاكه 
بلزمه حكمه ؛ ومن حكمه جواز أخذ المسلم له؛ فاذا حكمنا بصحة وصيته: 
وقبضه الوصي ثم استولى عليه من جهة أنه مال الحربي » لم .يكن منافياً لصحة 
الوصية» د كذا لومنعه الوارث لذلك , دان اعترفوا بصحة الوصية . 

وتظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصى بها الحربي ؛ 
فيختص بها دون الودثة و كذا لواستولى عليها بعض الورئة دوث بعض » حيث 
لم يكن في أبديهم ابتداء , ولو حكمنا بالبطلان لم بأت هذا ؛ بل يكون الاوصى 
به من جملة الر كة ؛ لابختص بأحد من الورثة . 

أقول : بسكن أن يقال : أن مراد المستدل المن كور هو أنه بلا اباح الشارع 
ماله دوجعله فيئًاً للملمين ‏ دل ذلك على كو نه غير أهل للملك ؛ بمعنىأ نه لابدخل 
شيء في ملكه , بأي نحوكان ؛ وأن هذا المال الذي كان عنده انما هو بمئزلة 
الأشياء المباحة للناس , كل عن سبق اليه وحازه ملكه دون غيره» و كوند في بده 
قبل الاستيلاء عليه بالقهر والغلبة من المسلمين , لايدل على الملك ؛ وعلى هذا 
فلا يجوز ادخال شيء في ملكه بوصية أو غيرها , حتى أنه بعد الدخول في ملكه ٠‏ 
ضير فيا للنكلبين ء كناد كدو قد شرة) بل تسنين' الوشية المه فاطلة + 
دويكوك الموصى به من جعلة التر كة كما ذكره أخيرا , وهو احتمال قريب وجيه 
لأبد لنفيه من دليل , 

الراب»ة : قالوا : لاتصمم الوصية لمملوك الأجنبى دلا لمدبره , ولا لم ولده, 
ولا لمكاتبه المشروطة ء أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيكاً » وان أجاز مولاء . 

أقول : أما عدم جواز الوصية لمملوك الغير قناً كان أو مديراً أو أم داد, 





ج" في الوصية لمملوك الأجنبي ومديره لاه 
فاستدلوا عليه بانتفاء أهلية الملك بالنسبة الى هؤلاء ‏ وهوشرط فيصحة الوصية. 

دفيه أن هذا إنما يتم على القول بأن المملوك لايملك شيئاً مطلقا »كما حو 
أحد الأقوال فيالمسئلة : وأمًا علىالقول بأنه يملك وان كان في التصرف محجوراً 
إلا باذن المولى , فانه لاهائم هن صحة الوصية له , فيعبتر قبوله كغيره » وربما 
استدل على عدم الصحة برواية عيد الرحمن بن الحجاج )١(‏ عن أحدهما لعا 
« قال : لاوصية لمملوك ». 

وفيه أن الخبر كما ,يحتملنفي الوصية من الغير له كذلك يحتمل نفىأن 
بوصى المملوك لغيره , لاحتمال أن يكون الاضافة هنا الى الفاعل , أو المفعول . 

وأما بالنسبة الى مكاتب الغير اذا كان مشروطاً أو مطلقا ولم يؤد شيئاً 
بالكلية » فالمشهود أن الحكم فيه كما في سابقه » لبقاء المملو كية . 

وقبل : بصحة الوصية للمكائب مطلقاً , لانتقطاع سلطنة المولى عنه؛ ولهذا 
إتصيح بيعة وا كتسابه» وقبول الوصية نوع هن الا كتساب . 

أقول : والذي وقفت عليه من الردايات المتعلقة بالمكاتب مارداه اللشايخ 
الثلائة (قدس الله ارواحهم) في الصحييم عن محمد بن قبس (؟) عن أبى جعفر ليا 
في مكاتب كذا في كتابي الكافي والتهذيب دفي الفقيه « عن أبى جعضض يلقلا قال : قضى 
أهير الم هنين للا في مكاتب كانت تحته اهرأة حرة » فأوصت له عند هوتها يوصية 
فقال : أهل الميراث لانجيز وصيتها له » انه مكاتب لم يعتق ولا يرث » فقضى أنه 
مرث بحساب ها اعتق هنه » ويجوز له سن الوصية بحساب ما أعتق منه » دوقطى 
فيمكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ماعليه فأجاذ له نسف الوصية دقضى في مكاتب 
قَضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز دبع الوصية ‏ وقال في رجل حن أوصى 


لكاتبه » وقد قضت سدسن ماكان عليها وأجاز بحساب ما أعتق منها» . 





)١(‏ التهذيب جو ص "!لا ح 5,هم. 

(0)الكافى ج لاا ص م؟ ح ١‏ » التهذيب جو ص "8؟! ح 4لام » الثقيه 
ا 4 ص ١١.١‏ حلمروده. 

وهما فى الرسائل ج 1 55؛ ح ؟ و صي هه ؛ الباب ١م.‏ 
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وشيخنا في المسالك بناءء على ماحصل له من الوهم في محمد بن قيس في 
أمثال هذا السند من كونه مشتر كاً , والحديث به ضعيف . رد هذه الرداية يذلك, 
بعد أن أوردها دليلاً للقول الأول » واختار القول الثانى وجعله الأقوى. وهو 
ضعيف » فان محمد بن قيس في هذا السند وأمثاله هو الثقة »كما قطم به بعلة 
من تأخرعنه , وهنهم سبطه السيد السئد فيشرح النافع » فتكون الردابة صحيحة 
بحسب العمل بمقتضى هذا الاصطلاح ؛ هذا ه.ع تأبدها بجملة من الأخباد الدالة 
على أن المكائب اذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه خاصة » ومقتضى كلامه 
المتقدم صحة وصيته مطلقاً ‏ لانقطاع سلطنة ااولى عنه الى آآخر هاذكره » مم 
أن الأخبار قد قسرت الصحة على قدر ها أنعتق منه . 

ومنها صحيحة محمد بن قدس )١1(‏ « عن أبى جعفر يللا قال قضى اير المؤ هنين لكلا 
في هكاتب قضى بعض مااكوتب عليه أن بجاز من وصيته بحساب ما أعتق عنه , 
وقضى في مكائب قضّى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ؛ وقضى في 
مكاتب قضّى ثلث ها عليه , وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية» . 

وصحيحة أبان (؟) عمن حدثه « عن أنى عبدالل قار أنه قال : في هكاتب أوصى 
بوصية » قد قضى الذي كوتب عليه الأشياء سيراً فقال : تجوز بحساب ها أعتقمنه» . 

ورداية محمد بن قيس (*) « عن أبى جعفر لِلئْلا في حديث قال : قضنى 
أميرالمؤْ منين للفلا في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن تجاز من وصيته 
بحساب ها أعتق منه » . وبذلك يظهر لك هزيد ضعف القول المذ كور . 

'ننبيهان : 

الادل : قال في المختلف : المشهور أنه لاتصح الوصية لعيد الغير ولالمكائبه 
المشروط دغير المؤدي » وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابسن البراج : اذا أوصى 


)١(‏ د (؟) التهذيب ج وص م١١‏ ح لامو هلام » الوسائل ج18 ص م بو 
ح ١‏ وص 9:؛ الباب لمح ؟_د سمه :اباب ام ح١.‏ 
(©) هذ. الرواية تكرار منه ( قدس سره ) . 








هف في وصية الانسان لكاتيه فلأت 





لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان ذلك صحيحاً » لأن الوصية للوارث عندنا تصح , 
وكذاان أوصى ملكائبة أو لكاتب ورثتهكانت الوصية صحيحة , ولو أو صى لعبد 
الأجنبى لم تصح الوصية .لا ورد في الخبر في ذلك . وفي كلامه نظر ؛ فان 
الوصية للعبد ان كانت وصية لمولاه صحت »؛ وان كان العبد لأجنبى » لأنه تصح 
الوصية له وان لميكن لم يبق فرق بين الوارث والأجنبى , وبالجملة فهذا التفصيل 
مشكل » انتهى . 

الثافى : قال في المختلف : قال الشيخ المفيد (رحمة الله عليه) اذا أوصى 
لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما أعتق عنه ؛ وير جع الباقى الى مال 
الورمة» و كذا قال سلار , وقال ابن البراج : يصح أن يوصى للكاتبه , وهو 
المشهور » فان قصد المفيد برجوع الباقى الى الورثة هن غير أن سقط من مال 
الكتابة بقدره بل يكون لهم مجاناً , لزم ابطال الوصية للمكاتب » سواء كان امو صى 
امالك أ غيره » وهو مخالف لظاهر فتشوى الأصحاب , وان قصد رجوعه اليهم 
واسقاط مايقابله من مال الكتابة ؛ فهو حسن , على أن ابطال الوصية للمكاتب 
الغير المشروط لابخلو عندي هن نظر » انتهى . 

أقول : مائقله عن الشيي المفيد (قدس الله روحه) هو القول الأول الذي دلت 
عليه صحيحة محمد بن قبس المتقدمة ؛ وهي الاولى من رواياته , ومانقله عن ابن 
البراج هو القول الثاني » وظاهره أنه المشهود بيئهم : وقد عرفت اختيار صاحب 
المسالاك لهء وعر فت مافيه . 

وأما ماأورده على الشيخ المفيد من أن حكمه برجوع الباقى من الوصية 
على الورثة همجاناً يعنى من غير احتساب ذلك من مال الكتابة الذي إستحقونه 
يبلزم منه أبطال الوصية . 

ففيه أنه يجب أولا تحقيق البحث في المسئلة كما قدمنا نكره من أنه هل 
الوصية للمكائب مطلقاً صحيحة , أم لا ؟ بل تكون مراعاة بأنه في المطلق ان لم 
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ينعتق منه شيء فهي غير صحيحة » دان أنعئق منه شيء فيصح بنسبة ماانعتق منه, 
وأنت قد عرفت أنه لادليل للقول بالصحة مطلقاء إلا ماذكره في المسالك ءن ذلك 
التعليل الاعتبارى العليل , أن القول الثاني هو هدلول الصحيحة المتقدمسة كما 
عر فت المعتضدة بما ذ كر ناه من الأخبار الاخر , دهان كره هن لزدم ابطال الوصية 
لاضير فيه اذا اقتته الأدلة الشرعية ء على أن الابطال بالكليه انما يتجه لولم 
عق هنه شيء بالكلّية , وإلا فائه يكون العتق بالنسبة . 

ويااجملة فقول الشيخ المفيد هو الموافق للاخبار كما عرفت »دهان كره 
من أن كلام الشيخ المذ كور مخالف لفتوى الأصحاب فلاضير فيه اذا اعتضدقه 
الأدلة الشرعية , خلا. مان كره الأصحاب كما عر فت في الباب . 

الخامسة : اختلف الأصحاب (رحمهم اللّ) في صحة وصية الانسان لمملو كه 
فقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية : اذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله 
ينظى في قيمة العبد قيمة عادلة » وانكانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطى الباقى , 
وان كانت مثله أعتّق وليس له شيء » ولاعليه شيء ؛ وا ثكانت القيمة كش من الثلث 
بقدر السدس أو الر بع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك ؛ واستسعى في الباقى لودثته وان 
كانت قبمته على الضعف هن ثلثه , كانت الوصية باطلة » وتبعهما ابن البراج في كتابي 
الكامل والهذب . 

وقال الشيخ في الخلاف اذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية ؛ دقوم العبد 
وأعتق اذا كان ثمند أقل من الثلث , وان كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى العبد 
فيما يِفْضْل للورثة » وأطلق , و كذا قال أبو الصلاح . 

وقال سلار : ان كانت أقل من الثلث عتق دأعطى مافضل » وان كانت أكثر 
بمقداد الىربع دالثلث من الثلث عتّق بمقداد الثلث » واستسعى في الباقى . 

وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه : اذا أوصى ملو كه بثلث مالهء 
قوم المملوك قيمة عادلة ؛ فان كانت أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق 
وان كانت قيمته أقل من الثلث أعطى ما فضلت قيمته عليه » ثم أعتق . 





ف في وصية الانسان لمملو كه اماه 





وقال ابن الجنيد: لو أدصى للمملوك بثلث ماله ؛ فقد روي )١(‏ دعن 
أبى عبدالله يلقلا أنه قال : فان كانت الثلث أقسل من قيمة العبد بقدر ديم القيمة 
استسعى العبد في دبع القيمة » وان كان الثلث أكثى من قيمة العبد أعتق العبد » 
ودفع اليه ها فضل من الثلث بعد القيمة ». 

ويخرح الثلث هن جميع التر كة , ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى 
لم يكن لعتاقه يجوذ اخراخ ذلك من غير دقبته , ولو كانت جزء هن التر كة 
كعشر أو نحوء كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته متحرراً » أو باقية 
كما قلناء واختار ابن ادريس مذهب الشيخ في الخلاف . 

قال.في المختلف بعد نقل هذه الأقوال : والمعتمد أن تقول ان كانت الوصية 
بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع قوم العبد وأعئق عن الوصية ؛ فان فضل من 
قيمته شيء استسعى في الفاضل للودثة » سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو 
أزيد » دأن قضى عق وأخذ الفاضل ؛ فان ساداه عتق » ولا شيء له دلا عليه : وان 
كانت الوصية بعين بطات ولا شي له , ولا يعتق منه شيء . 

دقال المحقق في الشرايع : ديعتبس ما أوصى به المملوك بعد خروجه هن 
الثلث » فان كان بقدر قيمته أعتق : وان كان قيمته أقل أعطى الفاضل , وان كانت 
أكشر سعى للودثة فيما بقي ما لم يبلغ قيمته ضعف ها أوصى له بهء فان بلغت 
ذلك بطلت الوصية » دقيل : تصح ويسعى في الباقى كيفكان وهو حسن » انتهى . 

أقول : والذى دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بهذه المسئلة مارواه الشيخ 
في التهذيب عن الحسن بن صالح الثودى (؟) « عسن أبى عبدالل يلقلا فى دجل 
أوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم ال مملوك بقيمة عادلة ؛ ثم ينظى ها 
يبلغ ثلث الميت , فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى 
العبد في دبع القيمة , وان كان الثلث أكش هن قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه 


)1١(‏ :و (؟)التهذيب جو ص +١5‏ ح اولمء الوسائل ج ١"‏ صن 7ا5؛ ح ؟7. 





ف كتاب الوصايا هي 
اام ل 
دما ذكره الرضا راقلا في كتاب الفقه الرضوى )١(‏ حيث قال : « دان أوصى 
لملو كه بثلث ماله 0 قممة عادلة » فان كانت قيمته أكشر من الثلث 
3 في الفضلة ثم أعتق » وهذه عين عبارة الشيخ على بن بابويه المتقدمة ‏ إلا 
نه كلق لق لم بذ كر 1 اذا كانت قيمته أقل ولعل هذه الزيادة كانت في نسكذ 
0 الذى عند الشيخ المزبود » وريحتمل أنها من كلامه ( رحمه الله ) تتميماً 

لعنى الكلام . 

و كيف كان فينبغى أن بعلم أن الكلام هنا في مقامين : الأول أن مقتضى 
الروابتين ‏ دهو صريم العلامة في المختلف وابن الجنيد » وظاه الشيخين فيما 
تقدم نقله عنه.ا » و كذا الشيخ علي بن بابويه ‏ هو الفرق بين ما اذا كانت الوصية 
سجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع » فان الحكم فيه ماذ كن من التفصيل » و بيئما 
اذا كانت الوصية بعين » فائه تبطل الوصية ٠ن‏ رأس لأن المملوك لابملك ؛ وعلى 
تقدير مالكد فائه لايجوز التخطى الىغير ما أوصى به , لأنه نكون تبديلاً للوصية 
فالتخطى الى دقبته تبديل للوصية .حينئذ » فلا بجرى فيه الحكم المذ كور في 
الخمرين . 

وحكم الوصية بالمعيئن وان كان غير مذ كود في كلام المشايخ الثلاثة 
المذ كورين , إلا أن تخصيصهم هذا التفصيل بالوصية بالمشاع . ظاهر في أنه 
لانجرى في العيدن ؛ وليس بعده إلا البطلان , وظاهص. كلام الأ كش كالشيخ في 
الخلاف وابن اددرس والمحقق فيما نقلناه عنه وغيرهم هو العموم » ولهم في تعليل 
ذلك كلمات عليلة » والظاه. هو القول الأول عملاً بالخبرين المذ كودين . 

وانما يبقى الكلام في صحة الوصية له بالمعين وعدمها , وهو هبني على 

صحة تملك العبد وعدهه , وإلا فالتخطى الى الرقبة على تقدير الصحة مشكل 





8ف في رد تفصيل الشيخين في وصية الانسان ملو كه يفك 
لما عرفت » دتحن أئما صر نا الى التخطى الى الرقبة فيما اذا كانت الوصية بجزء 
مشثرك 2 للخبر دن اللتقدمين 7 دسان الوجه فما دلا علية ' هان كره في اباختلف 
وعهوأن الجزء المشاع ,تناول نفسه . أو بعضهاء لأنه من جعلة الثلث الشايع » والوصية 


له بنفسه صحرحة » والفاضل قد أاستّحقه بالوصية ؛ لآثة بصصير جزء , فملك 





بالوصية ؛ فيصير كأنه قال أعتقوا عبدى من ثلثي , د أعطوه مافضل منه 2 انتهى 2 
وهذا كلّه مفقود في صودة التعيين . 

الثانى ‏ أن المفهوم هن كلام الشيخين المتقدم أنه في صورة ما اذا كانت 
قيمته أكش. هن الثلث الموصى له بقدد“ضعف ما أوصى به كما لو كانت قيمته 

تين اللوصى له به يبلغ مائة . فاه تمطل الوصة في هذه الصودة ؛ وائما تصم 

فيما اذا كانت أقل من العف ولو سيراً فيعتق منه بقدد الوصية ان خرجت من 
الثلث ؛ وإلا فبقدر الثلث » ويستسعى للورثة في الباقى كما لو أوصى له بمائة 
وخمسين 0 وقمكه هائتان فائه شعئق مله بالوصية ثلاثة أرباعه ؛ و سعى للورثة 
في رمم قيمته 2 وهو خمسوتث 5 

وظاهر كلام المحقق وهو اختياره في المسالك أيضاً » أنه لافرق بي نالأهر بن 
أت كوك قيمته بقدر ضعف ما أو صىله به أو أقل فاته لعيق بدساب ها أو صى له 
به مطاقا »ها لم درد عن الثاث 3 فان زاد فيحساب الثلث ( وهذا هو ظاهر كلام 
الشيخ في الخلاف 0 وأبى الصلاح والشيخ علي بن بأبوية دابن أدرس 2 ونقله 
الشهيد في نكت الارشاد عن المحقق في النكت ؛ قال : واستدل عليه الشيخ 
باججاع الفرقة . 

قال في المسالك ‏ بعد ايراد رداية حسن بن صالح المتقدمة دليلاً للشيخين 
فيما ذهب اليه موجه دلالة الرواية من جدهة مقهوم الشرط في قوله فيها 
فانكان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربعالقيمة» 


فان مفهو مه أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع لا إمستسعى » وأئما تحقق عدم 
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الاستسعاء مم البطلان . ولا بخفى عليك ضعف هذا التنزيل » فان مفهومهما 
أن الثلثك ان لم يكن أقل هن قمة العيد بقدر ريع القيمة لاستسعى في رسع 
القيمة لا أنه لاإستسعى مطاقا وهذأ مفهوم صححيءح لايقيد مطلو بهم 8 فلايئافي 





الول بأنه ستسعى بحسابه , قان كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أو 
بقدر النصف » فيستسعى فى النصف , وهكذا وأيضاً فلوكان المفهوم الذى ذعموه 
ئ3ً5كظ لزم هله أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدد الريع لاوستسعق 
بل تطل الوصية , وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك 
الىأن بلغ النقصان قدرالر بع فمن أبن خمصوا البطلان بمالو كانت قيمته قدر 
المعف ؟ها هذا إلا عجيب عجاب من مثل هذين الشيخين الجليلين » انتهى 
وهو سين ل ند 

السادسة : انا كان على الانسان دين وأوصى بعتق مملو كه ؛ وليس له سواه 
أد أعتقه منجزاً فقد اختلف كلام الأصحاب (رضى ال عنهم) في ذلك فقال الشيخ 
المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة اذا كان على الانسان دين ء ولم بذلف إلا 
عبداً أدعبيداً فأعتقهم عند اموت » نظر في قيمة العبد أدالمبيد دماعايه منالدين فان 
كان أكثى همسن قيمة العبد بطل العتق »؛ وبيع العبيد وتحاص الغ ر ماء بثمنهم , 
وكذا ان أستوت القيمة والدين » فان كانت قيمة العبد أ كثر من الدين السدس 
أو الثلث دنحو ذلك بيع العبد ‏ وبطل العتق » دان كان قيمة العبد ضعف الدين , 
كان للغرماء النصف هنهم » وللورنة ااثاث وعتق منهم السدس لأث لصاحبهم 
الثلث هن تر كته يضم به هارشاء » فوصيته نافذة في ثلث مماليكه ؛ وهوالسدس, 
بهذا جاء الأثر من ال محمد مَل . 

دقال الشيخخ في النهارية : اذا أوصى لانسان بعتق مملوك له؛ دكانعليه دين 
فان كاك قيمة العبد ضعف الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم 
للدريان , دسهمان للورئة , وسهم لهء دان كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية 
وبذلك قال ابن البراج . 





فى في وصية الانسان + بعتق مملو كه دعليه دين ناركن 





وقال اين اددرس : الذي يقتضيه اذهب أنه لأدصية قبل قضاء الدرين ؛ ملل 
الدين هقدم على الوصية , والتدبير عندنا وصية » فلا تمضى الوصية إلا بعد قضاء 
الدين ؛ فان عمل عامل بهذه الرداية بلزهه أن يستسعى العبد » سواء كانت قيمته 
ضعفي الدين أد أقل من ذلك , لأنه متى كانت قيمته أكثر من الددين بأي شيء كان 
فان المت الموصى قد استحق في الذي فضل عن الدين ثلثه » فتمضى وصبته في 
ذلك الثلث » ويعتق العبدء ويستسعى في دين الغرهاء وها فضل عن ثلثه الباقي 
للورثة , ولي في ذلك نظر » فان أعتقه في الحال , وبت عتقه قبل هوته , منىالعتق 
وليبس لأحد هن الديان , ولا الورئة عليه سبيل », لأنه ليس بتدبير » دانيا هو 
عطبة منجزة في الحال ؛ وعطاياه اللنجزة صحيحة ؛ على الصحيح من ال لذهب»؛ 
لاتحسب من الثلث بل من الأصل . 

وقال العلامة في المشتلف : والمعتمد أن تقول ان أحاط الدين بقيمة العبد 
بطل العتق , سواء كان قد نجزه من مر موته أو أوصى به ؛ وان قصر الديين عن 
قيمته عتّق ثلث الفاضل , واستسعى في الباقى . 

وقال المحقق في الشرايع : دلو أوصى بعتق مملو كه وعليه دين » فانكانت 
قيمة ة العيد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك , وسعى في خمسة ة أسداس قيمته, 
وان كانت قيمته أقل يطلت الوصية بعتقه » والوجه أن الدرين يقدم على الوصية 
فيبداً به , ويعتق هنه الثلث فيما فل عن الدين » أما لونجز عتقه عند موته كان 
الأمر كما نكر أولاآ , عملا برداية عبدالرحمن عن أبى عبد الله لإلئلا . 

أقول : والواجب ألا نقل مادصل الي من الأخباد في المسئلة المذ كورة » 
ثم الكلام فيها بما دوفق ايل سحانه لفهمه منها , فمن ذلك مارداء في الكافي 

والتهذيب عن عبدالرحمن بن الحجاج(١)في‏ الصحيح ‏ قال . سألنى أ بوعبد الله للق 

ا ل ات بيه 


(١)اكافى‏ جلا ص ٠م‏ ح اء التهذيب ج و ص79١؟‏ ح 4ومء الوسائل 
جح عااص «؟؛ خم ٠.8‏ 
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هل يختلف ابن أبى ليلىدابن شبرمة ؟ فقات : بلغنى أنه مات هو لى لعيسى بن موسى 
وترك عليه ديناً كثيراً ورك مماليك بحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند اموت 
فسألهما عيسى بن هوسى عن ذلك» فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في 
قيمتهم ؛ فتدفعها الى الغرهاء » فانه قد أعتقهم عند هوته ء تقال ابن أبى ليلى 

أدى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم الى الغرهاء . فانه ليس له أن يعتقهم عند هموته, 
وعليه دين بحيط بهم , وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين 
كثير » فلا بجيزدن عتقه اذا كان عليه دين كثير » » فرفع أبن شبرمة ,بده الىالسماء 
فقال : سبحان الل يا ابن أبى ليلى متى قلت هذا القول ؟ وال ماقلته إلا طلب 
خلافي » فقال أبوعبدالل يللا : فعن رأي أبهما صدر الر جل ؟ قال : قلت : بلغنى 
أنه أخذ برأي ابن أل ليلى » وكان له هوى فى ذلك ؛ فباعهم دقَضى دينه ؛ قال : 
فمع أبهما من قبلكم ‏ قلت له : مع ابن شبرهة ؛ وقد رجع أبن أبى ليلى الى 
رأي ابن شبرمة بعد ذلك » أما وال ان الحق لفي الذى قال ابن أبى للى ؛ دان 
كان قد رجم عنه ‏ قلت : هذا ينكس عندهم في القياس فقال : هات قايسئى 
فقلت : أنا أقايسك ؟ فقال : لتقول.ن بأشد مابدخل فيه من القياس ؛ فقلت له : 
رجل ترك عبداً لم بترك مالآ غيره» وقيمة الءبد ستمائة ددهم » وديئه خمسمائة 
درهم فأعتقه عند اموت » كيف رصنع ؟ قال : باع العبد ويأخذ الغرهاء خمسمائة 
ددهم ؛ ويأخذ الورثة مائة درهم » فقلت : أليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم 
عن دينه ؟ فقال: بلى » فقلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ماشاء ؛ قال : بلى , 
قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلك من المائة حين أعتقه . فقال : ان العبد لاوصية 
لدء انما ماله لمواليه؛ فقلت له : فاذا كان قيمة العبد سرّمائة ددهم » ودينه 
1 ر بعماثة : قال : كذلك يباع العبد » فيأخذ الغر ماء أر بعمائة ددهم ؛ ويأخذ الورثة 

هائتين فلايكون للعبد شيء ؛ قلت له : فان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه 
ثلائمائة ددهم فضحك وقال :هن هيهنا أتى أصحابك فجعلوا الأشياء شيثاً واحداً, 





5 في نقل النصوص الواردة في المقام باه 
ولم يعملوا السئة » اذا استوى هال الغرماء ومال الورثة أوكان مال الورثئة أ كثر 

من مال الغرماء لم يتهم الرجل على الوصية , وأجيزت وصيته على دجهها , 
فالآن بوقف هذاء فيكون نصفه للغرماء ويتكون ثلثة للورثة , ويكون له 
السدس» . 

ومارواه في الكافي عن زرادة )١(‏ في الحسن أو الصحيح عن أحدهما لِِعَِمْ 
في رجل أء عتق هملو كه عند موته : وعليه دين » قال : ان كان قيمته مثل الدين 
الذي عليه ومثله » جاز عتقه ؛ وإلا لم بجز» . 

ا ل مقطوعا ؛ 
ورداه في الفقيه عن ابن أبى عمير عن جعيل عن أبى عبدارل لإلقلا مثله 

وهاردآاه في التهذيب عن حفص بن البخترى (؟) في الصحيح دعن أبسى 
عبدال للا قال : اذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز» . 

قال في الوافي : لعل الحكم مختص. بما اذا كان العتق عند الموت أد بعده 
وكان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار الباب وإلا بلزم تقييد أخبار 
السرابة الماضية كلها بذلك , وهو مشكل »؛ انتهى . 

وما روا في التهذيب عن زرادة (©) في الصحيح «عن أبى عبداري لقلا قال: 
اذا ترك الدين عليه ومثله أعتق ال لملوك واستسعى» . 

وهارداه في الكافي عن الحسن بن الجهم ؛) في اموق « قال : سمعت 
أبا|الحسن لئاز 578 في رجل أعتق هملوكا له وقد حضره الموت » وأشهد له 

بذلك وقيمته سثمائة درهم » وعليه دين ثلاثمائة درهم دام شرك شيئاً غيره » قال: 


(١)الكافى‏ حلا ص لام ح 9 ء التهذيب ج و ص !#7 ح 5ه » الفقيسه 
ج كص ؟5ا حممه. 

(9) د (ع) التهذيب ج وص ؤواح 67546م؟. 

(:)اكافدى ج لا ص لام ح م ء التهذيب ج و صض6١١؟‏ ح ه5م. 

وهذهالردايات فى الوسائل ج اا ص ه١؟؛‏ ح او ضص؟؟؛ خ او خ؟ 
وص "١9و‏ ح4. 
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عق مه سدسفة لأنه أثما له منه ثلاثمائة درهم ؛ وبقضى منه ثلاثمائة درهم فله 
من الثلاثئمائة درهم ثلثها وله السدس من الجميع » ورواه الشيخ في التهذيب 
مثله , دالا أن الذي فيه «دلأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع » وها 
بينهما لم بذ كره . 

وها دواه في الفقيه والتهذيب عن الحلبى )١(‏ في الصحيح «عن أبى 
عبدايلٌ لبلا أنه قال : في الرجل يقول : ان مت فعبدى حر وعلى الى .جل دين قال: 
ان توفي وعليه دين قد احاط يثمن العبد بيع العبد , وان لم يكن أحاط بثمن 
العيد استسعى العبد في قضاء دين هولاه, وهو حشر اذا وفام» . 

والشبخ في التهذيبين قيده بما اذا كان الدين أنقص من ثمن العبد بمقدار 
النصف جعماً بينه وبين الأخبار المذ كورة قبله . 

أقول : وتحقيق الكلام في المقام هنا بقع في موضعين : الال : لابخفى 
أنه من القواعد المقردة بينهم كما تقدم ذكره أن الوصية المتبرع بها إنما تنفذ 
من ثلث المال , وأن الددين يقدم أولاء ثم تعتسر الوصية من ثلث مابقى بعد الديين» 
وأن المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية فيخروجها هن الثلث 
عند الأكثر » ولاديب أن العتق من جملة الترعات . 

وعلى هذا فاذا أوصى بعتق هملو كه تبرعاً أو أعتقه منجزاً بناء على أن 
المنجزات من الثاث ؛ وكان عليه دين ؛ فان كان الدين حيط بالتر كة بطل العتق 
دالوصية به وهوهما لاخلاف فيه ء ولا اشكال نصاً وفتوى » دان فضل من الثتركة 
فل بعد الدين دان قل » فمقتضى القواءدالمذ كورة صرف ثلث الفاشل في الوصايا 
فيعئق من العيد بحساب ١١‏ يبقى من الثلث » وسعى في باقي قيممّه سواء كانت 
قيمثه بقدد الدين مر تين أو أقل الأن العتق تبرغ محض » فبخر جح من الثاث 
والمعتبر منه ثلث مابيقى هن المال بعد الدين على تقديره » كغيره هن التبر عات . 


)١(‏ التهذيب ج و ص م١١‏ ح لاه ء الفقيه ح م ص .لا ح 7١‏ : الرسائل 
جح "اص "51 اح" . 








هيف في نقل الأقوال في الوصية بالعتق وعليه دين طد 

دبهذا قال جماعة من الأصحاب » بل أ كثر المتأخ رين كما ذكره في المسالك, 
ومنهم العلامة في المختلف وابن ادريس علىهاذ كره من التردد ‏ والمحقق بالنسبة 
الىالوصية والقول الثاني وهو أنه انما يصح العتق اذا كانت قيمته ضعفي الدرين» 
وسعى في خمسة أسداس قيمته » ثلاثة للديان دسهمان للورثئة ‏ للشيخ المفيد 
والشيخ في النهاية والقاضىاستناداً الى ماقدهناه من الردايات الصحيحة الصريحة 
في ذلك ؛ والأصحاب لم بوددها منها إلا صحيحة عبدنالرحمن بن الحجاج ؛ فمنهم 
من وقف عليها » وخص الحكم بتنجيز العتق» كما هو مودد الرواية دون الوصية 
وقوفاً فيما خالف الأصل على مودده . 

ومنهم من رده؛ واطرحها لمخالفتها للرداية الدالة على تلك القواعد » 
قال : في المسالك يعد ذ كر صحيحة عبدالر<من : ودوي عن زدارة في الحسن 
مثله ؛ إلا أن الرداية به مقطوعة؛ فلذا لم يذكرها المصنف هنا ء واقتسر على 
روابة عبدالرحمن لصحتها . 

أقول : عذده في ذلك واضم ؛ دهو أنه اقتصر على مراجعة ااتهذيب دهىفيي 
بعض مواضعه كما ن كره حسبما قدمنا ن كرءء وإلا فهي في الكافي بسئده الى 
الامام لتر وندوها الروايات الاخر , دهي صريحة صحيحة , ولكنهم لم يقفوا 
عليها ؛ و بذلك يظهر لك أن الأظهر هو الوقوف عليها , والعمل بمقتضاها » دبها 
تخصص أخبار تلك القواعد ان ثبتت . 

نعم احتج القائلون بالقول الاول بصحيحة الحلبى المتقدمة , ولهذا ان 
الشيخ تأولها دما قدمئا نقله عنه ؛ جمعاً بين الأخبار وهوجيد . 

أقول : ويمكن أن يقال : و لعلّه الأقرب العارى عن وصمة القيل والقال أن 
مان كروه من الاشكال وال خالفة في هذه الرواءات لمقتضى القواعد الطقررة هبني 
على أن المنجزات في حكم الوصية مخرجها الثلث , وإلا فلوقلنا بأن مخرجها 
الأصل كما هو ظاهر كلام ابن ادرس المتقدم , وهو الدق الشاهر من الأخباد 
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كما سبأتى تحقيةه انشاءالٌ تعالى في المسئلة عند ذ كرها .فلا اشكال بحمدالملك 
المتعال » وعلى تقديره فالظاهر أنه لابقيد تكون القيمة ضعف الدين أد غيره 
وبالجملة فانه يشدفع بذلك مان كرده من الاشكال الذى أوردده علىهذه الردابات, 

وان بقي فيها اشكال من وجهآ خر على هذا القول . 

وكيف كان فالعمل على هادلت عليه والوقوف على مواردها حسب » هذا 
بالنسبة الى المنجزات . 

وأمًا الوصية فلم يتعرضوا وَلعلغْ لها في شيء من النصوص المن كورة » كما 
سيظهر لك انشاءالل تعالىوهما حققناه بظهر لك صحة ما أشر نا اليه في غير موضع 
مما تقدم أن الأظهر هو الوقوف في الأحكام على موارد الأخبار , ولا يلتفت الى 
ما بدعو نه من القواعد في مقابلتها ؛ فان هذه القو اعد غير معلومة » وان دلت الأخبار 
على بعض أفرادها ومع ثبوت كونها قواعد فالتخسيص فيها ممكن » لامنافاة فيه 

الثانى : أن مورد الردايات المتقدهة هو العتق المنجز , وهو الذي صرح به 
الشيخ المفيد ومن تبعه , والشيخ في النهابة ومن تبعه عددا الحكم الى الوصيسة 
بالعتق . 

قال في المسالك : ولعله نظر الى ساديهما في الحكم وأدلويته في غير 
المنصوسص ء لان بطلان العتق اللنجز على تقدير قصور القيمة عن ضعف الدين مع 
قوة المنجز لكونه تصرقاً من امالك في ماله ؛ والخلاف في نفوذه هن الأصل يقتضى 
بطلائه في الأشعف ‏ وهو الوصية بطريق أولى انتهى » دلايخفى مافيه . 

دأورد أيضاً على الشيخ القائل بتعديها : بصحيحة عبدالر حمن الى الوصية , 
معارشتها فيها بصحيحة الحلبى المتقدمة , فانها تدل باطلاقها على انعتاقه متى 
زادت قيمته عن الدين ؛ وهو الموافق لا تقرر من القواعب , فلاوجه لعمل الشيخ 
بتلك الرداية مع عدم وردرها في مدعاء ‏ داطراح هذه الرواية دمن الجائز 
اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك كما اختلفا في كثير من الأحكام 





5 في نقل الأقوال في العتق المنجز وعليه دين 4ه 
أقول : لابخفى ان تلك الردواية وان كانت غير ظاهرة في مدعى الشي كما 
ذكره إلا أن صحيحة الحلبى المذ كودة أيضاً لاتخلو من الطعن في متّنها بما 
لاقو لون به2 فانها دلت على أنه اساسعى العبد ف دن مولام وأنه مكون را 





أذا دفاه» ولم ولعراظُ في الرداية لحق الورئة ؛ مع أن لهم قِ قيمته مع زمادتها 
عن الدين حقا , والروايات المتقدمة متفقة على أنه ستسعى في الدين » دفي حق 
الورفة ٠.‏ 

وبذلك يظهر أت أن مائدل عليه الروابة لابقولون بهء وها يقولون به 
لاتدل عليه » ولوقيل : بأن الرداية وان لم تدل عليه لكنه يضم اليها بدليل من 
خارج 0 و تخصيدص الآدر بوفاء الدين للا قثاقية : 

قلناء هذا انما يتم لوكانت الرواية مطلقة ؛ وأها مع النص فيها بأنه باداء 
الدين يكون حراً ‏ فهذا التقييد مناف لا دلت عليه ؛ ومئه يعلم أن هذه الردابة 
على ماهي عليه لاتصلح الأعارضة الخس امن كود 1 فكيف مع أنضمام تلك الأخبار 
الصحاح الصراح اليه كما عرفت ؛ فالأظهر حملها على ماقدمنا ن كره عن الشيخ 
(رحمة الل عليه) . 

وقد تلخص مما ن كر ناه أن الأقوال في العتق المنجز ثلاثة : الأول هذهب 
الشيخ المفيد وهن تبعه , وهو توقف العتق على بلوغ قيمة العبد ضعف الدين وإلا 
فهو باطل ؛ وهذا مدلول الأخباد المتقدمة . 

الثاني قول العلامة وال محقق دمن تبعهما , وهو أنه ينعتق من ثلث الباقي 
كائناً ماكان , ولا بتقيد بضعف الدين » وني هذا القول تقديم حق الديان هن ثلث 
الباقي 2 د يستسعى فيما رخص الدياث 2 والوارث بالنسبة 0 مثلا لوكانت قيمته ثلا ثمائة 
درهمء وعلى المولى من الدين مائتا درهم قائه مكون للديان هنههائتان, 
تبقى مائة له ثلثها » وهىي ثلاثة وثلاثوت وثلث ؛ وثلثاها للورثة , وهذه الثلاثة 





,همه كتاب الوصايا الى 





والثلاثون وثلث تسم الثلائمائة , فعلى هذا ينعتق منه النسع » وسعى في ستة 
أتساع للديان , دفي تسعين للورثة , وحجة هذا القول كما عرفت صحيحة الحلبى» 
وقد عرفت ضعفها عن المعارضة متناً وعددا . 

الثالك ‏ قول ابن ادرس دهو تنفيذ العّق من الأصل دوسقوط الدرين» 
وهذا القول وان كان جيداً بالنظي الى الأخباد الدالة على أن منجزات ايض 
من الأصل كما سنتلوها عليك انشاءالل تعالى بعد ذكس المسئلة » أعنى هسألة 
العتق منجزاً مع الدين » يجب الوقوف فيها على هذه الردايات , لأنها أخص من 
تلك , والقاعدة تقتضى تقديم الخاص والعمل بدء والله العالم . 

السابعة : لاخلاف بين الأصحاب (دضياللّ عنهم) فيصحة الوصية لأم الولدء 
ولاخلاف أيضاً في انعتاقها على دلدها هن حصته بعد موت سيدهاء ذلم بوص لها 
بشني » وانما الخلاف فيما اذا أو صى لها بشي فهل «لعتق هما أو صى لها بهأدومن 
نصيب الو لد أو من ذيرهما؟ أقوال أربعة . 

أحدها ‏ ماذهب اليه الشيخ في النهاية من أنها تعتق من نصيب ولدها على 
تقدير دفاء نصيب ولدها بقيمتها » ويعطى هاأوصى لها به , وهو مذهب المحقق في 
نكت النهاية ونقل عنالعلامة في المختلف ؛ دوعلل ذلك أن التى كة تنتقل منحين 
اموت الىالوارث ؛ لعدم صلاحية الميت لتتملك؛ وعدم انتقالها لديا » والموصى 
لهم اجماعا ‏ دعدم بقائها بغير مالك » فتعين الوادث » وحيئئن فيستقر ملك ولدها 
على جزء من أَمّه » لأنها هن الثر كة , فتعتق عليه » وتستحق الوصية . 

وثانيها أنها تمق هن الوصية , ذان فصل هنها شيء عتّق من نصيب ولدهاء 
وهو هذهب أبن اددرس »ء وا أمحقق في باب الاستيلاد من الشرايع » دفي هذا 
الباب تردد بين القولين المذ كور ين , ووجه القول بكونها تمق من الوصية ‏ لامن 
نصيب أبنها استناداً الى أن الارث مؤخر عن الدين » والوصية بمقتضى الآببة )١(‏ 


.1١ سورة النساء  الاية‎ )١( 





ج في الوصية لأم ولده 01 
دمن بعد وصية يوصى بها أددين » فلا يمحكم لابنها بشيء حتّى أنه يحكم لها 
بالوصية » فان وقت الوصية بقيمتها اءم تقت كملاء وان قسرت أ كملت من نسيب 
ولدهاء وأودد عليه بأن المراد بالآريات استقرار الملك يعد الم كورات ؛ بمعنى 
أنه لابملك الوارث ملكا مستقراً إلا بعد الوصية بالدين ؛ وإلا فاللازم من ذلك 
بقاء التركة هن غير مالك ؛ لما عرفت من أن الميت غير صالح للملك ؛ والديان 
والموصى اليه لايملك » فلم يبق إلا الوارث » أه صيرددة التر كة بغير مالك , 
والثاني ممتئع » فتعين الأول :5 

وثالثها ‏ أنها ننعتق هن ثلث الميت » وتأخذ الوصية , وهو هذهب الشيخ 





أبى جعض محمد بن علي بن بابويه نقله شيخنا الشهيد في شرح الارشاد ؛ واستدل 
له يصحيحة أبى عبيدة الآنية عن أبى عبدالل كلقا . 

ورابعها انها تعتق من الوصية أو نصيب الو لد ؛ وتعطى بقية الوصية »وهو 
مذهب ابن الجنيد . 

والذي دقفت عليه من الأخبار فيالمقام مارواء المشاي الثلاثة (رحمهم الله) 

في الصحيح عن أبى عبيدة )١(‏ « قال : سأات أباعبدالل لقلا عن رجل كانت له أم 

ولدوله منها غلام لما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي ددهم أو بأكثر للورثة أن 
سترقوها , قال : فقال : لاء بل تعتق من ثُلت الميت ؛ وتعطى ها أوصى لها به » وذاد 
الكافي والتهذيب وفى كتاب العباس : يعتق هن نصيب ابنها » وتعطى من ثلثه 


-ي 
0 


صى لها به ؟ , 
وشيخنا الشهيد في شرح الارشاد روى عمن الشيخ (رحمة الله عليه) في 
التهذيب عن أحمد بن محمد عن علي بن محبوب عن جيل بن صالح عن أبى 
عبيدة (؟) «عن 5 الحسن إلئلا في رجل أوصى لام ولده بألفي درهم فقال : يعتق 
)1 الكافى ج 7 ص 04 ح 4 ء التهذيب حو ص 714 ح 480 عن جميل بنصالح 


الفقيد ج 4 ص 0.واءح وهوءالوسائل ج اص -لا؛ ح ؛ 
(؟) لم نعثر عليه فى التهذيب بهذا السئد 





4ه كتاب الوصايا ج"" 





من اث الميت ديعطى هاأوصى لهابه » ؛ دفي كتاب العباس الى آخر هاتقدم » ولم 
أقف على هذه الرداية في الوافي , ولا فى الوسائل فيحتاج الى مراجعة التهذيب 
وظاهره أن هذا خس آخ_ن غير خبر أبى عبيدة المروى عن أبى عبدالٌ إلفلا , فانه 
جعل هذا الخير المردى عن أبى الحسن للبلا دليلاً للقول الأول ؛ والشبر المروى 
عن أبى عبداللٌ يللا دليلاً للقول الثالث ؛ والظاهر تغايير الخبرين » فان المروي 
عنه في أحدهما غير الأدلى المتين مختلف أيضاً . فيكو نان خبر ين » فينيغى 
الملاحظة , لأنى لم أقف على من نقله غيره ؛ وهدلولهما أنها تعتق هن الثلث , 
وتعطى مها دسق لها به , 

ونحوهما أيضاً مارواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أحمد بن محمد بن 
أبى نصر )١(‏ « قال : فسنت من كتاب بخط أبى الحسن للبلا فلان مولاك توفي ابن 
أ لهء وترك أم ولدله ٠‏ لس لها ولد» فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية ؟ 
دهل بقع عليها عتق دها حالها ؟ رأيك فدتك نفسى في ذلك ؛ فكتب للفلا يعتق 
من الثلث» ولها الوصية » واستدل في المختلف لا بن بابو به أيضاً زيادة على صحيحة 
أشي عبيدة الأولى ووجه الاشكال فيها هو أن العتق هن الثلث هناء لايظهن له 
وجه ؛ دلهذا ان العلامة حمل الخبرين على ها اذا أوصى بعتّقها , وحملها] شر 
على ما لوكان نصيب ولدها بقدر الثلث ؛ دلا يشفى مافيه . 

و بالجملة فهذان الخبران ظاهر ان فيما ذهب اليه الصدوق », وأن الاشكال 
قيها بما عرفت ظاهر . 

نعم هائقل من كتّاب العبان هن رداية الخبى بهذه الكيفية ظاع. في الدلالة 
على القول الأول وظاه. شيخنا الشهيد فى شرح الارشاد الميل الى مذهب الشيخ 
في النهابة » قال : والأقرب اختيار الشيخ » لبناء العتق على التغليب #السراية , 

دلهذا لولم كن ثمة وصية ولا مال للميت سواها عتق هنها بنصيب ولدهاء وسعث 


الس 0 1 اك زر اس لي 1 
)١(‏ الكافى ج لاص 86 ح ١اءالهذيب‏ ج و ص 04؟ ح الام »الفقيه 
جح #4 ص 560ل ح٠١وهء‏ الوسائل ج م٠١‏ ص هع جح .١‏ 








بف في اقتضاء اطلاق الوصية التسوية ه65 

في البافى لبقة الورثة . 

وشيخنا في ا مسالك طعن في رداية كتاب العباس بأنها بمجرد وجودها في 
الكتاب المذ كود لايتم الاستدلال , ولوصح السند , ئم قال : ورواية أبي عبيدة 
مشكلة ؛ على ظاهرها , لأنها اذا أعطيت ألوصية لا وجه لعتقها من ثلثه ؛ لأنها 
حينئذ تعتق هن نصيب ولدها كمان كرفي الحملين المتقدهين ؛ وقال : كلاهما بعيد, 
إلا ان الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في ا اطلوب أن عتقها من نسيب ولدها 
يستقاد هن دليل خارج صحيح » ديبقى مائقل عن كتاب أبى العبان شاهداً على 





المدعى ‏ ولعل هذا أجود ؛ انتهى . 

والمسثلة لاتخلو من شوب الاشكال .لا عرفت ؛ وأن كان هااستجوده شيخنا 
لمن كود لاتخلو من قرب , وملخصه أن أقصى مايمكن العمل بهمن هذه الأخباد 
هو اعطاها هاأؤصى لها به » فتعطى في ذلك » وأمًا عتقها فيرجم فيه الى الأخبار 
الآخر الدالة على انعتاق أم الولد على ولدها من نصيبه بعد موت المولى» و كل 
من الأمرين المذ كورين حق مطابق للقواعد الشرعية . 

واها اعتبار الثلث فلا يظهر له هنا وجه وجيه بيترتب عليه العتق وهو ظاهر , 
وال العالم . 

الثامنة : قد صرح الأصحاب بأن اطلاق الوصية يقتضى التسوية ء فاذا 
أوصى لأولاده أو لاخوانه وأخواته وأخواله وخالاته وأع.امه وعماته , فان الجميع 
أسوة في الوصية , ولاخلاف في ذلك إلا في صودة الوصية لأعمامه وأخواله . 

وعلل الأول بأن نسبة الوصية اليهم على السواء » وليس في كلام الموصي 
هايدل على التفضل ؛ وحيئئذ فلا فرف بين الن كن هنهم والأنثى » ولا الصغير ولا 
الكبير , ولا الأعمام ولا الأخوال لا نكر نا واختلافهم في استحقاق الادث أمر 
خارج ؛ بدليل من خادج » فلا يقاس عليه » مايقتضى التسوية بمجرده» إلا أن 
الخلاف هنا دقع فيما لوأوصى لأعماهه وأخواله, فاث الشيخ وجماعة ذهيوا الى 








أن للأعمام الثلثين » وللأخوال الثلث , استناداً الىمارداه المشايخ الثلاثة بأسائيدهم 
وفيها الصحيح دالحسن والموثق عن زدارة )١(‏ «عن أبى جعشر ضار في رجل أذ صبى 
بثلث ماله في أعمامه وأخواله , فقال : لأعمامه الثلثان , ولأخواله الثلث» . 
الى هذه الرداية أشار في الشرايع بأنها مهجورة » قال : ولوأوصى الى 
أعمامه وأخواله كانوا سواء على الأصح » وفيه رواية مهجودة . دحملت علىها 
لو أوصى على كتاب الل ؛ وعلى ذلك حملها غيره ايضا » ولايخفى مافيه من البعد . 
ويؤيد الخبى المذ كود أيضاً مارواه المشايخ الثلائة (قدس ايد أرواحهم) 
عن سهل (؟) عن أن عدون ار في حديث « قال : و كتيث اليه : رول له ولد 
ذكور دأناث فأقس لهم بضيعة أنها لولده , دلم يذ كس أنها بينهم على سهام الل 
عزدجل وفرائضه , الذ كر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه ينفذون فيها وصية 
أبيهم على ماسمي ؛ فان لم يكن سمي شيئًاً ددوها الى كتاب الله عزوجل انشاءالد 
تعالى » والظاهص أنه إلى هذه الرداية أشار في المسالك بقوله , دفي ردابة أخرى 
ضعيفة » بقتضى قسمة الوصية بين الأدلاد الذكور والأناث على كتاب أننّ , وم 
مع ضعفها لم يعمل بها أحد . 
أقول : أشار بالضعف فيها الى كون الرادي لها سهل بن زياد وهو ضعيف . 
دفيه أولا أن ضعفها بهذا الاصطلاح المحدث لابقتضى ضعفها عند المتقدمين 


سي 


الذين لاأنس عندهم لهذا الأصطلاح 2 فالاضير فبه ' وان أداد عدم العمل ده من 
المتقدمين قات هقنَصى ماحرر الصدوق في صدر كتابه كونه عاءاذ بها ؛ حيثك 
نقلها دلم يتعر” للطعن فيها ولاردها , وقد اشتهر بيلهم نسبة اذاهب اليه في 
الفقيه بذلك ؛ دثالثاً أنه لا.يخفى على المنصف أن الأحكام الشرعية توقيفية » لاس ح 
للعقول فيها على السماع والورود عن صاحب الشرع . ورد الأخار بعد ورودها 


ع ب د تس 
(1) 3 (؟) الكانى جلا ص ه؛ ح 8 واء التهذيب ج وص 4١م‏ ح 40م راك 
الوسائل جح م١‏ ص وه البان !9 وواص وماح ؟". 





"١‏ في وصية الانسان لذوي قرابته وأهل بيته له 





من غير معار م لها من الأخبار بل بمجرد هذه الاعتبارات العقلية والتعليلات 
التخر يجية لا يخلو من الجرأة على صاحب الشربعة . 

نعم لوكان هنا نص يدل الى هاادعوه هن أن الاطلاق يقتضى التسوية لتم 
مان كروه » ووجب التأويل فيما عادضه ء ولكن ليس الأهر كذلك . 

وبالجملة » فائه يجب العمل بما دلت عليه النصوص المذ كودة» دفيما خرج 
عن هوضع النصوض اشكال , والأقرب أنه كذلك أيضاً » لأن الظاهرأن ذ كر 
الأعمام والأخوال في الصحيحة المتقدمة انما خرج مخرج التمثيل »ويؤيده أن 
ظاهر الثانية كون ذلك قاعدة كلية , وهو أنه ان سمي دعين التسوية أو التفسيل 
اتبع » وان أطلق دد الى كتاب الل عزو جل ؛ د لكن الألف بالاشهورات ولاسيما 
انا زخرفت والاجماعات ريما أو جب طرح الروايات كما في هذا الموضع وغيره , 
دا العالم . 

التاسعة : لوأوصى لذوي قرابته أو لأهل ببته أو عشيرقه أو قوهه أو جيرانه, 
فائه يجب الرجوع فيه الى معاني هذه الألفاظ ؛ وماينصرف اليه اطلاقها . 

فتقول أمّا لفظة القرابة فقد اختلف كلام أصحابنا » بل الواحد هنهم في 
تحقيق معناه ار اد مئه لعدم النص الوارد منه في ذلك؛ وال كثو هنهم على الرجوع 
فيه الى العرف . 

قالوا : لأنه الملحكم في مثل ذلك حيث لانص » وه جعه الى المعرة فين بنسبته 
عادة » سواء في ذلك الوادث وغيره » دقيل :لمن يتقرب اليه الى آخر أب أو أم له 
في الاسلام . 

فقال الشيخ في النهاية اذا أوسى لقرابته كان ذلك في بيع ذوى سبته 
الر اجعين الى آآخر أب أو أم في الاسلام بالتسوية » و كذا قال الشيخ المفيد» إلا أنه 
قال : ولا برجم على من تعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية . 

وقال في الخلاف اذا أوصى بثلثه لقرابته فمن أصحابنا من قال : يدخل فيه 
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كل هن تقرب اليه الى خر أب وأم في الاسلام » واختلف الناس في القرابة . 
فقال الشافعي : اذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذى رحمه؛ فالحكم واحد , 
فانه ينصرف الى المعردفين من أقاربه في العرف ؛» فيدخل فيه كل من يعرف في 
العادج أنه من قرأبته , سواء كان وارثاً أو غير وارث ء قال : وهذا قريب بقوى 
في نفسى » وليس لأصحابنا فيها نص عن الائمة ولق . 

دقال في المبسوط : قال قوم : ان هذه الوصية للمعر وفين م نأقاربه في العرف 
فيد خل فيه كل هن بعرف في العادة أنه هن قرابته , سواء كان وارثاً أو غير وارث 
دهو الذى بقوى في نفسى » وقال قوم : انه يدخل فيه كل ذى رحم محرم» وأمًا 
من ليس بمحرم له فانه لابدخل فيه , وان كان له رحم مثل بنى الأعمام أد 
غيرهم » وقال قوم : انها للوادث من الأقارب , وأُمًا من لبس بوارث فانه لابدخل 
فيه , والأول أقوى ؛ لأن العرف شهد به ؛ وينبغى أن ,صرف ف سجمبعهم » ولي 
يدانا هن قال : انه يصرف ذلك الى آخر أب دأم له في الاسلام » ولم أجد به 
نصاً ولا عليه دليلاً مستخرجاً ولا به شاهداً ٠‏ 

دقال ابن الجنيد : ومن جعل وصية لقرابته دذوى رحمه غير هسمين كان 
لن تقرب اليه من جهة ولده أ والديه ‏ ولا اختار أن بتجاوز بالتفرقة ولد الأب 
الرابع » لأن رسول ال (صلّى الل عليه وآ له وسأم) لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم 
ذوى القربى هن الخمس . 

دأبن ادرس في هذه اللسئلة اختار هاذهب اليه الشيخ في الخلاف واللمبسوط 
و كذا ابن البراج » دهو المشهودر في كلام المتأخر ين . 

قال فيا مختلف : والمعتمد قول الشيخ في ا لبسوط والخلاف ؛ حملا لللفظ 
على اللمعنى العر فى عند تجرده عن الوضع الشرعى » كما هو عادة الشزع في ذلك 
والقو ل الذي اختاره في النهاابة قد اعترف في المبسوط يأنه لم يجد عليه نضاً 
ولا عليه دليلاً ولا به شاهداً , و كفى به حجة على نفسه . 
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والمراد من هذا القول الارتقاء بالقرابة بالأدنى الى هاقبله » وهكذا الى 
لعن جد وجدة له في الاسلام » دوفردعهما وبحم للجميع بالقراءة » دلا يرتقى 
الى آباء الشرك وات عر فوا بقى ابته ؛ ودبما استدل علىالتخصيص بالاسلام والانقطاع 
بالكفى بقوله (صلَى الله عليه وآ له «سلّم) )١(‏ « قطع الاسلام أرحام الجاهلية » ؛ 
وقوله عز وجل لنوح فى حق ابنه (؟) ه انه ليس من أهلك » دلا دلالة في ذلك 
على مطلوب الشيخ ؛ لأن قطع الرحم للجاهلية لابدل على قطع القرابة مطلقاً , 
مع أصناف الكفار , وكذا قطع الأهلية في ابن نوح » دالعرف واللغة يشهدان 
بأن من بعد جداً كالأجداد البعيدة لا يدخل فى القرابة , وان كان مسلماً » دهن 
قرب موداً دخل وان كان كافراً إلا أن تدل القرينة على ارادة المسلم . 





ولم أقف في هذا المقام على شيء من الأخبار إلا على هارواء الشيخ في 
الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نص (0) ٠‏ قال : نسخت من كتاب بخط أبى 
الحسن لكا رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة هن قبل أبيه دأمه ما حد 
القرابة يعطى هن كان بيئه وبيئه قرابة ؟ أو لها حد ينتهىاليه رأيك فدتك نفسى ؟ 
فكتب للبلا : ان لميسم أعطاها قرابتّه » , وهذا الجواب دان كان لابخلو من نوع 
اعمال إلا أن الظاهر أن المعنى فيه أنه لم يسم شخصاً بعينه ولا صئفاً بعيئه ؛ 
فائه يعطى هن شملته القرابة عرفا وفيه تأبيد للمعنى المشهور حينئذ . 

وأما هاذهب اليه ابن الجنيد فقيل عليه ان مان كره هن عدم تجاوز الرابع 
غير لازم » دفعل النبى (صلَى الل عليه وآ له وسأم) بالخمس ذلك » لايدل على نفي 
القرابة مطلقاً عما عداه ذلك : فان ذلك معنى 1 خر للقربى » فلا يلزم ذلك في 
حق غيره » حيث يطلق ٠‏ 

د كيف كان فانه يدخل فيه الذ كن والانثى ؛ والفقير والغني والوارث 

. ص و١4 وما عثرنا علىهذه الرواية بعد الفحص فى مظانه‎ ١ مسالك الافهام ج‎ )١1( 
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دغيره » والقريب «البعيد , ولافرق بين قوله أوصيت لأقاربى أد قرابتى » أد لذوى 
قرابتى أد لذوى رحمى ؛ لأن مرجع الجميع الى معنى واحد . 

وأمًا أهل بيته فقد قال المحقق في الشرايع : لو قال لأهل بيته دخل فيه 
الآباء و الأولاد والأجداد . 
قال شيخنا في المسالك بعد ن كر ذلك : لا اشكال في دخول من ذ كر , 
لاتفاق أهل التفاسير على ذلك » انما الكلام في دخول غيرهم » فان الاقتصاد على 
ها ذكر يقتضى كون علي لبلا ليس هن أهل البيت لشر وجه عن الأصناف الثلاثة 
مع أنه داخل اججاعا . 
وقال العلامة : يدخل فيهم الآباء والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم, 
وأولاد الأولاد الذكر والانثى » ثم قال : وبالجملة كل من يعرف بقرابته: وهذا 
بِقَتَسى كون أهل ببته بمنزلة قرابته » وحكي عن تغلب أنه قال : أهل البيت عند 
العرب آباء الرجل وأدلاده, ؛ كالأجداد والأعمام دأدلادهم : ويستوى فيه 
الذ كور والاناث » وما اختاره العلامة من مساداة أهل البيت للقرابة , هوالظاهص 
في الاستعمال» يقال : الفلانيون أهل بيت في النسب » معر دفو ؛ وعليه جرى 
قوله (صلَى الل عليه وآ له وسلّم) )١(‏ « إنًا أهل بيت لاتحل لنا الصدقة » , والأقوى 
الرجوغ الى عرف بلد الموصي » ومع انتفائه يدخل كل قريب : وأا أهل بيت 
النبي (صلى الله عليه وآله دسلّم) فانهم أخص من ذلك بالرداية الواردة عنه 
(صلى الل عليه و آله وسلّم) في حصرهم في أهل الكساء ؛ انتهى كلامه » زيد مقاهه 
وعلت فى الخلد أقدامه . 
أقول : قال الفقيه محمد بن طلحة الشافمي في كتاب مطالب السؤال في 
مناقب آل الرسول في بيان معانى الآل وأهل البيت والعسترة ماصورته : وأمًا 
اللفظة الثانية وعي أهل البيت فقد قيل : هم من ناسبه الى جده الأدنى » وقيل : 
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مناجتمم هعه في دحم » وقيل : من اتصل به بسبب أو نسب » وهذه كلها موجودة 
فيهم ولغ » فانهم برجعون الىجده عبدا مطلب بنسبهم » ويجتمعون معه في رحم 
ويتصلون به سببهم وسبهم » فهم أهل بيته حقيقة » ثم روى حديثاً من صحيح 
مسل(١)عن‏ زيدب نأدقم » وفيه : فقال له حصين : من أهل ببته يا زيد ؟ نسائه 
أهل ببته ؟ قال : أهل ببته من حرمت عليه الصدقة بعده . 

أقول : واللمعنى الثانى والثالك هما نكره ابن طلحة قريب هن معنى القرابة 
المشهود ‏ و بو بده مان كره في كتاب المصباح المئير قال : وأهل الر جل يأهل و يأهل 
أهولا اذا تزوج ؛ وتأهل كذلك , ويطلق الأهل على اازوجة ؛ والأهل أهل البيت 
والأصل فيه القرابة » وقد أطاق على الاتباع , انتهى , دهو ظاهر في أن الأصل 
اطلاق أهل البيت على قرابة الرجل ؛ قد أطلق على أتباعه » دان لم يكن من 
قرايته , وبالجملة فما نقل عن العلامة لايخلو من قرب . 

وكيف كان فالظاهر أن معانى هذه الألفاظ أعنى أهل البيت والآل والعترة 
ونحوها بالنسبة الى اطلاقها على أهل بيته (صلى الل عليه وآله وسلم) وعترته 
أخص مما هو المشهور هن معانيها عرفاً أو لغة » ولتحقيق ذلك مقام خر » وأمًا 
معائى باقى الألفاظ |اتقدمة فقد تقدم تحقيق الكلام فيها في كتاب الوقف , وهذان 
اللفظان حيث لم يتقدم لهما ذكر تع رضنا للكلام فيهما , و الله العالم . 

العاشرة : الظاهر أنه لاخلاف في أنه تصح الوصية للحمل الموجود حين 
الوصية : وان لم تحله الحياة » لكن يكون ذلك مراعى بوضعه حيدا » قتصح 
بمجحرد وجوده وان كان استقرارها مشر وطأً بوضعه حيئا » فلو وضعته ا بطلت 
الوصية ؛ وان كان حال الوصية حيئاً في بطن أمّه »كما أنها تصح بوضعه حيناً وان 
لم يكن حال الوصية حيئاً وام تلجه الروح ؛ ومعنى استقرارها تحقق صحتها 


. ل" 2 3 5 .- 
من حين موث موصي » ومع وضعه مينا يسبين البطلان من ذلك الوقت » وحينكذ 
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فالنماء المتخلل بين الولادة وموت الموصي يتبع العين » لم أقف في هذا المقام 
على نص » غير أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ما ذ كرناه » فانه لم ينقل هنا 
خلاف في شيء من هذه الأحكام . 

واذا استقرت الوصية بولادته حا لانقدح فيها موته بعد ذلك ؛ بل ينتقل 
الى ورثنهء وهو ظاهر » إلا أن ظاهى كلامهم اشتراط القبول من الوادث ؛ بل 
صرح في المسالك أيضاً باشتراط القبول في الحمل ؛ فأوجب القبول على وليه ؛ قال 
قُْ الكتاب المن كور بعد أن ذكر أن الوصية تنتقل الىالوارث لو مات بعد ولادته 
حي ها صورته : لكن بعتب هنا قبول الوارث لامكانه في حقه , وائما أسقطنا 
اعتباره عن الحمل لتعذره كما سقط اعثباره في الوصية للجهات العامة » ووجه 
سقوطه عن الوارث تلقيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول , ثم قال : 
والمتجه اعتبار القبول في الوصية للحمل مطلقا » فيقبل وليه ابتداء, ووادئه هناو 
تظهرالفائدة فيما لو ردها قبل قبوله » فان اعتبر ناه بطلت ,وإلافلاأئرالردانتهى 

أقول : قد تقدم القول في تحقيق إشتراط القبول في الوصية للعين تعدمه , 
وبينا أنه لا دليل على ها ذكرده من الاشتراط » بل ظواهر لة من. النصوص 
العدم ؛ تقددم ذلك في المسئلة الثانية من المقصد الأول في الوصية )١(‏ و كذا في 
المسئلة الخامسة والسادسة من المقصد المذ كور , واشرنا أيضاً الى أن ما ادعوه 
دان اشتهن بينهم ‏ هن أن الوصية عقد تفتقر الى الايجاب والقبول مما لم يقم 
عليه دلبل » كما تقدم ن كره في المسكلة الاولى من مسائل المقصد المشاد اليه. 

وبالجملة فانه ليس في هذه المواضع ها يمسكن الاعتماد عليه من الأدلة 
الشرعية ؛ سوى مجرد كلامهم وتعليلاتهم » ومن أراد تحقيق الحال «رجع الى 
المسائل المذ كورة» ثم ان في حكمه.أولا بأن الحمل هن قبيل الجهات العامة , 

فلا تتوقف الوصية له على القبول؛ م دجوعه عن ذلك في الحمل فحكمه بأنه 

. ص لام"‎ )١( 
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يقبل وليه » لقائل أن يقول: أنه كما أن للحمل ولي؛ فكذا الجهات العامة لها دلي 
وهو الحا كم ؛ فلم جوزت الوصية لها من غير اشتراط القبول؟ ولم لاتوجب أن 
بقمل لها الحا كم » لأنه وليها ‏ والفرق بين هسكّلتي الحمل دالجهات العامة مع 
وجود الولي لكل منهما غير ظاهر ٠‏ كما لابشفى » وبالجملة فان البناء اذا كان 
على غير أساس حصل فيه الانمكاس » و نكر فيه الالتبان . 

بقي هنا شيء وهو أن القبول المشترط هنا هل يشترط فيه القبول اللفظي أد 
مكفى فيه القبول الفعلي » والرضاء بذلك ؛ صرح العلامة في المختلف في هذه المسئّلة 
بالثانى » وهو جيد ؛ وقد تقدهت الاشارة اليه في المسائل المتقدم ذكرها أيضاً » 
وال العالم . 

الحادية غشر : المشهود أن الموصى له اذا مات قبئل الموصي دلم برجع 
الموصي عن وصيته فان الوصية تنتقل الى ورثة الموصى له ؛ قال شيخنا المفيد 
( عطر الله مرقده ) اذا أوصى الانسان لغيره بشي هن ماله فمات الموصىله قبل 
الموصي بذلك كان ما أوصى به راجعاً الى ورثته ‏ فان لم يكن له ورثة رجع الى 
هال الموصي ء الى أن قال : ولصاحب الوصية اذا ات الموصى له قبله أن رجع 
فيما أوصى له بهء فان لم برجع فهو لخلف الموصى له ء درداه ابن بابويه في كتابه 
وهو مذهب مشهور الأصحاب » انتهى . 

وقال ابن الجنيد : ولو كانت الوصية لأقوام بعينهم هذ كورين عشاراً اليهم 
كالذى يقول لولد فلان , وهؤلاء » فان ولد فلان غيرهم لم يدخل في الوصية » ولو 
مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه . 

قال العلامة في الاختلف بعد نقل كلام ابن الجنيد : ولا بأس بهذا القول 
عندى ؛ لأن الوصية عقد يفتقر الى ايجاب وقبول , وقد بِينّنا أن القبول المعتديه 


هو الذى مقع بعد الوفاج 2 ؤصار لوت حنمن لاعدرة به 2 انتهى : 
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وتدل على اللشهور وهو ا لؤيد المتصور صحيحة محمد بن قيس )١(‏ 
وفند تقدمت في المسملة الخامسة من مسائل المقصد الاول» د تقدم أيضاً ذكسر 
ها استنداليه العلامة في القول بالبطلان هنا وهو صحيحة أبى بصير وسحمد بن مسلم(؟) 
وموثقة منصور بن حازم () , وقد حققنا الكلام في المقام ثمة بما لاهزهد عليه . 

والفرق بين ماذكرنا في المسئّلة السابعة وما ذ كر هنا أن مطرح البحث في 
المسئلة السابعة هو أن الوارث هل يرث القبول لو مات الموصى له قبل الموسي 
دلم يقبل أم لا؟ وليس فيها تعر لملك الموصى به وعدهه , إلا أذا قد أوضحنا 
بالأدكة الشرعية في أثناء البحث » أنه بملكه الموصىله , ويمالكه وارثه بده 
والغر هنهذه المسئلة هنا بيان أن الموصىبه ينتقل بموت ا لوصي له الى دارثه 
ان لم برجع الموصي عن الوصية أم لا , سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل 
موت الموصي أم لا » فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصي ثم هات في حياته 
واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصي لم يفتقى وادثه الىالقبول » ولكن يبقى 
الخلاف في بطلان الوصية وعدمه : وهو ال لمقصود بالبحث هناء وان لم مكن قد 
قبل ؛ انتقل الى الوارث حق القبول , ومعه يملك الموصىبه على الخلاف ‏ دهو 
المقصود بالذ كر هنا , وقد حققنا في المسائل المتقدمة المشار اليها ضعف بعيع ها 
بنوا عليه , وفرعوا عليه هن القول بان الوصية عقد يتوقف على الا جاب والقبول 
وأنه لادليل على القبول بوجه ء بل الردايات ظاهرة في خلافه , دان الحكم في 
هذه المسئلة المذ كورة هنا ء هو أنه بموت الموصى له تنتقل الوصية الى الوارث 
ما لم يرجم أللوصي » سواء كان اللوت في حياة ال موصي أم فد موعة نو أن يا 
استند اليه العلامة » وقبله ابن الجنيد ( رحمة اله عليه ) من القول باليطلان, 
ليس في الأدلة ما بدل عايه صريحاً . والردايتان المذ كورتان فيهما عن الابجمال 


(١1)اكافى‏ حلاص ١"‏ حاء التهذديب جح وص.مح ح م.و. 
(9)و(”) التهذيب جو صضإلالا ح5.وولاءو. 
دهذه الروايات فى الوسائل ج ١"‏ ص .4 ح ١‏ وص ١٠غع‏ حووه. 





غ "1 في بطلان الوسية بموت الموصىله قبل الموصي مع عدم وارثله 8ه 

ها بمنع من الاستناد اليهما في الاستدلال ؛ فلا تنهضان قوة في معارضة صحيحة 
محمد بن قيس » ونحوها مما دل على ها دلت عليه هن الأخبار السريحة في 
المطلوب . 

وبالجملة فان قوة القول المشهود في الظهور كالنور على الطود لايعتريها 
قصود ولا فتور »كما لا.بخفى على من نظ بعين التأمل والتدقيق فيما قدمناه في 
المسائل المشار اليها من التحقيق الرشيق . 

بقي الكلام فيما لو لميخلف الموصى له أحدا فا نالظاهر من كلام الأصحاب 
من غير خلاف يعرف أنه برجع الى ودثة الموصي » وبذلك صرح شيخنا المفيد 
(رحمه الله) فيما تقدم من نقل عبادته , وقال المحقق في الشرايع : ولو لم يخلف 
ا مو صى له أحدا رجعت الى ورثة ألطلوصي . 

قال في المسالك : هذا تتمة الحكم السابق : وحاصله ان الموصى له اذا مات 
في حياة الموصي ولم يخلف وادثاً رجعت الوصية الى ودثة اللوصي » بمعنى 
بطلانها حينئن » وهذا الحكم شامل باطلاقه ها لوكان موت الموصىله قبل قبوله 
و بعدم والحكم في الأول داضح ؛ لأنه بموته قبل القبول وعدم قيام أحد مقامه 
في القبول تبطل الوصية ؛ ويرجع الىدرثة الموصي » ويحتمل على هذا أن ينتقل 
حق القبول الى وارثه العام , وهو الامام ؛ لأنه وارث في الجملة » فيرث حق 
القبول كما بره وارثه الخاصء لقيامه مقامه في ارث جميع ما يورث عنه, 
ويتولاء نائبه العام » وهو الحاكم الشرعى مع غيبته ؛ إلا أن هذا الاحتمال لم 
يذ كروه مع توجهه , وأما الحكم الثانى وهو ما اذا كان موته بعد القبول حيث 
اعتبر نا القبول المتقدم على الوفاة . فيشكل القول ببطلان الوصية حينئذ » لتمام 
سيب أطلك بالا وداب والقبول » وتوقفه عل ىالشزط وهو اللوت لاووجب بطلانه, 
ومن ث, انتقل الى الوارث لو كان فكما أنه لحصول الشرط يتم الملك للوادث 
فينبغى أن يتم هنا أأيضأ . 





5ه كتاب الوصايا ج؟" 
ويمكن الجواب بأن الملك لماكان مشروطاً باللوت لايحصل بدونه كما هو 
السبب وان كن تامّاً لم يوجب تقل ال ملك قبل حصول الشرط » وحينئذ فان كان 
للموسىله وادث انتقل حق الوصية اليه » وحكم بملكه , لأن له أهلية الملك 
وان لم بقبل بناء على القبول السابق » وان لمكن له وارث لم يجد الملك محلاً 
قابلاً له لينتقل اليه » ان ليس هناك إلا الموصىله , وقد فانت أهليته للهلمك بموته 
أو وارثه والغر ل عدمه. 
نعم يتدشى على الاحتمال السابق هنا بطريق الأدلى » أن ينتقل الى الامام 
لتمام سيب اليك وحصول الشرط للملك ,2 والامام وارث للموصىله كالها "م , 
فينتقل الملك اليه , وان لم نقل بانتقال حق القبول اليه , لأن الحق هنا أقوى , 
انتهى كلامه زيد مقاهه. 
أقول قد عرفت هما حققناه في المسائل المشار اليها آنفاً أنه لا دليل على 
هذا القول الذى مكر رون ذ كرهء ويفرعوث عليه هايذ كرونه من الفردوع » وان 
غاية ماستفاد من الأخباد المتكثرة في باب الوصية هو أنه هتى أوصى أحد لأحد 





بشيء فانه بصم ؛ ويكون لزدمه هراعى بموت الموصي قبل الرجوع فيه » فمتى 
مات الموصي كذلك وجب على الوصي أد الودثة انفاذ الوصية ؛ هذا غاية مايفهم 
هن الأخباد , وهم انما رتبوا ذلك واستندوا فيما ذكرده الى كون الوصية عقداً 
يشترط فيه الايجاب والقبول؛ مع أنهم لم يوردوا على ذلك دليلاً إلا مجرد ظاهر 
اتفاقهم إن تم » وحيلدن فيأتى على هان كر ناه أنه هنى أو صى الى أحد بشيء وهات 
الموصىله في حياة الموصي ؛ فان كان له وارث فالاشهر الأظهس كما عرفت أنه 
تنتفل الوصية الى الوارث » ويكون لزوهها مراعى بموت الموصي , فان مات ولم 
يرجم وجب أنفانها . 

دَأمًا اذا مات الموصى له دليس له وارث ومات الموصي والحال هذه من غير 
أن برجع في الوصية فظاهرهم كما عرفت أنه تبطل الوصية لما ذ كره هنا في 





كد في حكم هوت الموصى له بعد الموصي مع عدم وارث له /امه 

الاسالك من التعليلات المذ كودة ؛ وزاد احتمال رجوع الوصية الى الامام إإلئلا 
ومر جع ها ن كرناه الى هاذكره من الحكم الثانى . 

وأمًا الاشكال الذى أورده عليه فقد عرفت الجواب عنه بما ن كره , وهو 
الحق في القام ‏ والأصحاب قد ن كروا هنا في صودة البطلان أنه تنتقل الوصية 
الى ورثة الوصي ؛ وحق الكلام أن يقال الى الموصي ‏ لأن المفروض أن اللو صىله 
مات في حياة اللوصي والحال أنه لا وأرث له وقت هوته» ومقتضى الحم 
ببطلاث الوصية في تل كالحال , هو الانتقال الىالموصي » لأن ذلك مفروض في حياته 
وهو ظاهص هذا . 

ولو كان موت الموصى له إنما دقع بعد موت الموصي , والحال أنه ليس له , 
وارث , فيحتمل ماذ كره ابن ادرس من البطلان في صودة ما لو تعذر صرف 
الوصية في الوجه الموصى به » وقد عرفت ضعفه , د يحتمل أن تكون الوصية 
للامام يلا لأنه الوادث لمن لا وارث له ء والموصى له قد ملكها واستقى ملكه 
عليها بالوصية وهوت الموصي ؛ ويحتمل وهو الأقرب الصدقة به عنه , للا تقدم في 
المسائل السابقة من صحبحة العباى بن عامر  )١(‏ قال : سألته عن رجل أوصى له 
بوامنة فمات قبلأن يقبضها » لم يترك عقباً , قال اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها 
اليه » قلت : فان لم أعلم له ولي » قال : اجهد على أن تقد له على دلي فان لم 
تجده وعلم انه منك الجهد فتصدق بها ». 

ومن هذه الرداية بعلم بعد ما احتمله في صودة البطلان من الصحة بحمل 
الوادث على الامام بقوله نعم ستّمشى على الاحتمال السابق الى آخره ؛ فاتاللمتبادر 
من اطلاق الوارث انما هو الوارث اليخغاص ء فما ذ كرء من احتمال الاهام في كلا 
الموضعين بعيد جداً , دلهذا لم بذ كره غيره من الأصحاب كما اعترف به ؛ والوجه 
فيه ماذكر ناه » والله العالم . 





)١(‏ التهذيب جو ص!إث؟ ح.ه.وء الوسائل ج ١‏ ص ؤ.؛ ح ؟. 





48مهه كتاب الوصايا هنف 





الثانية عشر : قالوا : لو أوصى للأقرب نزل على مراتب الارث هن حيث 

المرئية لا من حيث الاستحقاق » فان الوصية يتساوى فيها الن كر والانثى ء والمتقرب 
بالأبوين » دالتقرب بالأم , وان كانوا اخوة ء واللراد هن تنزيله على المراتب 
مراعاة المر تبة الأولى منهراتب الارث » دتقديمها علىالثانية . د كذا الثانية على 
الثالثة ؛ وحيئئن فلاتعطى الأبعد في اط ثيه مم وجود الأقرب دمقفتضىذلك تقديم 
العم من الأب على ابنالعم من الأبوين ؛ وان كان ابن العم دما في الارث لدليل 
خادج » مع احتمال تقديمه هنا أيضاً » نظراً الى الأقربية بحسب الارث ؛ لكنه 
إبخرح بقيد المنع من اعطاء الأبعد مع وجود الأقرب , هذا ملخص مان كرده 
في ذلك ؛ وال العالم . 


المقصد السادس فى الوصاية : 


بكس الواد وفتجها وهي الولاية علىاخراج حق ا استيفائه أو على طفل 
ومجنون يملك الموصي الولاية عليه اصالة كالاب والجد لهء أو بالعر م كالوسصي 
عن أحدهما المأذون له في الابصاء دلو نهي لم يوص ومع الاطلاق خلاف يأتى 
ذكره ان شاء ابن تعالى . 

والبحث في هذا المقصد بقع في مسائل : الاو لى : يشترط في الوص الكمال 
بالبلوغٌ , والعقل فلا تصح الى صبى بحيث يتصرف حال صباه مطلقا » ولوضم الى 
كاهل نفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشيّر كان , وسيأتى مافيه مسزيد تحقيق 
للمسئلة انشاء الله تعالى , ولا الى مجئون » ولوطراً الجنوث على الوصي فقد 
سرحوا بأنه قبطل وسيته , وهل تمود بعود المقل ؟ جزم العلامة بالمدم , وتردد 
في الدروس ء ولوكان المجنون يعتوده أدداداً ؛ قال في الدروس : الأقرب الصحة » 
وتحمل على أوقات الافاقة ؛ قال : والفرق بيئه وبين ها اذا طراً الجنون انصراف 
الوصية في ابتدائها الى أوقات الافاقة, واضرافها هناك الى ددام عقله ؛ الذي لم 





ميف في أدلة القول باعتبار العدالة في الوصي 6 





دمء دهل يشترط فيه العدالة ؟ ال مشهور ذلك , وهو مذهب الشيخ في المبسوط » 
والشيخ المفيد في المقنعة » دابن حمزة وابن البراج وسلار » دتبطل الوصية الى 
الفاسق » وقيل : بالعدم , وهو اختيار ابن ادرس بعد الاضطراب في كلامه ‏ داليه 
ذهب المحقق في النافع , والعلامة في المختلف . 

احتج الأولون بوجوء منها ‏ أن الوصية استيمان على مال الأطفال , ومن 
بجرى هجر يهم من-الفقراء والجهات التي لاسراعيها المالك , والفاسق ليس أهلاً 
للاستيمات على هذا الوجه ؛ دان كان أعلاً للوكالة , لوجوب التثبت عند خبره » 
ومنها أن الوصية تتضمن الر كوت باعتبار فعل ها أوصى اليه به , من تفرقة 
المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية » دالفاسق ظالم لايجوز الى كون اليه ؛ 
لقوله تعالى )١(‏ «ولائر كنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الثار» . 

ومنها ‏ أن.الوصية استنابة على مال الغير لاعلى مال الموصي ء لانتقاله عنه 
بعد هموته ء وولاية الوصي إنما تثبت بعد اوت فيشترط في النائب العدالة , 
كو كيل الو كيل »؛ بل أدلى لأن تقصير و كيل الو كيل مجوود بنظر الو كيل 
وال و كل ء وذلك من أ كبر البواعث على تحرز ث كيل الو كيل من تجادز الحد, 
بخلاف الوصي فان ولابته بعد موت الموصى على الجهات التي أشرنا اليها ‏ وهي 
هما لابشارقه فيها أحد غالياً . 

احتج العلامة في المختلف على ماتقدم نقله عنه من عدم اشتراط العدالة» 
قال : لأنها نيابة فتتبع اختيار المنوب كالوكالة . 

واستند ابن ادرس الى الاجماع على جواز ايداح الفاسق » قال: دوهي 
أمانة فكذا الوصية ؛ وأورد عليه بظهور الفرق بين الوكالة والوصية بما تقدم من 
مراعاة المو كل حال الو كيل ف يكل وقت مختار ‏ وبانه في ألوكالة تسلط علىمال 
نفسه , وفي الوصية على هال غيره » ولهذا اشترطت العدالة فيو كيل الو كيل . 


. 1١8 سودة هود الاية‎ )١( 





له كتاب الوصايا بف 
أقول : والتحقيق أن يقال ان الناس بالنسبة الى العدالة وعدمها على أقسام 
ثلائة : أحدها ‏ العادل , وهو من عرف بالقيام بالواجب واجتناب المحرمات , 





وثانيها ‏ الفاسق » وهو هن أل بشيء من الواجبات أو ادتكب المحرمات » 
وثالئها ‏ «.جهولء وهو من لادعرف بشيء هن الأهر بن ؛ والدليلان الأولان - 
من أدلّة القول الأول غابة هايدلان عليه نفي الفاسق : دون المجهول الحال » 
وحيئئن ف.جوز وصابة المجهول الحال ولاتلزم العدالة . 
وأا الدليل الثالث فان أريد بالعدالة المشترطة في و كيل الو كيل ظهور 
العدالة فيه بالمعنى المتقدم » فالاستدلال به مصاددة , لأنه عين المتنازع» دان أديد 
عدم ظهور الفسق سلْمئاه » ولكنه لابفيد الاشتراط اللدعي . 
دبالجملة فان المسئلة عاربة من النص والاحتياط فيه مطلوب » وظواهر 
جعلة من النصوص بالنسية الىمن مات وله أموال , وودثة صغار ‏ ولادصي له » اشتراط 
عدالة المتولى لذلك . وهو وان كان خارجاً عما نحن فيه إلا أن فيه اشعاراً بأن 
المتولى لأمر الوصاية ينبغى أن يكون عدلا مؤتمناً , ولافرق بين الأهرين » إلا 
كون الأول منصوباً هن قبل الشرع , دهذا منصوب من قبل الموصي » إلا فهو 
بالمنسبة الى مايتصرف فيه واحد ؛ وحينئّن فكما تراعى العدالة فيه من حيث ان 
الناصب له الشرع » كذا تراعى من حيث ان الناصب ا موصي » فلا بنصب لذلك إلا 
عدلا , دالفرق بيئهما بأن الموصي له التسلّط على ماله بدفعه الى من يشاء , ويسلظ 
عليه من يختاره , لأن « الناس مسلطون على اموالهم » )١(‏ بخلاف الحا كم الشرعى 
المنوط تصر فه بالمصلحة دون مافيه مفسدة ضعيف» فإن اللموصي بعد اللوت وانتقال 
التر كة وفيهم الصغير , دفيها الوصايا الى الجهات العامة ونحدو ذلك من التصرفات 
التى تحتاح الى الوثوق والايتمان » لاتعأق له بذلك؛ فتصرفه فيما ذكر إنما هو 
تصرف في مال الغير , لامال نفسه كما ن كره , ومما ذ كر ناه يعلم أنه لاريب في 


(١)البحار‏ ج ٠ص‏ الام حلا. 





ويف في اقتضاء اشتر اط العدالة ابتداء الاستدامة ١ه‏ 





اشتراط عدم ظهور فسقه . 

وما اشتراط ظهور عدالته فقد عرفت أن الاحيتاط ‏ حيث ان المسئلة غير 
منصوصه يقتضيه . 

بقي هنا شيء وهو أنه على تقديس اشتر اطها ابتداء هل مشترط استدامتها 
بمعنى أنه لو نصب عدلا ثم ظه. فسقه بطلت وصابته أملا ؟ المشهور الأول , د كذا 
على القول بعدم اث شتراطها لوأوصى الى العدل , ثم ظهر فسقه بعد موت الموصي » 
فان المشهور بطلان وصايته ‏ ووجوب عز له ؛ والوجه في ذلك » أمَا على اشتر اطها 
ابتداء فظاهر » لفوات الشرط ؛ وأُمًا على عدم الاشتراط فلان الظاهر أن الباعث له 
على اختبا نالحدل هع جراد الوص الى خزه »كما عويمت مقتضى القول اللذ كورري) 
إنما هو عدالته ,والوثوق بأمانته » فاذا خرج عن حد العدالة فات الباعث » وخرج 
عن الاستيمان» اذا الظاه. أنه لوكان حياً لاستبدل به » كذا احتج به في المختلف , 
وذهب ابن ادديس الى صحة الوصية ؛ وعدم بطلائها بذلك» قال بعدأن نقلعنالشيخ 
في المبسوط أنه لوتغيرت حالة الوصى لفسق أخر جت الوصية من يده لأن الفاسق 
لامكو أهيئاً ‏ ما لفظه : هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين ؛ في كلام الشافعى 
وتخر_بجاته , ولم بودد أصحابنا في ذلك شيئاً , لا رواية دلا تصنيفاً» والأصل صحة 
الوصية اليه , والاعتماد عليه مع قوله تعالى(١)‏ « فمن بدله بعد هاسمعدفائما إثمه 
على الذين سدلونه » وعزله عن الوصية واخراجه منها تبديل دتغيير بلا خلاف . 

أقول: : لاديب أن الشيخ خم هنا انما حكم بالبطلان ؛ بناء على مذهبه ف المسئلة 
من اشتراط العدالة ابتداء كما هو المشهور ‏ وهو هن القائلين بذلك: كما تقدم 
نقله عنه في المبسوط , وحينئن فرد ابن ادرس وحكمه بالصحة يعطى مخالفته في 
هذه الصورة أيضاً , وأما في صودة ما اختاره ابن ادريس من عدم اشتراط العدالة 
ابتداء فهو بطريق أدلى 
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أن كتاب الوصايا ج؟” 

والتحقيق أن يقال : إذًا شرطنا العدالة كما هو المشهور ‏ فانث الظاه. هو 
البطلان لوظهر الفسق » لأن اشتراطها ابتداء يقتضى الاستدامة . ذا عرفت من 
أن الغرض من شرط العدالة هو الوثوق والاطمئان بعدم المخالفة في شيء مسن 
الأهود الموصى بها دالاتيان بها على الوجه المأمور به ؛ وذلك يقتضى الاستداهة 
ِ جميع تصر فاته . 

وخلاف أبن أدرس على هذا التقدس ضعيف ؛ مع أنه قد ص في كتاب 
الوصايا على مائقله عنه في المتلف يأنه لوهات الوصى أوفسق » أقام الحاككم 
مقامه من برأه » وها استند اليه من النهى عن التتديل ليس على عمومه 2 بل مجحب 
تقبيده بما اذا لم يخالف المشروع فلوخالف جاذ تبديله » ومتىلم يشترط العدالة 
ابتداء كما هو القول الآخر فاك القول بعدم البطلان كما ذهب اليه ابن ادس 
غير بعيد » وماذكره العلامة ( رحمة الل عليه ) في تعليل البطلان من أن الظاهر 
أن الباعث له على اخيتار العدل انما هو عدالته جيد » لو علم أن الباعث له على 
جعله وصياً هو عدالته» وإلا فمجرد احتمال ذلك لايكفى في الحكم بالبطلان , 
اذمن الجائز والقريب كون الباعث على نسبه أمراً آخر » هن صحته أو قرابته , 
أو نحو ذلك 20 ودار أن مكون العدالة همزسدة في ألباعث 0 لاا ناما ( قال قد 
فواتها » دهن ثم ان المحقق في الشراسع لم ,يجزم عنا بالبطلان ؛ بل قال : أمكن 
القول بالبطلاث . 

وبالجملة فان ماذهب اليه أبن ادرس هن الصحة على القول لذ كور 
جيد » إلا مع تحقق العلم بأن الباعث على نصب العدل هو العدالة » الل العالم . 


الثافية : قد صرحوا بأن من ججلة الشروط ايضاً في الوصية الحرية ؛ فلا 
تصم وصابة المملوك , لاستازامها التسرف في مال الغير ء لأن الوصامة رستدعي 
نظراً في الموصى به وسغياً في تنفيذه » وهو هموجب للتصر ف في هلك الغير » فلا 
يصح إلا باذن المولى ؛ فتصح لزدال المائع » ولابخفى أن هذا انما يتم فيما اذا 
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أوصى الى مملوك غيره . 

وأما مملوك نفسه هن قن أو مدير أو مكاتب أو أم ولد فنقل في الدروس 
عن الشيخ عدم الصحة ؛ وعن الشيخ المفيد وسلار أنهما جوزا الوصية الى المدبر 
والمكاقب مطلقا , وظاهى المختلف أن محل الخلاف أعم من مملوك تفسه , ولم 
يحض نى الآن مايمكن تحقيق الحال منه » اذا عرفت ذلك فاعلم أنه متى أذن له 
المولى ني قبول الوصاية لم يكن له الرجوع من الأذن المذ كود بعد موت الموصي, 
دان كان في حياته فله الرجوع بشرط إعلام الموصي » والحكم هنا في المولى كما 
في الموصي الحر ؛ باعتياد التفصيل في الرجوع بين الموت ه الحياة بشرط الاعلام 
وعدمه ؛ فيصح الررجوع بشرط كون ذلك في الحياة » وبشرط الاعلام » ديبطل في 
ماعد| ذلك كما سيأنى تحقيقه انشاءالله تعالى بعد نكر المسثلة » والمو لىهنا في حكم 
الوصي المذ كور في ذلك وان كان فعل ماتعاقت به الوصية منوطاً بالمملوك , 

دهن بعلة الشردط عندهم أيضاً الاسلام اذا كان الموصي مسلماً » أوكافراً 
والوصية على أطفال المسلمين » فلا تصح الوصية ال ىكافر دان كان رحماً , لأنه 
ليس هن أهل الولاية على المسلمين» ولامن أهل الأمانة » إلا أن يوصى الكافرالى 
مثله ان لم مشترط العدالة في الوصي , وأمًا مع اشتراطها فهل يكفى عدالته في 
ديئه أم تبطل مطلقاً 5 وجهان : من أن الكفر أعظم من فسق اللسلم دمن أن 
الغر ‏ صيانة مال الطفل واداء الأهانة ؛ دهو يحصل بالعدل مئهم » واضطرب كلام 
شيخنا الشهيد.الثانى (قدس سره) هنا » فر جح في المسالك الحكم بالصحة » وفي 
الروضة المنع , قال في المسالك : ويحتمل قوياً الحكم بصحتها مطلفا ممع عدالته 
في دينه , لأن الغرض منها صيانة مال الطفل , وحفظ حاله وأداء الأمانة , واذا 
كان الكافس في دينه مجانباً للمحر مات ء قائماً بالأمانات حصل الغر م المطلوب 
بخلاف فاسق المسلمين » وقال في الروضة : والأقوى المنم بالنظر الى مذهبنا , 
ولوأريد صحتها عندهم وعدمه فلانفرض لنا في ذلك , ولو قر افعوا الينا فان 





رددناهم الى مذهيهم , وإلا فاللازم الحى سطلاتها , بناء على اشتراطٍ العدالة » 
أذ لا وثوق بعدالته في دينه , ولا ركون الى أفعاله لخالفتها لكثير من أحكام 
الاسلام , انتهى . 

وأطلق الأكثر كالمحقق في الشرايم والشهيد في اللمعة والدروس «العلامة 
في جملة من كتبه وغيرهم جواز وصية الكافس الى مثله , مم أن الأشهود عندهم 
اشتراط العدالة في الوصي ؛ وهو مؤذن بالقول بالا كتفاء بعدالة الكافر في دينه , 
وبه بظهر رجحان ماقواه في اللسالك . 

وهن جملتها البلوغ ‏ وقد تقدم الكلام فى أنه لاتجوز الوصية الى الصبى إلا 
أن يكوك منضماً الى بالغ » وأنه لايتصرف الصغير قبل البلوغ » فاذا بلغ صار 
شريكا » وللبالغ الاستقلال بالتصرف مادام صغيراً , قيل : دفائدة صحة الوصية الى 
الصغير متضماً هع عدم صحة تصرفه تأثير نصيبه في تلك الحال فى <وان تصرفه 
بعد البلوغ . 

أقول : وويدل على هذه الأحكام أعنى صحة وصاءة الصغير منضماً الى البالغ 
وصحة تصرف البالغ وحده قبل بلوغ الصبى , وعدم جواذ تصرف الصبى قبل البلوعٌ 
مادداء المشايخ الثلاثة (قدس الل ارواحهم) عن علي بن يقطين )١(‏ « قال : سألت 
أباالحسن يالا عن رجل أوصى الى أهمرأة وأشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : 
جوز ذلك وتمضى ال رأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي واذا بلغ الصبى فليس له 
أن لابرضى إلا ماكان هن تبديل وتغيير فان له أن برده الى ها أوصى به اميت 6.. 

وها رواه المشايخ المذ كورون في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفاد (؟) 
«قال : كتبت الى أبى محمد لِلئلاِ : دجل أوصى الى لده دفيهم كبار قد أدر كوا , 

دفيهم صغار أبجوذ للكباد أن ينفذوا وصيته ديقضوا ديئه لمن صح على اميت 

(١)و(؟)اكافى‏ ج لاص 5؛ ح ادو ءوالتهذب جحوصهم١‏ ح8ي؟ 


وص 6م١1‏ ح ؛ؤلاء الفقيه ج وغ ص ١١6‏ ح ١‏ و5ء الوسائل ج ١“‏ اص وم ح؟ 
وصلم"؛ حخ١ا.‏ 





”> 2 في صحة تصرف الوصي البالغ قبل بلوغ الصغير المنشم اليه 18ه 
بشهود عدول قبل أن يدر كوا الأدصياء الصغار ؟ فوقع إلئَا تعم على الأكاير من 





الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوء بذلك » . 

ومان كره الرضا لقلا ني كتاب الفقه )١(‏ حيث « قال لِلئِلاٍ : واذا أوصىدجل 
الى امرأة وغلام غير مدرك , فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية , ولا تنتظس بلوغ 
الغلام , وليس للغلام اذا أرادت هي وأدرك الغلام أن بر جع في شيء مما أنفذته 
المرأة إلا ماكان من تغيير أو تبديل» . 

وروى الصدوق في الفقيه عن علي بن الحكم عن زياد بن أبى الحلال (؟) 
دقال : سألت أباعبداردٌ يلقل عن رسو لال (صلَى الل عليه وآ له وسلّم) ه لأدصىالى 
الحسن والحسين مع أمير ال مهتين يلتلا قال : نعم » قلت : وهما في ذلك السن قال : 
نعم » ولايكون لغيرهما في أقل من خمس سنين » وظاهر هذا الخير المنع من 
الوصية الى الصبي قبل بلوغ خمس سنين , ولم أطلع على قائل به ء والأخبار 
الدائة على الجواز غير مطلقة , وظاهر الأصحاب الفتوى باطلاقها , ومقتضى الجمع ببن 
تفييد الجميع اطلاقها بهذا الخبى » ويحتمل أن يكون المراد بالوصية الى الحسن 
والحسين بالنسية الى مايجرى عليهما بعده من اهتثال ما أمرهما به من الصبر , 
والعمل بما وقع عليهما امتثالا لوصيته » (صلْىاللٌ عليه وآله وسلم) . 

بقي الكلام في أنه لوهات الصغير أو بلغ فاسد العقل فالمشهور أن للبالغ 
الانفراد بالوصية , ولا يداخله الحا كم ؛ دءلل بأن شر كة الصبى مشروطة ببلوغه 
كاملاً ؛ ولم يحصل » فيبقى الاستقلال الثابت له أولا بالذص على حاله عملاً 
بالاستصحاب ؛ ومداخلة الحا كم مشردطة بعدم وجود الوصي المستقل , وهو 
هنا مونجوة : 

وقمل.: باحتمال بطلان استقلاله بذلك؛ لأن امو صيانما فوضاليه الاستقلال 

(١)المستدرك‏ جل ص 86ه. 

(9) الفقيهج ؛ ص إلا١ا‏ ح ١9‏ ءالوسائل جح ١"‏ ص و"؛ ح” . 
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الى حين بلوغ الصبى » فكأنه جمله مستقلاً الى منة مخصوصة لامطلقا . 

أقول : والظاهر أنه من هنا نقل عن العلامئة في التذ كرة والشهيد في الدروس 
التردد في هذا الحكم ؛ وفي المسالك دجم الأؤل , ثم قال : نمم لوبلغ رشيداً ثم 
مات بعده ولو بلحظة زال الاستقلال » لفقد شرطه . 

الحاق : ش 


ما زكرنا من الصفات المشترطة في الوصي وهي الكمال والاسلام 
والحربة وزاد بعنهم اهتداء الوصي الى فعل ما أوصى فيه , وقى وقع الخلاف في 
وقت اعتبارها على أقوال ثلاثة » تقلها الشيخ في المبسوط : 

الأول أنها تعتبر حال الوصية؛ لأنها حالة القبول والاستيمان والى كون 
اليهء ومخاطيته بالعقدء وحالة الوفاة, لأنها <الة ثيوت التصرف له ؛ وهذا القول 
اختيار الشيخ دابن أددرس وظاهر اختيار المحقق . 

الثاني اعتبار حالة الوفاة لأنها حالة ثبوت الولابة , دلاعبرة بالتقدم 
لعدم نفون تصرقه حملكن . 

الثالك ‏ اعتبارها في جميع الحالات من حين الوصية الى حين الوفاة » عملاً 
بالاحتياط » وهذه الأقوال كلها مشتر كة في اعتبار حال الوفاة , وقد نقلها الشهيد 
في شرح الارشاد : وسيأتى انشاءالل تعالى مزيد تحقيق في ذلك . 

الثالثة : لو أوصى الى اثنين فلا بخلو إِمًا أن «شترط اجتماعهما . وحينئذ 
فلا يجوز لأحدهما أن يتفرد عن صاحبهة بشيء من التصرف » لأن الظاهرمن شىرط 
الاجتماع أنه لم برض برأي أحدهما منفرداً , وبالجملة فان ولايتهما لم تثبت إلا 
على هذا الوجه. ٍْ 

دما أن يجوز لهما الانفراد » ولاديب أن تصرف كل منهما منفرداً جائز 
بمقتضى الوصية ؛ لأن كل واتسلامتهفا وصي مستقل » و يجوز لهما حدئن اقتسام 





ح في حكم الوصاية الى اثنين كه 
المال , وتصرف كل هنهما فيما بخصه » ولكن ليسث هذه القسمة حقيقة بل لكل 
منهما التصرف في نصيب الآخر , لأن كلا منهما دسي في المجموحٌ ولهذا انه 
لافرق في القسمة بين كونها متسادية أو متفاوتة , حيث لاتحصل بها ضرد . 

وَإِمًا أن يطلق , وهذا ه_و محل الاشكال والبحث » فقيل وهو مذهبي 
الشيخ في الاستبصار والمبسوط وقبله السدوق في الفقيه دغيرهما وعليه أ كثر 
المتأخر ين كالمحقق والعلامة والشهيد وغيرهم ‏ : بأن الواجب الاجتماغ , لأن 
المغهوم من الاطلاق ارادة الاجتماع ؛ لوحصل الاشتباه , فللقائل أن يقول ثبوت 
الولابة لهما مجتمعين معلوم ومتفق عليه , وثبوتها لكل واحد منفرداً مشكوك 
فبه ومختلف فيه ء فالواجج الأخذ باليقين المؤيد بالاتفاق عليه , وير جع الى 
اصالةٌ انتفائها عن كل واحد مثفرداً . 

دقيل ‏ وهو هذهب الشيخ في النهاية ‏ : بدواز الانفراد , وهذا الاختلاف 
نشأ من اختلاف أفهامهم في ردايات المسئلة . 

ومنها مارواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن يحبى )١(‏ « قال : كتب 
محمد بن الحسن الصفار الى أبى محمد لجار : رجحل هات وأو صىالى رجلين يجوز 
لأ<دهما أن ينفرد بنصف التر كة » والآخر بالنصف » قوقع ك2 : لاينبغى لهما 
أن بخالفا الميت , وأن يعملا على حسب هاأمرهما انشاء الله تعالى » . 

وما دداه في الكافي والتهذيب عن بر بد بن معادية (؟) « قال : ان رجلاً مات 
وأوصى الي والى آخر أد الى رجلين فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ماترك ؛ 
وأعطنى النصف مما ترك فأبى عليه الآخر , فسألوا أباعبدالله يلقلا عن ذلك فقال: 
ذلك له» وهاتان الردايثان هما الدائرتات في كلام الأصحاب دهما محل البحث 
والاختلاف . 


(١)و(١)الكافى‏ جلاص.٠؛‏ ح١اوص0؛‏ حكءالتهذيب حو ص هما 
ح هغ/ و45 لاءالفقيهج ؛ صاهاح اهو 14قء الوسائل ج ١١‏ ص .44 
جح أ د" . 
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وقال يبل في كتاب الفقه الرضوى )١(‏ واذا أوصى رجل الى رجلين فليس 
لهما أن ينفرد كل منهما بنصف التر كة وعليهما انفان الوصية على ماأوصىالميت» 
دبهذه العباره عبر الشيخخ علي بن الحسين بن بابوبه على مانقله عنه في الاختلف . 

قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار » وهذا التوقيع عندي بخطه وتلا وعليه 
العمل » ثم قال بعد ايراد الخبر الثائى : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتي بما عندي 
بخط الحسن بن علي لذ دولوصح الخبران جعيعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير 
كما أمن به الصادق لقلا . 

قال الشيخ في التهذيب ونعم ما قال : داداً على الصدوق ظن أنهما ايان : 
دليس الأمر على ماظن ؛ لأن قوله للئل: ذلك له ؛ بعنى « في الحديث الأخير » أن 
له أن يأبى عليه ولابجيبه الى ملتمسه . . . فلا تناني . 

أقول : والصددق (رحمة الله عليه) ظن رجوع الاشارة الى صدد الخبر 
المتضمن لطلي أحدهما القسمة وأن الامام اثلا جوز ذلك له ؛ وهو بعيد جداً » بل 
الحق هو رجوع الاشادة الى الامتناع من القسمة » فيكوت موافقاً للخبر الأول: 
فانه ظاهرفي عدم جواز القسمة » وأن مقتضى الاطلاق بجعلهما وصفين هو الاجتماع. 

والظاهر أن الشيخ في النهاية انما قال : بجواز الانفراد , تعويلاً على رداية 
بريد المذ كورة » بحمل الاشارة فيها على الرجوع الى صدر الخبر . كما توهمه 
الصدوق (رحمة الل عليه) , ولكنه في التهذيبين دده بما عرفت . 

وبالجملة فالظاهر من الخبرين المذ كورين هو ماذ كره الشيخ في كتابي 
الأخبار وهو وجوب الاجتماع ؛ وعدم جواز الانفراد » وأصرح منهما في ذلك 
كلامه للبلا في كتاب الفقه الرضوى . 

دأمًا ماذكره في المسالك من عدم دلالة رواية الصفار علىد جوب الاجتماع» 
قال : لأن لفظ لاينبغى ظاه رفي الكراهة لاالحظر » ففيها دلالة على جواز الانفراد 





.1 المستدرك ج أ ص رمه الباب #؛ جح‎ )١( 








ج” في اقتضاء اطلاق الوصية الى اثنين الاجتماع 4ه 
على كر اهة ؛ وتبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية » فانه أجود 
مما فهمه في التهذيب» مع أن المتأخربن كالعلامة في المختلف ومن بعده قهموا 
من الرداية الممع من الانفراد , واستجسئوا حمل الرداية الاخرى علىهاذ كره 
الشيخ (رحمةاللُ عليه) وريما رجح الحمل بأن الاباء أقرب من القسمة » فعود 
اسم الاشارة اليه أولى » وفيه أن الاشارة بذلك الى بعيد فحمله على القسمة أنسب 
باللفظ » انتهى . 





ففيه : أولا ‏ أن ماذكره هن أن لفظ لايشبغى ظاهر في الكراهة ان اداد 
باعتبار العرف الجارى بين الناس الآن فهو كذلك , ولكن لاحجة فيه , دان أداد 
باعتباد عرفهم فَلكلعْ فهو ممنوع , فإن ودود لاشغى في التحريم وينبغى في 
الوجوب أكثر كثير في الأخبار » كما لايخفى على هن جاس خلال الديار » وقد 
حققئا في غير موضع هما تقدم ‏ سيما في كتاب العبادات » ان هذا اللفظ من 
الألفاظ المتشابهة بحس العرف الشرعي والحمل على أحد معنييه بحتاج السى 
القريئة » والقريئة هنا داضحة فيالتحريم أن لشي مدن لابجوز ؛ لأس جع 
الكلام ومحصله الى النهي عن مخالفة الميت »ولا ريب أن المخالفة محرهة » لأنها 
متضمئة للتبديل المنهي عنه في الآية ‏ داذا ثبت أن المخالفة محرمة علم أن لفظ 
« لامايغى في المقام » بمعنى لايجوزء كما هو داضح ديو كده قوله ثانياً « د يعملا 
على حسب ها أمرهما» وفي الجميع اشارة الى أن القسمة والانفراد المسئول عنه 
في الخبر مخالفة للميت فيما أمربه , وأنهما متى فعلا ذلك لم يعملا على حسب 
ما أهمرهما ؛ ومنه يعلم أن مقتضى الاطلاق هو الاجتماع كما ذكرنا سابقاً . 

وثانياً أن هان كره في قن جيتح عود الاشارة الي القسمة ب من أن الاشارة 
في الخبر وقعت بلفظ ذلك , وهى أنسب بالحمل على البعيد » فتكون الاشارة 
راحعة الى القسمة ‏ مرددد ء بأن الذي في الرداية انما هو الاشادة بذاك التى 
هي للقى دب » لابذلك كما توهمه (قدس سره) فتكون الاشارة راجعة الىالامتناع » 





لاه كتاب الوصاها ف 
المجاز في الكلام أوسع من أن يتطرق اليه هذا الالزام: سيما مع ظهور الحكم 
من الأخبار بما عر فت من التحقيق » والى بعض ما أوردناه عليه أولا تنبه أخيراً 
فعدل الى القول بالتحريم . 

وأها ماذكره في الواني إعتراضاً على الشيخ في الاستبصار أنه لولا تفسير 
الحديث يما فسره لكانا متنافيين » وليس الأهر على ماظن , لان حديث الصفار ليس 
نصاً على المنئع هن الانفراد » لجواذ أن يكون معناه أنه ليس عليهما إلا اتقاذ 
وصاياه على ماأمرهما , دان لابخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا » أذ يكون معناه 
أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماعغ » وان جوذ الانفراد جاز الانفراد ؛ 
وبالجملة انما الواجب عليهما أن لايخالفا ؛ انتهى . 

فلا يخفى مافيه , ولولا أنه اعترف بعد هذا الكلام بما أشرنا اليه » فقال 
في تتمة الكلام المذ كود : إلا أن ماذكره صاحب الاستبصار هو الأحسن والأدفق 
والأصوب» انتهى ؛ لأوضحنا مافيه , وقد تلخص هما ن كر ناه وجوب الاجتماع في 
صودة الاطلاق »كما هو الأشهر الأظهر » فشرط الاجتماح لووقع حينئذ محمول 
على التأكيد , والمراد بوجوب اجتماعهما في الصودتين اتفاقهما , وأن لابصدر 
شيء من الأهود الموصى بها إلا عن اتفاق منهما على كو نه مصلحة ء داذا توقف 
على عقد وقع من أحدهما باذن الآخر ؛ أو أذنا لثالك . 

وتمام تحقيق البحث في المقام يتوقف على بيان أمور : الاول : اذا تشاح 
الوصيان في صورة وجوب الاجتماع عليهما من الاطلاق ؛ بناء على الأشهن الأظهر 
أوفي صورة اشتراط املو صى بمعنى أنهما تمائعا » وأبى كل واحد على صاحبة 
هابر مده» فقد أطلق جمع منهم الشيخ فى ا ميسوط عدم جواز تصرف أحدهماء 
والوجه فيه ظاهر , لأن الموصى لم برض برأى أحدهما منفرداً فيكون تصرفه 


حكن تشرفا غير أذ كتصرف الأجنبى . 





ذا في تشاح الوصيين في صودة وجوب الاجتماع 3 

واستثنى جعاعة منهم المحةق ها تدءو الحاجة اليه ؛ ولايمكن تأخيره الى 
وقت الاتفاق » من ننفقة اليتيم والرقيق والدواب ؛ ومثله شراء كفن الميت » وذاد 
بعضهم قضاء ديونه , وأنفاذ وصية معيئة , دقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات 
النفع . 

وفصل العلامة فيالقواعد » ففرق بين صودة الاطلاق فيالوصية , وبين صورة 
النهي عن الانفراد : فاحتمل ضمان المنفرد في الصودة الثانية , وجوز مالابد منه 
في الصودة الأولى , وحمل كلام الاصحاب على ذلك . 

وأورد عليه بأن من الأصحاب من صرح بعدم الفرق بن الحالين » فلايسكن 
حمل كلامه على هاذ كره من التفصيل , وبأن حالة الاطلاق ان حملت علىارادة 
الاجتماع كما فهمه ال كش فلافرق بينهما وبين حالة النهي عن الانفراد إلا 
باعتباد التأكيد في هذه دون تلك كما تقدمت الاشارة اليه فلافجه للفرق 
بالكلية حينئن » وقيل : ديضمن المنفرد مطلقا » وهو الأدفق بالعلة المتقدمة, 
دنقل عن أبى الصلاح أنه مع التشاح يرد الناظر في المصالح الأهى الى من كان أعلم 
بالأمر وأقوى عليه » ويجعل الباقىتبعاً له » وفيه ماعرقت هن أن الموصي لم بوص 
برأي أحدهما منفردا » حيث أمى بالاجتماع إِمَا بالتصريح بهء أو لكونه مقتضى 
الاطلاق كما عرفت , فكيف بخص به أحدهما » دان كان أعلم أو أقوى دقد منعه 
الموصي من ذلك . 

ثم أنه قد صرح جعلمة من الأصحاب بأنه مع التشاح والتعاسر منهما بجبر هما 
الحاكم على الاجتماع ‏ فان اتفق وإلا استبدل بهما ء وهو على اطلاقه مع القول 
باشتر اط العدالة في الوصي كما عليه الأكثر لابخلو من الاشكال , لأنه بالتشاح 
والتعاسس منهما مع امكان الاجتماع دانما قسدا بذلك محض العناد من كلمنهما 
للآخر بثبت فسقهما الموجب لعزلهما عن الوصية » فيجب أن يستبدل الحاكم 
بهما , لا أنه بجبرهما على الاجتماغ , والحال كما عرفت . 





ااه كتاب الوصايا 3" 

ولقد أحسن ابن ادديس هنا حيث قال في مسثلة التشاح : وان ناقض نفسه 
بما ذكره فى المسئلة الأولى قال : ان تشاحا في الوصية والاجتماغ لم تنفذ بشيء 
هما تصرفا فيه , الى أن قال : وللناظر في أمود المسلمين الاستبدال بهما . لأنهما 
عبيكة قد فقا , لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به , دقد بسنا أن الفسق 
بخرج الوصية ٠ن‏ بده, انتهى مع أنه في مسئلة اشتراط العدالة وعدمه ؛ صرح 
أولا بالاشتراط » ثم عدل عنه في آآخر كلامه فقال : والذي نقتضيه أصول مذهبئا 
دشهد به أصو لما ورداباتنا أن العدالة في الوصى ليست شرطأ في صحة الوصية؛ 
للابعاع على صحة ابداع الفاسق دهي أمانة فكذا الوصية , انتهى » ثم عقب ذلك 
بمسئلة الوصيين » وقال فيها ماعرفت »؛ و الجميع في موضع واحد ؛ وريما أمكن 
فرض التشاح من غير استلزام الفسق فيما اذا اختلف دأيهما في وجه المصلحة 
مثلا , فلا يمكنهما الاجتماع على رأي واحد ؛ لأن كل واحد مكلف بما يقتصنيه 
رأبه من الحكم , ويتبغى أن ستثئنى هذا هن محل البحث المذ كود ؛ فانه 
لايمكن اجبار الحا كم هنا لهما على الاجتماع ؛ وعلى هذا يخص محل البحث 
بما يمكن فيه الاجتماع ويكون التشاح ناشياً عن التشهى والميل الطبيعى كأن 
يريد أحد الوصيين نفرقة صدقة المال الموصى به لذلك على أنان مخصوصيين » 
ويريد الآخر غيرهم مع تساوى الجميع في الاستحقاق أوأداد أحدهما شراء 
نوع من المأكول والملوس الطفل ؛ وأراد الآخر غيره مع التسادى في المصلحة » 
ونحو ذلك فان هذا هو محل البحث . 

ونقل عن العلامة في التذكرة أنه بالغ فى المسكلة , دومصرح بأنهما 
لابنعزلان بالاختلاف » وأن اللّذين أقامهما الحاكم نائبان عنهما وهو عجيب » 
دالل العالم . 

الثائى : قالوا : لومرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم هن يقويهء 
وهذه العبارة لاتخلو من الاجمال » وتعدد الاحتمال » فيحتمل أن يكون اراد 





"5 في وجوب ضم الحا كم الى أحد الوصيين لو تعذر الآخن "لاه 
منها أن المضموم اليه هو المريض والعاجز بأن يكون الضمير في « اليه» و« يقويه» 
راجعاً الى المريض» والعاجز , بمعنى أن الحاكم يضم اليهما شخصاً يقويهما 
ويعينهما على التصرف ؛ ورساعدهما على ذلك ؛ فان امرض والعجز لادخرجهما 
عن الوصاية ؛ لجواز الوصية ابتداء الى المريض «العاجز , فكما لابقدح في 
الابتداء ‏ كذا لابقدح في الاستدامة . وأيضاً على هذا فيعتر اجتماع الثلائة 
في التسرف . 

ويحتمل أن يكون المراد أن المضموم اليه هو الوصي الآخر المدلول عليه 
بأحدهما شين وحيئئذ يكون الضمير فى« أليه» دفي ١‏ يقويه» راجعاً الى 
الوصي الآخر المشاد اليه » وعلى هذا يراد بالعجز والمرض البالغين حد المنع 
وعدم أمكان التصرف » وبهذا صرح في الدروس فانه جعل الضميمة مع عجز 
أحدهما كما لو جن أو فسق » ومن الظاهر أن جعل العاجز وا ريض كالمجئون 
والفاسق اللذين لاوصاية لهما يعطى لوغ العجز والمرض الى حد" بمئع من 
القيام بشيء هن الوصايا, فيكون المضموم اليه هو الوصي الآخر البتة . 

وبالجملة فانه ينيغى أن يكون المدار فى ذلك علىهرتبتي العجز والر ء 
فان بلغتا إلى حد العجز الكلي وهو الحد" الذى يمنم من القيام بشيء من الوصاياء 
فانه يكون للضم الى الوصي الآخر » وإلا فان الضم الى المريض والعاجز , لأن 
العجز والمرض إنما منع عن القيام بالجميع همع ثبوت أصل القدرة» فيكون 
المضموم اليهما مساعداً لهما في الأشياء التي تضعف عنها قوتهما , وعلى هذا قتكون 
الأوصياء ثلاثة , كما تقدم . 

الثالث : قالوا : لوهات أحد الوصيين أد فسق لم بشم الحاكم الى الآخر . 
وجاز له الانفراد , لأنه لاولابة للحا كم مع وجود وصي » وتردد 'فيه بعضهم . 

أقول : ينبغى أن يعلم أن ذكر الموت والفسق انما خرج مخرج التمثيل, 
والمعنى أنه لوتعذرت مشار كة أحد الوصيين للأخر على الاجتماع ؛.لأحد الموانع 





4/اه كتاب الوصايا كف 
كموت أو فسق أو عجز كلى أو جنون أو غيبة بعيدة » فالمشهور هو أن الحكم في 

ذلك ماذكر هن استقلال الآخى بالوصية » من غير أن يضم اليه الحاكم بدلا من 
الوصي الآخر ‏ لأنه لاولابة للحاكم مع وجود الوصى , وهو هثا موج.ود ونصب 
الآخر معه لايشر جه من كونه وصياً , ولهذا يقال : نصب وصيين » هكذا قيل . 

دفيه أن الظاهرهن نصب الو صيين الذي قد عر فت آنفاً أن مقتضاه الاجتماع» 
وهو أن الموسي لم ير برأي أحدهما منفرداً كما تقدم ذكره ؛ فتصرفه وحده 
مناف لمقتضى الاجتماع المفهوم هن الاطلاق ؛ ومنه بعام أنه مناف لغر اللو صي. 

وقولهم أنه لالابة للحاكم مع وجود الوصى مسلْم لوكان الوصي منفرداً , 
وأما في صورة الاشتراك فهو ممنوع ؛ وصدق وجود الوصي حقيقة هئا ممنوع , 
بل ال ملوجود جزء وصي » دأطلاق الوصي عليه مجاذ » وبه ثبت المنع من انتفاء 
ولابة الحاكم هنا» بل الولاية له ثابتة ‏ لأن ولابته تتعأّق بما لابشرع انفاذه 
لغيره من أحكام الميت » وهو هنا كذلك . 

قال في المسالك : والأقوى وجوب الضْم » وليس للحا كم أن يفوض اليه 
وحده ؛ وان كان عنده صالحاً للاستقلال؛ أن ألو صي لم ير إرأنه وحدهء وعلد 
وجود ارادة الموصي لاتعتبر ارادة الحاكم ؛ لأن ذلك كمنعه من كونه وصياً 
بالانفر اد » فلا يتخطاء الحا كم انتهى وهوجيد . 

الرابعة : لاخلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أن للوصي أن سرد 
الوصاية مادام الموصى حياً بشرط أن يبلغه ذلك ؛ فلوهات الموصى قبل الرد أو 
بعده دلم سلغه ازمه القيام بها » وبذلك تكاثر الأخبار . 

ومنها مارداه المشايخ الثلاثة (طيب اللاتعا لى. هس اقدهم) عن محمد بنهسل(١)‏ 
في الصحيح 9 عن أبى عبد ارد يلل قال: ان أوصى رجل الى رجل وهو غائب فليس له أن 

يبرد وصيته » فانْ أو صىاليهء وهو بالبلد ؛ فهو بالخيار أنشاء قبل , د إن شاء لم يقبل», 





(١)اكافى‏ ج لاص ا ح١ء‏ التهذيب ج وص م0لاح ؛إلىءالفقيهج»؛ 
ص 44١اح‏ 5و؛» الوسائل ج اص موم ح .١‏ 





ين في جواز رد" الوصية ما دام الموصي حياً ولاه 

وا لراد أنه مات اللوصى في تلك الغيبة » قبل أن يعلمه الوصى بالقبول 
أو عدمه ؛ فائه يجب عليه القيام بالوصاية , وأن لم يقبل» . 

وهارداه في الكافي والفقيه عن فضيل بسن سار )١(‏ في السحيح «عتن أبى 
عبدالل ا في رجل يوصى اليه فقال : اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها » 
وان كان في مصص. بوجد فيه غيره فذلك اليه» . 

والتقريب فيه هاتقدم في سابقه , بمعنى أنه لوهات الموصي بعد البعث وقبل 
وصول الجواب اليه بالقبول وعدهه ؛ وحاصله أنه اذا أوصى اليه والوصي غائبي 
عن البلد » ثم هات لزمه القيام بالوصية قبل أد لم يقبل , وان أوصى اليه وهو 
حاضر فائه مشير بين القبول وعدههء لأن المصن يوجد فيه غيره. 

وعن منصود بن حازم (؟) دعسن أبى عبداللٌ للا قال : أوصى الرجل الى 
أخيه , وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ‏ لأنه لوكان شاهداً فابى أن 
يقبلها طلب غيره» . 

وما دواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل (") . و كذلك الشيخم 
في التهذيب دعن أبى عبدال إلئلا في الر جل بوصي اليه ؟ قال : اذا بعث بها من بلد 
اليه » فليس له ردها» . 

وقال في كتاب الفقه الرضوى (4) ه واذا أوصى رجل الى رجل وهو شاهد 
فله أن يمتنم من قبول الوصية ؛ وكان الموصى اليه غائبا » ومات الموصي من قبل 

أن يلتقى مع المؤصى اليه » فان الوصية لازمة للموصى اليه» . 


(١)الكاقى‏ ج لاص ١‏ ح ؟ء التهذيب ج وص ٠.6٠‏ ح هامء الفقيسه ج) 
ححص 44 ١‏ اج لاة؛. 

(0) د(")الكافى جلاص 5 ح#و4 التهذيب ج وص ١٠١5‏ ح416/ 
دلاام ١“‏ الفقهدج :ا ص موا ح0٠.٠ه.‏ 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ صضصموم حلا ”م وص ؤم جح 65. 

(؛) المستدرك ج؟ ص 89ه الياب ١؟‏ ح؟. 





“لاه كتاب الوصابا ج” 

أقول : وهذا الخبر مبين لما أجمل في الأخبار الاتقدمة كما ذيلناها به: 
وتحقيق الكلام في المقام أنك قد عر فت فيما تقدم أن الوصية من العقود الجائزة 
في حياة الموصي فلكل من الموصي والطوصى له يمال ونحوه ء واللوصى اليه 
بالولاية » فسخها في حياة الموصى اجماعا . 

وأما بعد موته فان قبل ىكل من الموصى له واللوصى اليه فليس له الرد 
اتفاقاً » وان لم يقبل في حال الحياة جاز له الرد بعد دفاته , إلا أنه في الماوصىاليه 
مشرفط بأن ,بلغ الموصي ويعلمه الرد في حال حياته » فلولم يعلمه ذلك في حال 
الحياة لزمه القيام بذلك » ولم يكن لرده أثى يترتب عليه , هذا هو المشهور . 

وعليه تدل الأخبار المذ كورة ؛لأنها كما عرفت متفقة في أنه لو كان الملوصى 
اليه غائباً وهات الموصي بعد الوصية فليس له الردء سواء ولغه اليس وردها , 
ولكن لم يبلغ الرد الموصي أو لم يبلغه الخبر إلا بعد موت الموصي ؛ فائه ليس له 
الردء بل يجب عليه القبول » وحينئن فالحكم في هذه الصورة كما في الصودة 
الأدلى أعني موت الموصى بعد قبول الوصي » فانه ليس للوصي الرد بعد موته 
اتفاقا . 

وذهب العلامة في التحر بس وا مختلف الى أنه يجوز له الرجوع مالم يقبل, 
قال في المختلف : أطلق الأصحاب عدم جواذ رد الوصية اذا لم يعلم الوصى بها 
حتى يموت الموصي » أو يعلم وبرد» ولا يعلم الموصي بالرد» لردايات كثيرة ثم 
نقل رواية مئصور بن حازم » وصحيحة محمد بن ملم قال : والوجه عندى 
المصير الى ذلك ان كان قد قبل الوصية أولا ٠‏ دان لم يكن قبل ولاعلم جاز له 
الرجوع , للأصل » ولازالة الضرر الواصل بالتحمل غير المستحق » وقد قال الل 
تعالى )١(‏ «هاجعل علميكم في الدين هن حرج » وقال يللا (؟) « لاضرر ولاضرار 
في الاسلام » وتحمل الأحاديث على حصول القبول » لأنه عقد ولابد فيه من القبول» 


. سورة الحج- الاية ملا‎ )١( 
(؟) الكافى جه ص وح ؟ء الرسائل ج لال ص ١6م حم.‎ 





ج71" في عدم جواز رد الوصية بعد موت اللوصي /الاه 
وقد نبّه الشيخ ي المبسوط دي مسائل الخلاف, عليه » فقال : اذا قبل الوصية له 

أن بردها مادام الاوصي حيا , فان مات فليس له ردها ء واستدل باجماع الفرقة , 
وبأن الوصية قد لزمته بالقبول » انتهى . 

وقال في الدروس بعد ذ كر القول المشهور في المختلف : يجوز الرد اذا لم 
بعلم بالوصية حتى مات ؛ للحرج والشرر ؛ ولم نعلم له موافقاً عليه انتهى . 

أقول : يبظهر من شيخنا في المسالك الميل الى هاذكره العلامة هنا حيث 
قال بعد ذ كر القول المشهور : وأن الأسحاب استندوا فيه الى الأخباد التي قدمنا 
هنا » ثم نقل قول العلامة ودليله ماهذه صورته :؛ والحق أن هذه الأخبار ليست 
صر بحة في المدعى ؛ لتضمنها أن الحاضر لابازمه القبول مطلقا , والغائب يلزمه 
مطلقا . وهو غير محل النزاع » نعم في تعليل الرواية المتقدمة ايماء الى الحكمء 
إلا أن اثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول الشرعية باثبات -ق الوصاية على 
الموصى اليه على وجه القهر » دتسليط الموصي على اثبات وصيته على من شاء , 
بحيث يوصي ويطاب من الشهود كتمان الوصية الىحين موته , ويد ل علىالوصي 
الحرج والضرر غالباً بمجرد هذه العأّة المستندة الى سند غير واضح بعيدء 
ولو حملت هذه الأخبار على سبق القبول» أو على شدة الاستحباب كأن أولى , 
ولو حصل للوصي ضرر ديني أو دنبوي أو هشقة لابتحمل مثلها عادة أو لزم من 
تحملها عليه مالا يليق بحاله هن شم ونحوه قوي جواز الرجوع » انتهى . 

أقول : قد عرفت مما ذيلنا به بعض الأخبار المتقدمة وبه صرح للا في 
كتاب الفقه الرضوى أن حكمه يلتلا في تلك الأخبار على الغائب بأنه بلزمه 
القيام بالوصية متى أوصى اليه في حال الغيبة وهات الموصي أعم من أن يكون 
الوصى قد قبل الوصية لا بلغه الخبر أو لم يقبل» فانه لاأثر لعدم قبوله بعد موت 
الموصى» أما على الأول فظاهر , وهو مما لاخلاف فيه , وأمًا على الثانى ده و محل 
الخلاف ؛ فلظاهر هذه الأخبار » فانها دات كما عرقت على أنه بالوصية اليه حال 
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غيبته وهوت الموصي يجب على الوصي القيام بالوصية , رضي بالوصية أو امتنع , 
فان امتناعه لاأثر له بعد موت الموصيى وهذا هو محل الخلاف . 

وأمًا اذا كان حاضراً للوصية مشافهاً لها فانه لايلزمه القبول » دله أن 
بردها ولاضير فيه ؛ لأن الو صى حي . 

وحيئئذ فكيف سَْ قوله « أن ماتضمئنته الأخبار غير محل النزاع وأنها غير 
صر بحة في المدعى » وقد عرفت من كلام العلامة ومن كلامه هو أَيضَاً أن محل 
النزاع هو أن يثبت للموصى الزام بالقيام بوصيته مع عدم قبوله , ولا علمه بذلك» 
بل يكون فهراً عليه, وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار بالتقريب الذي ذ كرنام, 
ولهذا أن غيره من الأصحاب كالعلامة في المختلف وغيره همن قال بالقول المشهور 
متفقون على دلالة الأخبار على القول المذ كور » وهو الذي فهموه منها . دغابة 
مايتمسك به العلامة معارضتها بالأدلة الدالة على نفي الذرر والحرج ؛ فتأول 
الأخبار المذ كورة جعاً ببن الأدله بالحمل على القبول » وهو الظاهر من كلامه 
أيضاً وهو زاد احتمال الحمل على شدة الاستحباب . 

وأنت خبير بما في التأديلين اذ كور ين هن البعدء وما المعارضة بالأدلة 
على نفى الضرد والحريج » فإنا تمنع حصول الضرر والحرج بمجرد الوصية اليه 
وإلا لازم عدم جواز قبول الوصاية مطلقاً ‏ فائه لابجوز للانسان أن يلقى نفسه 
في الشرر ٠‏ لوكان مجرد الوصية اليه يستلزم ذلك ؛ نعم لوفر اتفاق ذلك في 
بعض الموارد كما فرضه (قدس سره) في آخ كلامه » فانه يجوز له الرجوع دفعاً 
للضرد عن نفسه ‏ وبه يحصل الجمع بين أخبار الضرر وأخباد المسئلة , ولايحتاج 
الى عاذ كرده من التأويلين البعيدين . 

دأمًا هاذكره من أن اثبات هذا الحكم مخالف للأصول الشرعية بائباتحق 
الوصابة على الموصى اليه على وجه القهر الى آخر كلامه في ذلك . 


ففيه أنه اذا ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة كما عرفته من هذه الروايات مع 





"> في وجوب قبول الا بن وصية الأب اذا دعاء الى قبوله فاه 

صحتها باصطلاحهم هن غير معارض لها في البين » فانه يجب تخصيص الأصول التى 
نكرها بهذه الأخبار , أذ ما هن عام إلا وقد خص ؛ ولم يبق حينئن إلا مجرد 
الاستبعاد العقاي الذى فرضه » وهو غير مسموع في مقابلة الأخبار , سيما مع 
صحتها وتكاثرها , ووذوح دلالتها كما فصلناه ؛ وال العالم . 

الحاق : 

قال الصدوق : اذا دعى الرجل ابنه الى قبول وصيته فليس له أن يأبى واذا 
أأوصى دجل الى رجل فليس له أن ا انكان حيث لاجد غيرم » واذا أوصىر جل 
الى رجل وهو غائب عنه , فليس له أن يمتنع هن قبول وصيته . 

أقول : أما الحكم الأول فيدل عليه مارواه المشايخ الثلائة (نودالله تعالى 
مر أقدعم) عن على بن الرراث )١(‏ « قال : كتبت الى أ بىال<سن لإلقةٍ رجل دعاه 
والده الى قبول وصيته هل له أن بمتنم هن قبول وصيته ؟ فوقع للبلا : ليس له 
أن بمتنم ». 

وأما الثانى فالظاهر أن الدليل عليه ماروا المشايخ الثلاثة أيضاً في الصحيح 
أو الحسن عن عشام بن سالم (؟) « عن أبى عبدالث لإ في الرجل بو صي الى الرجل 
يوصية فأبى أن بقبلها ؟ فقال أبوعبدالدٌ لقلا لا بهذله علىهذه الحال» . 

وظاهره (قدس سره) حمل الخبر على وجوب القبول » ولذا قيده بأن لإيجد 
غيره » وفيه تأبيد بلا ذكر ناه دداً على شيخنا المتقدم ذكره » وينبغى تفييد كلامه 
بما قبدت به الأخباد المتقدمة من هوت الموصي بعد الوصية والعلامة في المختلف 
حمل القبول في الأولين أولا على شدة الاستحباب , ثم قال : على أن امتناع الولد 
نوع عقوق , ومن لايوجد غيره يتعين عليه لأنه فر كفاية , وبالجملة قأصحابنا 


(١)د(؟)اكافى‏ جلا صلا ح رودص * حه»ءالتهذيب حو ص ٠١5"‏ 
ح وام د ماك النقبهدج؛ ص هوا حلمو دووؤووء الوسائل ج ١"‏ ص ٠.١‏ 
الباب ؛؟1 وص 9ووطسم ح؛. 





كك كتاب الوصايا جا" 
لم ينصوا على ذلك ؛ ولابأس بقوله » انتهى . 
دفيه عدول الى القول بوجوب القبول؛ وفي حكمه ‏ بكوت القبول فورض 


كفاية شعين مع عدم و حود فرد ا هايو جب الابراد عليه قيما تقدم نقله 





عنه من عدم وجوب قيام الموصى اليه بالوصاية بعد موت الوصى » اذا أوصى اليه 
وهو غائب وان لم يعلم , ولم يقل , لأن وجوب قبول الوصية كغاية ائما هوحال 
حياة الموصي أمّا بعد هموته فانها بتعين فيمن أوصى اليه كما لولم يكن غيره حال 
الحياة ‏ فائه يصير القبول واجباً عينياً . 

الحاق آخر : 

قد عرفت أنه يشترط فيجواذ الرد في الحياة بلوغ الخبر الموصى » لكن 
يبقى الكلام في أنه لوبلغه الخبر » دلم يمكنه اقامة وصي غيره » فهل يكفى في 
جواز الرد هجرد بلوغ الخبى دان لم بوجد وصى غيره » أو لابد من تفييده بامكان 
وجود وصى آخر عوض الأول ؟ وظاهر اطلاق الفتادى الأول : وظاهي النصوص 
الثانى . 

ومنها صحيحة هشام بن سالم أو حسنته المتقدمة , دقو له يلقلا فيها ( لايخذله 
علىهذه الحال » » وقد عرفت حملها على عدم و+ودغيره ‏ كما صرح به الصدوق 
وغيره . 

ومنهم العلامة في ا ملختلف كما تقدم ‏ والشهيد في الدروس » ومقتضاها كما 
عرفت أنه مع عدم وجود الغير لا.بجوز له الرد » و يشير الى ذلك قوله يلكلا في 
صحيحة الفضيل بن ساد المتقدم « وان كان في مص. بوجد غيره فذاك اليه » وقوله 
في صحيحة منصور بن حازم « لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها يطلب غيره» فانهما 
ظاهران في تعليق جواز الرد علمى وجود الغير : فلو لم بوجد الغير لقبول الوصية 
لم يجز له الرد ؛ وال العالم . 





ك3 في كون الوصي أميئاً مه 

الخامسة : لاخلاف بين الأصحاب (رضى الل عنهم) في أن الوصي أمين » لا 
يضمن ها بيده من الأهوال التى تعلقت بها الولابة إلا بتعد أو تفريط , وينيغى أن 
يكون المدار قْ التعدى 5 عدمه على مؤالفة شرط الوصية وعدمها 3 فلو ركب 
الدابة أولبس الثوب لالغرض يعود الى الطفل أو نفع ,ترتب عليه , كان ذلك تعديا 
لون مقتضى الوصية حفظهما أو ببعهما وصر فهما في الجهة المأهور بها » قتصرفه فيها 
كذلك لأغر ا نفسه تعد البتة . 
حوائج الطفل هناستيفاء ديئه » أو جم <واصله أو نحوذلك » ولبس الثوت لدفع 
الضرر عنه باللبس » كما في ثياب السوف ونحوها في أوقات الحر ونحو ذلك ؛ فانه 
لانكون تعدبا ( بل ريما صار 5 بعض الأفراد واجياً عليه اذا على حصول الضرر 
بدون ذلك . 

وظاسص كلامهم أن غاية ما.وجبه التعدى والتفر بط وجوب الضمان عليه مع 
بقائه عاى الوصاءة » ولا يوجب ذلك عزله ء مع أنهم قد صرحوا بأنه ان ظهر منه 
خيانة وجب على الحا كم عزله ؛ والظاهر أن التعدى والتفريط نوع خيانة أيضا 
إلا أنهم لم يصرحوا بذلك ؛ بل دبما ظهر من كلامهم في الحكم الأول عدم كون 
ذلك خيانة » فينيغى التأمل في ذلك » ثم ان مان كرده من أنه ه-تى ظهرت منه 
خيانة وجب علىالحا كم عز له ؛ ونصب غيره ظاهى فيما لو لم يشترط عدالة الوصي 
فان للحاكم أن يعزل الخائن مراعاة لدق الأطفال , ومصارف الصدقات ؛ ونحوها 
هن تلفي الأمور الموصضى بها . 

وأمًا على تقدرس اشتراط العدالة كما هو اللشهور قائه عرزل بنفس الفسق 
وان لم بعز له الحاكم , دلعل اماد بعزل الحاكم في كلامهم ٠اهو‏ أعم هن قوله 
عزلتك كما هو الحكم بالنسبة الى القول الأول أو منعه هن التصرف » لأنه قد 





امه كتاب الوصايا جا 





ولو عجز الوصي عن القيام بما أوصى به اليه » قالوا :.ضم اليه الحا كم من ساعده. 

وظاهر كلامهم أنه لافرق في العجز بين أن يكون عن الاستقلال بالوصية 
حال الوصية اليه ؛ أو تجدده بعد الوصية قبل هوت الموصي أو بعده. وبه صرح 
في التذكره على ما نقل عنه حيث قال : الظاهصر من هذهب علمائنا جواز الوصية 
الى من يعجز عن التصرف ء ولايهتدى اليه لمشقة أو هرم أذ غيرهما , وويجبر 
نقصه بنظر الحا كم » انتهى . 

وعلى هذا فكما لاتبطل الوصية بالعجز الطادى كذا لاتبطل لو كان متصفاً 
به ابتداء' , ولابخلو من اشكال » لآن الوصية اليه مع العلم لعدم امكان قيامه بذلك 
لافائدة فيها , ولا .بترتب عليها أثى » فكيف بحكم بصحتها » وضم الحا كم بعد ذلك 
شخصاً آخن للقيام بها يكون هن قبيل نصبه وصياً من لم بوص بالكلية , فلا أثر 
له في صحة الوصية الاولى . 

والى ما ذكرنا يميل كلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث أنه توقف في 
صحة الوصية الى العاجز ابتداءء » فقال : قفي بطلانها من رأس ؛ وصحتها ويضم 
الحاكم اليه مقوياً نظر » بنشأ من وجوب العمل بقوله ما أمكن , دهن عدم 
الفائدة المقصودة بالوصية , انتهى . 

أقول : لاريب أن وجوب العمل بقوله انما تم مع ترتب الأثى المقصود 
من الوصية عليه ؛ وإلا فمتى لم بترتب عليه أثر كما هو المفروض: فانه لا معنى 
لهذا الوجوب بالكلية . 

أما ها نكره في المسالك في الاستدلال على ها ذ كره ااشهيد من أنه بمكن 
منع عدم الفائدة على هذا التقدير : لجواز أن يكون العاجز ذا رأي وتدبير 
ولكنه عاجز عن الاستقلال » فيفوض اليه الموصي أهره لذلك » ويعتمد في اتمام 
الفعل على نصب الحا كم له معيثاً » فتحصل الفائدة المطلوية هن الوصية ‏ ويسلم 





ج”” في عدم جواز أخذ الوصىماله علىالميت من تحت يده إلابالبينة 1ه 

ففيه أولا أن المفروض في كلامهم كما سمعت هن عبارة التذ كرة « يعجز 
عن التصرف ولا يهتدى اليه » هو العجز عن ذلك بجميع أنواعه في دأي كان أد 
فعل , والعاجز عن الاستقلال مع كونه ذا رأي وتدبير في قوة العاجز عن البعض 
مع القددة على البعض » وهو خلاف محل الأبحث . 

وثانياً أن الاعتماد على نصب الحا كم أمر خخارج عن الوصية , لأنه كما 
يي ا 1 هو وصية 
الومتين على هذا الوجه الذى لايترتب على دصيته أثى بالكأية , لأن الوصية الى 
العاجز الذى يعلم عدم قيامه بشيء هما يوصى به اليه في قوة العدم » دمن 
المقطوع به عقلاً ان مثل هذا لابصدر عن عاقل , وانما هو فر ذ كرده . 

وبالجملة فما ذكرده من الصحة لا أعرف له وجهاً دجيهاً »والمسئلة باقية 
في قالب الاشكال وللتوقف فيها مجال ء وال العالم . 

السادسة : قال الشينخ في النهابة : اذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له 
أن 0-0 من تحت بدهء إلا ما تقوم له به البيئة » وتبعه ابن البراج ونازعه 
ابن ادرس في ذلك . فقال : هذا خبر واحد أورده (دحمه الل) إبراداً لا اعتقاداً 
والذى يقتضيه أصول مذهيئا أنه يأخن من ماله في يدهء لأن من له على اسان 
مال ولا بينة له عليه , ولايقدر على استخلاصه ظاهراً» فله أخذ حقه باطناً » لأنه 
مكون بأخنن ماله من غير زيادة عليه مستا لامسيئًا » وقد قال الله تعالى )١(‏ 
دها على ا ملحسئين من سبيل » ؛ انتهى . 

دبماذ كره ابن ادديس صرح الشهيد في الدروس واللمعة » وظاهر الحفق 
فيالشرايع الميل الى مان كره الشيخ في النهابة حيث أفتى أدلا بتقييد الجواز 
بغير أذن الحا كم بما اذا لم يكن له حجة ؛ ثم قال : وقيل جوز عطلقا وأنت 

خبير بأن ظاهر كلام الشيخ هو أنه لا يجوز له الأخن إلا مع الاثبات بالبينة عند 

لق ا وسو الا ل 1 ا 1 


)١(‏ سودة التوبة ‏ الآية أؤء. 





21 كتاب الوصابا جع 





الحاكم » فلو تعذر الاثبات امتنع الأخن ” 

وظاهر كلام ا ماحقق ومثله ظاه كلام العلامة في المختلف هوالتوقف على 
الاثنات لو كان ثمة بيئة » إلا أنه في المختلف جعله الأولى ولو ام تكن له بيئة 
كان له الأأخن من غير توقف على الاثبات » وهو قول متوسط بين قواي الشيخ 
حدث أطلق توقف الجواز على البينة » دقول ابنادريس حيث جوذ الأخذ مطلقاً . 

والأصل في هذا الاختلاف ما دواه المشايخ الثلائة (عطرالل مراقدهم) عن 
بريد بن معادية )١(‏ في الموثق « عن أبى عبدالد يلقلا قال : قلت له : ان رجلاً 
أوصى الي" فسألئه أن شرك معى ذا قرابة له ففعل , وذ كر الذى أوصى الي" 
أن له قبل الذى أشر كه في الوصية خمسين ومائة درهم , وعنده رهن بها جام 
من فضة » فلما هلك الرجل أنشأ الوصي بدعى أن له قبله ا كرار حنطة , قال : 
ان أقام البينة , وإلا فلا شيء له » قات له أبحل له أن يأخذ هما في سده شيئاً ؟ 
قال : لابجل لهء قلت أرأيت لو أن دجلاً عدا عليه فأخذ ماله ؛ فقدر على أن 
بأخن من ماله ما أخن , أكان ذلك له ؛ قال : ان هذا ليس مثل هذا » . 

وهذه الروابة هي مستند الشيخ فيما ذهب اليه في النهاية , وهي ظاهرة 
بل صربحة فيما ذهب اليه من العمبوم ؛ وابن درس قد اعتمد على ااردايات 
الكثيرة الدائة على جواز الأخذ مقاصة همن له عليه الدين » ولم يتمكن من 
اثياته وأخذه ,كما صرح به ء والامام يقلا في هذه الرواية قد أشاد الى الفرق 
بين المسئلتين ,لما عارضه الراوي بتلك المسئلة » وحينئذ فالاستناد الى تلك 
الأخباد في الحكم »كما ذكره ابن اددرس مع اشارته لإا الى أن هذه المسئلة 
سمشل :ذلك شمكل: : 

دلعل المراد بخروج هذه المسئلة عن تلك القاعدة التي تكاثرت بها الأخبار, 


(١)الكافى‏ ج لاصسملاه ح١اء‏ التهذيب جح وص؟"١‏ ح١٠وءالفقيهدجح؛‏ 
ص 4لا١‏ ح عاد الوسائل ج اص هل!؛ ح .1١‏ 





2076 في جواز مقاصة الوصي ماله على الميت هن تحت يده 88ه 
أن هذا الوصي المدعي له شيك في التصرف «التنفيد » وهو الوصي الآخر ؛ فلا 
يجوز له التصرف بدونه , وجواز التصرف للوصي الآخر بحيث يدفع اليه ماادعاه 
موقوف على الاثات شرعاً , لأنه ليس له أن يمكنه بمجرد دعواء , كفيره ممن 
بدعي علىالميت هالا بل يجب عليه طلب البيئة منه واليمين » كما هو المقرد في 
الدعوى على اميت , دلا يكفى هنا مجرد الثبوت في الواقم »كما في تلك المسئلة, 
لأن ذلك مخصوص بما اذا ام يطلع عليه أحد سواه ؛ فانه يجوز له الأخذ مقاصة, 
وعلى هذا فالحكم المذ كود مختص بمورد الرداية , وهو وجود وصيين ؛ ددعوى 
أخدهنا لمكن توحيه الفرق بن المسكلئن : 

وأُمًا على ما ادعاه الشيخ من فرض المسئلة في الوصي , وان كان واحداً 
وادعى ديئاً على الموصي » فان الظاهر هنا ماذهب اليه ابن ادريس ؛ لأن هذا 
الفرد أحد أفراد تلك القاعدة التي تكاثرت بها الأخباد , وقد تقدم تحقيق الكلام 
فيها في صدر الفصل الأول في البيع من كتاب التجادة )١(‏ دبذلك يظهر أيضاً ماني 
فتوى المحقق ؛ بتوقف جواز أخذ الوصي واستيفاء حقه على الاثيات أن وجدت 
' البينة » فانه ان كان هذا مذهبه في تلك المسئلة كما هو أحد القولين فيها فلا 
اشكال , وان كان مذهيه ثمة .كما هو المشهور من جواز الأخذ مقاصة وان أمكن 
الاثبات » فانه لامعئى لهذا الاشتراط هناء مع كون هذه المسئلة أحد أفراد تلك 
القاعدة . 
وبالجملة فالواجب الوقوف على مورد الرواية من وجود وصيين ؛ أحدهما 
يدعي الما ل كما ذكر ناه ؛ فانه أخص من تلاك المسئلة » وأا لوكان الوصي متحداً 
فانه من جعلة أفراد تلك المسئلة » بحكم فيها مابحكم في تلك المسئلة من جواز 
الأخن مقاصة » كما هو الأشهر الأظهر » وعلله فيالمسالك بأن الغرض كونه وصياً 
في اثبات الديون» فيقوم هقام اللوصي في ذلك , والغر من البيئة والاثيات 
للقي لي لكا لالح اد و لك 1 11301 كفن جك لد الت 011 


)١(‏ ج18 ص ؤ4ع”م. 





فك كتاب الوصابا جع 





عندالحا كم جواز كذب المدعي في دعواء؛ فنيطت بالبيئة شرعاً » وعلمه بدينه 
أقوى من البيئة التي يجوز عليها الخطأ , ولأنه بقضاء الدين محسن )١(‏ «وها 
على المحسنين من سبيل » قال : وبهذا يظهر الفرف بين دين الموصي وغيره »حيث 
لاايعلم به الوصي , و على تقدير علمه يمكن تجدد البرائة منهء فلابد من اثباته, 
حتى باليمين مع البيئة يذلك , انتهى . 

والأولى جعل ذلك وجهاً للنصوص الدالة على جواز الأخذ والمقاصة للوصي 
الذي هو أحد أفراد تلك القاعدة , فانها هي الأصل في اثبات الحكم المذ كود . 


الذنيسب : 


قد ظهر هما قر دناه أنه متى كان الوصي متحداً فان الظاهر كما هو المشهور 
أنه يجوز له استيفاء ديه عملاً بردايات تلك القاعدة المشهودة . 

بقي الكلام فيما لوكان الدين لغيره , وهو عالم به ؛ بمعنى أنه سمع اقرار 
امو سي به قبل الموت بزمان لايمكن فيه القضاء » د يكون الاستحق همن لادسكن في 
حقه الابراء » 6لطفل مثلاً والمسجد ونحوهما ء فان ظاهر الأصحاب أن للوصي 
أداء الدين المذ كود » أما لوكان أصحاب الدين كباداً يمكن الابراء في حقهم , 
فلابد من احلافهم على بقائه » دان علم به سابقا» إلا أنهم (رضيالله عنهم) صر حوا 
بأنه لايكفى احلاف الوصي إياهم , إلا اذا كان مستجمعاً لشرائط الحكم » بمعنى 
كونه فقيهاً جامع الشرائط ,وصرحوا بأنه ليس للحا كم أن بأذن له فيالتحليف, 
بناء على علمه بالدين » بل لايد من ثبوته عند الحا كم ؛ لأن الحكم لايجوز 
لغير أهله . نعم له بعد ثبوته ‏ عنده بالبينة ‏ تو كيله في احلافهم . 

أقو ل : وعلى هذا تخرج المسئلة عن الاكتفاء بعلم الموصي فى جوائ أداء 

الدين العالم به؛ وتبقى ثمرة ذلك فى تولية تحليفهم . 

. سورة التوبة  الاية 1و‎ )١( 





ف في جواذ أيصاء الوصي لو أذن له اللو صي امه 

السابعة : لاخلاف فى أن الموصى لوأذن لوصيه بالايصاء» فاته يجوز له 
أجماعاً , و كذا لاخلاف فدما لومئعه , فائه لايجوز له وائما محل الخلاق السكوت 
عن كل هن الأهر بن واطلاق الوصية , فامشهود المنم » وأن النظ بعده للجاكم 
الشرعي » وهو هذهب الشيخ اللقيد وأبى الصلاح وابن ادريس وا لحقق والعلامة 
دغيرهم » وذهب بجعم هنهم الشيخ في النهاية دابن الجنيد والقاضي ابن البر انج الى 
الجواز » والشيخ في النهاية بعد أن قال : بجواز الايصاء . 

قال : وقال بعض أصحابنا : أن ليس له أن يوصى الى غيره بما كان يتصرف 
فيه , فاذا مات كان على الناظر في أعر المسلمين أن يقيم من ينظ في ذلك , فان 
لم يكن هناك اهام كان لفقهاء آل محمد وَل ؛ وذوى الآداء منهم أن يتصرفوا في 
ذلك اذا تمكنوا منه , وان لم يتمكنوا فليس عليهم شيء ؛ ولست أعرف بهذا 
حديا مرويا. 

دقال في الخلاف : اذا أوصى الى غيره وأطلق الوصية » ولم يقل اذا مت 
فوصبي فلان , ولا قال : فمن أوصيت اليه فهو وصبي الأصحابنا فيه قولان: المردى 
أن له أن بوصي الى غيره » دقال بعض أصحابنا : ليس له أن يوصى فاذا مات أقام 
الناظى في أهر المسلمين من ينظ في تلك الوصية . . . دليلنا علىالقولين , ردايات 
أصحابئا (دضيالل عنهم) بجواذ الايصاء . 

أقول : أنظر الى مادل عليه الكلام الأول من أنه ليس يعرف بهذا حديثاً 
والى مادل عليه الكلام الاخر هن أن دليل القولين روايات أصحابنا . 

وقال ابن الجنيد والقاضي ابن اأبراج : وقد دوى ابن بابويه في كتابه في 
الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار )١(‏ د أنه كتب الىأبى محمد الحسن بن على لقا 
وجل كان وسى رتل نات فأوسى إلى :وج لخن خل بلزم الى وصية الرجل 
الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب يلتلا : بلزمه بحقه, ان كان له قبله حق انشاءالله 


(١)الفقيهدج‏ صلهموهاح لالم هء الوسائل ج ١‏ ص .+ الباب ٠لاح .١‏ 





هزه كتاب الوصايا فى 





تعالى » الظاهر أن المراد بالحق هنا حق الايمان . 

أقول : أنت خبير بما في الرواية اللذ كورة من الاجال ؛ وتعدد الاحتمال, 
والمستدل بها قد استدل بها بناء على مان كره هن تفسير الحق بحق الايمان , 
فكأنه يلتلاقال : بلزهه القيام بوصيتد ان كان مؤمئاً وفاء لحقه . سبب الابمان , 
فانه يقتضى هعونة اطؤعن دقضاء حوائجه . 

دلادخفى مافيه » والأقرب في معنى الخبر مان كره شيخنا في اللسالك , 
واليه أشار العلاءة في المختلف ٠ن‏ حمل الحق في الخبر على حسق الوصية الى 
الوصي الأول ؛ بمعنى أن الوصية تازم الوصى الثاني بحق الأول ان كان له؛ أي 
للأول قبله ؛ بعنى قبل الوصي الأول حق ؛ بأن مكون قد أوصى اليه؛ وأذن له 
أن دوصي » فقد صار له قبله حق الوصية ء فاذا أو صى بها ازهت الثاني » وهذا 
الاحتمال ان لم يكن أرجم لاأقل أن يكون مساوياً . وبه سقط الاستدلال 
بالخبر في هذا المجال ؛ على أن حق الابمان لايختص بهذا الوصى الثاني » بل 
بيجب على كل مؤمن كفاية ؛ والكلام في اختصاص هذا الوصيمن حيث الوصاية , 
لامن حنث جهة اللعونة العامة . 

و بالجملة فالأصل يقتضى المنع هن التعدى الى مير الوصى الأول ؛ لأن 
المتبادر من استنابته فى التصرف هباشرته بنفسه » وبموته سقط ذلك » وتفويض 
التصرف الى غيره بحتاج الى دليل ظاهر » والرداية على ماعرفت من الاجمال , 
وتعدد الاحتمال لاتصاح للاستدال . 

فان قيل : ان ما ادعيتموه من أن المتبادر من اسئنابة الوصى فى التصرف 
مباشر نه بنفسه » ينتقض عليكم بالتو كيل فيما هو وصى فيه فان للوصى أن 
و كل فيما جرت العادة بالتو كيل فيه ء بل وغيره على ما اختاده فى المسالك 
شا فلو افتنى اطلاق الايصاء المباشرة » للا جاز التو كيل , دبعضهم اعتمد على 
هذا دليلا للقائلين بهذا القول؛ فقال : ويدل عليه جواز الوكالة » فكما جازت 
الوكالة جاز الابصاء . 





ج ؟؟ في ثبوت النظر للءحاكم في أمو ال الميت وأطفا له إن لم يكن لدوصي 5.845 

والجواب عن ذلك أدلآ بأنه يرجع الى قياس الوصاية على الوكالة ؛ دومع 
قطع النظر عن كونه قياساً همع الفارق» غير صحيح على أصو لنا معشى الاهاهية 

وثانياً هاذ كره شيخنا فى المسالك واليه أشار الشهيد قبله فىشرح الارشاد 
من الفرق بين الوكالة والوصابة », لآن الوكالة على جزئيات مخصوصة ملحوظة 
بنظره حياً بمضىمنها مادافق غرضه » وبر د ماخالف ؛ بخبلاف الايصاء الذي لايحصل 
أئره إلا بعد الموت ؛ وفوات نظره » وأيضاً فان الوصى فىحالحياته مالك للتصرف 
على الوجه اأذون فيه , وو كيله بمنزلته , بخلاف تصرف الوصي بعد وفاتهء 
لزوال دلاءته المقصورة بنفسه , وها في حكمه بموته . 

و كيف كان فالظاه. بناء على المشهود أنه يرجع الأمر في تنفيذ وصاية 
الموصي الأول الى الحا كم أو عدول المؤهنين مع عدمه ,كما صرحوا به في غير 
موضع » إلا أن الظاه من عبادة الشيخ المتقدم نقلها عن كتاب النهاية الاختصاصض 
هنا بالاهام أو نائبه الفقيه الجامسم الشرائط ء ومثلها عبادة الشيخ المفيد أيضاً , 
دويمكن تقييدهما يما أشرنا اليه مما صرح به الأصحاب في أمثال هذا الموضع » 
كما سيأتى في المسئلة انشاءالله تعالى » دالل العالم . 

الثامنة : لاخلاف بين الأصحاب في أنه لو مات ولم يوس الى أحد وكان 
له تر كة وأموال وأطفال ‏ فان النظر فيتر كته للحا كم الشرعى » انما الخلاف 
في أنه لولم يكن ثمة حا كم فهل لعدول المؤمنين تولي ذلك أم لا ؟الذي قد صرح 
الشيخ د تبعة ال كثر الأول » وقال ابن ادرس بالثانى . 

قال الشيخ في النهابة : اذا مات انسان هن غير وصية كان على الناض في 
أمن المسلمين أن بقيم له ناظراً ينظن في مصلحة الورثة » وسيع لهم ويشترى », 
ويكون ذلك جايزاً فان لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أد يأمربه ؛ جاذ 
لبعض المؤهنين أن .نظ في ذلك هن قبل نفسه , وستعمل فيه الأمانة ويؤدبها من 
غير اضراد بالورثة » ويكون مايفعله صحيحاً ماضياً . 





ان كاب الوصايا ا 





وقال ابن اددريس : والذي يقتضيه المذهب أنه اذا لم سكن سلطان يتولى 
ذلك فالأمر فبه الى فقهاء شيعه آلعحمد وَليلمْ من ذوى الرأي والصلاح , 
فانهم ولا قد ولوعم هذه الأهور , دلا يجوز كن ليس بفقيه ان يتولى ذلك بحال؛ 
فان تولاء فائه لابمضى شيء هما يفعله , لأنه ليس له ذلك بحال ء فَأمًا إن تولاء 
الفقيه هما بفعاه » صحيمح جائز مام » انتهى . 

وتردد المحقق في الشرايع » والواجب أولا ذ كر هاوصل الينامن الأخبار 
المتعلقة بالمقام , ثم الكلام فيها بما دزق الله فهمه منها بتو فيق ا ملك العلام وبر كة 
أهل الذ كر قله . 

ومنها مارداه في الكافي دالتهذيب في الصحيح عن محمد بن أسماعيل بن 
بزيم )١(‏ د قال : مات رجل هن أصحابنا » ولم بوص فرفع أمره الى قاضي الكوفة 
فصير عبدالحميد القيم بماله , وكان الرجل خلّف ورئة صغاراً دمتاعاً وجواري , 
فباع عبدالحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ان لم يكن 
الميت صير اليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فردح قال : فذ كرت 
ذلك لأبى جعفر إِلثل فقلتله : .موت الر جل م نأصحابنا ولابو صى الى أحدهيشلف 
جوادي فيقيم القاضي رجلاً هنا ابيعهن أو قال:يقوم بذلك رجل هذا فيضعف قلبه , 
لأنهن فردج , فماترى في ذلك؟ قال : فقال : اذا كان القيم مثلك ومثل عبدالحميد 
قلا بان » . 

وما دواه المشايخ الثلاثة (نودالله تعالى مراقدهم) عن علي بن دئاب (؟) في 
الصحيح في بعض طرقه « قال : سألت أباالحسن موسى يُلئَلا عن رجل بينى و بينه 

قرابة؛ مات وترك أولاداً صغاراً وترك هماليك وغلمان وجوادي ولم يوس فماترى 

(١)الكافى‏ ج هص 4وء؟ ح 5 التهذيب ج وص .»؛«؟ ح#"مو. 


(؟)الكافى ج لاص 9+ ح #9 التهذيب جح وص 9لم ح مموء الفقيه 
ج؛ ض لاكاح 6و5ه. 


دهما فى الوساثل ج ١١‏ ص .لام ح ؟ وج "| ص 74و جح .١‏ 





بن في نقل النصوص الواددة في اللقام اوه 
فيمن «شتري منهم الجارية ,تخذها أم ولد ؟دها ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : ان 
كان لهم دلي بقوم بأمرهم باع عليهم دنظر لهم وكان مأجوراً فيهم » قلت : فماترى 
فيمن يشترى هنهم الجاربة يتخذها أم ولد ؟ قال : لابأس بذلك» اذا باغ عليهم 
القيم لهم الناظى فيما يصلحهم وليس لهم أن بر جعوا فيما صنع القيم لهم والناظر 
لهم فيما «صلحهم » . 
وما دداه في الكافي دالتهذيب عن اسماعيل بن سعد الأشعرى )١(‏ في | لصحيح 
« قال : سألت الرضا يلبلا عن رجل هات بغير وصة وئرك أولاداً ذكراناً وغلماناً 
صغاداً ‏ وترك جوارى ومماليك هل ستقيم أن تباع الجوادى ؟ قال : نعم » دعن 
الرجل ,صحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ء ولا يدرك الوصية كيف 
ردصطعم بمتاعه وله أولاد صغار و كبار ؟ اجوز أن بدفع متاعه ودوابه الى ولده 
الأكابس أد إلى القاضى ؛ دان كان في بلده ليس فيها قاض كيف بصنم ؟ دان كان 
دفع إطال إلى ولده ال كبر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع ؟ 
قال : اذا أدرك الصغار وطلبوا فلم بجد بد أ من اخراجه ؛ إلا أن يكون بأمر 
السلطان » وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار و كباد أبحل شراء خدمه 
ومتاعه من غير أن بتولى القاضي بيع ذلك » فان تولاء قاض قد تمراضوابه ‏ ولم 
ستعمله الخليفه أبطيب الشراء مئه أم لا ؟ فقال : اذا كان الأكاير من 5 لده معه في 
البيع فلا بأس به اذ دضى الودثه بالبيع » دقام عدل في ذلك» . 
وما روا المشابخ الثلائة عنسماعة (؟) في الموئق « قال : سألت أباعبداله لاا 
عن رجل مات وله بنونث دبئنات صغار و كبار من غير وصية وله دم ومماليك 
وعقد كيف بصنم ألورثة بقسمة ذلك الميراث » قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك 
0 (١)الكافى‏ ج لاص اح ؟ءالتهذيبج وص لوطم ح900و. 
(0؟)الكافى جلا ص لا ح 8# التمهذيب ج وص .4؟ ح ؤلوءالفقيه 


ج :#ص ١١١‏ ح”56ه5ة. 
وهما فى الوسائل ج ١‏ ص ولا؛ ح "م وض 4لا جح ؟. 





5 كتاب الوصايا 0 


كله قلا بأس 1 
أقول : لابخفى ان الظاهر من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض » 
وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها هو هماصرح به الأ كثر » فانه هو 
الأقرب منها والأظهر . 
ها سمحيحة «يحمد بن |سماعيل بن بزريم فانه يلقلا قد أجاب فيها )١(‏ اذا اتفق 
أن القيم الذي نصبه القاضي مثلك ومثل عبد الحميد يعنى في الوثاقة والعدالة فلا 
بأس » ومن المعلوم أن نصب القاضى عندنا في حكم العدم , فمرجع الكلام الى أنه 
ان تولى ذلك ثقة فلابأس ؛ وهو أظهر ظاهر في المراد . 
ما صحيحة علي بن رئاب فالولي فيها مجمل ؛ يجب <مله على مابدل عليه 
غيرها من الحا كم الشرعي أ عدول المؤمنين كما عرفت وستعرف انشاءالل تعالى. 
وما صحيحة اسماعيل بن سعد الأشعري فقددل صدرها على جواز بيع 
الحواري مع عدم وجود دصي كما هو املغر وض 2 السؤال وهو وان كان مطلقا » 
لكن يجب تقبيد اطلاقه بتولى العدل لذلك ؛ كما نبه عليه في آ خر السؤال الأخير, 
بقوله فلايأس اذا دضي الورثة بالبيع يعنى الكبار منهم ؛ وقام عدل في ذلك يعئى 
بالنسبة الى الصغار , وأظهر من ذلك موثقة سماعة حيث شرط ليلا في صحة 
الميراث اللذ كور قيام ثقة عن الاطفال بقاسم البالغ منهم . 
وبالجملة فان الروايات المذ كودة ظاهرة في جواذ قيام العدل الثقة بذلك, 
وأنه بهذه الأخبار همأذون في الدخول , سواء وجد الامام أم لاء ولاببعد القول 
بجواز تولية ذلك أيضاً مع وجود الفقيه الجامع للشرائط ؛ وان كان ظاهر 
الأصحاب خلاف ذلك ؛ لأن القائلين بهذا القول قيددا ذلك بتعذر الفقيه , لأنه 
النائب العام كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة (؟) ونحوها إلا أنه بمكن أن 
بقال : انه بهذه الأخبار قد حصل الاذن للثقة العدل منهم يلقلا بتولى ذلك مطلقاً : 


. نقل بالمعنى‎ )١( 
ح هء الوسائل ج8١ ص ممح ؛و.‎ 4١١ (؟) الكافى ج لاص‎ 





202076 في جواذ نولي الثقة لامور اميت اذا لم يكن لهدوصي ‏ "1ه 

كما هو ظاهرها . 

وأخبار النيابة موددها كما هو الظاهر هن سياقها انما هو الفتوئ فى 
الاحكام » والقضاء بين الخصوم ؛ دأمًا مثل الولاية على طفل أو هال غائب أو نحو 
ذلك ؛ فليس في الأخبار مايدل على اختصاصه بالامام أو الفقيه الجامع للشرائط. 

نعم ذلك وقع في كلام الأصحاب , د بذلك يظهر لك هافي كلام ابن ادرس 
من الضعف والقصور ابئائه على أن الثقة غير مأزون له في الدخول في هذه 
الأمور. 

قال في المسالك : ورستثئى من موضم الخلاف مايضطي اليه الأطفال 
والدداب من اللؤنة » وصيانة المشرف على التلف » فان ذلك وندوه واجب على 
الكفاية على يع المسلمين ؛ فضلاً عن العدول منهم ؛ حتى لوفرض عدم ترك 
مور ثهم مالا فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين 
من أهوالهم كفابة » كاعانة كل محتاج , واطعام كل جائع يضطر اليه ؛ فمن مال 
المحتاج اليه أولى ؛ انتهى . 

ومر جع كلامه (قدس سره) الى أن هذه الأشياء الثى يشطي اليها يجب 
اخراجها عن محل الخلاف » بمعئى أنها لابتوقف على وجود الامام أو النائب 
أو الثقة » فلولم يوجد أحد منهم امتنع النظرفيه ؛ بل يجب ذلك على الكافة 
وجوبا كفائياً ان لم ييوجد أحد من «ؤلاء » وهوجيد . 

وقال في المسالك أيضاً ٠‏ اعلم أن الاهور المفتقرة الى الولابة إِمًا أن يكون 
أطفالا أو وصايا أو 00 أو دعوناً فان كان الأول فالولاية فهم لأبيه ٠‏ ثم الجده 
لأبيه » ثم للن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ؛ الأقرب منهم الى الميت 
فالأقرب ء فان عدم الجميع فوصي الأب , ثم وصي الجدء وهكذا فان عدم الجميع 
فللحا كم » والولابةفيالباقى غير الأطفال للوصي ء ثم للحا كم ؛ والمراد به السلطان 
العادل أو نائبه الخاص أو العام مم تعذر الأدلين » الى أن قال : فان فقد الجميع 





4ه كتاب الوصايا ع 





فهل ,يجوز أن يتولى النظرحينئذ في تر كة اميت من يوئق به من المؤمنين ؟ 
قولان : قم نقل القولين المتقدمين في المسئلة » ونفى البأس عن القول المشهور » 
ال العالم . 

الداسعة : لو أدصى بالنظى في مال ولده الى أجنبي وله أب فللأصحاب في 
ذلك أقوال ثلاثة : أحدها ‏ البطلان مطلقا ‏ لما تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني 
من أن ولابة الجد دان علا على الولد مقدمة على ولابة وصي الأب , دحيئنذ 
فاذا صب الاب وصياً على دلده الو لي عليه هم روود أبيه أي حول الطفل لم بصم 
مطلقا ؛ لأن ولابة الجد ثابتة بأصل الشرع ؛ فليس للب نقلها عنه؛ ولا جعل 
شر بك له في ذلك . 

وثانيها ‏ بطلان الولابة زهان ولابة اللبجد خاصة ؛ بمعنى أنه لو أوصى الأب 
الى أجنبي فان ولايتّه تنطل مادام الجد موجوداً وبعد موت الجد تعود الولاية 
الى الوصي » لأن دلابة الأب شاملة الأزمان كلها إلا زمان ولاءة الجدء فيختص 
النطلان بزمان وجوده . 

درد َآث الأب لاولابة له بعد هوا ته هع وجود الحد » فاذا انقطعت ولاية 
الأب بموته لم يقع دلاية وصيه ‏ فاذ| هات الجد افتفى عود دلابته ‏ لتؤئسر في 
منصب الوصي - الى دليل ؛ أذ الأصل عدم عودها ؛ فلا تسح في حال حماة الحدء 
ولا بعد هموته 8 

ددعوى ‏ أن دلابة الأب ثابتة في جيم الأزمان المستقيلة التي من جملتها 
ما بعل موث الجد _ غير معلوم 3 بل هو مسحل البحث والنزاع .كما لاريخفى ( 
وائما اللعلوم انقطاع ولامته بعد عواله عم وحود اللجد بعدة ع لاثموتها يعسك 
عوت الجد . 

وثالثها ‏ صحة الولابة في الثلث خاصة ؛ لأن له اخراجه عن الوارث أصلاًء 
فكون له اثنات دلاية غيره عليه بطر بق أدلى » درد دومع الولاية بل الالازمة, 





<)"> في نقل الأقوالفي دقت اعتبار الشروط في صحة الوصاية ‏ 16ه 

فان ازالة املك يقتضى ابطال حق الوارث منه أصلاء وهو الأهر الثابت له شرعاً 
أمًا بقاءه في هلك الوادث فانه بقَتضى شرعاً كون الولابة عليه لطمالكه .أو وليه 
الثابت ولايته عليه بالاصالة » فلايكون للآب عليه ولابة بالنسبة اليه أصلاء فحن 
ذلك ظهر أن أجود الأقوال الاول » دنقل الأول والأخير عن الشيخ في المبسوط 
نقله في المسالك . 

العائسرة : اختلف الأصحاب وغيرهم في دوقت اعتبار الشردط المعتبرة في 
صحة الوصابة من الكمال دالاسلام والحرية والعدالة ونحوها مما تقدم , هل هو 
عند الوصية ؟ أه عند اموت ؟ أو منحين الوصية مستمراً الى أن ينفذها بعد اموت : 
فقيل : بألأول ؛ وهو مختار الأ كثر »كما نقله في المسالك , والمراد باعتبار 
وجودها حال الوصية بمعنى وجودها قبلها , ولوبآن ماقضية للشرطية ؛ فان الشرط 
دعتير تقدمه على اللشروط . 

قالوا : والوجه في هذا القول أن هذه امن كورات شرائط صحة الوصية , 
فاذا لم تكن حال انشائها موجودة لم يكن العقد صحيحاً ‏ لأن عدم الشرط يو جب 
عدم اللشروط كوا في شرائط سائر ااعقود , دلأنه في دقت الوصية همنوع من 
التقويض الى هن ليس بالصفات , دالنهي في المعاملات اذا توجه الى رركن العقد 
دل على الفساد ؛ دلأنه يجب في الوصي أن يكون بحيث لومات الموصيكان نافذ 
التصرف » مشتملاً على صفات الوصاية ؛ وهو هنا منتف » لأن الموصي لومات في 
هذه الحال لم يكن الوصي أهلاً لها . 

دقيل : بالثاني دأن ال معتبر اجتماعها عند الوفاة» حتى لوأوصي الى من 
ليس بأهل » فاتفق كماله عند الوفاة واستكماله الشرائط صحت الوصية ؛ لأن 
المقصود. منها التصرف بعد الموت » فيعتبر اجتماع الشروط حينئذ : لأنه محل 
الولاية ‏ ولاحاجة الى وجودها قبل ذلك ؛ لانتفاء الفائدة . 


وقيل : بالثالثك وهو الاءتبار من حين الوصية الى حين الوفاة . والى هذا 





255 كتاب الوصاييا 5 
القول هال شيخنا الشهيد في الدروس . حيث قال (عطر الله مرقده) بعد ذ كر 
الشرائط : ثم هذه الشرائط معتبرة هنذ الوسية إلىحين اموت ؛ فلواختل أحدها 
في حالة ١ن‏ ذلك بطلت . وقبل : يكفىحين الوصية ؛ دوقيل : حين الوفاة . 

قالوا : والوجه في هذا القولء أُمًا حين الوصية , فاما تقدم في توجيد القول 
الأول ؛ وأمًا الاستمرار الى حين الوفاة ؛ فلن الوصاية من العقود الجائزة ؛ فمتى 
عرض اختلال أحد شرائطها بطلت كنظائرها ؛ ولآن المعتس في كل شرط حصولد 
في بيع أدقات المشروط ؛ فمتى أخل فى اثناء الفعل وجب فوات المشردط إلا ما 
استثنى في قليل هن الموارد بدليل من خارج . 

قال في المسالك : وربما يقال : أنه لاستثنى منه شيء لأن ماخرج عن 
ذلك يدعى أن الفعل المحكوم بصدته عند فوات الشرط ليس هشر دطاً به مطلقا . 
بل في بعض الأحوال ددن بعض » وهذا أولى ؛ انتهى . 

وقيل : دهو الرابع أن المعتر وجود الشرائط من حال الوصية الى أن 
نتهى متعلقها بأن يبلغ الطفل ويخرج الوصايا ويقضي الددون دغير ذلك؛ لأن 
اشتراط هذه الأعور يقتضى فوات مشر دطها متى فات بعضها في كل دقت ؛ فلو 
فر فوات بعضها بعد الوصية الى قبل انتهاء الولاية بطلت » قال في المسالك بعد 
ذا كر ذلك : وهذا هو الأقوى . 

أقول : مبنى هذه الأقوال كلها على أن الوصية عقد ؛ فيجب أن براعى فيه 
مابراعى في سائر العقود ومن القواعد المقررة عندهم أن العقد اذا كان مشر وطاً 
بشرط » فهو عدم عند عدم شرطه ء فهذا العقد اذاكان مشروطاً بكون الموصىاليه 
500 الصفات ؛ فلابد من وجود هذه الصفات , وإلا لبطل . 

بقي الكلام والخلاف في وقت اعتبارها ‏ هل هوحال الوصية خاصة ؛ أوعند 
الوفاة ؟ أو من حين الوصية الىحين الوفاة ؟ أد الى ان ينتهى متعلق الوصاية ؟ وأنت 
خبير بآن كون الوصية عقد مثل سائر العقود , فيشتر طفيها هايشترط فيها ؛ وانكان 





36 في الاشكال بكون الوصية عقداً ‏ . لاذه 
هو المشهور في.كلامهم ‏ بلظاهرهم الاتفاق عليه » إلا أنه لم يقم عليه دليل تركن 
النفس اليه بلر بما ظهر من الأخبار خلافه : فانهم قدجعاوا أيضاً منجملة الواجبات 
فيهبناء' على كونها عقداً القبول : معأنا لمنقففيه علىدليل: بل ريما دل الدليل 
على خلافه , وقد تقدم الكلام في ذلك في بعلة من مسائل اللقصد الأول ؛ وغاية 
ماستفاد من الأخباد أن الوصية بالنسية الى الموصىله لا يخرج عن العطية ؛ 
وبالنسبة الى الوصابة لابخرج عن الاذن والاستئابة , ولاعقد هنا بالكلية . 

فمما مدل على ماقلناه في الوصاية هاتقدم في المسئلة الثانية من خبر علي بن 
يقطين )١(‏ في « رجل أوصى الى أمرأة وأشرك في الوصية معهاصبياً فقال إلا : 
يجوز ذلك » دتمضى المرأة الوصية , ولاتنتظر بلوغ الصبي » الخبر فانه لابدل على 
أيد من أن الرجل أمر المرأة بأن تنفذ ماعينه لها فيه , داستنابها , وضم اليها 
الصبي الم كود ؛ دأي عقد هنا يفهم من هذا الكلام أو قبول لفظي كما اعتبرده 
في المقام , ونحو ذلك صحيحة الصفار المذ كورة (؟) ثمة في « رجل أوصى الى دلده 





وفيهم كباد وصغار أيجوز للكبار أن سعددا وصيته ‏ ويقضوا دينه » قبل أن يدرك 
الأوصياء الصغار ؟ فوقسع إل( ؛ قتعم » الخبر . فان المتبادر من هذا الكلام أن 
الموصى استناب أولاده , وأمرهم داذن لهم في تنفيذ هذه الوصايا بأن قال : 
افعلوا كذا وكذا , فوجب عليهم بعد موته القيام بذلك » وأي دلالة لهذا الكلام 
على عقد في الأقام ‏ وعلى هذا النهج جعلة الأخبار ؛ كما لابخفى على من جان 
خلال الديار » فان سموا مثل هذا الأهر والاذن والاستنابة عقداً فلا مشاحة في 
التسمية , ولكن مان كرده هن ترتب أحكام العقود عليه ممنوع , وإلا لجرى ذلك 
في كل من أه. شخصاً بأمر , وأذن له في فعل . 

وبالجملة فانك عرفت في المباحث السابقة أن ما يدعو نه من العقد في كثير 
من تلك المواضع لابخلو من الاشكال أيضاً . 

(1)ه(؟)اكافى جلاص: 4 حا و؟ءالوسائل ج ١*‏ ص وح ١‏ 
وص م"؛ ح١ا.‏ 





4ه كتاب الوصايا جا 





اذا عرفت ذلك دثبت أن غابة هاتدل عليه الأخبار هو الازن والاستنابة في 
تنفيذ هذه الأمور الموصى بها . 

فتقول : بنيغى أن تكون تلك الشروط محلها وقت التنفين ‏ واعتبارها في 
ذلك الوقت , وهذا برجم الى القول الثاني من الأقوال المتقدمة , وماطعن به 
في المسالك ‏ على هذا القول ورده به من قوله ويضعف بان الوصاية لا كانت 
عقدا ولم بحصل شر وطها حالة الايجاب دقم العقد فاسداً , فيه ماعرفت من أنه 
لادليل على هذا العقد الذي بنوا الكلام عليه في اللقام دغيره » و كلامنا ائما <.و 
هبني على عدمه » فلا سرد علينا ما أورده» ولعل القائل بهذا القول من أصحابنا 
أيضاً يمع كون ألوصية عقداً فلا برد عليه ما أوردهء وهذه الأقوال مع التعليلات 
التي ذيلت بها كلها للعاهة , كما لاإيخفى على من راجع كتاب التذ كرة » دغيره 
من الكتب التي تصددا فيها لنقل أقوالهم . 

وفيها هن البعد عن ساحة الأخبار ما لاإيخفى على ذدى البصائر والأًبصار , 
ولأصحابنا في عدد الأقوال في المسئلة اضطراب » فمثهم من أنها الى أربعة حسيما 
ذكرناه كشيخنا الشهيد الثاني في الأسالك ؛ ومنهم من جعلها ثلاثة كشيخنا 
الشهيد في الدروس وشرخ الارشاد ؛ هنهم من رجعها الى اثنين خاصة ؛ كاللحقق 
والشيخ ؛ ولكل وجه اعتباري يدفعه ماذكرء غيره » وال العالم . 

المقصد السابع فى اللواحق : 

وفيه أساً مسائل : الاولى : اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في منجزات 
المريض »ء والمراد بها المعجلة حال الحياة اذا كانت تبرعاً كاللحابات في المعاوضات 
من البيع بأقل هن ثمن المثل ‏ والشراء بأزيد منه , والهبة , دالصدقة , والوقف , 
دالعتق ء وبالجملة فما اشتمل على تفوبت الال بغير عو عكالهبة دما بعدهاء 
«المحاباة كالأولين » ونحوهما » هل بخرج من الأصل أو الثلث ؟ مع الاتفاق على 
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أنه لو برءء من مرضه لزم ذلك , وكان مخر جه من الأصل , وانما.الخلاف فيما 





لو مات ف هرضه ذلك ؛ فذهب الشيخان في النهاية دا لقئعة وابن البراج دابن 
اددرس الى أنه من الأصل » وهذا القول هو الظاهر عندي من الأخباد بعد النظر 
فيها بعين التأمل والاعتبار » داليه مال جملة أفاضل متأخري المتأخرين »كا لحدث 
الشيغع محمد بن الحسن الحر العاملي » والفاضل المولى محمد باقر الخراساني في 
الكفاية ؛ وا محدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (قد سال أرواحهم) ١‏ 

وذهب الشيخ في المبسوط ؛ والصدوق , دابن الجنيد الى أن ذلك منالثلث 
وهو اللمثهور بن المتأخرين دمنشأ الخلاف المذ كود اختلاف الأخبار في ذلك 
واختلاف الأنظار والأفهام في تلك المدارك ؛ وها أنا أذ كر أدلة كل من القولين 
مذيلاً لها بما تتكشف به ان شاء الله تعالى غشادة الاشكال » ويجتمع به على وجه 
لابعتر به الاختلال مستمداً منه سبحانه افاضة الصواب , والعصمة هن الوقوع في 
شباك الاضطر اب والارتياب . 

فأقول : هما يدل على القول الأول وهو الذى عليه القول , ظاهى قوله 
عز وجل )١(‏ « فان طبن لكم عن شيء هنه نفساً فكلوه هنيئاً هريئًا » . 

وقد روى الشيخ في الصحيح عن زدادة (؟) « عن أبى عبدال بلقلا في حديث 
قال : فقال : « فان طبن لكم عن شيء منه نفسا » وهذا بدخل فيه الصداق والهبة». 

والتقريب أنه دل باطلاقه علىها يشمل الصحة والمرض ء فتكون الآية دالة 
بمعونة تفسيرها بالخبس المذ كود على صحة الهبة في مرض الموت مطلقاً من غير 

ومنها ما رواه اللشايخ الثلائة (عطر الل مراقدهم) في الموئق عن عمار 

)1غ( سورة النساء ‏ الآية م . 


(؟) الكافى ج لاا ص .سح سو التهذيب ج وص 8و١‏ ح 2514 الوسائل 
جح *اص وؤطلاوح .١‏ 





ىه كتاب الوصانا فى 





الساباطى )١(‏ « أنه سمع أبا عبداللٌ إثقلا بقول : صاحب المال أحق بماله هادام فيد 
شيء هن الروح ؛ بضعه حيث بشاء » . 

دما رداه في الكاني والتهذيب عن سماعة (؟) « قال : قلت لأبى عبدالدٌ إلفلا 
الرجل يكون له الولد أسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنم بد 
مايشاء , الى أن يأتيه الموت » . 

ورواه ا مشايخ الثلائة عن أبى بصير (*) عن ف عبد الله إق مثلةً : 

وها قبل : هن احتمال أن يكون المراد بإتيان اموت هايشمل حضور 
مقدهاته » فيشمل مر لوت » فهو من الا<تمالات الباددة ؛ والتخربجات 
الكاسدة كما يكشف عنه تتمتّه في بعض طرق صاحب الكاني فانه رداه بطرريق آخر 
الى أبى بصير 4)عنه لذ وزاد فيه « ان لصاحب المال أن يعمل بماله ماشاء مادام 
ا أن شاء وهبه ؛ وان شاء تصدق به ء وان شاء تر كه ء الى أن بأتيه الموت , 
فان أوصى به فليس إلا الثلث , إلا أن الفضل في أن لا بشع هن يعوله ؛ دلا بض 
دورثته ». 

وها رواه في الكاني والتهذيب في الحسن بابر اهيم بن هاشم ) أو الصحيح 
على القول بصحة حديثه ؛ دهو المختار , دفاقاً لجمع من علمائنا الأبرار عن 
أبى شعيب المحاهلى عن أبىعبد الل يلقلا قال : الانسان أحق بماله ما دامت الروح 
بدله ». 


(١5)0(؟)الكافى‏ ج لاص /اح اوصل ماح ه التهذيبا ج وص ما 
244 ص طلااح ؤؤلاء الفقيهدج وص ووا جح لاام. 

( ) الكافى ج /ا ص م حمء التهذيب ج هو ص لم١‏ ح .هلاءالفقيه 
ج أ نح 49لا حهله. 

(؛) الكافى ج لاص مح ٠١‏ . 

(5) الكافى ج لا ص م ح وء التهذيب ج و ص 9م1١‏ اح م7 . 

وهذه الردايات فى الوسائل ج #لا ص ام" ح 1و ا وروص مم جم. 
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لزلا 


دعن ابر اهيم بن أبى بكر السمال الأزدى )١(‏ عمن أخبره « عن أبى عبد اله ئلا 


قال : الميت أولى بماله ما دام فيه الروح ‏ . 

وها رداه في الكافي والفقيه عن مرازم (؟) عن بعض أصحابنا ه عن 
أبى عبدالة ييل في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ؟ ففال اذا أبان فيه 
فهو جائز , وان أوصى به فهو من الثلث » . 

أقول : المراد بقوله « أبان فيه » أي بنزه وعزله وسلمه الى من أعطاه إناه 
ولم يعلق أعطائه على هوته . 

وها رداه المشايخ الثلاثة ( نورالله تعالى هراقدهم) عن عمّار الساباطى(”) 
في الموثق « عن أبى عبداللٌ للفلا قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الردح سين به 
فان تعدى فلس له إلا الثك », هكذا في الفقيه وبعض نسخ الكافي ؛ دفي 
التهذيس عوض « فان تعدى » « فان قال بعدى»ء وهو الأنسبء بقوله سين به 
وفي بعض نسي الكافي هكذا « قال : قلت له : الميت أحق بماله فيه الردح ديين 
به ؟ قال : نعم » فان أوصى به فليس له إلا الثلث» وهذا هو المناسب . 

وها رداه المشايخ المذ كوردن أيضاً عن عمار بن موسى (©) الموثق من بعض 
طرقه « عن أبي عبدايدٌ ثلثلا قال : الر جل أحق بمااه مادام فيه الروح ؛ أن أوصى 
به كله فهو جائز له» وهذا الخب. حمله الشيخ بالنظر الى ماتضمنه عجزه تارة 
على دهم الراوى ؛ وأخرى على فقد الوارث , وثالثة على ما اذا أجاز الورثة . 

ومارداه في التهذيب في اموق عن عماد الساباطى (5) « عن أَبى عبدال 'إلئلا 


(١)الكافى‏ جلاص لاح * التهذيب جه ص ل/الما ع 7/01 . 

(9)الكافى جلا صم حهءالفقيه ج ؛ ص ١49‏ ح5١51.‏ 

(م) و (؛)الكافى ج لا صم حلاوصلا ح ١‏ ء التهذيب جح و ص ١448‏ 
اح .وباو ص 9م1١‏ ح دزولاء الفقيه ج ؛ ص ١"‏ ح لالا؛ قد ص .وا خ 5١‏ ه. 

(0) التهذيب ج وص 1١9١٠‏ ح4854. 

وهذه الردايات فى الوسائل ج ١”‏ ص الم" ح" و حص 5م" 12 ثولاده 
وص 40م" ح .٠١‏ 








3 كتاب الوصايا 6 
في دجل بجعل بعض ماله لجل في مر ضه؟ قال : اذا أبانه جاز » . 





هذا ماحضر ني من أدلة القول المن كور . وهي كما ترى على ماقلناه ظاهرة 
الدلالة تمام الظهور » لابعتّر بها فتور ولاقصور . 

وَأمًا مايدل على القول الآخر »ء فمنه دواية على بن عقية )١(‏ «عن 
الصادق للا في رجل حضره الموت فأعتق هماو كا له ليس له غيره » فأبى الورثمة 
أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : مابعتق منه إلا ثلثه ؛ وسائرذلكء, الورثة 
أحق بذلك , ولهم مابقي» . 

وموثقة سماعة (؟) « قال : سألته عن عطية الوالد لولده ؟ فقال أمّا اذا كان 
صحيحاً فهو له يصنع به ماشاء فأمًا في مر ض فلا يصلم » . 

وصحيحة الحلبى (©) «قال : سئل أبوعبدالل يلقلا عن المرأة تبرء زدجها 
عن صداقها في مرضها » قال : لا» . 

وموثقة سماعة 4) » قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق 
أو بعضه فتبرءه هنه في هرضها ؛ قال : لا ولكنها ان وهبت له جازما وهبت له من 
ثلثها». 

ودداية أبى ولاد(ه) «قال : سألت أباعبدالل يلقلا عن الرجل يكون لامرأته 
عليه الدين فتبرءه هنه بيهر ضها ؟ قال: بل تهبه له فتجوذ هبتها لد بحسب ذلك 
من ثلثها ان كانت تر كت شيئاً » . 

وصحيحة على بن يقطين (5) « قال : سألت أباالحسن للا ها للرجل مسن 
ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير » . 


(2)1(؟)5(*) 2 (1(:)5(:)4) التهذيب ج وص 4و١‏ ح١ملاوصضص..؟‏ 
١٠ل‏ دص ١‏ حكء ”ل موص مؤاج #ملاوص ”6١‏ ح108ؤو. 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص د.كل جح 4 وص إلم" ح ١1و‏ هاو١١‏ 
وص لامط ح ااوصض 500" جم. 





255 في ترجيح هادل على خروج المنجزات من الأصل ‏ "0# 

وصحيحة يعقوب بن شعيب )١(‏ « قال : سألت أباعبدالل لقلا عن الرجل 
دموت ماله من ماله ؟ قال : له ثلث ماله دللمرأة أيضاً» :5 

ورقاية فدات ب سنان (؟) عن أبى عبدايل يلقلا « قال : للر جل عند موته 
ثلث ماله , دان لم بوص فليس على الورثة امضاء» . 

هذا ماحضر نى هن الأخبار التي استدلوا بها لهذا القول؛ وأنت خبير بأن 
تر جيح أخبار القول الأول ظاهر من وجوه : أحدها ‏ اعتضادها بظاهن القرآن 
بالتقريب الذي قدمئان كره ؛ وهو أحد المر جحات الشرعية التي دلت عليها مقبولة 
عمر بن حنظلة (*) وغيرها من عر الأخبار عند الاختلاف علىالقر آن » والأخذن 
بما وأفقه وطرح ماخالفه . 

وثانيها ‏ أن أخبارنا مخالفة للعامة , وأخبار الخصم موافقة لهم ,كما نيه 
عليه كثير من أصحابنا من أن أ كثر العاهة على القول بمضمون الأخبار الأخيرة ؛ 
ومن أخبارهم في هذه المسئلة مانقله شيخنا في المسالك عن صحاحهم ؛) « من أن 
رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لامال له غيرهم » فاستدعاهم النسي 
(صلّىاللّ عليه وآ له دسلم) » وج زأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق 
أربعة » قال (قدس سره) : وعلىهذه الرواية اقتصر ايبن الجنيد في كتابه الأحمدى, 
وهذه القاعدة أيضأ أحد القواعد المنصوصة عنهم(صلوات الله عليهم) في مقام التر جيح 
بين الأخبار في مقام الاختلاف . 

ولكن أصحابنا (رضوان الل عليهم) كما قدمنا ذكره في غير موضع ولاسيما 

في كتب العبادات قد ألغوا العمل بهذه القواعد المنصوصة عن ائمتهم (صلوات الله 

0 ()9())التهذيب جه ص اواج م لالاوض :اح ؤلمو. 
(0)الكافى ج لاص الاح 66 25000 ا 
وهذه الردايات فى الوسائل ح ١‏ ص 59م ح ١‏ وص موس ح لاوج م١‏ 


ص ماح 4. 
(؛) المسالك ج ١‏ ص 4894 + المستدرك ج ؟ ص ١1١و‏ الباب ١5‏ ح”#. 





34> كتاب الوصايا 5 
بحمل الأهر على الاستحباب , والنهي على الكراهة , وجعلوا ذلك قاعدة كلية في 
جنيع أبواب الفقه ‏ وان عارضتها تلك القواعد المنصوصة كما لابخفى على المتتبع 
لكلامهم في الخائض في بحور نقضهم وابر امهم . 

وثالثها ‏ أن مااستدللنا به من الأخبار صر بح الدلالة على المطلوب واطراد, 
عار عن وصمة الطعن والابراد؛ ولهذا ان متأخرى أصحابنا القائلين بالمشهود بينهم 
انما يتيس لهم الطعن في أسانيدهاء بناء على هذا الاصطلاح المحدث ‏ وعلى هذا 
فمن لابرى العولى به كما هو الحق الحقيق بالاتباع حسيما جرى عليه هتقدمو 
علمائنا للصدور عنهم ؛ والاتباع ‏ فلامجال للطعن بذلك عنده ؛ على أنك قسد 
عرفت أن فيها الصحيح والموثق » وهم قد عملوا بالموثقات في مواضم لاتحصى , 
وغمضوا العين عن مخالفة اصطلاحهم . 

وبالجملة فانك قدعرفت أنه لامسرح للطعن في دلالتها » بخلاف أخبارهم, 
فانها غيرخالية عن الاجمال , المانع من الاستناد اليها في الاستدلال :كما سيأتيك 
بيائه انشاءالي تعالى في القام . 

ورابعها ‏ اعتضاد أخبارنا بالاماع على صحة التصرف المدلول عليه بقوله 
(صلى العليه دآله دسأم) )١(‏ «الناى مسلطون على أموالهم » خرج منه ماخرج 
من التصرف المعلق على اموت بدليل » دبقي الياقى لعدم الدليل الناض على 
الخروج كما سيظهر لك ان شاء الل تعالى . 

وخاهسها ‏ اتفاق القائلين من الطرفين على لزوم التصرف لويرء عن عرضه , 
وأنه ينفذ من الأصل , وهذا لاوجه له على القول الآخر ء إلا باعتباد أن يمكون 
صحيحاً غير لازم » موقوفاً على الاجاذة من الوارث ان هات » فيكون البرءكاشفاً 
عن الصحة واللزوم داجازة الوارث : دعدمها كاشفاً عن اللزوم وعدءه, حسبما 


(١)البحار‏ ج ٠ص‏ الام حلا. 





6" في ترجيم هادل" على خروح ا نجزات من الأصل م" 
قالوه في بسع الفضولى . 
وأنت خير بأنه وان اشتهر ذلك في كلامهم , ويئوا عليه في نقضهم د اير أههم» 
إلا أذا ام نظف له بدليل في امثال هذه المقامات؛ إلا على وجوه اعتبارية لاتصلح 
أن تكون مستندا في الأحكام الشرعية , كما حققنا ذلك بما لاهزيد عليه فيما تقدم 
اعتبارية » لفقوها وتخريجات وهمية صوروها , مع أن الأخباد تردها وتمنعها كما 
أو ضحنا ذلك في الموضع المشاراليه بأوضح بيان؛ لم سبق اليه أحد من علمائنا 
الأعيان ٠‏ قهز فده تأكيداً أنه لادخفى أن هقتصطى الأدلة كتاياً وسئة هووجوب 
الوفاء بالعقود , وترتب أثرها عليها من جواز التصرف بجميع أنواع التصرفات , 
وابطال ذلك يحتاج الى دليل قاطع , ليمكن الخروج به عن الدليل الأول؛ فما 
خرج بدليل وجب الوقوف فيه على مااقتضاه الدليل , وهالم بقم عليه دليل مسن 
كتاب وسنة فهو باق على مقتضى الدليل الأول وحينئن فازوم التصرف بعد البرء 
في موضع النزاع كما وقع عليه الاتفاق » انما نشأ من لزوم الوصية أولا في حال 
اللرض » كما ندعيه , الا أنه انما وقعت الوصية صحيحة غير لازهة كما بدعونه, 
وسادسها ‏ ماتقدمت الاشارة اليه من عدم صلوح هذه الردايات لعادضة 
هان كر ئاه من الأخبار » طلا فيها هن الاجمال ‏ بل الاختلال في جملة منها , دالاعتلال 
ابأو جب لسقوطها عن درجة الاستدلال , وها نحن نشير الى تلك الأخباد على 
التنسيل . 
فمنها ردابة علي بن عقبة » وهي أوضح أدلة القائلين بذلك القول المشهور , 
وأظهر الوجوه فيها عندي هو الحمل على الثقية , لمطابقتها كما عرفت للرداية 
العامية ؛ وتعارضها على الخصوص » بما ردآه في الففيه عن هارون بن مسلم عن 


)١(‏ حماص5لا”م. 
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مسعدة بن صدقه )١(‏ دعن حشر بن محمد عن أبيه لِليَلامُ أن رجلاً من الأنصار 
توفي دله صبية صغار , وله ستة من الرقيق » فأعتقهم عند موئدء وليس له مال 
غيرهم ؛ فأنى النبي (صلىاللُ عليه وآله وسلم) فأخبى فقال : ماصنعتم بصاحبكم ؟ 
قالوا : دفناه قال : لوعلمت . مادفناه مع أه ل الاسلام » ترك د لدء يتكففون الناس » . 

وظاهس الخبس تفوذ الوصية حيث لم يحكم (صلىالل عليه وآله وسلم) 
بتخصيص الصحة بالثلث ؛ كما تضمئه خبر عاي بن عقبة , و كذا الخسر العامى , 
بلحكم بصحتها » حيث زمه « بأنه ترك ولده يكففون الثاس » أي يسألونهم 
بأكفهم , فلولا الحكم بصحتها لا كان لهذا الكلام معنى ؛ والخبر إِمًا محمول 
على الكراهة الَو كدة كما ظاهر من كلام الأصحاب » ءاليه يشير قوله بللا في 
رداية سماعة المتقدمة برواية صاحب الكافي « إلا أن الفضل في أن لايضيم من 
يعوله , ولا يضر بودثته »؛ أو التحريم » ذلا ينافيه نفوذ الوصية »كما صرح به 
الحدث الكاشاني في الوافي . 

د كيف كان فالخبر اذ كور من الأخبار الدالة على ماذ كرنا , دان لم 

واحتمل في المسالك أيضاً حمل رداية علي بن عقبة على الوصية » قال : 
لأن <ذود الموت قريئة منعه هن مباشرة العتق ؛ و يجوز نسبة العتق اليه لكونه 
سببه القوي بواسطة الوصية ‏ قال : وهذا وان كان بعيداً , إلا أنه مناسيب ؛ حيث 
لم ببق للرداية عاضد » انتهى . 

ولا بخفى هافيه , وها ذن كر ناه من الحمل على التقية هو الأظهر ؛ لكنهم 
(رضيالله عنهم) حيث لم يلتفتوا الى هذه القواعد في الجمع بين الأخبار ,كما 
قدمئا ن كره » اضطروا الى مثل هذه التحزيجات البعيدة . 

ثم إنه على تقديس تسليمها فموردها خاص » والمدعى أعم من ذلك ؛ ودعوى 


)١(‏ الفقيهج :؛ ص ١‏ ح 94خ ءالوسائل ج ١"‏ صض"# مم حو. 
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الأدلوية ممنوعة ؛ بل هو قياس محض»ء وعدم القائل باختصاص الحكم به لاسو 
قباس غيره عليه . 

ومنها موثقة سماعة الأءلى دفي معناها رداية جراح اللداينى ‏ وأول مافيهما 
أنه لاقائل بهما على ظاهر هما , لأن ظاهر هما المنع من عطية الوالد لو لده في |للى ف 
مطلقاً » زاد على الثلث أم لا , بل بلغ الثلث أو لم مبلغ , والحمل على معناه أفه 
لايصلح من الأصل ؛ بل يصلح من الثلث ؛ وان كان صحيحاً في حد ذاته, إلا أنه 
بعيد هن سياق الخبر ين » ان لابعتير في شيء من الخبر بن للأصل والثلث ؛ وأنما 
السؤال عن العطية بقول مطلق ؛ فاجاب لقلا ه أنه في حال الصحة يفعل مايشاء» 
وفي حال المرض فليس له ذلك» . 

والثاني ‏ انهما أخص من المدعى ؛ فلاينهضان حجة على العموم . 

الثالك ‏ احتمال حمل العطية في امرض على الوصية , ولعله الأقرب 
للأعتبار » ليحصل به الجمع بين الأخبار , بمعنى أنه حينئذ أفه لا.يوصى له بماذاد 
على الثلث » دأمًا في الصحة فان له أن «عطيه ماله جميعا , دسيئه به , والشيخ في 
التهذين حمل حديث سماعة امن كورة تادة على الكر اهة , لأنه اضر ار بسائر الودثة 
وابحاش لهم , وأخرى على مااذا لم يكن على جهة الوصية » بل يكون هبة هن 
غيرابانة دتسليم » واعترضه المحدث الكاشاني في الوافي , فقال : التأويل الأدل 
إنافيه هاهر من تحريم الآضرادء والثاني ينافيه قوله مع اشتراط الجواز بالصحة, 
بينه فى حديث جراح » بل سائر مابعده من أخبار هذا الباب , فان الابراء وهبة 
مافي الذمة لايفتقر ان الى الابانة » فالصواب أن تحمل هذه الأخبار على ظواهرهاء 
ويخص المع من العطية في المر م بمودده أعنى الوارث » وسره هاذ كره في 
التهذسين عن الابحاش . فان فعل حسبت من الثلث , كما تدل عليه الأخبار 
الأخيرة ‏ انتهى . 

أقول : فيه أولا أن ماذكره الشيخ من تأويل رواية سماعة بحمل المنع 
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هن عطية الولد في المر م على الكراهة جيد ؛ لابأس به . 

قوله وأنه يثاقيه ماهر من أعخر دم الأضرادر 2« أشارج إلى ماقدهنا نقله عنة من 
علة حدبث مسعدة بن صدقة الدال على قوله (صلى أكٌّ عليه وآله وسلم) مادقئنام 
مع أهل الاسلام على تبحر لم العتّق كذلك عر دثد ( بأن الظاهر ائما صو دمله 
على تأكيد الكراهة »كما يشير اليه خب سماعة الذي أشرنا اليه ثمة وقو له بإلفلا 
فيه ٠‏ إلا أن الفضل أن لايضيع من يعوله ‏ ولايض بورئته » فان الخبس صر بح في 
كراهية الاضرار ددك التحر م الذي توهمة )2 وكم لهم لل من اميا لغة قدي 
النهى عن المكروهات ما ملحقها با لحر مات ( والأس بالاسئحمات مما بد لها في 
جز الواجبات كما لا دخفى على الفطن النصير, ولاشئك مثل حبير 5 

وثانياً ‏ أن تخصيصه هذه الأخباد بمعنى المنع من العطية فيالمر مض بالوارث: 
هردةد بما قدمئاه هن تكاثر الاخبار واتفاق الاصحاب على<واذ الوصية للوارث, 
وعطيته فىالمى ء وأن المنع هن ذلك انما هومذهب العامة » كما تقدم في المسئّلة 
الثانية هن املقصد الخامس »و تقدم أن مادل على خلاف ذلك فهو ممحمول على 

وثالثاً ‏ أنه مع تسليم هاذكره من تخصيص المنع من العطية في المر ف 
بالوارث * ففيه أن أثشات حم كلي بودود ذلك في جزئي خاص سيما هع عدم 

ورابعاً - أنه اذا كان متى فعل ٠‏ صح وحسب هن الثلث, فأي اختصاص باطنم 
بالواذث , اذ الاحتساب من الثلث ممالا نزاع فيه « لوارث كان أو أجنبى ؛ فلا 
يظهر لنع الوارث هنا وجه. 

وبالجملة فان كلامه هنالا بخلو عندي من النظطلس الظاهر » للخبير 
الاهس 
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وهنها صحيحة الحلبى )١(‏ وها في معناها من هوثقة سماعة الثانية (؟) , 
ودواية أبى دلاد () وأول مافيها ماذكره شيخنا في المسالك من أن مضمونها 
لايقول ده أ 0 لون الابراء هما قِ الذهة ممع بالاماع, دون هيمة 0 فالحكم 
فيها بالعكس ؛ فكيف يستند الى هثل ذلك . 

الثاني أنها أخص من المدعى فلا تنهض حجة على العموم . 

الثالث حت معارضتها بظاهر الآية اطفسرة قِ صحعحدة زرارة 04 بالصداق 3 
وأفه متى طابت نفسها عنه بابراء أو هبة حل له في مرض كان أوصحة زاد على 
الثلث أو نقص , كل ذلك لاطلاق الآية » والخبر المذ كور ؛ فان قيل : ان اطلاق 
الآسة والخس الفسر لها بلجب تخصسصه بهذه الأخبار ؛ قِلنا : هذه الأخار حث 
جوازه » يشكل الاعتماد عليها في التخصيص » سيما ان الآة والخبر المذ كودين 
قد اعتضدا بالا خبار الكثيرة امتقدمة ف أدلة القول الأول 2 فا لتخصيص لهما تخصيص 
للجميع ؛ وهذه الأخباد للعلة امن كودة مع خصوص موردها كما عرفت يضعف 

وأمًا ماتكلفه بعع من متأخرى مشايخنا (رفع الل أقدارهم) في الجواب عن 
الطعن الأول في هذه الروايات , بالحمل على أنه يلتلا كان بعلم أن حق المرأة لم 
ينتقل الى نمهة الر جل ؤائما كان عيناً موحودة 2) فلأجل ذلك ملع من الابراء 
الذي لايقم إلا على ماني الذمة , وأمر بالهبة » فلا يشفى مافيه , على الفطن النبيه 
من التكلّف والتعسف الذي يدر كه كل ناظرديعيه ؛ على أن هذا الاحتمال إنما 
ذكرده في دداية سماعة , وغاية امكانه » قصره على قضية واحدة » مع أن دوابة 

١ؤه دو 8١م دص‎ م١5؟ح‎ ١٠١١ و (9) :د (") و (4)التهذيب جح ص‎ )١( 
.1174 ح “ملا داص #ا هاا اح‎ 
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من ولاد قد تضمنت الدرين 2 ودقم الحواب فدها بهذا التفصيل 0 فكيف يكون 
المراد بذلك العين الخارجة في الذمة خاصة . 

ومنها صحيحة علي بن يقطين ونحوها صحرحة دعقواب سن شعدب ( وروابة 
ماله ؟أي بعل هوته, فلاد جه حدلين للاستدىلال بها على اللنجزات »كما هو محل 
البحث » وقرب منها الردايتان الأخربان لقوله « عندموته» . 

وبالجملة ان لم يكن عاذ كرنا هو الأظهر ؛ فلا أقل لأن مكون مسادياً 
فيالاحتمال وبه سقط الاسئئاد اليها قي الاستدلال 0 وتؤيد ماذ كن فأه من الحمل 
على الوصية » تكرد هذا المعنى في الأخبار , ودلالتها على أن غاية ما للميت الوصية 
به هن ماله هو الثلث . وقد تقدمت 2 ولعل وجه الحكمة ف مع الشارع له هن 
الزيادة على الثلث في الوصية التي يكون تنفيذها بعد الموت . وتجويز التصرف له 
فيحال مرضه في ماله مطلقاً , ذان يفعل مابشاء » ديعطيه ويبيئه لمن بشاءء كما 
صرحت به أخبار القول الأول , هو أن الطال بعد الموت لا ينتقل الى الورنة , 
دبخرع عن ملكه وتصرقه » ؤانه سهل على اأنفس السخاء ئبهة, والدود دبك ذن 
بشاء » فمن أجل ذلك افتضت الحكمة الربانية منعه من الزبادة في الوصية على 
الثأث 2( خوف الاضرار بالورثة 0 والتعدي عليهم 2 بل ص عدت بكراهة الوصة 
بالثلث 2 رعابة لهم هذا هع حفظه له فق شبحد يه وخر صة عليه 2« د٠هلدم‏ التمكية 
ليست حاصلة في الحي » وان كان مريضاً » فان البرء ممسكن ؛ دالشح بالمالك في 
الجملة حاصل ؛ فيكون كتصرف الصحيح في ماله لافي هال غسيره ‏ وتوهم كون 
حال امرض في معرض أن يكون للورثئة بخلاف الصحيح مطلقاً ممنوع , فرب 
هن يض عاش ؛ وصحيح عجل به اموت » كما هو المشاهد بالوجدان في غير زمان 
ولامكان. 
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وبالجملة فان التصرف في الصودة الأ لى لما كان بعد زمان الموت الذي ينتقل 
فيه المال الى الوادث صاد كأنه تصرف في مال الوارث ؛ فمئع منه ؛ والتصرف في 
الصورة الاخرى لا كان في الحياة دلا تعلق له على اموت ؛ كان كتصرف الصحيح 


في ماله » قعل نه ماشاء 3 


ويما شر حناه يظهر لك أن أ كثر هذه الأخبار قير ظاهرة الدلالة , وما ديما 
دظهر هنه ذلك فسبيله الحمل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الأخبار, 
وَأمًا روايات القول الأول الذي عليه المعول » فهي جميعاً صر بحة الدلالة ؛ واضحة 
اللقالة » لامجال للطعن فى دلالتها بوجه من الوجوه» نعم بناء على هذا الاصطلاح 
المحدث الذي قد عرفت أنه لا أصل له ء ولا دليل عليه ؛ بل الأدلة على بطلانه 
لن نظر بعين الانصاف ورجم اليه اتجه لأصحاب هذا الاصطلاح الطعن فيها 
بضعف السند , مع أنك قد عر فت أن فيها الصحيم , دهن أجل ماقلنا توقف شيخنا 
الشهيد الثاني في المسالك بعد البحث في المسئلة في ترجيح أحد القولين ؛ ذتبعه 
المحدث الكاشاني فيالمفاتيح , كما هي عادته فيه غالباً » فقال في المسئلة امن كودة: 
دفي منع المر مض هن التبرعات المنجزة التي لانستلزم تفويت المال على الورئة 
من غير عو زيادة على الثلث من دوت إذنهم أو اجازتهم قولان : وفي الأدلة من 
الجانبين نظر » إن ماصح سنده غير دال ء وها هو دال غير صحيح السند ولامعتبر , 
إلا موثق في طرف الجواز ؛ مؤيد بالاصل ؛ وهو أن صاحب المال أحق بماله 
مادام حيساً » ولكنه معارض بالا كشن بة والأشهربة » انتهى . 

وبالجملة فان من لايرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث » وائما عمله على 
الاصطلاح القديم في الحكم بصحة جميع الأخبار , فانه لاس تاب دلايشك في صحة 


ما اختر ناه . 








'نذنيب : 


ممن اختار القول المشهور بين المتأخر بن العلامة في الاختلف ؛ واحتج عليه 
بردابة على بن عقبة , وروابة ان ولادوصحيحة علبي بسن بقطين المتقدم جمبعه 
في اللقام. 

ورواية علي بن أي حووة عن اي بصير )١(‏ « عنابى عبد الله اتلد قال : ان 
اعتق ونيل عدن موه اهيا له ثم أوصى بوصية أخرى الغيت الوصية ‏ واعتقت 
الجارية من ثلثه » إلا أن يفضل من ثلثه مالغ الوصية ». 

واستدل أيضاً بصحيحة زرارة (؟) ه عن الصادق لِلئلا قال : اذا فرك الدين 
عليه ومثله أعتق ال مملوك ‏ واستسعى » . 

وردابة حفص بن البخترى (؟) دردابة الحسن بن الجهم (؛) الدالتين على 
مادلت عليه صحيحة زرارة المذ كورة. 

وعذه الروابات وأمثالها قد تقدمت في المسئّلة السادسة فيما اذا كان على 
الأقنآن داق كاعد حملو 5« الذي لين التعضواء مرا من اللغصن التقا مين 
في الموصى لهء ثم احتج ببعض الأدلة الأعتبارية كما هي قاعدتهم الى أن قال : 
احتج المخالف بأنه مالك تصرف في ملكه , فكان سايغاً ماضياً كالصحيح , والجواب 
المنع هن الملازمة , والقياس باطل في نفسه , والفرف ظاهر ؛ انتهى . 

أقول : انظر الى هذه المجازفة الظاهرة في عدم استدلاله للقول الذ كور 
بشيء من تلك الردايات المتعددة الصريحة مع كثرتها ‏ كما عرفت » انما أورد 
هذا التعليل الاعتباري ورده بمان كره ؛ وهو عجب هن مثله (قدس سره) فانكان 
ذلك عن عدم اطلاع على شيء من تلك الأخيار فهو عجيب من مثله ؛ وان كان 


(١)الكافى‏ ج لاا ص ١‏ ح «9ء التهذيب ج و ص ١97‏ ح5م7. 
(؟) د(") :(؛)التهذيب جو ص ؤور ح6مم؟ روم" ر.وه. 
وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص 58" ح5 وص 475 ح 9 وا وص 17# جح 4. 
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مع الاطلاع عليها فهو أعجب؛ وهن نظي في كلامه هذا ورأى الأخبار الدالة على 
القول الذي اختاره , دلم بر في هقابلتها إلا هذا التعليل العليل ‏ فانه لا يعتر به 
الشك في تقليده , والحزم بما ذكره . وأما الردابات التي استدل بها فقد عرفت 
الجواب عن جعلة منها . 

بقي الخلام فيما استدل به من صحيحة زرارة وروايتى الحفص والحسنين 
الجهم وأمثالها مما قدهنا نكره في المسئّلة » فانه لاريب في دلالتها على ماذ كره؛ 
إلا أنا قد قدمنا في تلك المسئلة أن وجه الجمع بين هذه الأخبار وبين الأخبار 
التي استندنا اليها هنا في الدلالة على ما أختر ناه من خر وح المنجزات هن الأصل , 
هو العمل بتلك الأخبار » لأنها أخص فيشصص بها عموم هذه الأخبار واطلاقها, 
لآن هودد تالك الأخباد العئق مع الدين المزاحم لذاء. قحب العمل فيها ينا دلت 
عليه تلك ؛ ويجب الوقوف فيه على مادلت عليه اخبار هذه المسئلة . 

وأمًا دوايه أبى بصير التي استدل بها » فالجواب عنها ماعرفت في الجواب 
عن دواية علي بن عقبة , دلنا بناء على اصطلاحهم رد هذه الرداية وأمثالها من 
رداية علي بن عقبة وغيرهما هما ليس بصحيح باصطلاحهم بضعف الاستنادء الزاماً 
لهم باصطلاحهم » فلاتقوم لهم بها حجة علينا كما لابخفى ؛ وال العالم . 

المسئلة الثانية : اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اقرار المريض 
اذا مات في مرضه على أقوال : أحدها ‏ أنه ينف من الأصل مطلقاً ‏ من غيرفرق 
بين اقراده في حال مرضه ؛ أو صحته ء وهو هذهب سلار حيث قال ؛ من كان عاقلاً 
يملك أمره فيما يأتي ويذر ؛ فاقراده في مرضه كاقراره في صحته ولم يفرق بين 
الددين ولا العين ؛ دلا بين الوارث ولا الأجنبى , ولا بين أن يكون المقر متهما في 
اقراره أو غيرمتهم » دهو اختياد ابن ادريس . 

وثائيها ‏ أنه من الأصل أيضاً لكن بشرط عدالة امقر , وانتفاء التهمة , 
لوارث كان الاقرار أو لأجنبى » ومن الثلث مع انتفاء أحد القيدين » دهو هذهب 
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الشيخين ابن البراج» وا طحق في الشر ايع » والشهيد الثاني في المسالك ‏ وسبطه 
السيد السند في شرح النافم » دالمحدث الشيخ بن الحسن الحن العاملى في الوسائل 
وغيرهم » بل صرح في المسالك أنه مذهب ال محقق في النافع . 

حجة القول الأول كما ذ كروه عموم )١(‏ « اقرار العقلاء على انفهم جايز» 
ولأنه باقراره بريد ابراء ذمته هن حق عليه في حال الصحة ؛ ولايمكن التوصل 
اليه إلا بالاقراد » فلولم يقبل اقراره بقيت ذمته مشغولة » وبقي المقرله ممنوعاً 
من حقه ؛ د كلاه.ا مفسدة » واقتضت الحكمة قبول قوله . 

وأنت خبير بما فيه من امكان المناقشة وتطرق البحث اليه أُمّا الحدرمث 
المذ كور فانه بخص عمومه بالأخباد الآتية الدالة على أنه هم التهمة وعدم العدالة 
لأشفذ اقراره . 

وَأمًا التعليلالآخر ففيه: الاقرار كما يحتمل أن يكون لا ذ كره منارادة 
ابراءاؤعته «وآن ذئة متفولةاوافما : كذلك دمن أن بكوق قضده عن الافزار 
مجر د حرهان الوارث ومنعهء دان ذمته غير مشغولة ,كما تشير الى ذلك الأخمار 
الآنية المصرحة باشتراط نفي التهمة » د كونه موطناً والاستدلال ال مذ كور مبني 
على الاحتمال الأدل » وهو غير متعين » سيما مع دلالة الأخبار المذ كودة على 
همان كر نام . 

دبالجملة فترجبح أحد الاحتمالين على الآخر ليمكن التفريم عليه والبناء 
على هايقتضيه بحتاج الى دليل » وليس فليس . 

وأما القول الثاني فيدل عليه أمّا بالنسبة الى الوادث فصحيحة منصور بين 
حازم (؟) «دقال : سألت أباعيدالل قر عن رجل أو صى لبعض فارنقة أن له عليه 
ديئاً » ففال : ان كان الميت مرضياً فاعطه له . وموثقة أبي بوب (*) « عن أبى 
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عبداللٌ للبلا ني رجل أدصى لبعض ورثته أن لهعليه ديئاً فقال : انكان الميت هر ضياً 
فأعطه الذي أوصى لهء وأمًا باانسية الى الأجنبي » نصحيحة ابن مسكان عن العلا 
بياع السابرى )١(‏ « قال : سألت أباعبدال لاقلا عن امرأة استودعت رجااً مالا 
فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلائة » وهاتت المرأة , 
فأتى أوأماءعا الرجل, فقالوا له : أندكان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك » فأحلف 
لنا ماقبلك شيء ؛ أفيحلف لهم ؟ فقال : انكانت مأمونة عنده فيحلف لهم ؛ وانكانت 
متهمة فلا حلف ؛ ويرضم الأمر على ماكان » فانما لها من مالها ثلثه» . 

وأمّا القول ألثالك فيدل عليه بالنسية الى الاقرار للأجنبى » وأنه منالثلث, 
صحيضة ان شعات (©) عن الملا المتقدمة» وأما بالنسية :الى الواوفءوائنة عن 
اأقاتت عطاق تامش ل عن سعونة التماعيل كن عا ل 8 ف«قال ابنا لحت 
أبا عبدابه بلقلا عن دجل أقر لوارث له دهو مريض بدين قال : قال . يجوز عليه 
اذا أقر بهد دون الثلث» دقوى جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك , وسبطه 
السيدالسند في شرح النافع, حمل الرذابة المذ كودة وما اشتملت عليه مناعتبار 
الثاث على حالة التهمة جمعاً بينها , وبين صحيحة منصود المتقدهة . 

وزاد في المسالك احتمال أن نفوذه كذلك بغير قيد , وهو لاينافي توقف 
غيره عليه , قال : مم أن ظاهرها غير مراد ؛ لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث » 
وليس ذلك شرطأً اجماعاً ‏ انتهى . 

أقول : بل الوجه هو الأول الذي يحصل به الجمم بينها وبين الصحيحة 
المشار اليها » والرواية التي معها . 
واحتمل يعض مشابخنا (عطرال تعالى هر اقدهم) أن يكون «ددون» في 





(١)و(9؟)د(0)اكافى‏ جلاص عع حم و4 التهدذيب ج و ص ,.١15١‏ 
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الرواة شق «علىه وأن يكو ار اد الثلة وهاذؤت : ومكرن الا كشا سما 
على الغالى ؛ لأن الغال أمًا زيادته عن الثلث . أد نقصانه . د كونه بقدر الثلث 
بغير زيادة ولا تقص نادر ؛ انتهى . 

أقول : والحمل الثاني غير بعيد فقد وقم التعبير بمثل هذه العبادة فى ادادة 
ا معنى اللذ كور في جهلة من موارد الأحكام , وعليه حمل وله )١(‏ ءز وجل « فان 
كن ساء فوق اثنتين» أي اثنين فما فوق . 

ثم أقول : قد روى ثقة الأسلام في الكافي والشيخ في التهذبب في الصحيح 
عن أبى دلاد (؟) «قال : سألت أباعبد الي لقلا عن دجل مربض أقدر عند الموت 
لوادث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ؛ قلت : فان أوحمبى لوارث بشيء ؟ قال: 
جائز » وظاهر هذه الرداية انما ينطيق علىالقول الأول لكنها معارضه صحيحة 
منصوربن حازم (؟) وموئقة أبى أبوب 0) المتقدمتين » وقضية الجمم بين الجعيم 
تقييد اطلاق هذه الرداية تلك الردابتين . 

د كيف كان فهي كماترى ظاهرة في رد القول الثالث بالنسبة اليالوارث, 
سواء قيدت أم لم تقيد ؛ لأنه قدحكم بكون الاقرار لاوارث من الثاث «طلقاً . 
وهذه الردابة بحسب ظاهرها قد دلت على كوئه من الأصل مطلقاً ؛ فهي طاهرة 
في دده من أصله , د باانظر الى تقييدها بتلك الردايتين يكون ددا عليه في بعض 
ماأطلقه , مضافاً الى ذلك ماعر فت في الرداية التي استدل له بها ؛ ويما حمر دناه 
بظور لك أن أظهر الأقوال الثلاثة الم كودة هو القول الثاني . 

دتي المسئلة أيضاً أقوال آخر ء هنها الفرق سين المضي من الأصل والثلث 
بمجرد التهمة . دانتفائها , 
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ومنها جعل مئاط الفرق المن كود العدالة . 

ومنها تعميم الحكم الأجنبي 5 نه هن الأصل ؛ دتقييد ذلك في الوارث 
بعدم التهمة . 

وقد ذ كر جمم هن الأصحاب (رضىالله عنهم) أن المراد بالتهمة هنا الظن 
المستند الى القرائن الحالية والمقالية الدالة على أن المقى لم ,يقصد باقر اده الاخبار 
عن حسق متقدم ؛ وإنما المراد تخعيص المقرله بما أقربه , وحرمهان الوارث من 
حقه أد بعضه ؛ والتبرع به للغير » فلذلك جرى همجرى الوصية في الخروج من 
الثلث خاصة . 

والظاه ر أن الطر اد من العدالة في كلامهم هو ماأشار اليه في صحيحة هنصود» 
وموثقة أبى أدوب بقوله مرضياً » أى يعتمد على قوله ؛ ولا بظن به التهمة وقصد 
حرهان الورئة باقراده . وهو المراد أيضاً من قوله لقلا في دواية العلا بياع 
السابرى 2 أن كانت مامونة» . 

وبالجملة فانه لما كان اميت ليس له من ماله بعد اللوت إلا الثلث خاصة , 
وما زادفهو للوارث »مهنم من تصر فده فيه بالوصية د نحوها ء وحيئكذ فاذا اعترف 
بالدين ‏ الذي مشر جه من حيث هو هن الأصل لتعلقه بالذمة ‏ من حيث احتمال 
اعتراقه للصحة والمطلاث ؛ وجب التفصيل فيه بما دأت عليه هذه الأخبار ؛ من 
أنه اذا كان هر شيا مأموناً : له ديانة ودرع سحجزء عن مشالفة الحددد الشرعية 
والأوامر الالهية » وجب العمل بظاهر اعترافه » وأخرج من الأصل ؛ د إلا فائما 
بخرج من الثلث . 

دبهذا فيظهر ما في كلام جملة من الأصحاب من أن الاقرار انما يكون من 
الثلث مع ظلهود التهمة ‏ وهم الشك والجهل بالحال بجع فيه الى أصالة عدمهاء 
فيجب الخردوج من الأصل » فانه خلاف ظاه. الأخباد المذ كورة حيث إنها 
صر بحة في كون الاخراج من الأصل مشر وطاً بكون المفرمرضياً مأموناً . ومقتضاء 





هن الثلث » لعدم وجود الشرطل الو جب لانتفاء الاشرةط . 

دهذا التحقيق بر جم في الحقيقة الىالقول المتقدم بأن مناط الغرق المذ كور 
العدالة .كما هو منقول عن العلاهة في التذكرة ؛ دأنها هي الدافعة للتهمة , دهذا 
هو ظاهر الأخبار المتقدمة . 

ويظهر الفرق بين هذا القول دالقول الثاني هالو كان المقر على ظاهرالعدالة؛ 
وقامت القرائن الحالية أو المقالية على التهمة ؛ فعلى الا كتفاء بظاهر العدالة , 
ينكون الاخراج من الأصل , ولابلتفت الى مادأت عليه القرائن اذ كودة » دعلى 
تقديس المشهور من ضم عدم التهمة الىالعدالة وجعلهما شرطين ؛ يكون الاخراج 
من الثلث , لائتفاء أحد الشرطين . 

وأنت خبير بأن اعتبار انتفاء التهمة منفرداً أو منضماً الى شرط العدالة 
لايعرف له مستند من الاخبار , إلا مايفهم من شرط الامانة و كوئه مرضياً الذي 
هو عبارة عن العدالة عندهم بالتقريب الذي قدمناء . 

اللهسم إلا أن يقال : ان قيام القرائن بالتهمة الموجب لظنها ينافي العدالة 
المذ كورة » دلا يجامعها وهو غير بعيد ‏ دان صرح في المسالك بخلافه , وجوز 
اجتماعهما ؛ بناء على أن العدالة المبنية على الظاهس لاتزول بالظن ؛ دفيه منع 
ظاه. فان العدالة ائما تبنى على الظن ؛ واللازم من ذلك تقابل الظنين ل قسن يح 
أحدهما على الآخس حتاج الى مرجم ؛ والظاهر أنه لما ذ كر ناه ذهب صا 
الكفازية الى قول آخر في المسئلة » فقال ‏ بعد أن فسر التهمة بما قدمنا نقله 
جمع من الاصحاب ‏ ماهذا لفظه : والاقوى أن التهمة بالمعنى الذ كود توجب 
المضي من الثلث مطلقاً ,د كون المقر همن ,بوجب قوله الظن بصدقه ؛ لكو نه أميناً 
مصدقاً بو جب المضي من الاصل ؛ وني غير ذلك تأمل , انتهى . 

ومحل التأمل في كلامه مالو انتفى الوصفان كما في غير المدل ؛ أو المجهول 
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العدالة الذي لم تظهر قرائن التهمة عليه . وقد عرفت آنفاً أن مقتضى ظواهر 
الاخبار الدالة على اشتراط كونه هرضياً في الخردج من الاصل ؛ أنه متى فقد 
الشرط وجب انتغاء المشروط . فالحى بأنه من الثلث في هذه الصودة بناء على ذلك 
الظاهر أنه لااشكال فيه , إلا أن ماذ كره من التأمل ني أمثال هذه المواضع 

لابخلو من وجه . 

هذا : وقد صرح جملة من الاصحاب هنهم العلاء.ة في التذ كرة والشهمدان 
بأنه لوبرء المريض فالظاهر نفوئ اقراره من الأصل ؛ تمسكاً )١(‏ « بأن اقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز » السالم عما يصلم للمعارشة , فان رواية العلا مفروضة 
في الاقراد الواقم في هرس الموت , وغيرها لاعموم فيه بحيث بتئادل من برء بعد 
المى ع » واليه هال السيدالسند في شرح الثافم » وهوجيد . 

بقي في المقام روايات تتعأق بالمسئلة لابأس بنقلها » دبيان مااشتملت عليه 
ومنها صحيحة الحلبي (؟) « عن أبىعبدالدٌ ئلا قال : قلت له : الرجل يقر لوارث 
بدين ؟ فقال ؛ يجوذ اذا كان ملياً » . 

وصحيحته () الأخرى « قال : سثل أبوعبدالله نافلا عن رجل أقر لوارث 
بدربن في هرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم اذا كان ملياً »: وضمير اسم كان يحتمل 
رجوعه الى الوادث الذي أقرله ؛ والغرسن من ذ كر ملاءته كون ذلك قرينة على 
صدق القن في اقراره له » ويحتمل عوده الى امقر » ديجعلذلك كناية عن صدقه 
وأمانته دعلى هذين الاحتمالين يمكون مجه من الأصل » ويحتمل رجوعه 

الى المقس أيضاً لا باعتبار الأدل بل باعتبار التخصيص بالثلث » بأن تبقى ملاءنه 
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بالثلثين , وحاصل الجواب أنه جوز اقراره في الثلث خاصة ؛ فيكون مخر جد 
منه دون الأصل , 

وبمكن تأبيد هذا المعنى بموثقة سماعة )١(‏ « قال :سألته عمن أقر للودثة 
بدين عليه وهو هريض ؟ قال يجوز عليه ها أقر به اذا كان قليلاً » . 

بحمل القليل فما دونه ؛ بمعنى أن مخرج هذا الذي أقر به من الثلث , 
دعلى هذا تكون هذه الردايات مطابقة لمذهب المحقق في النافع إلا أن تتحمل 
على التهمة كما تقدم ذ كره في صحيحة اسماعيل بن جابر (؟) إلا أن الاستناد 
اليها مم هاهي عليه من الاجال الموجب لاتساع دائرة الاحتمال لابخلو من 
الاشكال ؛ والدق أن هذه الأخباد لابظهي لها معنى يعتمد عليه , ولايفهم منها 
حكم بجع اليه . 

ومنها صحيحة سعد بن سعد () « عن الرضا بِئْلا قال : سألته عن رجل 
مساشس حضره الموت ؛ فدفع مالا الى دجل من التجاد ؛ فقال : ان هذا الال لغلا 
بن فلات لبن ليه كيه كليل واه أكثير زقادلمه اليه صر فه حيث شاء » فمات ولم 
ا فيه صاحبه الذي جعل له بأمر ٠‏ ولابدرى صاحبه ها الذي حمله على ذلك 
كيف بصنم ؟ قال : يضعه حيث شاء» . 

قال بعض هشابخنا (دضوان الل عليهم) : قوله « بضعه حيث شاء» أي هو 
ماله يضعه حيث رشاء ‏ إذ ظاهر اقراده أنه أقر له بالملك , ويكفي ذلك في جواز 
تصر فه ؛ فلا بلزمه بيات سبب الملك ؛ وريحثمل أن ريكون المراد أنه أوصى اليه 
بصرف هذا المال في أي مصرف شاء ؛ فهو مخير في الصرف فيه مطلقاً أد في وجوه 
البر » انتهى . 





)١(‏ التهسذيب ج وص ١5م‏ جمه؟. 
(0)الكافى ج لاص «9او ح4. 
(9) الكافى ج /ا ص 19 ح ؟ وفيه « عن سعد بن اسماعيل عن أبيه » , ا لتهذيب 
خ؟احس١كا‏ ح؟6ى. 
وهذهالروايات فىالوسائل ج ١‏ حص و/الا ح و وص بارام اح" دص إالالاا حل 





ج في الاشارة الى الر دابات الواددة في المقام 5١‏ 





أقول : لابشفى أن سياق الردابة ا مذ كودة ظاهر في أل اعثراف الرجل 
بذلك المال لذلك الشخس الذي سماه ؛ ليس له أصل بالكلية , ولهذا ان الرجل 
المسمى لم يقبض المال » دلميأمر فيه بأمرء بل تعجب عن ذلك , لم يدر ما الذي 
حمل ذلك الرجل على الاعتراف له ؛ مع أنه لايستحق في ذمته مالا بالكلية ‏ 
وحيئئن فقريئة التهمة في هذا الاعتراف ظاهرة . فيجب بمقتضى هاتقدم أن يكون 
مدر جه من الثلث خاصة , وظاهره أن المال باق في بد الاهين » وحينئئن فيجب أن 
حمل جوابه يلتلا ه بأن ذلك له يضعه حيث يشاء » اما على عدم وجود دارث اذلك 
الرجل ال مقر ؛ فان من لادارثله ؛ له أن يوصى به كملاً إلى من نشاء » أو يعثرف 
به كما هو أصم القولين في المسئلة » أو على أن ذلك المال بخرج من الثلث » أو 
أن الغر “ف من الجواب بيان صحة الانتقال والتملك بمجرد هذا الاعتراف مسع 
قطع النظ. عن هذه المسئلة بالكلية . 

وكيف كان فالخبر غير خال من شوب الاشكال , لا فيه من الابجمال . 

ومنها روابة أبى بصير )١(‏ « عن أبى عبدالل ليلا قال : سألته عن رجل 
معه مال مضادبة فمات دعليه دين , دأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضارية 
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم اذا كان مصدقاً » . 

أقول : هذا الخبر مماءنتظم في سلك أخبار القول الثاني ؛ والتعبير بقوله 
« مصدقاً » مثل قوله في تلك الاخبار « مرضياً ومأمونا » . 

ومئها دواية السكوني (؟) « عن جعفن عن أبيه عن علي مَل أنه كان رد 
النحلة في الوصية , وما أقى عند موته بلا ثبت ولا بيئة رده ». 

أقول: : الظاهر أن ا لراد من قوله « برد النحلة في الوصية > بمعنى يجعلها 
داخلة في الوصية ومن قبيلها » فيكون الجار والمجرور متعلقاً بيرد » د أمًا احتمال 


0 (١)و(0)التهذيب‏ ج وص 48ا حإلااوص ور حمودء الوسائل 
جاص الاج 14 د1؟ا. 





بو كتاب الوصايا 562 
تعلقه بالنحلة فانه يقتضى رد النحلة مطلقاً » وهو ميخالف لظاهر الأخبار المتقدمة, 
وغيرها ؛ واللراد بقوله «وها أقر به عند موته » الى آ خن ماذ كره الشيخ في كتابي 
الأخبار هن الحمل على ما اذا كان غير مرضي بل متهماً على الورثة فيكون معنى 
رده بعنى من الأصل وأن اخررج من الثلث » وظاهر الهس رده مطلناً ظ إلا أنه 3 
كان مخالفا لما تقدم من الأخبار , فالواجب حمله عامى هاذ كره الشيخم 

(رحمة الل عليه) . 

ومنها روابة محمد بن عبد الجباد )١(‏ « قال : كتبت الى العسكرى لإلئلا : 
اعرأة أوصت الى دجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف ددهم ؛ د كذلك ماكان لها 
من مداع الببت هن صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس.» و كل مالها أقرت به 
للمو صسى اليه 2( وأشهدت على وصبتها وأوصث أنه يسيج عنها من هذه الثر كة 
ححتان د يعطى مولام لها أدسفالة ددهم وهاتت الل رأة ( دثر كت زوع ولم ندر 
كيف الخردوج من هذا ء اث شتبه علينا الأمر » وذ كر الكاتب أن المي أة استشارته 
فسألته أن يكتب لها مايصح لهذا الوصي فقال : لاتيم نر كتك لهذا الوصي إلا 
باقرارك له بدين بحيط بتر كتك بشهادة الشهود , وتأمر به بعد أن ينفذ هاتوصيه 
بهء فكتب له بالوصية على هذا ؛ وأقرت للوصي بهذا الدين ؛ فرأبك أدام الل 
عزك ني مسئلة الفقهاء قبلك عن هذا ء وتعرفنا ذلك لنعمل به ان شاء ا ؟ 
فكتب ئلا بخطه : ان كان الدرين صحيحاً هعر دفاً مفهوماً فيشرج الدرين من رأس 
المال ان شاء الله دان لم يكن الدين حقاً أنفن لها ما أوصت به هن ثلثها كفى أو 

أقول : بلا كان ظاهرسياق هذه الحكاية أن المرأة المشاد اليها قاصدة بهذا 
الاقرار حرهان الوادث لم برتب الحكم فيها على عدالة المقر .د كونه عرضياً , 
أن الغلوم من الاق خلافة بل زليه على بوت الذين فمسلوعية سعيتة باوجو 


.٠ التهذيب ج وص ادا ح 575؛ الوسائل ج م١ ص لام اح‎ )١( 





”7 في الاشارة الى الر دابات الواددة في المقام وفك 
نظير هاتقدم في دداية السكوني هن قوله لق « بلا ثبت دلابينة دده » بناء على 
ما بلنابه من التأويل بأنه اذا كان عتهماً احتبج إلى اخر اجه من الاصل الى البيئة 
الملوجية لشوته ؛ وإلا فمن الثلث . 

وأمًا قوله في الخبر المذ كور « فر أبيك أدام الل عرك في مسئْلة الفقهاء قبلك» 
فانه لإيخلو من غموض» قال المحدث الكاشاني في الوافي : مارأبك أذ أعلمئا دأيك 
في سؤالنا الفقهاء الذين يكونون عندك من شيعتك عن هذا دفي تعرفنا ذلك 
هنهم اذ ليس لنا اليك وصول » ذكان غرضه الاستيذان في مطلق سؤالهم من 
المسائل » انتهى . 

أقول : الظاهر أنه لايخلو من بعد, دقال : شيشنا الممجلسى في حواشيه على 
كتب الأخباد لعل اراد بالفقهاء الائمة ملا أي نطلب راك أو نتبعه , أد ان 
رأيث المصلحة في أن تعر فنا ها أجاب به الاثمة المتقدهة عليك عند سؤالهم عن 
هذه المسئلة : فعلى الأخير ييكون تعر فنا معطوفاً على هسئلة , تفسيراً لها , ويحتمل 
أن يكون المراد السؤال عن فقهاء أهل البلد ؛ وتعريف الجواب بأن يقرأ قبلك 
بكس القاف وفتح الباء » وعلى التقديرين بكون هذا النوج من الكلام الغير 
المعهود من أصحابهم للتفية » وعلى الثانى لنهابة التقية ويمكن أن يكون المراد 
مادأبك في مسئلة سألنا الفقهاء قبل أن نسئلك فيها بعنى فقهاء بلد السائل , 
التهسن 

أقول : دالذي يظهر لي عن العبادة المذكودة أن المراد انما هو عرقنا 
رأبك في هذه المسئّلة التي سكل الفقهاء قبلك لنعمل بما تعر فنا دون ما قالوا 
أولئك الفقهاء فيها , وحيئئن نكون اللراد بالفقهاء فقهاء العامة . 

ومنها روابة مسعدة بن صدقة )١(‏ « عن جعضشر بن محمد عن أبيه ملعل فال: 
قال علي بلقلا لادصية لوادث ولا اقراد بدين» يعنى اذا أقى المريض لأحد من 











اياك 


(١)التهذيب‏ ج وص 5ول ح دكت الوسائل ج ١‏ ص .م" ح"١.‏ 





14 كتاب الوصايا جا 


الودثة بدين فليس له ذلك ؛ وحمله الشيخ قِ التهذسين تارة على التقنة عاخرى 


على المتهم » وما زاد على الثلث . 

أقول : هاتضمئه هن النهي عن الوصية للوارث فلاريب فيحمله على التقية, 
لأن ذلك مذهب الجمهور ؛ وأخبارنا المعتضدة باتفاق أصحابنا دالة عل ىالجواز كما 
تقدم تحقيقه في المسئلة الم كودة من المقصد الأدل؛ وأمًا المنع من الاقسرار 
بالدين فهو بتعين الحمل على أحد الحملين » دالل العالم . 

المسئلة الثالثة : اختلف الأصحاب (رضوانالل علميهم) في أن من مات ولا 
وارث له؛ همل له أن يوصي بجميم ماله الى من شاء أم لا؟ فذهب الشيخ في 
الخلاف دابن ادررس و«العلامة في المختلف الى الثاني ؛ دذهب ابن الجنيد والصدوق 
في المقنع دهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار الى الأول , وهو ظاهر الملحدثين 
المحسن الكاشاني في الوافي والحر العاملى في الوسائل , وهو ا مختار . 

وقال في ا مختلف : قال الشيخ في الخلاف : من ليس له وارث قريب 
أو بعيد ؛ دلا مولى نعمة لايسيم أن يوصي بأكش من الثلث , دذهب أبوحئيفة 
وأصحابه وشرربك » الى أن له أن وصي بجميع ماله , وروي ذلك في أحا ديثنا ؛ 
ثم استدل بصحة الوصية بالثلث اجعاعاً ولادليل على الزائد » وروى معاذين جبل(١)‏ 
دعن النبي (صلّى الل عليه وآله) أنه قال : ان الل تعالى تصدق عليكم عنددفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم » دلم يفرق بين أن ينكون له وادث أملا , وقال 
ابن ادريس أيضاً : لايسح الافي الثلث , وقال ابن الجنيد: روى عن 
أمير |1 و مئين إلا (؟) أنه قال : « ومن أوصى بالثلث فقد بلغ المدى » يعنى بذلك 
اذا كان له درثة ومن تجادذ ذلك الى الثلث لم يجز إلا أن تشاء الورثة ؛ فأمًا من 
لادارث له فجائز أن يوصى بجميعه لمن شاء » وفيما شاء مما أبيح الوصية فيه , 


)١(‏ المستدرك ج باص واه الباب وحم. 
(؟) التهذيب ج وص اكوا ح*لالاء الوسائل ج ١‏ ص .5م ح ١‏ . 





ج5* 220 في صحة الوصية بجميع امال اذا لم يكن له وادث نل 

وقال الصدوق في المقنع : اذا مات الى .جل دلاوارث له ولاعصبة قال : بوصيبماله 
حيث شاء في المسلمين والمسا كين » والء تمدالأدل » لماتقدم , واحتج الآخر ون بماروى 
السكوني )١(‏ « عن -جعفر عن أبيه لما أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له 
ولا عصبة ؛ قال : بوصى بماله حيث شاء في المسلمين والمسا كين وأبن السبيل . 

وقد روى الشيخ والصددق معاً عن عماربن موسى (؟) « عن الصادق !1 
قال : الرجل أحق يماله هادام فيه الروح ان أوصى به كلّه فهو جائز له » وتأولاء 
بأنه أذا لم يكن دارث قريب أد بعيد ؛ فيوصى به كله : واستدلا بما سبق مسن 
حديث السكوني » ذا لوجه ترك هذه الرداية لضعفها , انتهى كلامه في المختلف . 

أقول : العجب هن الشيم (قدس سره) أنه استدل علىهاذهب اليه فيا لخلاف 
من عدم صحة الوصية في الصورة الم كودة بأن الوصية بالثلث مجمع عليه , 
وما زاد لادليلعليه معأله بعد أن نقل عن أبى حنيفة أن له أن نوصي بجميع ماله 
قال : وروى ذلك في أحاديثنا » وحينئذ فاذا اعترف برداية ذلك في أحاد يثنا 
كيف يتم له قوله « دالوصية بما زاد على الثلث لادليل عليه » والدليل موجود 
باعترافهء إلا أن سين وجه قدح فيه يوجب عدم العمل به , وهم ذلك ستند الى 
هذه الروابة العامية , ويطرد هذه الرداية التي اعترف بها . 

وأعجب من ذلك قول العلامة بعد ذلك » والمعتمدالأول» بما تقدم » وأشار 
بالأول الى مذهب الشيخ في الخلاف » وأشار بما تقدم الى استدلال الشيخ مع 
ماعر فت فيه من القصور الظاهر لكل ناظر . 

لعم يكين أن يستدل ا ذهب اليه الشيخ في الخلاف ومن تبعه باطلاق 

عن ارات الدالة م على أنه 8 أوصى ب بما اد على الثلث وجب دده الى 


)١(‏ التهذيب ج وص هما ح6هلا. 

(0) التهذيب جح وصلاما ح 8هلا النقيهدج 4؛ ص .٠ه]‏ ح١٠ام.‏ 

(") التهذيب جوع ؟ؤواحج "لالا. 

وهذهالروايات فى الوساثل ج ١"‏ ص ه١لام‏ ح ١‏ و ض 6م" جه 
وص مه" المباب لم ح ١‏ . 





ل كتاب الوصايا 56 


الثلث وبطلت الوصية بالزايد ؛ باطلاقها دالة على وحجوب الرد الى الثلث ؛ وجد 

وادث ثمة أم لم وجد» إلا أن فيه أن أكثر الأخبار قد تضمنت وجود الوارث 
في البين . ففي جهلة هنها أنه تمضى الوصية في الثاث . دترد الباقي على الورنة , 
دفي جملة إلا أن تجيز الورثة » وحيئئذ فيحمل اطلاق تاك الأخبار على هذه . 

دهما يعضد دواية السكوني موثقة عمار المتقدمة في كلام العلامة الدالة 
على أنه ان أوصى بماله كلّه فهو جائز » بحملها على عدم الوارث ء اذ لاجائز أن 
بعمل بها على ظاهرها فيازم طر حها , والعملى بالشبرههما أمكن أو لى من طر حه, 
كما صر حوأ به في غير مو ضع ؛ والعلاهة في ا ماختلف ائما تمسك في ردها بضعف 
السند ؛ بناء على هذا الاصطلاح الغير الصحيم ولا المعتمد ؛ ومن لابعمل به 
لايصح عنده دد الخين بغير معار . 

فان قيل : أخباد كون )١(‏ « الامام وارث من لاوارث له » تعارط هذه 
الرداية » قلئا : مان كرت من الأأخباد مطلق أو عام؛ وهذه الروابة خاصة أو مقيدة 
فالقاعدة تقتصى تقديم العمل بهذه الروابة دتخصيص تلك الأخبار أو تقييدها بها . 

على أنه مما بعضد هذه الرداية هارواه الشيخ في الصحيح عن احمد بسن 
محمد بن عيسى (؟) « قال : كتب اليه محمد بن اسحاق المتطيب : د بعد أطال الل 
بقاك نعلمك ياسيدنا اذا فى شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن دحيى 
درياب » وذلك أن هوالى سيدنا وعبيده الصالحين ذ كروا أله ليس للميت نبو صي 
اذا كان له ولد'باً كثر هن ثلث ماله , وقد أوصى محمد بن بحيى بأكشر مسن 
النصف هما خلف من تر كته » فان رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفقم 
غياب هذه الظلمة التي شكونا دوريفس ذلك لنا نعمل عليه انشاء ايل تعالى 
فأجاب لبا : ان كان أدصى بها من قبل أن ييكون له ولد فجائز وصيته وذلك ' 
أن دلده ولد من بعده » . 


(5)1) التهسذيب ج وص .م" الباب 44 وص ١69‏ ح وملا ء الوسائل 
جا ص لاوه الباب " واج ما ص الماح 7. 





9 في صحة اأوصية بجميع المال اذا لم يكن لهدوارث ‏ /"” 

وظاهر الخبر المذ كور أنه لوأوصى بأكثر من الثلث ولو بالمال كله قبل 
وجود الوارث » ثم تجدد له وادث ؛ ول يعدل الموصي عن الوصية الى أن مات : 
فائه جب العمل بتلك الوصية : ومحرم الوارث من الال الموصى به دهوحكم 
غريب دفرح عجيب لم أقف على هن نبه عليه : ولا تثيه اليه . 

وريما يقال : ان أدلة الارث كتاباً وسدة ريقتضى وحوب رد مازاد عل الثاث 
الىالوارث ٠‏ إلا أنه يمكن القدح فيه , بأن تلك الأدلة مطلقة » وهذا الخبر خاص 
بصورة الوسية بالمال وتقدمها على وجود الوادث ؛ والقاعدة تقتشى تقديم العمل 
به » سيما مع صحة الخبن باصطلاحهم »و كيف كان فالخبر الث كور ظاه فيما 
دلت عليه دداية السكوني من صحة الوسية بالمال كله مع عدم وجود الوارث , 
فالقول بذلك متعين . دفاقاً لما قدمنا نكره عن أصحابئا . 

وقال في الدروس بعد ذ كر استحباب اقلال الوصية : وأن الخمس أفضل من 
الربع » دالربع أفضل من الثلث : دقال على بن بابويه : اذا أوصى بماله كله فهو 
أعلم ٠‏ ولزم الوسى انفاه لرداية عماد )١(‏ « ان أوصى به كله فهو جائز له, 
وحملها الشيخ على من لاوارث له ؛ فجوز الوصية بجميم المال ان لاوارث له , 
وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد لرداية السكوني ‏ ومئع الشيخ في الخلاف من 
الزيادة على الثلث مطلقاً . وهو مشتار ابن ادريس «الفاضل ء انتهى . 

أقول ؛ ظاهر كلام شيشا المن كور هو التوقف في المسئلة حيث اقتصر على 
نقل الخلاف الذي فيها , دلم يرجح شيئًا من القولين , دلا طعن في أحد الجائبين 
وأمًا ماتقله عن الشيخ علي بن بابوبه فقن تقدم الكلام فيه وبينا أن مستئده في 
مان كره هن الحكم امن كور انما هو كتاب الفقه الرضوى ء فان عباركه هنا عين 
عبادة الكتاب كما أوضحناه فيجملة من الأبواب »و لكنهم خغي عليهم ذلك استدلوا 
له بهذه الرواية , وال العالم . 


)١(‏ التهذيب جحو ص الما ح مهما «الوسائل ج١١‏ ص 0م"”م ح م. 
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المسئلة الرابعة : قال الشيخ في النهاية : اذ! قال امو صي لوسيه اقض عنى 
دينى ؛ وجب عليه أن ندا به قبل الليراث فان تمكن من قضائه دام بقض وهلاك 
المال كان ضامئاً له : وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل , دان كان قد عزل 
من أصل المال ولم يتمسكن من اعطائه أصحاب الدبون وهلك من غير تفر بط مسن 
جهته كان لصاحب الدين مطالية الورثة بالدين من الذي أخذده » دتيعه اين الير اج, 
دبهذه العبارة قال ابن ادديس » إلا أنه زاد في عبادة الشيخ ؛ فقال في كتابد : داذا 
قال الموصي اوصيه اقض عنى ديني ؛ وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث » فان 
تمكن من قضائه دلم يقضه وهلك المال كان ضامئاً له » وليس على الورثة لصاحب 
الدين سبيل ان كان قد صار اليهم هن التر كة حقهم ؛ فانكان قد عز له الوصي من 
أصل المال ؛ وقسم الباقى بينهم » دلم يتمكن من اعطائه أصحاب الديوث وهلك 
من غير تفر بط هن جهته ؛ كان لصاحب الدين «طالبة الورثة بالدين من الذي صار 
اليهم وأخذوه واقتسموه » انتهى . 

والعلامة في المختلف قد استدرك عليه الزسادة الأدلى » واعترضه فيها ؛ 
فقال بعد نقل ذلك : والمعتمد أن نقول في الفرط الأول اذا كان قد بقى من المال 
شيء وأخذه الورثة سواء كان حقهم » أد أزيد, أد أنقص » كان لصاحب الدرين مطالبة 
الورثئة بأقل الأهرين من حقه وهما صاد اليهم » ثم يرسجع الودثة على الوصي 
بتفريطه لعدم انحصار حدق صاحب المال فيما تلف ؛ وان حمل المال في قول 
الشينخ وهلك امال بأن هلك جعيعه قبل أن يصل الى الوارث هنه شيء استقام الحكم 
وانتظم » والظاه. أن مراد الشيخ دابن البراج ذلك , دلكن ابن ارديس لقلة 
تفطنه زاد ما أفسد به الكلام من حيث لابشعر » التهى . 

أقول : هذه المناقشات بعد ظهور المعنى بقرائن الحال والمقال من ابسن 
ادرس للشبخ ؛ دمن العلامة لابن اديس هما ستغنى عنه فان من الظاهر أن 
الورثة هالم يصل اليهم شيء هن التى كة , لابتعلق بهم حق من الدديون بالكلية, 
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ومع وصول شيء لهم لابتعلق بهم دلادجب عليهم وفاء مازاد عنه ؛ وهم هلاك 
الثر كة في سد الوصي بتفريطه بازمه الضمان . ولا رجوع على الورثة بشيء. 
لنة لم صل اليهم هلها شيء , دهذه أحكام معلوهة متفق عليها بينهم . 

ثم أن الذي دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بهذه المسئلة مارواء الشيخ في 
الصحيح عن الحلبى )١(‏ «عن أبي عبداللٌ يا أنه قال: في درجل توفي فأوصى 
الى دجل وعلى الرجل المتوفي دن فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرهاء 
فر فعه في بيته وقسم الذي بقى بين الورثة » فسرق الذي للغرماء هن الليل هممن 
بو خن ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله » . 

وعن أبان (؟) عن دجل « قال : سألت أباعبد الل لإلئلا عن رجل أوصى الى 
رجل أن عليه ديناً ؟ فقال: يقضى الرجل بما عليه من ديئه » ويقسم مابقي بين 
الودثة , قلت: فسرق ما أوصى به من الدين ‏ ممن ,يؤخذ الدين أمن الودثة أم 
هن الوصي؟ فقال : لابؤخذ من الورثه , ولكن الوصي ضامن لها» . 

قال في التهذيبين : انما يكو نالوصى ضامنا للمال اذا تمكن هن ايصاله الى 
المستحق فلم يفعل » انتهى دهو جيد » فان الضمان انما يلزم مم التفريط, 
والتفرءط ليس إلا مع امكان الدفم الى صاحبه , والاخلال بذلك كما تكاثرت به 
الأخبار في جملة من الأحكام . 

والذي يكشف عن ذلك مارواء في الكافي في الصحيح أو الحسن عن 
محمد بن مسلم (©) « قال : قلت لأبى عبداه للئلا : دجل بعث ذكة ماله ليقسم 
فضاعت , هل عليه ضمانها حتى تقس ؟ فقال : اذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو 
لها شامن ؛ الى أن قال : و كذلك الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامئاً لمادقع 


(0)الكافى ج ماص ممه ح .1١‏ 
وهذهالروايات في الوساثل ج ا ص 7١)؛‏ ح؟ وص ما ح ؛ و اج" 


ص مواح .1١‏ 
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اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه؛ فان لم يجد فليس عليه ضمان» . 

ثم أنه همع التفر بط وازدم الضمان للو صىلا.يتعين جوع الدياك على الوصى, 
بل بتخيردن سين الرجوع على الوصى أء على الودئة قيما قبنوم من حصصهم ' 
وترجع الودثة على الوصي ؛ لأن ماعزله الوصي لابتعين للدين بمجرد عزله مالم 
يصل الى الديان » بل الدين يتعلق بالتركة كائناً ماكانت ؛ و كيف كان فالضمان 
انما هو على الوصي , والنقصان ائما هو عليه من ماله » لأن الورثة متى أخذ منهم 
الدريات الدين رجموا به عليه . فلا يلحقهم ضمان دلا نقص » دالله العالم . 

المسئلةالخامسة : اذا انتقل الى المريض من ينعتق عليه كأبيه وابنه مثلاً 
فلا بخلو إلا أن يكوث بغير عوض أو بعوض»ء وعلى التقدبرين فإمًا أن يكون 
املك اختيارياً أذ قهرياً ؛ وعلى تقدبى الملك بعوضء فإمًا أن يمكوث العو ض 
موروثاً أولا » فهذه صور سث : 

الأدلى ‏ أن بملكه بغير عو م وريكون الملك اختيارياً .كما لوأوصى له أحد 
بأببه أو أمه فقبل الوصية أو دهبه له بغير عوط ء فقبل الهيسة , فان قلئا أن 
منجزات المريض من الأصل كما هو أحد القولين في المسئلة , كان انمتاقه من 
الأصل دلا اشكال فيه , دان قلنا أن المنجزات من الثلث كما هو المشهور بين 
المتأخرين فوجهان : بلقولان : أحدهما ‏ للمحقق فيالشرايع مدعياً عليه الاجماع 
وهو أن عتقه من الأصل ايضاً » قال : دلو أوصى له بأبيه فقبل الوصية , وهو 
هريض » عق عليه من أصل الطال أججاعاً , لأنه انما يعتس من الثاث مايخ جه عن 
ملكه؛ ف هنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه , وانعئق عليه تبماً لملكه ؛ ذه جسع 
استدلاله الى أمرين : أحدهما الاجماع , وثانيهما مان كره من أن المعتير من الثلث 
على القول به فيا لنجزات ء انما هو بالنسبة الىمايخر جه الطر بض عن ملكه بنفسه 
اختياراً, كما لواعتق العبد أو وهب أذ تصدق أو نحو ذلك , دهنا لم يرج المرريض 
شيئاً على هذا الوجه ؛ دانما المخرح له هوالد سبحانه حين ملكه بالقبول , وانعتق 





ج؟ في حكم انتقال من ,بنعتق على المر يض اليه انا 
عليه قهراً تبعاً المملك . فلم يكن مفوتاً شيئاً باختياره , وانما جاء الفوات من 

قبل الل عزو جل » . 

وثانيهما ‏ للعلامة في التحر بروهو أن عتقه من الثلث . كالعتق اختيارا , 
استناداً الى أن اختياد السبب وهو قبوله الوصية وقبوله الهبة في المثالين اللتقدهين 
اختياد للمسبب , وهو العتق المترتب على القبول » فمتى كان الأدل معذدرأ كان 
الثاني كذلك ‏ وهو بر جع الى منع كون العتق قهرباً كما ادعاه ذلك القائل , 
بل هو اختياري لدء فانه لولم بقبل لا دخل في ملكه . ولما انعتق عليه , ولا 
قبل باختياده ترتب عليه ذلك » فيكون هن قبيل عق العبد ياختياده » ث بالجملة 
فانه لابلزم من كون الخروج قهرياً كو نه من الأصل ء انما بلزم ذلك لو لمبكن 
مستنداً الى اختياد امرض ال تملك بالقبول » كما ذ كر تاه لكنه مستئد اليه , 
وبذلك يظهر الجواب عن أحد الدليلين اللتقدمين . 

وأمًا الثاني وهو الاجماع ففيه هان كره شيشنا في المسالك ولنذ كره بطوله 
لقوة دجودة محصوله ؛ وان كان قد قدمنا نبذة هنه في غير مو ضع فيما تقدم ‏ دهو 
أيضاً قد خالفه في غير موضع من كتابه هذا » لكنه الحق الحقيق بالاتباع ‏ وان 
كان قليل الاتباع » قال قدس سره : ولا بقدح دعواء الاجماع في فتوى العلامة 
بشلافه ؛ لأن الحق أن اجماع أصحابنا انما مكون حجة مم تحقق دخول المعصوم 
في جمعلة قولهم » فان حجيته انما هو باعتبار قوله عنده, ؛ ودخول قوله في قولهم 
في مثل هذه المسئلة النظربة غير معلوم , وقد نبه ا اصنئف فى أدائل المعتبر على 
ذلك » فقال : ان حجية الاجاع لايتسقق إلاهع العلم القطعى بدخول قولالمعصوم 
في قو لا لجمعين » د نهى عن الاغثرار بمن بتحكم , ويدعى خلاف ذلك ؛ وهذا عند 
الانساف عين ا لحق ؛ فان ادخال قو ل شخص غائب لايعرف قوله في قول بماعة معردفين 
بمجر د اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم باردء دبها يظهر 
جواز مشالفة الفقيه المتأخر لغيره هن المتقدهين في كثير من المسائل التي ادعوا 
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فنها الاجاع » أذا قام عنده الدليل على مايقتضى خلافهم . وقد اتفق لهم ذلك 
كثيراً » لكن ذلة القدم متسامحة عند الناى دون المتأخر » انتهى وهه جيدمتين 

كما لايشفى على الحاذق اللكين . 

الثانية ‏ الصورة بحالها دلكن علكد بغير اختبار كحصواه له بالارث , 
د بنبغى القطع بكونه من الأصل هنا . وان قلئا في سابق هذه الصورة بكونه 
هن الثلث ؛ لعدم الاختيار في السبب ولا في المسبب » دنقل عن التذكرة أنه 
جعل العتق أقرب» ثدبما قيل : بأنه هتى قلنا في الصو دة الاولى بكونه هن الثلث. 
فيحتمل كونه هنا كذلك . فيتحقق املك للمريض فيكون معددداً من جولة 
أمواله ‏ فانعتاقه يفوت عليهم المالية ؛ وفيه أنه لم يتلف على |اوارث شيء مماهو 
محسوب مالا » لأنه بمجرد الارث ينعتق عليه , وأيضاً فان العتق قهري داطلك 
قهرى » دقد عر فت في الصورة السابقة : أن وجه القول بكونه من الثلث انما هو 
لكون السبب اختيارياً وهنا ليس كذلك كما عرفت . 

الثالثة ‏ أن يملكه بعوض موددث اختياراً : بمعنى أن يملكه باختياره 
يعو لو بقي في هدة , لأنه بنقل بعد اموت أوارئه كالشركاء بثمن المثل » فمن 
قال : ان اللنجزات مخرجها من الأصل ؛ فانه يكون هنا من الأصل ؛ وهو ظاهر, 
دهن قال انها من الثلث ففي انعتاقه قولان : أحدهما ‏ أنه من الثلث كما اختاره 
العلامة فيالارشاد, دفي الأحكام المعنوية من القواعد» وعلل بأن تملكه لهباخثياره 
سبب في عتقه فجرى مجرى المباشرة خصوصاً عند من يجعل فاعل السبب قاعل 
المسبب كالجبائين » قال في المسالك : وهذا هو الأصح . 

دثانيهما ‏ نفوذه هن الأصل ؛ لأنه انما حجر عليه في التبرعات , والشراء 
بشمن المثل ليس بتبرع » فلايكون محجوداً عليه , والعتق حصل بفير اختباره ؛ 
فلا بعتبس فيه الثلث » وهذا القول اختياد العلامة في كيفية التنفيذ من كتاب 
القواعد . 





5 قِ صدحة الوصية بالاشادة ١‏ 





ودد بأن بذل الثمن في مقابلة ها قطع بفواته وزوال ماليته بالانشاق 
تضييع على الوارث كما لواشترى مايقطع بموته عاجلاً . 

دشيخنا الشهيد في شرح الارشاد اقتصرعلى نقل القولين المذ كودين »دنقل 
دليل كل منهما 3 لم رجح شيئاً منهما دلا طمن في شيء من الدليلين اذ كودين 
وهو مؤذن بالتوقف في ذلك . 

الرابعة ‏ أن يملخه بعوض موروث ملكا قهرباً بغير اختياده؛ بأن نكون 
مستئداً الى.حكم الشارع وأمره له به كما لوكان نذر في حال الصحة ء أ في حال 
الم ض ان قلنا 98 نه هن الأصل » بأنه ان وجد قرسة ساح بعوض ء وهو قادر 
عليه اشتراه » فان هذا عن الأصل ع ى القولين ؛ وسحتمل ضعيفاً كونه من الثلث 
بحصول السيب اللقتضى للتصرف في المر سل ؛ ووجه ضعفه باسناد ذلك الى ابجا 
الشارع ذكان عليه بمنزلة الدين . 

الخامسة ‏ أن بملكه بعو غير موروث كما لوآ جر نفسه للخدمة به فاه 
عندهم يعتق هن الأصل اعدم تفويته شيئاً على الوادث . 

السادسة ‏ أن سلتكه كذلك بغير اختياده ؛ بل بالزام الشارع كما لونذر 
تملكه بالاجارة كذلك ؛ والدكم في هذه الصوده كسابقتها بطريق أولى 
وال العالم . 

المسئلة السادسة : الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في صبحة الوصية بالاشارة 
على المراد مع تعذر اللفظ , و كذا الكتابة مع التلفظ أيضاً ‏ دالقريئة الدالة على 
الدالة قصد الوصية بها . 

ويدل على الأول هادواء.في الفقيه عن محمد بن أحمد عن الستدي بن محمد 


عن .يونس بن .يعقوب عن أبى مريم ( )١(‏ ذكره عن أبيه « أن أمامة بنت أبىالعاص 











(١)التهذيب‏ جو ص إ4كلاح وله 0 الفتبه ج؛ ص ١45‏ ح 5.مء 
الوسائل ج ما ص #إم؛ حا دجا ض ؤه ج١.‏ 
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دأمّها زينب بنت رسول الل (صلّى الله عليه و1 له) كانت تحت على بن ابى طالب لاي 
بعد فاطمة إل فخلف عليها بعد علي إلا المغيرة بن النوفل فذكر أنها وجعت 
وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانهاء فجاءها الحسن والحسين طَلَِلِمُ ابنا علي يلتلا دحي 
لاتستطيع الكلام : فجعلا بقولان لها دالمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وأهله ؟ 
فجعلت تشير بر أسها نعم؛ و كذا و كذا فجعلت تشير بر أسها أي نعم لاتفصح بالكلام: 
فاجازا ذلك لها» . 





ورداه الشيخ بهذا السند مثله » درداه ,سند آخر في الصحيح عن الحلبى(١)‏ 
« عن أبى عبدالدٌ ئلا أن أباه حدثه أن أمامة . . . » الحديث ., 

ومارداه عبداللٌ بن جعفر الحميرى (؟) في كتاب قرب الاسئاد عن عبدالله بن 
الحسن عن علي جعضر عن أخيه د قال : سألته عن دجل اعتقل لسانه عند اموت 
أو امرأة فجمل أهليهما سأله اعتقت فلاناً وفلاناً فدؤهى برأسه أو تؤمي اسه 
في بعض نعم » دفي بعض لا ء دفي الصدقة مثل ذلك ؛ أبيجوز ذلك ؟ قال : نسم 
هو جائر ». 

ومارداه في الكافي سئده عن محمد بسن جمهور () عن بعض أصحايئا 
« عن أبىعبد الل بلقلا قال : ان فاطمة بنت أسد أم أميرالمؤ هنين للبلا كانت أول أهرأة 
هاجرت الى رسوال (صلىاللٌ عليه وآله) هن مكة الى المديئة على قدميها الى 
أن قال : وقالت لرسول الل (صلّىالل عليه وآله) : انى أريد أن اعتق جاريتى هذه 
فقال لها : ان فعلت اعتق الله بكل عضو مئها عضواً منك من الناد » فلما مرضت 

أوصت الى دسول الل ( صلى الله عليه وآله ) وأمرت أن يعتق خادمها واعتقل 

(١)التهليباج‏ مص هما جحهدة. 000000 
(؟) قرب الاسناد ص 1١١9‏ . 


(*) اصول الكافى ج ١‏ ص # امع ح #. 
دهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص اع الباب هلهم ح ؟ مو م. 





تاها , فسنات تزع الى رسوك ا (على ا ملنه 3 ] لع ايناء.؛ فقيل وسوك 1 7 
(صلى الل عليه وآله) وصيتها » الحديث . 

ويدل على الثاني مارواه الصدوق عن عبد الصمد بن محمد عن حناث بن 
سدير )١(‏ عن أببه «عن أب جمفر لقلا قال : دخلت على محمد بن الحثفية ؛ دقد 
اعتقل لسانه فأهرته بالوصية فلم يجب : قال : فأمرت بالطست فجعل فيه الرمل 
فوضصع فقلت له : فخط سدك قال : فخط وصيته بيده في الرمل دنسخت أنا في 
سحيفة » وما دداه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالصمد بن محمد 
مثله ؛ انما الخلاف والاشكال في الا كتفاء بالكتابة في الاختياد , فظاهر كش 
الأصياب عدم الا كثفاء بذلك . 

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بعد قول المصنف انه يكفى الاشادة 
والكتابة مع تمذر اللفظ ‏ ماصورته : ولا تكفيان مع الاختيار وان شوهد كاتباً 
أو علم خطه أو عمل الودثة ببعضها , خلافاً للشيخ في الأخير أو قال : انه بخطى , 
وأنا عالم به وهذه وصيتى فاشهدوا| علي بها و لحوذلك بل لابد من تلفظه أو قرائته 
عليه واعتر افه بعد ذلك » لأن الشهادة مشردطة بالعلم , وهو منفي هنا خلافاً لابن 
الجنيد حيث | كتفى به مع حفظ الشاهد له عنده ‏ ثم قال : والأقوى بقراءة الشاهد 
له مع نفسه مع اعتراف الوصي بمعرفة هافيه دأنه موسي بهء و كذا القول فى 
امقر » التهى . 

أقول : أُمَا مانقله عن الشيخ فانه اشارة الى ماذكرء في النهاية حيث قال : 
اا وجدت وصية بخط الميت ‏ دلم يكن اشهد عليها دلا أقربها كان الورثة بالخيار 
بين العمل بها وبين ردها دابطالها ؛ فاث عملوا بشيء منها لزههم العمل بجميعها, 
واعترضه ابن ادديس في ذلك؛ فقال : وقد روي أنه اذا وجدت وصية بخط الميت 





شبم بج سممسستع ييه جه ضوح ولتم مام انيع اكع لبر لاص لصي »اعت اع لوج يجيي لماعت سس سمو سحي جل ا 


(١)الفقيه‏ ج ؛ ص "؛١‏ ح م.م ) التهذيب ج وص ١6١‏ ح 584 2 
الوسائل ج ”ا ص 6*)؛ جح ١ا.‏ 





بس كتاب الوصايا بف 


دلم يكن أشهد عليها ولا أمربها , فان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها 


وأبطالها : فان عملوا بشيء متها لزمهى العمل بها بمبعاً » على ماروى في بعض 
الأخباد وأورده شيشنا أبوجعفر في نهابته : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنهم اذا 
أقردا بشيء مئها وقالوأ بهء دقالوا : ان هذ| حسب صحيح أوصى به دون ماعداء 
مما في هذا المكتوب , فانه لايلزم العمل بجميع عافي المكتوب إلا بما أقروا به 
دون ماعداء ؛ ذانما هذه دداية وخببر واحد أدرده الشيخ ابراداً ؛ وقد سينا أن 
أخباد الآحاد لابجوز العمل بها في الشرعيات ‏ انتهى . 

أقول والذي دقفت عليه في الاخبار مما يتعلق بهذه المسئلة هو مارواه 
الصدوق (قدسل الله دوحه) عن ابراهيم بن محمد الهمداني )١(‏ « قال : كتبث السى 
أبى الحسن للق : دجل كتب كتاباً بخطه دلم بقل لودئته هذه دصيتى دلم يقل 
الى قد أوصيت » إلا أنه كتب كتاباً فيه ماأداد أن «وصىبه » هل يجب على ورثته 
القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب لِللا : ان كان له ولد ؛ 
ينفذون كل شيء ,بجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أدغيره » ورداها الشيخ في 
التهذيب أبضاً الا أنه قد سقط من قلمه هابين كتاب الأول الى كتاب الثاني ؛ 
والأقرب من سقط قلمه كما وقم له أمثال ذلك مما لابحصى في متون الأخبار 
وأسائيدها » وقد قدمنا التئبيه عليه في بعلة من هواضم كتب العبادات . 

وأنت خبير بأن الرداية المذ كودة ظاهرة في دوجوب تنفين مابجدد نه في 
وصيته بخطه بخلاف ماذ كره الأصحاب من منع ذلك , دتخصيص الجواز بحال 
الضردرة وعدم امكان التلفط . 

دأمًا هان كره الشيخ في النهابة من أن الورئة بالخياد بين العمل بها اذا 
كاك كذلك, دسين ردها وابطالها , وأنه مع اختيار العمل بشيء منها بلزمهم 





)00 التهذيب ج وص ولاح بره مع اختلاف يسير » الفقيه ج؛ ص ١4‏ 
حلانمء١‏ الوسائل ج عاص 4# ح؟. 





ج ف و جوب تنفيذ ما يجده الورثة من وصيته بخطه خن 
العمل بجميعها , فلم يصل اليا فيه خبر ء دلا ورد به أثر » فقول ابن ادريس « وقد 
روى أنه اذا وجدت وصية » الى آخ_ر كلامه الظاهر أنه من قبيل ماقدمنا ن كره 
في غير موضم ؛ هن أن الشيخ لما كانت عادته غالباً الافتاء في كتاب النهابة بمتون 
الأخبار » نوهم ابن ادررس أن هذه الفتوى من الشيخ مستندة الى خبر وصل اليد 
بذلك ؛ فنازعه فيه بناء على ذلك ؛ واحتمال وصول خب الى الشيع بذلك مع 
عدم وصوله لنا وان أمكن ؛ إلا أنه بعيد؛ سيما بعد ماعرفت من النظائس التى 
قدمئا ن كرها من افتاء الشيخ في الكتاب المذ كور , واعتراض ابسن اددرس عليه 
بأنه خب واحد » مم أنه لم برد في تلك الفتوى خبس بالكلية و كيف كان فحيث 
قد عرفت أن هذه الفتوى من الشيخ بلا لم برد لها مستند من الأخباد فلا تعويل 
عليها. 

دائما يبقى الكلام في من الهمداني المذ كور , ومادل عليه هن وجوب 
العمل بالوصية المكتو بة بخطه» دان لم تخبر ورئته بها بالكلية , فان ظاهر الأصحاب 
(رضوان الله عليهم) كما عرفت عدم العمل بهذه الوسية , دالظاهص أنهم لم يقفوا 
علمى الخبر الث كور , وإلا لأجابوا عنه ؛ ودد الخبن من غير معارض شرعي ولا 
دليل همرعي غير مسموع » وظاهر صاحب الفقيه العمل به » والقول بمادل عليه 
وسئد |اخبر المذ كور في الفقيه صحيح أوحسن » لأن طريقه الى ابر اهيم امن كور 
حسن » أو صحيم بابراهيم بن هاشم ؛ وَأُمًا ابراهيم بن محمد الهمدانى المث كور 
فهو دان لم يكن حديثه في الصحييم فلا أقل ان يكون في الحسن »لما ذكره 
علماء الرجال فيه ؛ من أنه كان و كيل الناحية , وكان حج أدبعين سئة ؛ وعسن 
الكشي توثيقه في ثر جمة أحمد بن اسحاق ؛ وردى تو كيله وجلالة قدره في بعش 
التوقعات . 

وبالجملة فان الخبر امن كور حسن السند » داضم التن , لاتطرق للطعن 
فيه بوجه من الو جوه دلا معارض له كما عرفت إلا مجرد كلامهم ؛ فالعمل بد 


متعين » وال العالم . 





0 كتاب الوصايا 6 
ختام به الا'نمام: 


شمل على ججعلة من أخبار نوادر الأحكام . 

ددى المشابخ الثلاثئة (عطر الله مراقدهم) عن على بن يقطين )١(‏ ل : 
سألت أبا الحسن يليل عن رجل أوصى.الى اهرأة » واشرك في الوصية معها سبياً ؟ 
فقال : يجوز ذلك ؛ وتمضى المراة الوصية ولا تنتظ. بلوغ الصبي فاذا بلغ الصبي 
فليس له أن لابرضى إلا ماكان من تبديل أ تغيير » فان له أن برده الى ما أوصى به 
الميت » وهو صريح في جواذ الوصية إلى المرأة . 

وردى في التهذيب والفقيه عن السكونى (؟) « عن جعف. بن محمد عن أبيه 
عن آبائه ملم قال : قال أهير المؤ منين. يلبلا : المرأة لابوصى اليها , لأن الله تعالى 
قال : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » و هذا الخبر حمله في التهذسين على الكراهة 
أو التقية » قال : لأنه مذهب كثير هن العامة قال : وانما قلنا بذلك لاجماع علماء 
الطائفة على الفتوى بالخبر الأول ؛ وأشاد به الى خبر على بن بقطين المذ كور , 
دقال في الفقيه بعد أن عنون الباب بكراهة الوصية الى المرأة تم أورد خبر 
السكوني قال : وفي خبر آخر (*) « سل أبو جعفر لاقلا عن قول الله عزوجل : (؛) 
ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » قال : لأتؤتوها شارب الشمر ولاالنساء؛ فم قال: 
دأي سفيه أسفه من شارب الخمر » ثم قال : في الفقيه وائما يعنى كراهة اختيار 
المرأة للوسية » فمن أوصى اليها لزهها الفيام بالوصية على ماتؤهن به ديوصىاليها 
انشاءال تعالى » اتتهى . 

(١)الكافى‏ ج لاص 5و ح١‏ » التهذيب ج وص م١‏ ح 74# ء إلفقيه 
جح أص مها حللاه. 

(؟) التهذيب جح وص مذ ح #رموء الفقيه ج ؟ ص مم5 جح ممه . 

(؟) الفقيه ج ؛ ص لم5١‏ ح 6لمه. 


وهذه الردايات الوسائل ج ١١‏ ص 9و"؛ ح 7 وص 48؛ حم او١م.‏ 
(؛) سورة التساء ل الآية 4 . 





5 في استحباب عتق هن ضر به السيد من المملوك 5 

أقول : والأقرب الحمل على التقية التى هي أحد القواعد المنصوصة في 
الجمع بين الأخبار . دون الكراهة وان كانت هي اللعمول عليها بينهم وبلغ في 
الاشتهار غايته . 

وردى ثفة الاسلام عن أبى بصير )١(‏ في الموثق عن ابى عبدالل كلقا قال : 
أعتق أبو جعفر بلئْلاِ من غلمانه عند هوتة شرارهم ‏ وأمسك خيارهم» فقلتله: أبه 
تمتق هؤلاء » وتمسك هؤلاء فقال : انهم قد أصابوا هنى ضرباً فيكون هذا بهذا » 
ورداء الشيخ والسدوق مثله . 

أقول : فيه دلالة على استحباب عتق هن ضربه السيد , وان كان عسو 
استحقاق . 


دروى المشايخ الثلائة عن عمر بن يزيد (؟) « عن أبى عبدالله بلقلا قال : 
مر علي بن الحسين ئلا ثلاث هرضات :في كل مرض يوصي بوضية ؛ فاذا 
أفاق أمضى وصيته » . 

أقول : يغهم من هذا الخير استحباب اهضاء الوصية بعد البرء مسن ذلك 
المر مض الذي أوصى فيه . 

دعن أحمد بن حمز: () د قال : قلت له: اث في بلدنا ريما أوصى بالمال 
لآل محمد َل ؛ فيأتونى به فأكرهء أن أحمله اليك حتى استأمرك » فقال : 
لاتأتنى به ولا تعرس له». 

أقول . الظاهر أنه محمول على التقية » لأن الظاهر أن المسول هوالكالم لقلا 

دكانت التقية في وقته شديدة , وأحمد بن حمزة في زمانه يلهلا كان من الو كلاء . 


(1)د(9؟)د(مخ)اكافى جلا ص مه ح"م١‏ وصض ام ح؛4١ا‏ وصمه ح”» 
التهذيب جح واص"؛ ١‏ ح 5مو رو مهو رص ١"‏ ح ١|‏ ؤوء الفقيه ح ؛ ص الا١‏ 
ح..دودص9ا! ح0.01 رص 4لا١ا‏ ح ١51١‏ الوسائل ج ١‏ ص 8لإهم الباب 4م 
والباب مهمد م 0١لما1جخ .١‏ 





3 كتاب الوصايا جا" 


وعن حماد بن عثمان )١(‏ قِ الصدييح أ الحسن « عن أبى عا از قال: 
أوصى رجل بثلاثين ديناداً لولد فاطمة للق قال : فأتى بها الرجل أباعيدار إلئلا 
فقال له أبوعبدالل ليلا ادفمها الى فلان , شيع هن ولد فاطمة لفقا . وكان معيلاً 
'مقلا » فقال له الر جل :انما أوصى بها الررجل لو لد فاطمة لل فقمال له أبو عبد اللّ ]ئلا : 
انها لاتقع من دلد فاطمة كلل دعي تقع من هذا الرجل وله عيال » . 

أقول : الظاهى أنه لما علم لقلا أن هذا الموصى به لابسع ولد فاطمة لإاقلا 
جعيعاً لكثرتهم , أد لايمسكن أيصاله اليهم لتفرقهم » وانما يمكن اعطادًه لبعض منهم 
حص هنا الشيخ لمعيل به مث انها لقع دنه و يتتفع بها : 

وروى في الكافي قال : و كتب ابراهيم بن محمد الهمدانى (؟) اليه ينثلا 
ميث دردذى قِ التهذيب عن أبراهيم بن هعومد الهمداني قال 0 اليه هرمث ٠‏ 
درواء الشيخ بسشد آخر عن أحمد بن هلال « قال : كتبت الى أبىالحسن لقلا ميت 
00 بجرى على ري ثلثه, 7 يأمر بانفان , ثلثه ثلثه هل للوصي أن 

أقول : الظاهر أن معنى الخبر المذ كور أنه أوصى أن ينفق على دجل من 
الموصي دلم بأمر بائفان الثلث , أي لم بوص اليه بالثلث كملاً على وجه يشحصر 
استحقاقه قبة دي ورننه هن بعده ,2 فهل لأوصي أن قطع الاجراء عليه ويجعله 
ليس له أن بوقفه » بل بجب أن بجرى عليه النفقة من الثلث مادام الرجل مو جوداً 
والثلك ناقنا كنا عو مقتض الوضية. 

(١)اكافى‏ ج لاص مه ح ؟ء التهذيب جح وو ص80" ؟ ح ١١و.‏ 

(0)اكافى حلاص *ل"م ح #«اء التهذيب ج و ص ١44‏ ح ووه وص 9و١‏ 


ح لازلاء الفقيه ج ؛ ص لالا١‏ ح هلاه. 
وهما فى الوسائل ج ١‏ ص ١م؛‏ ح ؟ وص .ب#م# الياب لا. 





ج في جواز شراء الوصي ما ببع هن مال الميت 141 

وأمّا ماتوهمه بعضمتأخرى المتأخر ين )١(‏ هن مشايخنا (رضوانالل عليهم) 
من احتمال حمل يوقف على أنه يجعل الثلث دقفا وتجرى عليه من حاصل 
ألوقف » فهو بعيد سحيق بل غريب من مثله (قدس سره) . 

وددى الشيخ في التهذيب عن صفوات بن يحيى (؟) « عن أبى الحسن لفلا 
قال : سألته عن الرجل وقف ثلث الميت سبب الاجراء ؟ فكتب : ينفن ثلشه 
ولا بوقف ». 

أقول : اجمال هذا محمول على التفصيل الذي تقدم في سابقه ؛ وحاصل 
السؤال أنه هل للوصي اذا أوصى اميت باجراء ثلثه وصرفه في مصرف مخصو ص 
أن يجعله موقوفاً ولايجربه في ذلك المجرى » فمنم لاقلا من ذلك وأوجب انفاذه 
فيَمَا أدسى يه الأوصي.. 

وروى فى الكافي والتهذيب عن الحسين بن ابراهيم بن محمد الهمداني (*) 
قال : كتب محمد بن بحيى وردى في الفقيه عن الحسين بن ابراهيم « قال : كتبت 
مع محمد بن بحيى هل للوصي أن يشتري شيئًاً من مال الميت اذا بيم فيمن زاد 
ويزيد ؟ وبأخذ لنفسه ؟ فقال : بجوذ اذا اشترى صحيحاً . 

أقول : المشهور بين الأسحاب هو الجواز في هذه الصودة , دنقل عن الشيخ 
القول بالمنع استناداً الى أن الواحد لايكون موجباً وقابلاً في عقد واحد , لأن 
الأسل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه دليل وهو الأب والجد ‏ درد 
بأن مرجعه الى منع تولية طرفي العقد وهو ممنوع » اذ لم ريقم عليه دليل مسع 

أصالة الجواز » ووجود النظير في الأب دالجد كما اعترف به » ولا دليل على 

(9) التهذيب ج وص ١»)‏ ح١٠06٠5..‏ 
(©)الكافى جلا ص ومح ٠١‏ التمهذيب جح وص ١"‏ ح 4١18‏ . النقيه 


جح :ص كداح كنده. 
وهمافى الوسائل ج اص إبمم ح ؟ وص ولا[ الياب وؤلم. 





3 كتاب الوصايا 5 





اختصاسهما بذلك , وهذه الردابة كما ترى ظاهرة في الجواز » وجلة منالأسحاب 
قد ذ كروها . لكن لم يسجعلوها دليلاً لشعف رجالها وجهالة المكتوب اليه وائما 
جعلوها شاهداً ومؤيداً , وقد تقدم الكلام في المسئلة في غير موضم دبينا أنه لم 
يقم دليل على المئع هن تولية الواحد طرفي العقد إلا في النكاح كما دلت عليه 
موثقة عمار )١(‏ . 

وردى المشايخ الثلاثة ( تغمدهم ايه تعالى برحمته) عن سعد بن اسماعيل 
عن أبيه (؟) « قال : سألت الرضا يلبلا عن وصبي ايشام تدرك أيتامه فيعر ل عليهم 
أن يبأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يسنم ؟ قال: يرده عليهم ورنكرههم » 
وهو دال على وجوب القبض عليهم و كذا كل من له مال حال دفعه من غردمه 
فاته بنجب علية قيضه . 

ودوى في الكافي عن محمد بن عيسى (") في السحيح عمن رداه « عن أبى 
عبدالل للا قال ٠‏ في رجل مات وأوسى الى رجل وله ابن سغير فأدرك الغلام 
وذهب الى الوصي فقال : رد علي مالي لأتروج فأبى عليه فذهب حتى زنئى قال : 
بلزم ثلثى ام زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال دلم يعطه , فكان 
تردج». 

أقول : لعل التمثيل بالثلثين كناية عن بيان القسط الذي يلزم بسبب المنع, 
وأنه المعظم هن الاثم والأكثش. منه . 

ودوى في الكافي والتهذيب عن جعفر بن عيسى (؛) « قال : كتبت الى أبى 


)١(‏ التهذيب جلا ص هلا" حه. 

(0) اكافى ج لاص م5 ح ١‏ التهذيب ج و ص ه»؟ ح ١مو‏ ء اللقيه 
جاص (١0‏ ح١.‏ 

(©) الكافى ج لا ص وو حو. 

(4)الكافى جلا ص ؤم ح وء التهذيب ج وص "ممح 4١و.‏ 

دهذ الروايات فى الوسائل رج ١4‏ ص ١م‏ ح 4 واج اا ص ."4 الباب /ا4 
دص هو ح ١‏ وص ١؛‏ ح١.‏ 








”**2))2 في جوازعدولالوصي عن أصل الوصية أد كيفيته ‏ "4+ 
الحسن ]لبا أسأله في دجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غنلّة ضيعة له الى 
وصيه ؛ بضّعه في مواشم سماها له معلومة في كل سئة ؛ والباقي من الثلث يعمل 
فيه ماشاء درأي الوصى ء فائفن الوسى هاأوصى به اليه من المسمى المعلوم , وقال 
في الباقى : قد سيرت لفلان كذا , دلفلان كذا في كل سئة , وفي الحج كذا , دفي 
السدقة كذا في كل سئة . ثم بداله في ذلك فقال : قد شئت الأول ورأيت خلاف 
مشيئتى الأولى درأبي » أله أن بر جم فيها ويصير ماصيرهم لغيرهم دينقصهم » أو 
يدخل معهم غيرهم » ان أداد ذلك قكتب : ذلك له أن يفعل ماشاء إلا أن يكون 
كتب على نف ه كتاباً » . 

أقول : لعل المراد من الاستثناء هو أن .مكون قد كتب كتاباً على نفسه لمن 
عين له شيئاً من :للك الوصايا , بحيث انه يلزم عند القشاء لورفع الأمر اليهم دان 
كان يجوز له الرجوع بالنظى الى الواقع دفيما بينه دبين الله تعالى . 

وريحتمل على بعد أن ينكون قد ملّكهم ذلك بوجه شرعي على وجه لا بجوذ له 
الرجوع ؛ و كتب لهم كتاباً بذلك » أو مكون كتابة الكتاب كناية عن التمليك . 

وردى في التهذيب عن علي بن سالم )١(‏ « قال : سألت أبا الحسن موسى إ 
فقلت : ان أبى أدصي بثلاث وصايا فأئهن خذ ؟ فقال : خد بآخرهن ؛ قال : 
قلت : فانها أقل ؛ قال : فقال : داث قل » , 

أقول الظاهر ان هذه الوسايا الثلاث على البدل , والرجوع عن المتقدم 
منها الى المتأخر ؛ فلذا أمره بالأخد بالوصية الأخيرة ؛ لأنها ناسخة لما تقدمها , 
وقد استفاضت الأخبار , بأن له العدول ما دام حياً بالتقديم والتأخير ؛ والزيادة 
والنقسات » ونحو ذلك . 

ومنها مارداه في الفقيه عن محمد بن عيسى بن عبيد (؟) « قال : كتبت الى 





(١)التهذيب‏ جح وص« 4لا ح؟:و. 
(؟) النقيه ج ؛ ص “الا١!‏ حجمم. 
وهما فى الوسائل ج ١"‏ ص 0م" خ لا و؟.. 
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علي بن معومد لام رجل أو صى لك بشيء معلوم هن ماله وأو صى لأقريافه من 
قبيل أبيد دأمّه ,ثم أنه غير الوصية , فحرم من أعطى ؛ وأعطى هن حرم ؛ أ,بجوز 
ذلك ؟ فكتب رلئلاٍ : هو بالخيار ني جميم ذلك الى أن بأتيه ا موت » . 

و روى في الكافي عن سعيد بن يسار )١(‏ «عن ابى عبدالل لل في رجل دفع 
الى رجل مالا وقال : انما ادفعه اليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة ؛ ثم بدا 
للشيخ بعد مادفع الال أن يأخد منه خمسة وعشر بن ومائة دينار فاشترى بها 
جادية لابن ابنهء ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما 
فقالتا له : ووبحك دالل انك لتنكم جاريتك حرام , انما اشتراها أبونا لك مسن 
هالنا الذي دفعه الى فلان فاشترى لك منه هذء الجاربة ؛ فأنت تنكحها حراماً 
لاتحل لك ؛ فأمسك الفتى عن الجارية فماترى في ذلك ؟ قال : أليس الرجل 
الذي دفع امال أبا الجاربتين » وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؛ قلت بلى 
فقال : قل له فليأت جاريته اذا كان الجد هو الذي أعطاء وهو الذى أخذ, » أقول : 
الوجه في هذا الخبر ها تقدم في سابقه . 

وردى في الكافي عن عمادبن مرواث(؟) « قال : قلت لأبى عبدالله 'إلئلا :ان 
أبي حضره اموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني بعنى عمر فما صنع فهو جائز , 
فقال أبو عبد ال لإلقلا : فقد أوسى أبوك وأو جز قلت : فانه أمر لك بكذا و كذا 
فقال أجره؛ قلت ؟ وأوصى بنسمة مؤمئة عارفة فلما اعتقناه بان لنا أنه لغيرر شدة, 
فقال : قد أجزأت عنهء انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على ألها سميئة 
فوجدها مهزدلة فقد أجزأت عنه» . 

أقول: فيه أشادة الى كفر ابن الز نا كما هو أحدالقولين » وقد تقدم تحقيق القول 

فيه في كتاب الطهارة ؛ وفيه دلالة على حصول الوسية بالحوالة الى اختياد الوسي 


(١)الكافى‏ ج لاص كد ح ا“ ا التهذيب ج وص مم ح؟لو. 
(0)اكافى ج لاص 5١‏ ح ١8‏ التهذيب ج وص "مم ح.٠(و.‏ 
دهما فى الوسائل ج ١"‏ ص 6م" ح هموص إم4؛ جح 0 , 





89 ف ف تقديم الكفن على هأ بعده والدين على الوصية 516 

وردى الشبخ في التهذيب عن عنبسة العابد )١(‏ « قال : قلت لابيعبدالدائلا: 
أوسني فقال : أعد جهازك وقدم زادك و كن وصي نفسك ولاتقل لغيرك يبعث اليك 
يما يسلحك » , 

وردى المشايخ الثلائة عن السكونى (؟) « عن أبىعبداللٌ 'إلفلا قال : قال : 
أول شيء يبدأ به من المال الكفن » ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث » . 

ورواه ف التهذ ب ند لخن عن أسماعيل بن ابى ذياد لغ د عن جعفر 
عن أبيه ألم قال : قال دسول الله (صلى الل عليه وآ له) : أول ماببدا به من المال 
الكفن »> الحديث . 

وددى الشايخ الثلاثة عن م-دمد بن قبس (4) في الححيح « عن أبى جعفر إائلا 
قال : قال أميرالمؤهئين : ان الدرين قبل الوصية ثم الوسية على أثر الددين ثم الميراث 
بعد الوصية » فان أول القشاء كتاب الل » . 

أقول : لاخلاف بين الأصحاب في تقدم الكفن على مابعده كما دلت عليه 
جلة من الأخبار , وانئما الاشكال في شموله للواجب وال مستحب » أو التخسيص 
بالأول , دلم أقف لأحد من الأسحاب على كلام في ذلك , والظاهس التخصيص 
بالواجب أخذاً بالمتيقن فيما خالف الأسل , وأمًا تقديم الدين على الوسية فهو 
لاهن لتعلق الدين بذمة الميت ؛ ولهذا وجب خردوجه من الأصل بخلاف الوصية 
وأمًا تقديم الجميع على الميراث فلما تكاثر في الرباث من قوله عز وجل () 

(١)اكافى‏ لاص و4 ح و؟ التهذيب جو ص مام ح4؟١؟.‏ 

(؟) الكافى ج لاص ١”‏ ح”# 2 التهذيب ج وص الا١ا‏ ح 4و5 2 الففيه 
ج؛ صس ١1"‏ ح6ممغ. 

(5) التمذيب ج ١د‏ ص هما حموم. 

(؛)الكافى ج لاص "© ح 1 التهذيب جح وص ماح هلا5 ١‏ الفقيه 
جاص #وا جح ام؛ع. 

وهذه الردايات فى الوسائل ج "ا ص #م ؛ الباب لمو وص 4.5؛ ح ١‏ 


وص مو ح١‏ رص 0.؛ ح١.‏ 
(ه) سودة النساء ب الاآية 19. 
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« من بعد وصية يوصى بها أو دين ». 

دروى في الكاني والتهذيب عن سعد بن أسماعيل )١(‏ عن أببة دقال: سألت 
الرضا بللا عن رجل حشره اموت فأدصى الى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته , 
وغاب الأخوات » فلما كان بعد أيام أبيا أن قبلا الوصية مشافة أن بتوئب عليهما 
ابئه ولم يقدرا أن يعملا بما بنبغى » فسمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن 
يكفيهما ابنه » وقد خلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابئه » 
دقالا : نحن نبرء هن الوصية ونحن في حل من ترك جيم الأشياء والخردج هنه , 
أستقيم أن يخليا عما في أبديهما وبخرجا منه ؟ قال : هو لازم لك ؛ فارفق على 
أي الوجوء كان ؛ فانك مأجور لعل ذلك بحل بابئه » . 

قال الاحدث الكاشاني في الوافي :لما استفرس للبلا أن السائل هو أحد 
الأخوين خاطبه باللزدم والرفق ؛ ولعل المراد بالمشاد اليه بذلك الوت لا ثبت 
ان مثل هذه المناقشات المالية مما تعجل الأجل » أو المراد به ان دفق يعنى لعله 
بسبب دفقك به يصير رفيقاً مئقاداً » انتهى وهو جيد » دفيه اشادة الى ما تقدم مما 
اختر ناه في المسئلة الر أبعة من اللقصد السادس في الوصابة من دوجوب القيام بالوصية 
على عن جعل دصيه في حال غيبته , وهات الموصي دان لم يقبل بعد بلوغ الخبى 
له ؛ وعلى ذلك دلت جعلة من الأخبار المتقدمة ثمة , ولهذا أنه بلقلا ألزم السائل 
لما عرف أنه أحد الوسيين بالقيام بالوسية حسب الامكان ‏ وأمس بالرفق معالابن 
دلم برخص له في الخروح والترك بالكلية : دفيه دد على من خالف في المسئلة 
ممن قدمنا ن كرم ئمة . 

دردى في التهذيب عن صفوان (؟) « قال : سألت أبا الحسن يللا عن دجل 
كان لرجل عليه مال فهلك , وله وصيّان » فهل يجوز أن يدفم الى أحد الوسيين 


(9) التهذيب جحوصض "ومح ١11و.‏ 
دهما فى الوسائل ج ا ص 6ؤو”م ح "وض .)ع جح 0. 





ج55 في جواز مقاسمة الوصيين 9عدمه 14 
دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال فوضع على 
د هذا النسف ؛ وعلى بد هذا النصف » أو يجتمعان بأمر السلطان . 

أقول : لايشفى ما في هذا الخبر من الغموض » قال في الوافي لعل المراد 
« إلا أن يكون السلطان أمى بوشع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما 
أد يجتمع أحد الوسيين مم المدبين بأمره» ‏ التهى . 

ولا يشفى ما فيه من الضعف , وظاهر كلامه أن اراد بالمال الذى قسمه 
السلطان هو مال المدين » والمتبادر من الخبر ائما هو هال التر كة ؛ وعلى كل 
منهما فائه لايحصل الدفم الى أحد الوصيين كما يقتضيه الاستثناء » و بالجملة فانه 
لابظهر لى منه معنى » يمكن الاعتماد عليه . 

والشيخ في الاستبصار حمله على السلطات العادل دوث الجائر ؛ إلا للتقية : 
وهوأمر خارج عن محل الاشكال ؛ فانه نظر أن مقتضشى حكم المسئلة كما تقدم هو 
عدم جواذ انفراد الوصيين مستى شرط الاجتماع أو أطلق » فتجويز المقاسمة 
والانفراد هئا انما رخسة ؛ ان حمل السلطان علىالسلطان العادل ء دان حمل على 
الجائر وجب الحمل على التفية ٠‏ لما عرفت من أن الحكم عدم جواز الانفراد 
والمقاسمة , وهذا أمرآ خر غير ها ذكرنا أولا . 

وروى المشاينع الثلاثة (قدسالل أرواحهم عن البز نطى )١(‏ باسناد له « أنه 
سثل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين » أشفق عليهم من ماله ؟ قال : 
ان استيقن ان الذى عليه » بحيط بجميع الثر كة فلاينفق عليهم » وان لمستيقن 
فليئفق عليهم من وسط المال » . 

ورداه في الكافي و التهذيب بسندآخر عن عبدالرحمن بن الحجاج (؟) 
عن أبى الحسن للبلا مثله ‏ إلا أنه قال « ان كان يستيقن أن الذى ترك بحيط 
032 (١)و(؟)اللافى‏ جاص« حاو ؟ءالتهذيب جو ص :وا ح!07 


وص ه١١‏ ح #/1ن0 الفقيه ج ع ص إلا حوؤوهءالرسائل ج ؟١‏ ص 4١7‏ ح ١‏ 
دصسصم.وح؟. 
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بجميع ديه فلا ينفق عليهم ؛ دان لم .ستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » 
قال في الكافي : و كانه سهو من بعض الرد ا . 

وددي في الكافي دالتهذيب عن علي بن أبى حمزة )١(‏ « عن أبى الحسن ل( 
قال : قلت له : ان رجلا هن مواليك مات وترك ولدأ سغاراً وترك شيئاً وعليه 
دين وليس يعلم به الغرماء ؛ فان قضاه بقي دلده ليس لهم شيء ء فقال أنفقه 
على وأد. » . 

دالشيخ في التهذيبين طعن فيه بقطم الاسناد حيث ان المردي عن علي بن 
أبى حمزة بعض أسحابئا » وطعن فبه بمخالفة القرآن » واحثمل بعش مشايشنا 
المحدثين حمله على أنه للفلا كان عالماً بأنه لاحق لور باب الدبون في تلك الواقعة 
أو أنهم كانوا نواصب ء فأذن في التصرف في أموالهم ؛ أد على ألهم كانوا يمعر ا 
الضياع دالتلف , فيلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسن . 

أقول : د كيف كان فان الخبر على ظلاهره غير معمول عليه ؛ لما تقدم من 
أن الدرين متقدم على الادث » فلابد في تصحيم ما دل عليه من التأويل بأحد 
الوجوه المذ كورة ونحوها , كأن يكون الأخذ قرضاً من حيث الضرورة أوشمان 
الوصي ذلك ؛ أو نحو ذلك . 

وردى المشابخ الثلاثة في الصحيح اد الحسن عن معاوية بن عمار (؟) 
« قال : أوست الي امرأة من أهلى بثلث مالها » وأمرت أن يعتق وبحج ويتصدق 
فلم يبلغ ذلك , فسألت أبا حنيفة عنها فقال: ببجعل أقلائاً , ثلثاً فى العتق , 
دثلثاً في الحج , وثلثاً في السدقة , فدخلت على أبى عبداللٌ للفلا فقلت له ان 
امرأة من أهلى هاتت وأوست الي بثلث مالها , وأمرت أن بعتق عنها وييتسدق 
دحج عنها . فنظرت قبه فلم سل » فقال : ابدأ بالحج فائه فريسة هن فرائض الل 


(501(؟5)الكافى ج لاص م ح*_د ص واح ١١‏ 2 التهذيب جو 
فتاج ؛لات و خض اكلا جح ؤدمء الوسائل ج ١"‏ ص م.واحم وض ممع ح١.‏ 








"” في حكم عدم كفاية الثلث في الوصية بالعئق والحج والتسدى ‏ 145 
تعالى . فتجعلها بقى طائفة في العتق دطائفة في الصدقة» فأخبرت أباحنيفة بقولابى 
عبد الدّ لتلا » فر جع عن قو له وقال: بقول أبى عبد الدّ ]لقلا دبهذا المضمون أخبارأخر . 

أقول : حكمدعليه بتقديم الحج لكونه فرريضة ء إِمّا لعلمه عليه بكو نها لمتحج 
حجة الاسلام , أو لفهم ذلك بقرينة المقام , وإلا فالسؤال بحسب الظاه. مجمل , 
دظاهره أنه لوكان الحج مستحباً كان الحكم فى ذلك ماذكره أبوحئيفة من 
القسمة أثلاثاً . 

بفى في الحديث اشكال من وجه آخر , وهو أن السائل أخبن بأن الثلث 
الموصى به لأيقوم بالحج والصدقة والعتق ؛ بل متى صرف في واحد أو اثنين لازم 
الاخلال بالباقي فكيف لقلا بأمره بالبدأة بالحج » ثم بعد ذلك يجعل مابقي طائفة 
في العتق دطائفة في الصدقة , فانه ظاهر في أن الثلث بقوم بالجميم , اللهم إلا أن 
براد انه ان بقي شيء يقوم بهذين الآخرين صرف فيهما ‏ أد بواحد منهما صرف 
فيه , دإلا فلا . 

و بالجملة فان النقص انما بدخل فيما عدا الحج خاصة ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد أن ها بقي يصرف فيهما فيشترى نسمة للعتق بما يئاسب الباقى من القللة 
والصدقة يكفى فيها اللسمى . 

وردى الشيخ فيالتهذيب عن محمد بن الحسن )١(‏ أنه « قال لأبى جعفر إلئا: 
جعات فداك قد اشطرد الى مسئلتك فقال : هات فقلت : ان سعد بن سعد أوصى 
حجوا عنى مبهماً ولم سم شيئًاً ولا ندرى كيف ذلك ؟ فقال بحم عنه مادام 
لد مال ». 

أقول : اراد بالمال الثلث ء فائه هو الذي له بعد موته . 

ويفسرء مارداء في التهذيب عن محمد بن الحسن بن أبى خالد (؟) « قال: 


(1)1(؟)التهذيب جو ص ١لال‏ ح روم مع اختلاف يسير د حؤغم ء 
الوسائل جم ص ١٠١‏ خحادو7. 
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سألت أباجعفر لقلا عن رجل أوصي أن بحج عنه هبهماً فقال : بحي عنه مابقيهمن 
ثلثه شيء » . 

وددى المشايخم الثلاثة في الصحيح عن ابراهيم بن ههز بار )١(‏ « قال : كتيت 
اليه لبد أن مولاك على بن ههزيار أوصى أن بحج عنه من ضيعة صير ربعها الى 
حجة في كل سئة الى عشرين ديناراً » وأنه قد انقطع طر دق البصرة فتتضاعف 
المؤنة على الناس وليس يكتفوث بالعشربن ديناداً ؛ و كذا أوسى عدة من مواليك 
في حجهم فكتب : يجمل ا ا 
علي بن محمد الحضيئى : أن أبن عمى ا صى ان احج عله حجة بخمسة عش 
ديناداً في كل سئة فليس مكفى فما ل لتقلا : : بجعل حجةين 
حجة فان الله عالم بذلك . 

أقول : بعنى اال عالم بالعذدالمذ كود ء فان الاخلال بما أوصى ليس على 
سيل الاختيار : وهو مؤ يد لا اشتهر من حديث « اذا أمر تم ا فأتوامئه 
هااستطعتم » وينبغى أن يحمل هذا الخبر دهاتضمته من السؤالين المذ كودين على 
كون الوصية بالحج من البلد كما ينبى» ظاهن السؤال الأول؛ وإلا فلوكانت 
مطلقة فان الظاهر ان حج عنه من أي مكان اتفق , ولومن الميقات . 

كما يدل عليه هادداه الشيخ في التهديب في اللوثق عن ابن بكير (؟) « عن 
ابى عبدال بِلئِاٍ أنه سئل عن .جل أوصى بمال في الحج فكان لايبلغ ما بحج ج به من 
بلاده قال : فيعطى في اللوضع الذي يبلغ أن بحج به منه » . 

وعسن أبن مسكان عن ابى سعيد () « عمن سأل أبا عبداله يلبلا عسن جل 
أوصى بعشر بن درهماً في حجة قال : سج بها عنه رجل من حيث يبلغه » ونحوهما 
مرا هن اسان 
(١)الافى‏ ج؛ ص "٠١‏ حاء التهذيب ج وص +90 ح١وبء‏ النقيه 
ج لاص الاااخ؟. 


(9(5)5) التهنيب ج وا ص لاوم جح ؟اؤم رص وؤلرا جح لاكم. 
وهذه الروايات فى الوسائل جم ص ١١١9‏ حاوض7١١‏ حاوصض4١١ا‏ حه. 
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دردى في الكافي عن علي بن فرقد )١(‏ صاحب السابرى « قال : أوصى الى 
رجل بتر كته وأمر فى أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شيء سير لإيكفى 
للحج , فسألت أباحنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تسدق بها عنه : فلما حججت 
لفيت عبدالل بن الحسن في الطواف » فسألته وقلت له : ان رجلاً من مواليكم من 
أهل الكوفة مات دأدصى بتر كته الي » وأمر نى أن أحج بها عنه ‏ فنظرت فيذلك 
فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها » فتصدقت يها ؛ 
فما تقول ؟ فقال لى : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته واسأله » قال : فدخلت 
في الحجن قاذا أبو عبدالٌ إلا تحت الميزاب , مقبل بوجهه على البيت يدعو , ثم 
التفت الي فر آنى فقال : ماحاجتك ؟ قلت : جعلت فداك انى دجل من أهلالكوفة 
من هواليكم قال : فدع ذا عنك , حاجتك ؟ قلت : دجل مات وأوسى بتر كته ان 
أحج بها عنه » فنظرت في ذلك فلم نكف للحج , فسألت من عندنا من الفقهاء 
قالوا : تصدق بهاء فقال : ماصنعت ؟ قلت : تصدقت بها فقال : ضمنت إلا أن مكون 
لا .بلغ أن بحج به من مكة , فان كان لا يبلغ ان بحج به من مكة فليس عليك 
ضمان , دان كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن . 

أقول : يستفاد من هذا الخبر فوائد : منها ضمان الوصي مع التبديل والعمل 
بشلاف الوصية اذاكانتالوصيةعلىوجه المشروع » وهو مما لااشكال فيه ؛ وهنها أنه 
مع تعذر العمل بالوصية دصر فها فيما أوصى به الموصي » يسرف الموصى به في 
وجوه البر كما هو المشهور , ولا تبطل الوسية كما هو .القول الآخن. . 

وقد تقدم الكلام في ذلك في التتميم الذي ذ كر في الوصايا المبهمة من 
ا مقصد الثالث في الموصى به في تقدم تقل مضمون هذه الرداية دليلاً علىذلك , 
ومنها هاتقدمت الاشارة اليه قرساً » من أنه متى أو صى بوجه للحج ؛ ولم بقيد 


(١)الكافى‏ جلاص الا حاء التهذيب جحو ص م؟١‏ ح 5ل وفيه على بن مزيد 
الفقيه ج 4 ص عن١‏ ح 4ب#ممءالوسائل ج ١"‏ ص 7#اغ الباب لالم . 





0" كتاب الوصابا ج »> 
بالبلد دلا غيرها » فانه يجب الحج بما أوصى به من أقرب الأها كن التى يمكن 

الح ولو هن مكة »كما تضمنه الخسس فانها أحد المواقيت في الجملة . 

بقي الكلام هنا في شيء آخر . وهو أن السائل قال : انه أمر ني أن أحج 
بها » دالظاهر أن لفظ أحج من الن باعي من أحج غيره ؛ اذا أعطاه مايحج به ؛ لامن 
الثلائى المجرد بأن يكون الموصي هو الذي بحج بنفسه ‏ وأن الميت أدصى اليه 
بذلك ؛ وصدر الخسر دانكان محتملاً لكل من الأمر بن ءإلا أن حكمه فيالجواب 
لما سأله السائل عن ذلك بأنه ان بلغ المال لأن بحج به من منكة فأنت ضامن , 
انما بتجه على تقدير كوتنه مأهوراً بأن ستأجر من بحج عنه ؛ بناء على كون 
أحج من الر باعي , وإلا فلوكان الوصي سو المأمود بالحج بنفسه بناء على تكون 
اللفظ مبن الثلاثى المجرد ؛ والر جل من أهل الكوفة » فكيف بو .جب عليه الامام إلئلا 
أن يتحمل هؤئة النفقة الىمكة هن ماله حتى اذا وصل مكة حج عنه بذلك الوجه 
الموصى بهء وهذا بحمدالل سبحانه ظاهر لاسترة عليه . 

وروى الشيخ في التهذيب عن أبى حمزة الثمالى )١(‏ « قال : قال : ان رجلا 
حضرته الوقاة فأوصى الىدلده : غلامي سار هوابني فورثوه مثل ميراث أحد كم 
وغلامى سار فاعتقوه » فهو حر ؛ فذهبوا سالونه أيما بعثق دأيمايرث ؛ فاعتقل 
لسائه ؛ قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب ؛ حتى أتوا أبا عبدالدٌ يإلئلا 
فعرضوا المسئلة علميه قال: فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نسم معنا 
أد بع أخوات لناء ونحن أدبع اخوة قال: فاسألو هن أي الغلامين كان بد خل عليهن 
فيقول أبوهن لاتسترن مه ؛ فائما هو أخو كن » قالوا : نعم كان الصغير يدخل 
فيقول أبونا : لانسترن منه أنما هو أخو كن » فكنا نظن أنه بقول ذلك لأنه ولد 
في حجودنا » وانما دبيناء » قال : فيكم أعل البيت علامة ؟ قالوا : نعم » قال : 
انظردا أترونها بالصغير ؟ قالوا : فرأدها به, قال : ترريدون أعلمكم أمر الصغير » 

. 4# التهذيب جح وص الا١ا ح..لاء الوسائل ج ماص 78 مغ اللاب‎ )١( 





؟» في اشهادالنبي«ص» في وصيتهالى عليهع» أد بعةمن عظماء الملائكة 07+ 

قال ؛: فجمل عشرة أسهم للولد ؛ وعشرة أسهم للعبد , قال : ثم أسهم عشر هرات » 
قال : فوقمت على الصغير سهام ال ولد ؛ قال : فقال : اعتقوا هذاء وورثوا هذا » . 

أقول : الظاه. أن الحكم الشرعي في المسئلة المذكورة هو القرعة كما 
تن | كن الشين وها ذ كره أولا من الأمررين الن كودين مؤيدين لزيد 
الايذاح ؛ دلوحصلت العدالة في النساء الأدبع المذ كورين لكان الظاهر العمل بما 
أخبرن بههن اعتراف الأب به ؛ دلم ,بحتج الى القرعة , إلا أن يكون لزيد 
الأساة : 

وردى فيالفقيه عن بو نس بن عبدالر حمن عن دادد بن نعمانث عن الفشيل(١)‏ 
مولى أبىعبد الله يلقلا دعن أبىعبدالل يلا قال : أشهد سول الل (صلى الل عليه 
وآله) على دصيته الى علي ليلا أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وهيكائيل 
واسرافيل و اخ لم أحفظ أسمه » 

أقول : الظاهى أن المراد بالوصية هنا أو عنه أمير المؤمنين للبلا في بيت أم 
سلمه حين خلا به من الصبح الى قرب الظهسس من الأمور التى يحدث عليه, 
ويتجدد بعد موته, وأمره باحتمالها والصبر عليها , ونحو ذلك كما بدل عليه خبر 
أم سلمه وهو طويل ليس هذا موضع ذكره. 

دودوى الشيخ في التهذيب عن علي بنالحسن بن فضال عن محمدين عبدوس (؟) 
« قال ؛ أصى رجل بثّر كته متا غير ذلك لأبى محمد إِئلةٍ فكتبت اليه : جعلت 
فداك رجل أوصى الي بجميع ماخلف لك , وخلف ابنتى أخت له؛ فر أبك فيذلك؟ 
فكتب الي : بم هاخلف , وابعث به الي ؛ فبعث به اليه فكتب الي : قد وصل » , 
دقال على بن الحسن : ومات محمد بن عبدالٌ بن زدادة فأوصى الى أخى أحمد 
وخلف دارا وكانث أو صى في ج#تيع تن كته أن تباع وحمل ثمنها الى أبى الحسن لإلئلا 





.ى١5 النقيه ج؛ ص ملااخ‎ )١( 
التهذيب ج وص دور ح وملا.‎ )9( 
ص 9ا9!؛ الباب #؛ ور ص 59ح او ل!ا491ا.‎ ١" وهما فى الوسائل ج‎ 
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فاعها فاع ص فيها ابن أخت له ؛دذابن عم له فأصاءحنا و ثالاثة دنائير 0 كن 
اليه أحمد بن الحسن ودقم الشيء بعحصر لي الى أيوب بن و6 0 وأخره أنه يلم 
ماخلف » ثابن عم له وابن اخته عرض . فأملحنا أمره بثلاثة دنائير فكتب : قدو صل 
ذلك وترحم على ليت وقرأت الجواب » . « قال عاي : ومات الحشين بن أحمد 
الحلبى وخلف دداهم هائتين فاوصى لامرأته شيع من صداقها وغير ذلك و أوصى 
بالبقية لأبى الحسن بللا فدفمها احمد بن الحسن الى أسوب بحضرتي ‏ و كتب اليه 
كتاباً ٠‏ فورد اللحواب بقيضها ودعا للميث ». 

أقول : لابشفى ها في ظاهر الخبر من الاشكال , والشيخم لذلك قد حملهتارة 
على تخصيصه بهم وَل وخر على كون حمل المال اليهم لا على جهة الوصية 
بل على جعلها صلة لهم في حال حماة امو صي » وثالثة على أن ,كون ذلك قبل 
أن تون لهم دارث ثم يوجد الوادث كما تقدم في حديث المتطيب » ودابعة على 
كون الوادث مشالفاً : ثم جوذ في الوجه الأخير فقد الوادث ؛ دلا يشفى ما في 
الجميع عن البعد سوى الأخير فانه أقَرب قر نب وأمًا بالنسبة الى وصية ميحمد 
بن عبدالل بن زدادة المشتملة على اعتراض ابن الاخت دابن العم ؛ فالاحتمالان 
فيهما متساذ بان , ولعل الأقرب الأول منهما ؛ وهو كونهما مخالفين . 

َأُمًا بالنسبة الى وصية الحسين بن أحمد الحلبي فظاهره أنه ليس له وارث 
إلا الروجة ؛ ومن ا ماحتمل أنه أو صى لها بصداقها دعيراتها العين عنه بغير ذلك , 
فلا اشكال بحمد الملك اللتعال . 

دلنقطع الكلام حاهدين للملك العلا على نعمه الجسام التى لاتحصيها 
الأقلام التى من علتها التوفيق للفوز بسعادة الاختتام لهذا الجلد الشرريف 

وال مؤلف المنيف وهو الجلد الثامن )١(‏ من كتاب 


)١(‏ بحسب تجزأة المؤلف » والجلد الثانى والعشرون بحسب تجزثتنا » ويتلوه 
ان شاء الله تعا لى الجلد الثالث والعشرون فىكتاب النكاحء وما يلحق به... 





ج" هن 





« الحدائق الناضشرة في أحكام المترة المشاهرة » 
ويتلوه ان شاء الله تعالى الجلد التاسم في كتاب النكاح وما بلحق به 
هن الكتب المتعلقة به , مسلين بعد الحمد له سبحانة 
على نبيّنا أشسرف الأثبياء والمرسلين 
و آله الطيبين الطاهرين 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اهبف الفهسرن باه" 








فهرس الجزء الثانى و العشررين 
من كتاب الحدائق الناضرة 
الصحفة الصفحة 
5 كتاب الو كالة وم اشتر اط كوث المو كل مالكاً لا 
ه كفاية كلهايدل علمىالن ضابالاستنابة تعآق به الو كالة 
٠‏ الرهايات الواردة في الوكالة 07 اشتر اط كون الفعل اللو كل فيه 
١‏ بيان عدم الدليل علىاشتر اط التنجيز قابلاً للنيابة 
غير الاجماع المدعى 9 بيان المواضع التي دقع الخلاف في 
٠‏ افتقار التو كيل في شراء عبد الى جواز الث و كيل فيها 


وصفه رعدمه 
١٠‏ عزل الو كيل نفسه 
17 عدم بطلات الو كالة بعز لالو كيل نفسه 
9 دلالةالردابات على اعتبار الأعلام في 
العزل دلو باخبار ثقة 
١‏ عدم وصول رودابة تدل على الانمءزال 


04١‏ جواذ ثو كيل أهل الزكة والخمس 
في قِبِضّهما وعدمه 

48 اعتبار العلم بما فيه التو كيل وحد 
تصرف الانسان في ماله 

و عدم جواذ الاسراف في المال 

0 اشتراط التكليف في المو كل 
وعدم الحجن عليه 

جواز تو كيل المحجود عليه فيما 


بمجر د العزل 
#9 بطلان الوكالة بمو تأحد من الو كيل 
أو الو كل أو جلو له د لحوم 


ه> فمل المو كل ماتعأق به الوكالة لابتعلق به الحبجر 
7 ها بقتضيه اطلاق الوكالة ١ه‏ بيان ها يجوز للو كيل التو كيل فيه 
أقتضاء اطلاق الوكالة بالبيع بيسع وما اجوز 

الو كيل على و لده الكبير أو زوءجته | "اه بيان أقسام اذن المو كل للو كيل 
١‏ أقتضاء اطلاق الوكالة تسليم الطبيع في التو كيل ش 


سم عدم جواز رد الو كيل المبيع بالعيب| هه عدم اعتبادالأمانة في و كيلالو كيل 











04 فهرس الجزء الثاني والعشرين من الحدائق الناضرة ‏ "““ 
الضفيحة الصفحة 
لاه القول بكراهة تولي ذوي ا لروات | 47 وجوب تسليم ألو كيل ما في بده الى 
المنازعة امو كثل مع المطالبة وعدم العذر 
ده اشتراط ها بشترط في امو كل في | 7 الجواب عن العم لبالقاعد: الاصولية 
الو كيلأيضاً المشهودة 
بطلان وكالة الذهي على المسلم 1ه الجواب سما أفاده المحقق الأددبيلي 
79 عدم اشتراط الغدالة في الو كيل | سه سماع دعوى تلف المال قبلالامتناع 
56 عدم جواز مخالفة الو كيل لما عينه 57 
امو ككل مه حك دفع الو كل عيناً الىد كيله 
7 حمكم صور بطلاث الشراء للمو كل وثمرء بالابداع عند زيد 
منجهة مخالفة الو كيل لا عينه لاه بان مواضم لزدم الصْمان وعدمه 
+ وكلة اثنين على جهة الاجتماع 0 ا 
١‏ عدم بطلان وكالة الزوجة أوالعيد 5 جنواذ بيع الو كيل من لبه في 
على الطلاق أو الاعتاق ان | 
07 صود الثو كيل في فيض ححق من شخص ٠١‏ عدم جواز بيع الو كيل هن نفسه في 
مات قبل الفبض صورة الأطلاق والتهمة 
هلا ها تثبت به الوكالة ٠٠‏ اختلاف الو كيل والمو كل في 
الا عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة التلف أد الرد 
هلا اشتراط قبول الشهادة باتفاق 6 دعوى الو كيل التسرف فيماد ككل 
الشاهدين على الفعل الواحد فيه 
0 صور ادعاء الوكالة عنغائي في قيض | ٠١‏ قبول قول الوصي في الآ نفاق 
ماله ٠١‏ اتكار امو كل الت و كيل في تزدييج 
م كون الو كيل أميئاً اهرأة له 
هم كوث الو كيل أميئاً يقبل قولهق | 1١١‏ لزوم نصف اهن علىالو كيل في 
التلف ونحوه / صودة انكار المو كل 














ج ب فهرس الجزء الثاني والعش. بن هن الحدائق الناضرة 59 
الصفحة الصفحة 
١‏ حم صور اتكار المالك الاذن في 157 اقتضاء الاحتياط كو القبض بإذن 
اليم شمن عبان الواقف 
16 القول بثبوت الخياد للبايع اذا اشترى | 145 أن الراد بالقيض قبض البطن الأول 
الو كيل يلو كله عدم جواذ الرجوع في الوقف بعد 
١7‏ قبول شهادة الو كيل لمو كله القبض ْ 
اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم | ١6‏ اعتبار قصد التقرب في الوقف 
ا مبيع أذ بعده 6 بطلان الوقف المنقطع الأول 
١‏ الفرق بين ظهود العيب ذبن كونه 6 هادل" على بطلان الوقف المنقطع 
مح الأدل من الردايات 
٠‏ كتاب الوقوف والصدقات | ٠١4‏ ما يترتب عليه على تقدين القول 
اعتبار اللفظ الصريح في الوقف باليضة 
١‏ بطلان الوقف باشتراط قضّاء ديونه 


تعن يف الوقف 


تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول 


اشتراط الدوام في الوقف 


نقل الأقوال الثلاثة في الوقف علىمن 


ينقرض غالباً 

عدم تحفّق الوقف اذا لم رب كر 
الفرراك 

سنية الوكف النقظع الآخن 
اعتباد القبض في صحة الوقف 


ما دل على اعتبا د الفبض في صحة الوقف 


أو أداء مؤنته 

حكم أخذ الواقف من الوقف 
شرط الواقف عند الوقف عوده اليه 
عند الحاجة 

بطلان الوقف باشئر أط الى جوع فيه 
اشتر اط ادخال هن ير بدالواقف مم 
الموقوف عليهم 

اشتر اط نقله عن الو قوف عليهم الى 
عن عوج 

أدخال هن سيو جد من الو لد مع 
أولاده اموقوف عليهم 











ا فهر س الجزء الثاني والعشر بن هن الحدائق الناضة 7 
الصمفحة الصفحة 
أن مقتضى القاعدة عدم جواز ادخال | ١١؟‏ بيان معنى الجيران 
غير ألموقوف عليهم معهم 71 عدم الفرق في صدق اليجاد ببن كون 
7 ببان شرايط الموقوف دازه ملكا أو غيره 
4 باث شرايط الواقف 6 الوقف على قوعه دعثيرته 
18 جواز جعل الواقف النظر في الوقف | ١؟"‏ شمو[ الوقف علىه لدء لأولادالبنات 
لنفسه ولغيره 9 الوقف على مصلصة فاتفق بطلان 
4٠‏ عدم وحوب قبو [الغيرالنظر في الوقف رسمها 
17 عدم جواز التسرف في الأدقاف العامة | ؟؟ اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد 
إلا بإذن الحا كم التّساوي 
9 ببان شرايط اللوقوف عليه 6 أقتضاء الأدلة خروج الوقف عن 
١‏ اختثلاف الأأصحاب فيالوقف على الكافر ملك الواقف 
“19 سكوت النصوص عن حكم الوقف | 90 عدم اعتبار القبض اذا لم يكن 
على الكافي ا موقوف عليه معيناً 
8 حكم الوقف على البيع والكنايس | 9؟؟ دقف أحد الشر كين حصته من 
اذا شمول وصف الموقوف عليه أد نسبته العبد واعتاق الآش 
لكل من تناوله الاطلاق 5١‏ بيان من يجب عليه نفقة العيد 
3 شمول الوقف على المسلمين لكل الموقوف 
من أقر" بالشهادتين 7# جناية العبد اللوقوف على غيره جمداً 
8١‏ الوقف على المؤمئين ه” الجنابة على العبد ا موقوف 
7 تحقيق معلى الايمان 7» بياك فوائد يسحسن التنبيه عليها في 
مو" إنراد النصوص الواردة في بيان معنى العيد اللو قوف 
الايمان 78 أنصراف الوقف على سبيل الله الى 
/1*” تماد الامامية هن لفط الشيعة مايكون وصلة الى الثواب 
9 الوقف على الزيدية والجيران 45 الوقف على هواليه 


ج00 


الصفحة 





حخفا 


447 انتسابأولاد بناتالاساذاليه فعدمه 


؟ 


ذه" 


؟م؟ 


هم 


/ام؟ 


57 


9 


ا" 


شمول الوقف على أولاده لأولاده مع 
الواسطة وعدمها 

الوقف على الفقراء على تقدير 
اقراض الأولاد 

وجوب اتباع الشروط المن كورة في 


الوقف 

جواذ بيع الوقف على تقدي. دقوع 
الخلف بين ال موقوف عليهم 

بطلان اجارة الوقف يموت البطن 
الأول 

ببان جملة من أحكام الأمة الموقوفة 
الصدقة 


اعتبار القربة في الصدقة 

أن اطلاق الصدقة على ال معنى المشهور 

لم يكن في زمن النبي«ص» 

دلالة الأخبار على اشتر اط القربة 
والقيض في الصدقة 

عدم جواز الرجوة فيما تصدق به 

الانسان لوجه الله 

دلالة الأخبار الواردة في القام 
جواز الصدقة على الذمي 


فهر عن الجزء الثاني والعشر ين من الحدائق الناضرة 





51 


الصفحة 





“70/8 استفاضة الأخبار بالحث على التصدق 
أفضْلية الصدقة سراً 


توف 


1 
وس 


الحدس و السكنى والر قبى والعمرق 
نقل الردابات الواردة في اللقام 
اللزوم بالقبض وعدهمه 


انتقال الحق الى الودثة هدق حياة 


امالك لوقرن السكنى بعمره 
حكم الاقتران بعمن الأجنبي 
حكم أطلاق السكنى والعمرى 
والرقبى 

عدم بطلا السكتى والعمرى 
دالرقبى بالبيع 

الفروح المترتبة على عدم البطلان 
ان مِقَيَضْى أطلاق السكنى اسكانه 
بنفسه وأهله وولده 

حبس الفرس أد البعير في سبيل الله 
الهبة 

شرايط الهبة 

ظهود الأخبار في افادة الاهداء 
املك الحقيقي 

نقل الأخبار الواردة في الباب 
هبة غير من عليه الحق دهبة من 
عليه الحق 





الصفحة 











48" اعتبار قيام الموهوب بعينه في جواز 


5 اشتراط القبض في الهبة في الجملة 
١‏ ها يترتب على كون القبض شرطأً في 


راض حواز الرجوع 2 الهبة بعك الفبمض 


6" اشتراط اذن الواهب في صحة القبض 
اا" من وى القبض في الهبة للصغير 
ا" كيفية الفيض ف هبة المشاع 

"١‏ بجواز تفضيل بعض الأدلاد 

بام ولالة النص ص على جواذ التفضيل 


وكام كراهة تفصيل بعض الأولاد مع أعسار 


7 عدم جواز ال جوع في هبة ذي الرحم 

ولام لزوم الهبة المعو ضة 

1م جواز رجوع الواهب عاى تقدر عدم 
وفاء اللتهب بالشرط 

8#" هبة الزدجين للآخر 

و" لزدم الهبة بالتصرف دعدمه 

مم أدلة القائلين بلزوم الهبة بالتصرف 


بهم" الجواب عن أدلة القول باللزوم 


1" لقل ححة القول بالتفصيل 


الرجوحٌ 

صحة البيع مع الجهل بفساد الهبة 
ان" موافقة الواقم دإن لم يكن 
مقصوداً كاف في الصحة 

قبول قول منكر الاقباض وإن أقر” 
بالهبة 

كتاب السبق و الرماية 
فائدة السبق والرهاية 

نقل روايات السبق والىهماية 

لزوم عقدالسيق دالرماية دجوازه 

وجوب الاقتصار علىهمورد النص ف 
السبق والىماية 

مصاددق ما دل" عليه النص 

حكم اللسابقة بغير المنصو ص من 
ددن عو ص 

بيان أسماء خيل الحلبة ذ وجه 
النسمية 

ببان الاصطلاحات في أسماء 

السهام 

بيان أوصاف السهم عند الاصابة 

للغى ع 

تفسير الفر ”ب و الهدف 


فى 


فهرسن الجزء الثاني والعش. بن من الحدائق الناضرة 





ذدئة 








الصفحة 
ويام كتاب الوصابا 
معتى الوصية لعة 


الام الأ خبار الواردة في الحث على الوصية 


١‏ تفسير ما تضمنته أخبار الوصية 
0م تعر يف الوصية 


هخ" دوقت انتقال الموصى به الى ملك 


لوي له 
بيان ثمرة تعيين وقت الانتقال 

عدم الفرق بين دقوع القبول قبل 

موت اللو صي أذ بعده 

حم دقوع الرد بعد الوت والقبول 
دقبل القيض 

انتقال حق قبول الوصية الى درثة 
الأوصي له لو مات 

عدم الدليل على كوث الوصية عقداً 
يحتاج الى الايجاب والقبول 

انتقال الوصية الى دادث الموصى له 


لان 
انض 


وروم 
وم 


لايقنم 


١‏ كيفية انتقالالوصيةالىالودثة 
4٠8‏ عدم أزوم الوصية ما دام الموصي حياً 
لاغ بيات شرايط الأو صي 


دصية من بلغ عش سئين 


الصفحة 





١غ‏ عدم نفونُ دصية من جر نفسه يما 
فبه ملا كه 

شرأيط الموصى به 

اشثر اط أن لا يكون الموصى به 
زايداً عن الثلث 

جواز الوصية بالزايد عن الثلث مع 
اجازة الورثة 

حكم اجازة بعض الودثة في الوصية 
بالزايد 

كونث اجازة الوارث بعد موت 
اللودى تتفيذا للوصية 

تعيين وقت تقدس الثلث 

دذول دية الخطأ وارش الجناءة في 
الوصية 

دلالة الردايات على كون الدية من 
دلة أموال ألليت 

صحة الوصية بالمضادبة بثر كته 
خروج الواجب المالي من أصل 
الثر كة وات لم يوس 

الوصية بعد ة امور لانفي بها التركة 
دخول النقصان على الأخير في صورة 
تعدد الوصية 

نقل كلمات الفقهاء في الوصية 
المتعددة الايد على الثلث 





21 
المفحة 

4 4 حمل الاطلاق على الوصية الصحيحة 

ه؛؛ حك الودية بعتق هماليكه ومن 


ا 


5 
أاه؛ع 


جلتهم هن هو مشترك 

اجازة الوادث الوصية بالنصف ثم 
دعواء قلّةَ المال 

الوصية يثلث ماله مشاعاً 

انصراف الوصية بما بقع اسمه على 
ا منجلل و المحر م الى المتحلل 

صصحة الوصية بالكلاب الملوكة 
الوصية بالجزء 

دلالة بعض الروابات على تفسير الجزء 
بالعشس 

مايد على كو المر اد من الجزء سبعاً 
كون الوصية بالسهم وصية بالثمن 
دد ما يدل على كون السهم غير الثمن 
الررجوع الى الوادث في الوصية بكثير 
صرف الوصية في وجوه البر على تقديير 
تعذره في الو جه الموصى به 

دخول الجفن والحلية في الوصية 
بالسيف 

المناقشة فيما ذ كره الشيخ 

الوسية في سبيل الله 

تفسير سبيل الله 

الوصية باخر ارج بعض و د عن ميراثه 


فهر س البجزء الثاني والعشر بن هن الحدائق الناضرة 


الصفحة 





هف 





الرجوع في تفسير الوصية بلفظا 


لحك 


وك 


2 


حم 


ام 


أ 


4 


أده 


06 


مجم ل الىالوارث 

ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من 
دون كراهة 

عدم اشتر اط كوث الخوصي به 
موجوداً بالفعل حين الوصية 

تقويم المنافع الموصى بها 

ثقل الأقوال في الوصية بامنفعة 

أطْؤٌ بدة 

من يجب عليه نفقة العبد الأو صى 
بمنافعها مو بدة 

الوصية بقوس وله قسى مختلفة 
اختيار الوارث في تعسين شيء من 
الأشياء المتسادية 

قبول شهادة عدول أهل الذمة في 
الوصية في السفر اذا لم بوجد مسام 
صر أحة الروايات في اعتيار السفر في 
قبول شهادة الذمي 

شرابط قبول شهادة الذمي 

ثبوت اأوصية باطمال بشاهد د سين 
عدم قبول شهادة النساء منفردات في 
الوصية بالولاية 

قبول شهادة عبديه على عل أعته مله 


و كراهة استر قاف الحمل لهما 





15 








"2 

الصفحه 

/ا*ه شهادة الوصي فيما هو دصي فيه 

هده صور الوصية بالعدق 

ااه حكم الوصية بعدّق الرقبة الو منة 

اذه صرف الوصية في وجوه البن أذا لم تف 
بالمعين و كذا الزايد عنه 

هاه اشتراط دحود الموصواليه حال 
الوصية 

لاه صلحة الوصية للوارث والأجنبي 

ببان الأقوال في الوصية للذمي 

إلاه عدم منافاة النهي عن موادة الذمي 
للوصية له 

هله الوصية للح بي 

لاله الوصية لماوك الأجنبي وهدبره 

هه وصية الانسان لكائبه 

إلا وصية الانسان لمملو كه 

ممم ود تفصيل الشيشين في وصية الانسان 
لملواكه 

همه وصية الانسان بعتق مملو كه دعليه 
دس 

با"اه نقل النصوص الواددة في القام 

امه نقل الأقوال قُِ الوصية بالعثق 
وعليه دين 

١‏ لقل الأقوال في العتق اللنجز دعليه 


دس 


الصفحة 





أكم 


08 


6ه 


1ه 
1 


الوصية لوم دلده 

اقتضاء اطلاق الوصية التسوية 
وصية الانسان لذوي قرابته وأهل 
سه 

الفسير معلى. القرابة 

صرحة الوصية للحمل اللو حودداث 
لم تحله الحياة 

بطلان الوصية دمو ألو صى له قيل 
حم موث اللوصى له بعد الو صي 
مع عدم وارث له 

أدلة القول باعتبار العدالة في 
اقتضاء اشثر اط العدالة ابتداء 
الاستدامة 

بيان مواشم اشثر اط الحرية 
والاسلام يي الوصي 

صحة تصرف اأوصي البالغ قبل بلوعٌ 
الصغير المنضم اليه 

حكم الوصاية الىاثنين 

اقتضاء اطلاق الوصية الى اثنين 
الاجتماغ 


5153 
الصفحة 
ااه تشاح الوصيين في صورة وجوب 
الاجتماع 
وجوب ضم الحاكم الى أحد الوصيين 
لو تعذد الآخر 
جواز رد الوصية مادام الموصي حيئاً 





باه 


عدم جواز رد الوصية بعد موت 
الموصي 

وجوب قبول الابن وصية الأب اذا 
دعاه الى قبو له و كذاغيره مع الانحصاد 
كون الوصي أميناً 

عدم جواز أخذ الوصي ماله علىاءليت 
من تحت بده إلا بالبيينة 

جواز مقاصة الوصي ماله على الليت 
من تحث بده 

جواذ ايصاء الوصي او أذن له اللوصي 
ثبوت النظ للحا كم في أموال الميت 
و أطفاله إن لم يكن له وصي 

نقل النصوص الواردة في اللقام 

جواذ نولي الثقة لامور اللميث اذا لم 
يكن له دصي 

نقل الأقوال في دقت اعتبار الشروط 
فيصحة الو صاية 

لوه الاشكال بيكوث الوصية عقداً 


قله حى منجزات اطر دض 


وقمه 


فهر س الجزء الثاني والعشر بن هن الحدائق الناضرة 





م" 


الصفحة 

+١‏ دلالة الردابيات على خردح 
المنجزات من الأصل 

08 تن جيم مادل" على خردح 
الانئجزات هن الأصل 

1" المناقشة فيمادل" على خر دج 
المنجزات من الثلث 

١‏ صراحة هادل على خردج 
المندزات من الأصل 

> نقل الأقوال في حكم إقراد الانسان 





في هر ا موته 

6ه نقلأدلة الاقوال 

1 الاشارة الى الى دابات الواددة في 
المقام 

6 صحة الوصية بجميع المال اذا لي 
يكن لهدوارث 

9" عدم ضمان الو صي مقداد الدرين مع 
العزل وعدم التغريط 

1 حكم الثقال من يتعّق على انض 
اليه 

590 صبحة الوصية بالاشادة 

هم" كفابة الكتابة في صحة الوصية عمع 
التمكن من اللفظ 

1817" وجوب تلفي ما سجده الورثة من 


وصيته بخطله 





ج* فهر'ن الجزء الثاني دالعشر بن من الحدائثق الناضرة ينذا 
المبفحة الصفحة 








ة"4” استحباب عق من ضر به السيد من | 5437 جواز مقاسمة الوصيين 5عدهه 
المملوك 4 حكم عدم كفاية الثلث في الوصية 

-جواذشراء الوسيمابيع منمالالميث بالعتق والحجج والتسدق 

4# جواز عدول ااوصي عن أصل الوصية | 5١‏ بان ها تضمنته رداية صاحب 


أذ كيفيته السابري 
15 تقديم الكفن على مابعده والدين على سو اشهاد النبي«س» في وسيته الى 
الوصية عليدع» أد بعة من عظماء اللائكة 
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منشورات ر|كيوَاء يروت لبثنان 









جوايع الجامع في تفسير القرآن 
الطبرمي 

مصادر وأسائيد نيج البلاغة 
عبد الزهراء الخطبب 


شرائع الاسلام 4-١‏ العلامة الحلي 
جامع الرواة الأردبيلي 


معام التوحيد 
العلامة الشيخ جعفر سبحانق 
معالم الحكومة الاسلامية 


جعفر سبحاق 
معالم النبوة جعفر سبحاى 
مفائيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات غباس القدي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشعة السوبختي 
حق اليقين العلامة عبد الله شبر 
تذكرة الخنواس << سبط بن الحوزي 


ثواب الأعمال وعقابها 
مناقب الإمام على 
ابن المفازلي الشافمي 
أدعبة وأعيال شير رمضان 
إعداد الدار 


على دخبل 


٠‏ ثشاهد وشاهد 
عد الزهراء الحخطلب 


الامتتصار الكراجكي 
الوصبة الحالدة 2 عباس الموسوي 
تلخيص الحصل تسر الدين الطوني 
معام العلياء اس شهرائوب 
كئز الفوائد 1١‏ ؟ الكر اجكي 
المنشعة واثرها ف الاصلاح 
الاجتماعي توفيق الفكيلي 
أسرار الصلوة الميررًا جواد ملكي 
المختصر النافع من فقه الامامية 

المطهر اسلبلى 
السدائق الناضرة في فقه العتسرة 
الطاهرة ١‏ - ١؟‏ 


الشيخ يوسف البحراني 


المؤلف 


اصول الكاني ١‏ -؟ 
فروع الكاني * الى 7 

للشيخ الكلبي 
روضة الكافي 
من لا مخضره الفقيه ١‏ -4 


للشيخ الصدوق 


التهذيب ٠١ ١‏ الشيخ الطوسي 
الاستبصار 4-١‏ الشيخ الطوسي 
ضياء الصالمين الجوهري 


عمار بن ياسر صدر الدين شرف الدبن 
الإسلام وأننن التشريع 


عبد انحسن فضل الله 
مقئل الحسين 22 عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عد الله البيتي 
لمان الفارسي عبد الله السبيتي 
عمار بن ياسر عبد الله البيتي 
مذهب أهل البيت 2 عمد الحيدري 
كيف تكب الأصدقاء عمد الحيدري 
اللكت الاعتقادبة ‏ جعفر النقدي 
علي الأكبر عمد على عابدين 
من ذا وذاك عمد جواد مغنية 
شبيات الملحدين عمد جواد مغنبة 
مصدر الوجود جعفر سبحاق 
فلسفات إسلا مية يسام مرتفى 
طب الإمام الصادق ‏ عمد اليل 


الأخلاق عند الزيام الصادق 
عمد أمين زس الدين 
لحباة الجنسية في الإسلام 


سباح العدي 
ككف النمة في معرفة الأثمة الأريلي 
سعد العود ان طاووس 
سافب آل أنى طالب اس نهراشوب 
الفصول الخارة النبخ المشيد 
الانتصار الشربف المرتغى 


مادقء الوصول إلى عاء الأول 
العلابة الحلى 
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